2 


- 
وجب 


- ائربية 
ص 


أحذلم 
الك 


لعل 


1 


1 


المي 
اتسنا 
التريسة 


6 جو رمه 

أن ©[ 

200 
كل 


و2 


َو 


22 
غة 1و 


جد كه كر 
> 


اسم الكتاب : بدائع الصنائع 

اسم المؤلف: الإمام الكاساني الحنفي 
اسم المحقيق : د . محمد محمد تامر 
التطلع: 4*١!‏ اسم 

عدد المجلدات : ٠١‏ مجلدات 


سنة الطبخع: 4576اه- 06١٠م‏ 


عور ع 


0 م / 14م 
الترقيمالدولس :د ل-اله.-..- 7و 


ب 


22007 4 


رفي 


لما 
٠‏ شارع جوهر القائد آما مجامعة الازهر تليفون :4444:4ة /6414114 / 0414741 فأكس : 0415141 
دمع طغ أل مطاععهل © مكسة تلتهد كا حم . ط)ا تل هطاء .بر 


رض 2 
( ىك 
2 4 7 صمييا ) 2 
59 7 - 5 و 
في سريب الشرائع 


| أليف 
ابام عكر الت ليد 
الكا اف الجنمئ 


التوقبنة اباو 


- 2 م آذ 
ءاوسو لوط ركا رامعل لي 


و/ نرض_رمناعر 


حُليةدارالشاقع تسم التي 


٠#‏ ظ 
2 
2-2 

السب 


ال 11 


< ٠ 
_9- - ايحو سا‎ - 0 


ككل )قري 


يُختاججج في هذا الكتاب إلى معرفة: 

جواز هذا العقدٍ. 

وإلى معرفةٍ رُكْيهِ . 

وإلى معرفةٍ شرائطٍ الركن . 

وإلى معرفة كيه . 

وإلى معرفةٍ صِفةٍ العقدٍ. 

وإلى معرفةٍ ما يَبْطُلٌ به . 

ومعرفةٍ كمه إذا بَطْلَ . 

وإلى بيانٍ كم اختلافٍ رب المالٍ والمُضارِب . 

انا الأؤل: فالقياسٌ أنه 7 لا يمدو لاله استئجارٌ بجر مجهولٍ بل بأجر مَعْدوم: 
ولعملٍ مجهولء لَكِنا تَرَكُنا القياس بالكتاب العَزِيزٍ والسِّنَةٍ والإجماع . ١‏ 

انا الحكتابْ الكرية: فقولّه عَرَّ ضَأْنه : «اوََاحُونَ يَصْرِننَ في الْاْضٍ يتن من مْلٍ م4 
المزمل :٠؟]‏ والمُضارِبُ يَضْرِبُ في الأرضٍ يَبْتَغْي من فضل الله عَرَّ وجَلَّ» وقوله سبحانه 
وتعالى : طوَإدا يت الصَلَؤةٌ نتروا في الْارْضٍ وَأبنثوأ من مَضْلٍ ألو [الجممة:0٠]»‏ وقوله 
تعالى : طالنَىَ عَلتِحكُمْ متا أن تَبْتَعُا ملا ين رَيّحكُمْ» [البقرة:هه1] . 

واما الشئةٌ: فما رُوِيّ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: كان سَيّدُنا العَبَاسٌ بن 
عبد المُطَلِبٍ إذا دقح المالَ مُارَبةٌ» اشترطٌ على صاحبه أنْ لا يَسْلكٌ به بَخْرًا ولا يِل به 
وادِيّاء ولا يَشترِيَ به دابَة ذاتَ كبدٍ رَطْبِةء إن مَل ذلك ضَمن [قال] ”' فبَلَّعٌ شرطه 
رَسُولَ الله كل [فأجارٌ شرطه © 
(1) في المخطوط : «أن؟. () زيادة من المخطوط. 


(") أخرجه الدارقطني (78/7)» برقم (2)590 والبيهقي في الكبرى )١١١/5(‏ برقم 2)١1١91١(‏ 
والطبراني في الأوسط (١/71؟)2‏ برقم (0770) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. . - 


ب>ه-إ دحج باتع سعط __م 

وكذا بهِتَ رَسولُ الله ي] ”'' والثاسسٌ يَتَعائّدونَ المَُارَبة فلم يُنْكرْ عليهم وذلك 
تَفْرِيرٌ لهم على ذلك ؛ والتَقْريرٌ أحد وجوه السَنَةٍ . ٠‏ 

(واا) الإجماغ: فإنّه رويّ عن جماعةٍ من الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهم أنّهم دَفَعوا 
(لالداصم) “ المبارية: منهم 7": سَيدنا عُمَرُ سينا عُهْمانُ سينا عي وعد الله بن 
بن مع ”1 وَعْبَيَدٌ الله بن عُمَ و وسَيدَننَا عائقة رضي اللاغته م ولم 
يُنْقَلُ أنّه أنْكَرَ عليهم من أقرانهم أحدٌّ» ومثلّه يكونُ إجماعًا . 

وروي أنْ عبد الله وعُبيْدَ الله ابتيْ سَيِنا عُمّرَ رضي الله عنهم قَدِما الهراق وأبو موسّى 
إلأ* شعريٌ أميرٌ بها فقال لهما لوقاة عندئ نطلل لا ترسكنا ولكز عندى مال ينك 
المالٍ أَذْفَعُه إليكماء فابتاعا به مَتاعَا واحملاه إلى المّدينة وبيعاه. واذْفْعا َمَنّهِ إلى أميرٍ 
المُؤْمِنِينَ فلَما قا المّدِيئةَ قال لهما سَيّدنا مُمَرُ رضي الله عنه: هذا مال المسلمينَ 
فاجعلا رِبْحَه لهم فسَكَتَ عبِدُ اللَّه وقال عُبَيْدُ مُيَيْدٌ النّه: ليس لَك **© ذلك» لو عَلِكَ مِنا 
لَضْيَا "2 فقال بعض الصّحابة: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ: اجِعَلّْهما 0 ِيْنِ في المالٍ» 
لهما النَضْفٌ ولِيَيْتِ المالٍ النُصْف فرّضيّ به سَيِّدْنا عْمَرُ رضي الله عنه ”8 

وعلى هذا تَعامَلَ الناسُ من لَدْنْ رَسولٍ الله يق إلى يومنا هذا في سائر الأعصارٍ من 
غير إِنّكارٍ من أحلوء وإجماعٌ أهل كُل عَضْرٍ حُيَةٌ» فرك به القياسٌ . 

ونوحٌ من القياس يدل على الجواز أيضّاء وهو أنَّ النَاسَ يَحْتاجونٌ إلى عق المُضارَبةِ؛ 
لأنَ الإنسانَ قد يكونُ له مال لَكِنّه لا يَهْتَدي إلى التّجارةٍ» وقد يَهْتَدي إلى التّجارةٍ لَكِنّه لا 


>-وأورده الهيثمي في المجمع (4/ )١11‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو 
متروك كذاب. 

)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «المال إليهم». 

(9) في المخطوط : (فيهم! 

(4) أخرجه الدارقطني »)١١١/7(‏ برقم (7)؛ والبيهقي في الكبرى »)١١١/5(‏ برقم )١١784(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) فى المخطوط: «لهة, 2 (7) فى المخطوط: الضمئتنا؛ . 

(#احى ‏ الخطوعل: «اجعلاهما» . ١‏ 

(8) أخرجه مالك كتاب: القراض» باب: ما جاء في القراض» برقم (147): وأخرجه البيهتي في 
عو لهاي سر والشافعي في مسنده )١67/١(‏ من حديث زيد بن أسلم عن أبيه؛ 
وأورده الزيلعى في نصب الراية (8/ .)١١*‏ 


يبعر ةو عيد الله 


سس لج 
كال لقنا 0 واللّه تعالى ما شَرّعٌ العُقوة إلألِمَصالِح 
العِبادٍ ودَفْع حوائجهم 

فصل [في أركان المضاربة] 

واكتركن عق فالإاككاث والقتون ودر لتفم فاط كذ ن علدينيا: "١‏ أ افاج يجا تن 
لفط النقيات بةِ والمُقارّضةٍ [75/ 7059أ] والمُعامَّلةِ» وما يُوَّدّي مُعانيّ هذه الألفاظٍ ؛ بأنْ 
يفول وت التمال : خُذْ هذا المال مُضَارَبةٌ على أن ما رَرَقَ الله عَرٌ وجل أو أطعَمَ الله 
تعالى منه من رِبْحء فهو بيننا على كذا من نصفي أو ثُلْثِ أو رُبْعٍ أوغيرٍ ذلك من 
الا" الوم وك ]فا فالا : مُقارّضة أو: مُعامّلة أويقول المُضَارِبُ : أَخَذْتٌ 
أو: رَضيتٌ أو: قَبِلْتُ أو نحو ذلك فيَتِمُ الوُكْنٌ بينهما . 

اا لَفْظ الفضازبة: فصَّريحٌ مَأخودُ من الضَّرْبٍ في الأرضء وهو السَّيْرُ فيهاء سُّمّيَ هذا 
العقد مُضَارَبةٌ بة؛ لأنّ المُضارِبَ يسيرٌ في الأرض ويَسْعَى فيها لابْتِغاءِ الفضْلٍء وكذا لَفْظُ 
المُقارّضة صَريحٌ في عُرْفِ أهل المّدينةٍ؛ لأنهم يُسَمَونَ المُضارَبةَ مُقارضة فِدٌ "كما سّبر 9 
الإجارةً بيعَاء ولأنّ المُقارضة مَأَحوذةٌ من القَرْضِء وهو القَطمٌء سُمْيّتِ المُضَارَبةٌ مُقارّضةً 
لما أنَ رَبٌ المالٍ يَقْطَمٌ يَدَهِ عن رَأ س المالٍ ويجَعَلُهِ في يَّدِ المُضاربء والمُعامَلةٌ لَفْظْ 
يَشتمِلٌ على البيع والشّراءء وهذا معنى هذا العقدٍ. 

ولوقال: حُذ هذا المال واعمّلٌ به على أن ما رَرَقَ الله عََّ وجَلٌ من شيء فهو بيننا على 
كذا ولم يَزِدْ على هذا فهو جائرٌ؛ لأنّه أنَى بِلَفْظٍ يودي معنى هذا العقدٍء والعِبْرةٌ في العُقودٍ 
لِمَعانيها لا لِصوَّرٍ الألفاظٍء حتى يَنْعَقِدَ البِيعٌ بِلَفْظٍ التمليكِ بلا خلافيء ويَنْعَقِدَ التُكاحُ 
بلَفْظٍ البيع والهبةٍ والتّمليكِ عندّنا . 

وذكرّفي الأصل لو قال: حُذْ هزه الألف فاب بتَْ بها مَتاعّاء فما كان من فضْلٍ فلك التَضْفُ - 
لمق ااهل عزاافتل عدا معان ] 29 قارب ابتحبياناه والقيات :ان ليكو ضاف 


-(وجه) القياس: أنه ذَكرَ الشّراءَ ولم يَذْكُرِ البيعَ» ولا يَتَحَقَّقُ معنى المُضَارَبةٍ إلا بالشّراءِ 
والبيع . 


)١(‏ في المخطوط : «عليه». (1) في المخطوط: «الأجرة». 
(*) في المخطوط : «مقايضة». (4) ليست في المخطوط . 


-(وجه) الاستحسان. أنّه ذَكَرَ الفضْلٌ» ولا يَحْصّلُ الفضلّ إلا بالشّراء والبيع» فكان ذْكْرُ 
الابُتياع ذِكْرًا للبيع [والشراء] ”'» وهذا معنى المُضَارَبةِ . 

واوقاق ذهو لالت بالتضقك ولع يرد عله عن ثقناي ابغنعيا نا والعئاي اذانا 
يكونَ؛ لأنّه لم يَذْكْرِ الشّراءَ والبيعَ فلا يَتَحَقَىُ معنى المُصْارَبةٍ . 

وجه الاستحسان أنَّه لما ذَكُرَ الأخذء والأحد لح عماة يشتشي كه الفز من وإنّما 
يَسْتَحِقُ بالعمل في المَأخَوذٍ وهو الشّراءُ والبيع» فتَضَمّنَ ذكُرُه ؤِكْرَ الشّراءِ والبيع . 
ولوقال: ل هذا المال فاه شتر به هَرَويّا بِالنُضْفٍِ أو رَقِيقًا بِالنْضْفٍِ ولم يَزِدْ على هذا 
تا "فاتترى كما اكه قهذا فاسة + وللتدعري امكل حول قينا ا* شترى» وليس له أنْ 
يماما افقرى إلا بآمر رت الحال» "كانه ذكو الشراة ولم يدك ابي ولا ذكرضا بوجت وك 
0 مي اس ا لي ا ب ا ل 
فاسدء فإذا اشترى كما أمَرّه ”'" فالمُسْتَأْجِرُ استَؤْفَى مُنافعّه بعقَدٍ فاسدء فاستَّحَقٌ أجرٌ مثلٍ 
عملهء وليس له أن يَبِيعَ ماا؟ لي ل ال 
المُشتِرَى له فلا يجورٌ بِيعُه من غير إذنه» فإِنْ باع منه شيمًا لا يْقُدُ *" بيعٌه من غير إجازة 
رَبّ المالء ويَضْمَنُ قيمَتّه إن لم يَفُْدر على عَيْنِه ؛ لأنه صارٌ مُنْلِمَا مال الغير بغير إِذنِه ون 
أجازَ رَبُ المالٍ البيعَ» والمّتاحٌ قائمٌ جازٌء والقَمَنُ لِرَبٌ المال؛ لأنَ عَدَمَ الجواز لَحِقَّه 
فإذا أجارٌ فقد زالَ المانِع . 

وكذلك لو كان لا يَدْري حاله أنه قائمٌ أو هالِكُ فأجار؛ لأنْ الأصل هو بّقاءُ المَبِيع حتى 
يَعْلَّم مَلاكّه؛ وإِنّما شَرَطَ قيامً المَبيع؛ لأنّه ه شَرَطَ صِححةٌ الإجازة لما عُرِفَ أن ما لا يكونٌ 
مَحِلاٌ لإنْشَاء العقَدٍ عليه؛ لا يكونُ مَحِلاٌ لإجازة العقدٍ فيه, وإنْعَلِمَ أنه هالك ©2, 
فالإجازةٌ باطِلةٌ لما ذكدناه © , 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسفٌ في رجلٍ دقُع إلى رجلٍ ألفْ دهم ؛ ليشتريٌ بها ويبيع » فما 
بح فهو بينهما فهزه مُارَبةٌ ولا ضَمانَ على المّدْفوع إليه المالَّ ما لم يُخالفُ؛ ؛ لأله لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «أمر». 
يلخاو لاينعقد؟ , (4) في المخطوط : «هلك». 
(6) و في المخطوط : «ذكرنا», 


ْ كر الشّراة والبيٌ فقد أّى بمعنى المُضَارَية» وكذلك لو شر عليه أل الوضيعة علي 
وعليكٌ» ؛ فهذه مُضَارَبةٌ والرّيْحُ بينهماء والوضيعةٌ على رَبّ المالٍ؛ ؛ لأنّ شرط الوضيعة 
على المُضارِبٍ شرط فاسدٌ فيَبْطلٌ الشرطء وتَبْقَى المُضارَبةُ 

وروي ”'' علي , اك 
يكل : مُضَارَبةَ ولا بضاعةً» ولا قَرْضًاولا شَرِكة وقال: ما رَبِحَث (فهو بيننا) "انهل 
عاد ابض رحج اراي » فكان ذْكْرْ الو بح را لاو والبيع. 
وهذا معنى المُصَارَبة 

ولوك حدم الث على أذ لك نصث الزئح» أ ثلث ولم يَزِدْ على هذا فالمُضارَبةٌ 
جائز ثزةٌ قباسًا واستحسانًاء وللمُضارِبٍ ما شَرَطَ» وما بَقيّ فلِرَبٌ المالِء والاصلٌ في جنس 
هزه المسائلٍ : أن رَبّ المال إِنْما يَسْدَ يَسْتَحِقُ البح ؛ لاه نَماءُ مايه لا بالشَرطِء فلا يَفْتقُ 
د ا ل 0 
يَسْتَحِقّ إلا بالشرط + لأثه إِنّمنا َك يَسْتَحِقٌ بمُقَابَلةٍ عملِه؛ والعملٌ لا يُتَقَرَمُ إلا بالعقدِ1؟/ 
48سب]. 

وإذا عُرِفَ هذاء فقول في هذه المسألة : : إذاسمي للخضارب جز اعغلرما من الزنج: 
فقد وجَدَ في حَقَّه ما يَفْتَقِرُ إلى استحقاقه الرْبْحَ فِيَسْتَحِقُهء والباقي يَسْتَحِقّه رت المال 
بماله . 

ولوقال: حل هذا المالّ مُضارَبةٌ به على أن لي نصفت الربْح ولم يَزِْ على هذاء فالقياسٌ أن 
تكونَّ المُضَارَبةٌ فاسدةٌ 7“ وهو قولٌ الشّافعيٌ رحمه الله ولَكِتّها جائزةٌ استحسانًاء 
ويكونٌ للمُضارب النّضْفٌ . 

(وجه) القياس: أن رَبّ المالٍ لم يجعَلٌ للمُضارِب شيئًا مَعْلومًا من الرّبْح» الحا 
لنفيه النَّسْفَ فقَّطْء وتسميّته لنفسه لَعْوٌ؛ لِعَدَم الحاجة إليهاء وار التعرتف 
بمنزلةٍ واحدةٍ - وإنّما الحاجةٌ | إلى التّسْمِيَةٍ في حَقٌ المُضَارَبةٍ © ' - ولم يوجَّدُء فلا تَصِحٌ 
الْمُضارَبةُ . 
)١(‏ في المطبوع: «ورُوِيَ عن». (؟) في المخطوط: «فيها فبيننا» . 


فرق الظر في ملحت الحنفية : مختصر الطحاوي ص (11؟١).‏ 
١)‏ في المخطوط : #المضارب؟. 
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(وجه) الاستحسان: أنّ المُضارَبة نض الشركة في الرّبْح كان تسهية أجل النُصْمْيْنٍ 
ِنفسِه تسمية الباقي للمُضارِب» كأنّه قال: خُذْ هذا المالّ مُضارَبة على أنّ لك النُضْفَ كما 
في ميراث الأبَوَيْنِ في قولِه سبحانه وتعالى : قن لد َكل لَُ ولد وورئه: واه لديو الث » 
انساء ]1١:‏ لَّمّا كان ميراثٌ الميّتِ لأبَوَيْه وقد جعل الله تعالى عَنّ وجل للأمٌ منه التْتَ كان 
ذلك (جعل الباقي للأب) ''' كذا هذا . 

ولوقال؛ على أن لي نصف الرّبْح ولك تلم ولم يَزِدْ على هذاء فالئُلْتُ للمُضاربٍ 
والباقي لِرّبّ المال؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) ”" استحقاقًّ المُضارِب الرّبْحَ بِالشّرطٍ» واستحقاقٌ 
رَبّ المالٍ لِكَوْنْه من نّماءماليه فإذا سَّلَّمّ المشروطً [للمُضارِب] ”" بالشَرطٍ يُسَلُمْ 
المسكوت عنه» وهو الباقي لِرَبّ المالٍ؛ لِكَوْنِه ”*) من نّماءِ ماله . 

ولوقال رَبْ المال: على أنّ ما رَرَقَ الله عَرَّ وجل فهو بيننا جار ذلك» وكان الرّبْحُ بينهما 
نصِمَين ؛ لأ (البين) كلِمةٌ قسمةٍ» والقسمة تَقْتَضي المُساواة إذا لم يُبَيّنْ ”* فيها مقدارٌ 
مَعْلومٌ قال الله تعالى عَرَّ شَأنُه : «وَيَبتم أن الله يسمه يب 4 [القمر :14] وقد فُهمَ منها 
التّساوي في الشّرْبٍ قال الله سبحانه وتعالى : #[َالَ ] ”" مَذِيء َه لا شرب ولكز شر 
يور مَُلْوْرِ © [الشعراء 0 هذا إذا شرطً جَرْءًا من الرّبْح في عقدٍ المضاربة لأحدهماء إمّا 
المُضَارِبٌُ وإِمَارَبُ المالٍ وسَكَتَ عن الآخَرِ. 7 

فأمًا إذا شَرَطَ لهما ولغيرهماء بأنْ شَرَطَ فيه الُْتَ للمُضارِبء والُنْتَ لِرَبٌ المالِء 
والثُلْتَ لِعِاِثِ سواهماء فَإِنْ كان القَالِثُ أجتييّاء أو كان ابنّ المُضارِب» وشَرَطَ عليه العمل 
جار وكان الرّبْحُ بينهم أثلاناء وإنْ لم يَشْرِطَ عليه العمل لم يِجُرْء وما شَرَطَ له يكونُ 
لوث لهال لأنّ الرْبْحَ لا يُسْتَحَقٌَ في المُضارَبةٍ من غيرٍ عمل ولا مالٍ» وصارَ ”" 
المشروط له كالمسكوتٍ عنه. 

وإنْ كان الثَايِثُ عبد المُضاربء فإنْ كان عليه دَيُْنُ فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله 
إِنْ شَرَطَ عملّه ؛ لأنّ المُضارِب لا يَمْلِكُ كسْبّ عبده» فكان كالاجتبيٌ» وإِنْ لم يشترط 
)١(‏ في المخطوط : «جعلا للأب». )١(‏ في المخطوط : «لأن». 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «بكونه؛. 
(5) في المخطوط : «يتبين» . (0) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «فكان». 


ةل دش لبح 


عملّه فما شَرَطه '' فهو لِرَبّ المالٍ لما ذَكَرْنا في الأجتبي . 
وعند ابي يوسف ومحقدب: المشروطٌ له يكونٌ للمُضارِب ؛ لأنّ المولى يَمْلِكُ كسْبّه 
عندّهماء كما يمْلِكُ لو لم يَكنْ عليه دَيْنُ. ْ 
وإِنْ كان الثَالِثُ عبد رَ ب المالٍء فهو على هذا التَمُصيلٍ أيضًا أنّه إنْ كان عليه دَيّْء فإنْ 
ال ال ا ا 
عملّه فما شَرَطٌ له فهو لِرَبّ المالٍ لِما قُلْنا. 
وعندّهما ما شُرِطً له فهو مشروطًٌ لمولاه؛ عَمِلَ عَمِلَ أولم يعمل؛ أن المولى يملك 
(كسب عيده) ”" [سواء] "كان عليه َي و آلاء فإِن لم يَكُنْ على العبلٍ كين ذفي عبد 
المُضارِب التُلَْانٍ للمُضارِب. والُّتُ لِرَبٌ المال؛ لأنّه إذا] ”© لم يَكُنْ عليه 0 : 
فالملك يليت للمولن لكان المت روط لانت ها للسرك وان د 
ا ا ا 
ال 0 
وعلى هذا قالوا: لو شَرَطً ثُنْتَ ارح [للمُضارب» وَالقُّلْتَ لِقَضاءِ ء دَيْنٍ المضارب» 
الت لِرَبٌ المال أن لقُن للمُضارِبٍ, والقُلْتَ لِرَبٌ المال» وكذا لوث شَرَط ثُلْتَ الربْح 
للمُضارِب, والثُلْتَ لِرَبٌ المالِء وَالثُّْتَ لِقَضَاءِ دَيْنِ رب المالٍ أن الُلكيْنِ لِرَبٌ المالِ» 
الكل للمسارية لان الفشروط لتقناء إن كن والعو مهما روط له.. 
فصل في شرائط الركن 
شَرائطٌ الرُكْنِ فبعضُها ير جع] ”" إلى العاقِدَيْنِء وهما رب المالٍ والمُضارِبٌ» 


7 ار سٍ المالء وبعضها يرجمٌ إلى الرّبْح . 
(أمَا) الذي يرجعٌ إلى العاقِدَيْنِ [وهما رَبُ المالٍ والمُضارِبٌُ] , فأهليّةُ التَؤكيلٍ 


. فى المخطوط: «شرط له4. (؟) فى المخطوط : «كسبه سواء؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )©( 
فى المخطوط : «فصار؟ . () زاد في المخطوط : «الثلث».‎ )65( 


0) ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


(سببمسح .باع الصتتع جم 
والوكالة؛ لان لفارت يشت بامر ولك لمالا روهدا اطعى التزكيل )وقد 41زنا راق 
أهليّةٍ التَؤكيلٍ والوكالء في كتاب الوكالة . 

ولا تفقرط إسنلا تهنا [الجواز المضاربة] ”'" فتَصِحٌ المُضَارَبة بَيْن أهل الذَّمَةٍ وبين 
المسلم َالدّمَيٌ والحرْبي المُسْتَأمَنِ حتى لو دَخَلَ حَرْبِيٌ دار الإسلام بأمانٍ» فدَقَمَ مالّه إلى 
مسلم مُضَارَبة» افوذنه الية تدك اله (" مُضارَبةَ فهو جائرٌ 0 
عله لشم و و قار لاع يّ مُضَارَبةٌ جائزةٌ» فكذلك مع الحرْبيّ المُسْتَام 
فإنْ كان المُصَاربُ هو المسلمٌ فدَخَلٌ دارَ الحّب بأمان فعَِلٌ بالمالٍ فهو جائدٌ؛ 07 
دار رَبٌ المالٍ فلم يوجَدْ بينهما اختلاف الدَارَيْنِ فصارٌ كأنّهما في دار واحدةٍ. 

وإنْ كان المُضارِبٌ هو الحربيّ» فرجع إلى (داره الحرْبي) ”*2؛ فإِنْ كان بغير إن رَبٌ 
المالٍ فعمل بالمال © بَطَلَتِ المُضَارَبةٌ» وإنْ كان بإذنْه فذلك جائرٌ ويكونٌ [؟/ 6أ] 
ا ل 
مُعاهدًا أو بأمانٍ استحسانًاء والقياسٌ أنْ تَبْطلَ المُضَارَبةٌ 

(وحه) القياس: أنّه لَمّا عاد إلى دارٍ الحرب بَطلَ أمانه وعادٌَ إلى حُكم الحزب كما كان» 
فبَطلَ أمرُ رَبّ المالٍ عند اختِلاني الذَارَيْنِء فإذا تَصَرّفَ فيه فقد تَعَدّى بِالتصّمُفٍ فمّلك ما 

(وججه) الاستحسان: أنه لَمَا خَرَجّ دخل بأمرٍ رب المالٍ صارَ كأنّ رَبّ المالٍ دَحَلَ معه. 

ولو دَخَلَ رَبّ المالٍ معه إلى دارٍ الحزب لم تَبِطلٍ المُضارَبةٌ. فكذا إذا دَخَلَ بأمرِه 
جد 1 جر اح اب الك اياده ابل ضراعي حك ريك اللهاريقة ‏ 
فصان تَصَرُفْه إنفسِه (فمّلك الأمرّبه) 2 

وقد فالوافي المسلم: إذا دحل دارٌ الحؤب بأمانٍء ودع اليشاعر ا بين مالا مُضارَبةً 
[فربح] '" مائة درهّمء أنه على قياس قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ ادل فإِنٍ اشترى 
المُضارِبُ على هذا ورَبِحَ أو وْضِعٌ فالوضيعةٌ على رَبٌّ المالٍ وَالرَبْحُ على ما اشترطء 


)١(‏ زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: ما لا؟. 
(©) في المخطوط : «والمعاملة». (4) في المخطوط : دار الحرب». 
(6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: "ما تصرف فيه . 


/) زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «أن هذا». 


يَسْتَوْفي المُضَارِبُ مِائةَ دهم والباقي لِرَبٌ المالٍء ون لم يَكُنْ في المالٍ رِبْحٌ *"© إلآ 
0 يشترط» وإِنْ كان كَل من مائةٍ فذلك للمُضارِب أيضّاء 
ولاشيء للمُضارب على رَبِّ المالٍ؛ لأنّْ رَبَّ المالٍ لم يَ يشترطٍ الحائة إل من الرّبْح . 
فأمًا على ”" قول أبي يوسْف فَالمُضَارَبةٌ فاسدةٌ» وللمُضارِب أجرٌ مثله» وهذا 0" وام 
اختلافهم في جواز الرّبا في دارٍ الحرْب ؛ لما عَلِمَ . 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى رَأسٍ المالٍ [فأنواع] 4 : 
منهاء أنْ يكون رَأسُ المالٍ من الدّراهم أو ” الدّنانِيرٍ عند عامةٍ 3 العُلَّماءٍ فلا تَجَوَرُ 
المُضَارَبةٌ بالعُروض ”" . 
وعند مالِكِ رحمه الله: هذا ليس بشرطٍ ”"' وتّجورٌ المُضَارَبةٌ بالغُروض. والصّحيحٌ قول 
العامة ما ذَكَرْنا في كتاب الشركة أن رِبْح *" ما يَتعَبّنُ لين ربح ما لم يُضْمَنْ؛ لان 
العغروض تَتَعَيّنُ عند الشراء بهاء والمُعَيّمُ غيرُ مضمونٍء حت لو قلكث قبل التشليم لا 
شيء على المُضارب» فالوبحُ عليها يكو رِْحَ ما لم يُضْمَنْء وَنْهَى رَسُولُ الله وك عن 
رِبْح ما لم يُضْمَنْ ”"": وما لا يُتَعَيِّنُ يكونُ مضمونًا عند الشّراءِ به حتى لو مّلكت ©31١7‏ 
العَيْنُ قبل التَسْلِيِمء فعلى المُشتري به (ضَمائّه ٠‏ فكان الرّبْحُ على ما في الذَّمّةِ) ١‏ فيكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «من الربح». () في المخطوط: «في». 
0 «على هذا؛. 0 


تالالس آنه لأ كوو للضارية بالتروض, انظر: ع ل من 00 
(/) مذهب المالكية : أن المضاربة لا تصح بالعروض»ء وفي رواية أخرى : تصح إذا قبض الثمن وعلى رب 
المال أجر مثله في بيع العروض . انظر: الكافي (ص 7”417). 
(4) في المخطوط : «الربح على . 
(9) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده. برقم ,)”0٠4(‏ 
والترمذي. كتاب : البيوع. باب : : ماجاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم (71؟١)2‏ والنسائي كتاب : 
البيوع ) باب : شرطان في بيع » وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة. برقم ٠(‏ »ع وابن ماجهء كتاب: 
التجارات؛ باب: النهي عن يبع ما ليس عندك وعن ربح مالم يضمن» برقم ,)5١1448(‏ وأحمد. برقم 
(677). والدارمي بنحوه؛ كتاب: البيوع» باب: في النهي عن شرطين في ببع؛ برقم (050؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (07545. 
)٠١(‏ في المخطوط: «هلك». | 

)١١(‏ في المخطوط : «ضمان مثله من الربح» فكان الربح على ما في مثله». 


ِبْحّ المضمونء ولأنَّ المُضارَبة بالعُروضٍ تُوَدَي | إلى جَهالةٍ الرّئْح وقتّ القسمةٍ؛ ؟ لأنّ قيمة 
المُروض ُْرتُ بالحزد والشَّن وتختافُ باقلا المَُوِّنَ٠‏ والجهالة تُْضي إلى 
المُنارّعةَء والمُنارَّعةٌ تُقُْضي إلى الفسادٍء وهذا لا يجور. 

وف حقو الو كع إل ع روساء القن بها وا وتوا قا ق1 افوا بزاع 
أو دَنائيرَ وتَصَرّفَ فيها جارّ؛ لأنّه لم يْضِفٍ المُضارَبة إلى العُروض (وإِنّْما أضاقها) "© إلى 
التّمَنْء والقَّمَنُ ب نَصِحٌ به المُضَارَبةٌ» فإنْ باعها بمَكيلٍ أو موزونٍ جار البيمُ عند أ بي حنيفة 
بن على أصله في الوكيل بالبيع مُطْلَفّاء » أنه يَبِيعٌ ''' بالأثمانٍ وغيرهاء إلآ أن المُضَارَبةً 
فاسدةٌ؛ ؛ لأنها صارّث مُضافةً إلى ما لا نَصِح المُضَارَبةٌ به وهو الحِنطةٌ والشَّعِيك وأمّا 
غلى أضزهما تالمع لا يتجوز م 
تفْسّدٌ المُضَارَ به لأنها لم نصِرْ مُضافة إلى ما لا يَصْلّحُ به رَأمسُ مال المضارَبة 

ا ال 000 
الصَرْفٍِ بمنزلة التراهم والدنافبرة والات؟ فه 500 التَعائُل» فإِنْ كان لقان 
يَتَعامَلونَ به فهو بمنزلةٍ الدّراهم والدّنائير» فتجورٌ المُضَارَبةُ به» وإِنْ كانوا لا يَتَعامَلونَ به 
فهو كالعُروض فلا تَجوزٌ المُضَارَبةٌ به. 

(وأما) الريوف والتبهرّحة فتجورٌ المُضارية بباء ككزه محقد رحبه الله ؟ لاني 57 
تَتَعَيّنُ بالعقدٍ كالجياد . 

(وأما) السّتَوقةٌ فإن كانت لا تُرَرَجّ فهي كالعُروضء وإِنْ كانت تُرَرَجٌ فهي كالقُلوس» 
وذَكَرَ ابن سماعة عن أبي يوسفٌ في الدّراهم التّجاريَةٍ أنه لا يجورٌ المُضَارَبةُ بها؛ ؛ لأنتها 
كسَدَتْ عندّهم وصَارَتٌ سِلْعَةٌء قال: ولو أجَرْتٌ المُضارَبةً بهاء ؛ أجَرْنها بمَكَةَ بالطعام ؛ 
لأنهم يَتَبِايَعونَ بالحِنْطةٍ كما يتَِايَمُ يرهم بالفلوس . 

(وأمًا) الفُلوسٌ فقد ذُكَرْنا الكَلامَ فيها في كتابٍ الشّركةء فالحاصِلٌ أنَّ في جواز 
المُضَارَبةٍ بها رِوايتَيْنِ عن أبي حنيفة» ذَكَرَ محمّدٌ في المُضَارَبةٍ الكبيرة في الجايع 
الصَّغيرٍ وقال: لا تَجوزٌ المُضَارَبةٌ إلا بالدّراهم والدّنائير عند أبي حنيفة» ورَوّى الحسَنٌ 


)١(‏ في المخطوط: «بل». (؟) في المخطوط : "بيع 
() زاد في المخطوط : : 


ةي صيشي ‏ بص للح 
(عنه أنّها تجودٌ) 7 . 

والضحيخ من مذقب ابي يوسفه أنّها لا تَجورٌ . 

وعند محمد تّجوزُ بناء على أنّ الفُلوسسٌ لا تَتَميّنُ بالتَعْيينِ عندّه» فكانت أثمانًا كالدّراهم 
والدنانير. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف تَتَعَيِّنُ فكانت كالعُروض والله أعلم . 

-(ومنها): أنْ يكونً مَعْلومًا فِإِنُ كان مجهولاً [؟/ ١7ب]‏ لا تَصِحٌ المُضارَبةٌ؛ لأنَّ 
جهالة رَأْسٍ المالٍ تُوَدَي إلى جهالةٍ الرّبْح» وكَوْنٌ الرّئح مَعْلومًا شرط صِحَّةٍ المُضارَبةٍ 
-(ومنها)؛ أنْ يكونّ رَأْسٌ المال ”") 3 لا دَيْئَاء إن كان دَيْنَا فالمُضارَبَةٌ فاسدةٌ؛ وعلى 
هذا يخرجٌ ما إذا كان لِرَبٌ المالٍ على رجلٍ دَيْنُء فقال له: اعمَل بِدَيْني الذي في ذْمِّتِكَ 
مشاه بالتضفق أن الجهنارية ابسن يلؤاعافف: 

فزن اشقرى هنا اللغارة ا وناعه لدركقه وعلب رمعب والة وت دكي يفال 0 
عند أبي حنيفة . 

وعندهما ”*' ما اشترى وباع لِرَبّ المالٍء المراعه ريدي ةبق ادا اا كل 
رجلا يُشتري له بالدَيْنِ الذي في ذمِهِ لم يَصِحٌّ عند أبي حنيفة» حتى لو اشتر اما 
في ذم عندّهء وإذا لم يَصِحٌّ الأمرُ بالشّراء بما في الذَّمَة لم نَصِحَّ إضافةٌ المُضَارَ بةِ إلى ما 
في الذَّمَةِ . 

وعندهماء يَصِحٌ التؤكيل» ولَكِنْ لا نَصِح المُضَارَبةٌ؛ لأن الشراء , يَقَعُ للموكّلٍ فتَصيرٌ 
المضاربة ب بعدٌ ذلك مُضِارَبة بالمروض؛ لأنّه يَصيدُ في التفدير كأنه وله بشِراء المّروض؛ 
ثم دَفَعَه إليه مُضارَبة فتصيرٌ مُضارَبة بالعُروض فلا نَصِح . ْ 
ولو قال يرجل؛ افِْضْ ما لي على قُلانٍ من الدَّيْنِ واعمّلُ به مُضارَبَةٌ جارٌ؛ ؛ لأن المُضارَبة 
هنا أضيفَتْ إلى المقبوض» فكان رَأْسُ ن المالٍ عََيْنَا لا دَيْئَاء ولو أضاف المضارَبةَ إلى عَيْن 


)١( :‏ في المخطوط : «عن أبى حنيفة أنه يصح». 
(؟) في المخطوط : «مال المضارية». (*) في المطبوع: «بحال». 
(4) في المخطوط : «وعند أبى يوسف ومحمد». 1 


هي أمانةٌ في يَدِ المُضارِبٍ من الدّراهم والدّنانير» بأنْ قال (للموةع أو المُسْتَبْضَع) *'©: 
اعمّلْ بما في يدك مُضارَبَةٌ بالنّّفٍ جار ذلك بلا خلافٍ وإِنْ أضاقها إلى مضمونة في يَّدِه 
كالدّراهم والدَّنانيرٍ المَعْصِوبةٍ» فقال للغاصب: اعمَّلٌ بما في يدك مُضَارَبة بالنّضْففِ جازٌ 
ذلك عند أبي يوسف والحسّن بن زيادٍ. 

وفال رُقر: لا يجوزٌ . 

-(وجه) فوله: أن المُضارَبةً تَفْتَضى كونّ المالٍ أمانة في يَدِ المضارب» والمَعْصوبٌ 
مَعْصوبٌ في يَدِهء فلا يَ ل لضا للمضائية: لاتمم» ولي يوست لعفي 
0 فإذا أخذ في العمل وهو الشّراءُ ب تَصِيرٌ أمانةً في يَّدِه 
0 نُ معنى المُضارَبة نصح وسَواة كان رَآسنُ الما مَْرورًا أو مُشامًاء بأن دقع مالا إلى 
085 بعضّه مُضَارَبَةٌ وبعضّه غير مُضارَبةٍ مُشاعًا في المال» فالمُضَارَبةٌ جائزةٌ؛ لأنَّ 
الإشاعة لا تمتعُ من التَصَّدُفِ في المالٍ» ٠‏ فإنَ المُضارِبَ يَتَمَكُنُ من المصَرُفِ في المُشاع ؛ 
وكذا الشّركةٌ لاتمئعٌ المُضارَبة» فإنَ المُضارِبَ إذا رَبِحَ يَصيرٌ شريكا في المالٍء ويجورٌ 
تَصَوُقُه بعد ذلك على المُضَارَبةٍ فإذا لم يُمْنَع البقاء لا يُمْنَعْ الابتداءَ . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا ََمَ إلى رجل ألفّ درهّمء فقال: نصمّها عليكٌ تَرْضٌ» ونصفها 
مُضارَبةٌ إنّ ذلك جائرٌ . 

ما جوارٌ المُضارَبةٍ فلِما قُلُناء وأمّا جوازٌ الفَرْضٍ في المُشاع وإِنْ كان القَرْض تَبرُ . 
والمشاع يَمْنَعْ ويخ الخ كاليية فلان القرف لبس ل 
بَدْعَا؛ لأنّه لا يُقابلُه عِرَضٌ للحال» فهو تمليكُ المالٍ بعِرَضِ في القاني . 

ا ا 00 
فيه الشّوعٌ» بخلافٍ الهبة فإنّها تَبَعّ مَخْضٌ فَعَمِلَ الشيوعٌ فيهاء وإذا جار الفّرْض 
والمُضارَبةٌ كان نصفٌ الرَبْح للمُضارِب؛ لأنّه رِبْحٌّ مَلكه وهو القَّرْض» ووَضِيعَتُه عليه؛ 
والّضْفٌ الْآخَرُ بينه وبين رَبّ المالٍ على ما شَرَطا؛ لأنّه رِبْحٌ مُسْتَفادٌ بمالٍ المُضَارَبَةَ» 
ووَضيعَتُه على رَبّ المالٍ ولا تَجورُ قسمةٌ أحيهما دونَ صاحبه؛ لأنّه مال مُشترَكُ بينهماء 
فلا يَنْفَرِدُ أحدٌ الشّريكين بقسمَيه ”". 

)١(‏ في المخطوط : «المودع أو المبضع». (؟) في المخطوط: «بالقسمة». 


يل 5ة10تكتمش 4 


:ده 


قالواء ولو كان قال له: حُذّْ هذه الألفٌ على أن نصمّها قَرْضٌ عليكَ على أنْ تَعْمَلَ 
بالنّضْفٍ الآحْرِ مُضَارَبةَ على أن الرّبْحَ لي فهذا مَكروةٌ؛ لأنه شَرَطَ لنفسه مَنْفَعَةَ في مُقابَلةٍ 
القَرْضٍء وقد نَهَى رَسُولَ الله كله عن قَرْضٍ جر تَفْعَا '' فإِنْ عَمِلَ على هذا فرَبحَ أو 

وُْضِعٌ فالرَبْحُ بينهما نصفانٍ» وكذا الوضيعة. 

(أمَا) الرْبْح فلأنٌ المُضارِب مَلك نصف المالٍ بِالمَرْضِ ء فكان نصف الربْح لهو التسف 
الآحْرُ بضاعة في يده فكان رِبّحه لِرَبّ المالٍ. 

(وأمًا) الوضيعةٌ فلأتها جُرْءٌ هالِكُ من المالٍ والمال مُشترَكٌ فكانت الوضيعةٌ على 


قدو 


و 


ولوقال: َل هزه الألف [على أنّ] ”2 نضنها مُضَارَبة بِالنَضْفء وتَصمها هبد فَقَيَضَها 
المُضارِبٌ على ذلك غير مقسومء فالهبةٌ فاسدةٌ؛ ؛ لأنها هبةٌ المُشاع فيما يحتمل القسمة» 
فإن عَم في المال فرح كان نصفُ الرَئْحٍ للمُضاربٍ حِصّةٌ الهبة» ونصف الربْح بينهما 
على ما شَرَطاء والوضيعةٌ عليهما. 

أمَا نصفٌ الرّبْح للمُضارِبٍ حِصَّةٌ الهبقء فلأه يُنْبِثُ المِلْكَ له فيه إذا قَبَضَ بعقدٍ فاسدٍء 
فكان رِبْحُه لهء وأمًا النُضْفٌ الآخَرُ فإنّما يكونٌ رِبْحُه بينهما على الشّرطٍ ؛ ؛ لأنه استفيد بمالٍ 
المكتار نه معتار نه متتجيحة : 

ا الوضيعة عليهماء فلاتها (" جُرْء[7/١751أ]‏ هالِك من المالٍ» والمال 

مُشترّكُء فإنْ ملك المالُ في يد المُضارِب قبلَ أن يعمل أو بعدّما عَمِلَ » فهو ضَامِنٌ ينص 
درا يا ا كم لضي 2 
ولو كان دَقْعَ نصف المالٍ بضاعة ونصفّه مُضَارَبةٌ فقَبَضْه المُضارِبُ على ذلك؛ فهو 
جَائرٌ؛ والمال على فا سما من المضناذ ِةِّ» والبضاعةٌ والوضيعةٌ على رَبّ المالِ» ونصفُ 
الرّبْح لِرَبّ المالٍ ونصفّه على ما شَّرَطا؛ لأنّ الإشاعة لا تمئّعُ من العملٍ في المالٍ مُضَارَبةٌ 
وبضاعةً» وجارّتٍ المُضارَبةٌ والبضاعةٌ؛ وإنّما كانت الوضيعةٌ على رَبٌ المال؛ لأنّه لا 
)١(‏ ضعيف: أورده الديلمي في مسئد الفردوس (7/ 0207577 برقم (477/4)» والمناوي في فيض القدير 


)ه/28) من حديث عل ب بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألبانٍ» رقم 
(64). 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط : «فلأنه؛. 


مان على الم والمُصاربٍ في البضاعةء والمُضاربةُ وه اليضاعة من الوح لب 
المالٍ خاصّة ضَّه؛ لأنْ المُبْضِعٌَ لا يَسْتَحِقٌَ الرَبْحَ» وحِصَّةٌ المُضارَبةٍ بينهما على ما ؛ شَرَطا؛ لأثه ” 
رِبْحٌ حَصَل من مال المُضارَبة» والمُضارَبةٌ قد صَحََتْء فيكونُ بينهما على الشّرطٍ . 
ولوةلم المدعلى ان تمتها وديم فيا يَدِ المُضارِب ونصمّها مُضَارَبَةٌ بِالنّضْفِء فذلك 

نه والمال في يد المُضارِبٍ على ماسَميا؛ لأنَّكُلَّ واحدٍ منهما أعني الوديعة 
الصا أبن قاد ين انيار .لكان تهات لقا لي ب امهيا رب لويد العف 
مُضارَبة إلا أنَ التَصَرُفَ لا يجورٌ إلا بعد القسمةٍ؛ لأنّ كُلَّ جُرْءِ من المالٍ بعضّه مُضَارَبةٌ 
وبعضه وديعةٌ» والتَصَرُفٌ في الوديعةٍ لا يجوز. 

إن قَسّمّ المُضارِبُ المال نصمَيْنِء ثم عَمِلَ بأحدٍ التُصْميْنِ على المُضارَبةٍ» فرَبِحَ أو 
وْضِعٌ» فالوضيعةٌ عليه وعلى رَبّ المالٍ نصفانٍ ”"2؛ ونصف الرّبْح للمُضارِبٍ ونصمه على 
ماشَّرَطا ”"؛ لأنّ قسمة المُضارِبٍ المالّ ”" لم ب تَصِحّ ؛ لأنَّ المالِكَ لم يَأذَنُ له فيهاء فإذا 
أت لعف نقد تكرت سال الرحيمة وان النعسا زرو + اقجااكاة في جضة الردية فهر 
عَضْبٌ فيكونُ رِبْحُه للغاصب, وما كان في حِصَّةٍ المُضَارَبِةٍ فهو على الشّرطٍ . 

ومن هذا الجنس ما إذا دَق إلى رجلٍ مَتاعَاء فباع نصمّه من المّدْفوع إليه بخمسمائق 
ثم أمَرَه أن يبي الضف الباقي ويعمل بالقمَن كُلّه مُصارَبَ على أنّ ما رَرْقٌ الله تغالى من 
شيء فهو بيننا نصفانٍ» فباع المُضارِبٌ نصفٌ المُتاع بخمسيائق» ثم عَمِلَ بها وبالخمْيائة 
التي عليه» فرَبِحَ في ذلك أو زف الوقنية عليهما تمفان»:والزاخ نينا نسفاراتي 
أبن تزلوأبى بحلة وعم الله ؛ لأنّ من '*' مذهّبه أن مَنْ كان له على رجلٍ دَيْنٌ فأمَرّه أن 

يتشتري له بذلك الدَّيْنِ شيا لايَصِحٌ» والمُشترى يكونُ للمَأمور لا للآمرٍء ويكوث الدَين 
على الحاتور علق عذال . 

وإذا كان كذلك فههنا أمره ””' أنْ يعمل بالدّيْنِ وبنصفي ثَّمَنِ المتاع» فما رَبِحَ في حِصَّةٍ 
الدَينِ فهو للمَذفوع إليه؛ لاه تَصَرْفَ في ملّكِ نفسه فيكونٌ ربْحُه له وما رَحَ في نيب 
الدّافع فهو لِلدّافع» والوضيعةٌ عليهما؛ لأنّ المالَ م مُشْترَّكُ بينهما فكان الهالِكُ بينهما . 
111 آ11[1[1اا 0غ )١(‏ في المخطوط : «اشترطا». 


(") في المخطوط : «هناك». (4) في المخطوط: «هذا». 
(١ )6(‏ في المطبوع: (أمر؟ . 


لف4120 
(وأمًا) في قياس قولٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ فمقدارٌ ما رَبِحَ في الخمُسِمائةٍ التي أمَرَه أَنْ 
يَبِيعَ نصف المتاع بها فهو بينهما نصفانٍ على ما شَّرَطاء وما رَبِحَ في النُضْفِ الذي عليه من 
الدَيْنِ يكونُ لِرَبّ المالٍ؛ لأنّ من أصلهما أنَ الأمرَ بالشّراء بالدَّيْنِ يَصِحُ» وتكونٌ المُضاربةٌ 
فاسدةٌ؛ لأنّه إذا اشترى صارّ عُروضًاء والمُضارَبةٌ بالعُروض لا تَصِحٌ. فصارَت المُضَارَبةُ 
ل ع لي ل 
وفي الفاسدة ”'' يكونٌ لِرَبّ الما 

ولود؟ 050000 
حنيفة : تلا الرَبْح للمُضارِبٍ على ما ا شترطاء نصف الرّنْح من نُصيبٍ المُضارِبٍ خاصّةً» 
والسُدسُ من تُصيب الدّافي» كانه قال له : اعمَلْ في نَصيبِكَ على أن الرْيْحَ لك» واعمّل 
في تُصيبي على أن لك ثُلْتَ الرَبْح من نُصيبي . 

(وأمَا) على قياس قولهما فقد دَقَمَّ إليه نصمّه مُضارَبة جائزةً» ونصمّه مُضارَبة فاسدةً» 
تمازيخ في النضفت اللي كان ذزنا نهر لت المال! الآنه مضازية عاسدة »نوما ريع فين 
النّسْفٍ الذي هونم َمَنُ المّتاع فالربْحُ بينهما على ما شَّرَطاء فصار لِرَبٌ المالٍ ثُلْئا الرئْح» 
العمار ا 

ون 9" يان شَرَطَ لِربٌ المال ثُلْمَي الربْحِه وللمُضارب القُلْتُء فالرَئحُ بينهما نصفانٍ 
في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنَ رَبّ المال ث شَرَطَ النّضْفَ من نّصيب نفسه» والؤّيادةً من نَصيبٍ 
المُضَارِبٍ وشرط الرّيادة من [غير] ”" عمل ولا رَأس مال بايلِلٌ» ٠‏ فيكونٌ الرْبْحُ على قدر. 
الما 

وفي قياس فولهماء نصف الرَبْح لِرَبّ المالٍ خاصّة؛ لأنّ المُضَارَبةَ فيه فاسدةٌ 
وللمُضارِب ثُلّتُ ربح النَضفٍ الآخَرِ والله أعلم . 

(ونتها), ليع رامن المالٍ إلى المُضارِبٍ؛ لأنه أمانةٌ فلا يَصِحٌ إلا بِالتَسْلِيمٍء وهو 
الَخُلية كالوديعة ولا يَصِحٌ مع بَقاء يد اذام على [5/١11ب]‏ المالٍ ؛ لِعَدَمٍ اليم مع 
بقاء يده حتى لو شَرَطٌ بْقاءَ يَدِ المالِكِ على المالٍ فسَّدَتٍِ المُضَارَبةٌ؛ لما قُلْنا. 


)١(‏ في المخطوط : «الفاسد؛ . )١(‏ في المخطوط: «ولو؟. 
(*) ليست في المخطوط . 


»لبح باقع لصتقع جم 


فَرْقُ بين هذا وبين الشَّرِكوَء (فإنْها ب نَصِحٌ) ”'' مع بَقاء يقرت الال على ماله والفوق 
أن المُضارَبة انَعَقَدَتُ على رَأسٍ مالٍ من أحدٍ الجانِبَيْنِء وعلى العملٍ من الجانب الآخرٍء 
ولا ”" يَتَحَفى العمل إلآ بعد ُروجه من يَدِرَبٌ المالِ» فكان هذا شرطًا مواقا مُفْتَضَى 
العقدٍ بخلاني الشَّرِكةٍ؛ لأنّها انمَقَدَتُْ على العمل من الجانَِيْنِء فشرط زَوالٍ يدرب المالٍ 
عن المالٍ ”" يُناقِض مُقْتَضَى العقدٍء وكذا لو شَّرَطْ في المُضارَبةٍ عملّ رَبّ المالٍء فسَدَتِ 
المُضَارَبةٌ سّواءٌ عَمِلَ رَبُ المالٍ معه أو لم يعمل ؛ لأنّ شرطٌ عمله معه شرط بّقاءِ يده على 
المال)جوزتة قرط فاسة: 

ولو ”© سَنَّمَ رَأسَ المالٍ إلى رَبٌّ المالٍ ولم يَشترط عملّهء ثم استّعانٌ به على ") 
العمل أو دَقَعَ إليه المال بضاعة جارً؛ لأنّ الاستعانة به لا توجبٌُ روج المالٍ عن يده 
وسَّواءٌ كان المالِكُ عاقِدًا أو غير عاقِدٍ لا بُدَ من رَوالٍ يَّدِ يَدِرَبٌ المالٍ عن ماله؛ لِتَصِحّ 
المُضَارَبةٌ؛ حتى إنّ الأب أو الوصيّ إذا دََعَ مال الصّغيرٍ ' مُضَارَبةٌ» وشَرَطٌ عمل 
الصَغْيرٍ لم تَصِحّ المُضَارَبةٌ؛ لأنّ يَدَ الصّغْيرٍ باقيةٌ لِبَقاءِ مِلْكه فتمَعٌ ”" التَسْلِيمَ وكذلك 
أحدٌ شريكي المُفَاوَّضْةَء أو العنانٍ إذا دَقَعَ مالا مُضَارَبة» وشَرّطً عمل شريكه مع 
اميا سويت ل كلم 

(فأمَا) العاقِدُ إذا لم يَكُنْ مالِكًا للمالٍ فشَرَطٌ أنْ يَتَصَّرَفَ في المالٍ مع المُضارِبء فإنْ 
كان مِمَّنْ يجورٌ أن يَأَخَدَ مال المالِكِ مُضارَبة دع شي المضارية كالاب والوسي إذا ذقنا 
مال الصّغْيرٍ مُضَارَبَةٌ» وشّرَطا أنْ يعملا مع المُضارِب بِجَرْءِ من الرّبْح ؛ لأنّهما لو أحَذا مال 
الصّغيرٍ مُضَارَبةٌ بأنفْسِهِما جار فكذا إذا شَرَطا عملّهما مع المُضارِبٍ وصارٌ كالأجئبيّ 

وإِنْ كان العاقِدُ مِمَّنْ لا يجورٌ أنْ يَأْحْدَ مال المالِكِ مُضارَبة» فشَرَطٌ عملّه» فسَدَ ف 80 
العقدّء كالمّأذونٍ إذا دَقَمَ مالا مُضَارَبةٌ وشَرَط عمله مع المُضارِبٍ؛ لأن المأذونَ إن لم 
كار لم رايد لقعو نا لدملي ا رارز الا الود مر لاي 
التَصَرّففِء فكان قيام ب يِه مانِعًا من التَسْلِيمٍ والقبض» فَيَمَُْ يَمْنَعْ صِحّة المُضَارَبةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه يصح». (0) فى المخطوط : «فلا». 
(*) في المطبوع : «العمل؟. (4) في المخطوط : «وإن». 
(6) في المخطوط : «في». (7) في المخطوط : «الصبى». 


(0) في المخطوط : «فيمنع؟. (4) في المخطوط: «يفسد». 


عم كتاب الضاريخ___ > هنة 

وإنْ شَرَطً المَأذونُ عمل مولاه مع المُضارِبٍ ولا هَيْنَ عليه فالمُضارَبةُ فاسدةٌ؛ لأنّ . 
المولى هو المالِكُ للمالٍ حَقيقة» فإذا حَصَّلَّ المال في يَّدِهِ فقد وجَدَ يّدَ المالِكِ فَيَمْتَمُ 
التَسْلِيمَ وإِنْ ''' كان عليه دَيْنّ فالمُضَارَبةٌ جائزةٌ في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّ 
المولى لا يَمْلِكُ (هذا المالِ) ”© فصار كالأجتَبيٌ 

وأمًا ”" المُكائّبُ إذا شَرَطٌ عمل مولاه لم تفسّدٍ المُضارَبةٌ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ 
إِكْساب مُكاتَّبه ؛ وهو فيها كالأجتّبيٌ . 

ولو دَقَعَ إلى إنسانٍ مالا مُضَارَبةٌ وأمَرَه أن يعملّ برَأيهء ودَفَعَه المُْضارِبٌُ الأوْلُ إلى آخَرَ 
مُضَارَبةٌ على أنْ يعمل المُضارِبُ معه أو يعمل معه رَبُ المالٍء فَالمُضَارَبَةٌ فاسدةٌ؛ لأنّ 
لبد للمُضارِب والمِلْكَ للمولّى» وكُلٌ ذلك يَمْئَمُ نَع من التَسّلِيم . 

وقد قالوافي المضارب: إذأ دَقَعَ المال إلى رَبّ المالٍ مُارَبةٌ ِالكّلْثِ فالمشنارية الكانيةٌ 
فاسدةٌء والمُضَارَبةٌ الأولى على حالها جائزةٌ: والرّبْحُ بين رَبّ المالٍ وبين المُضارِبٍ على 
ما شَرَطا في المُضَارَبَةٍ الأولى» ولا أجرَ لِرَبّ المالٍ. 

وأمًا فسادٌ المُضَارَبةٍ الانيةٍ فلأنَ يَدَرَبٌ المالٍيّدُ مِلْكِء ويد المِلْكِ ”*' مع يَدٍ 
المُضارب لا يجْتَمِعَانِء فلا تَصِحٌ المُضارَبةٌ الثَانيةٌ» وبّقيّتِ المُضَارَبةٌ الأولى على حالهاء 
ا ادر يي الله في شرحه مُخْتَصَرَ الكَرْخي خلاقاء وذّكَرَ القاضي في شرجه 

مص العلكفاز ي: أن هذا مذهّبٌ أصحابنا الثلاثة 

وعند زُفَرَ رحمه الله تَتْفَسِحْ المُضارَبةٌ الأول بد بدَفْع المالٍ إلى رَبّ المالٍ والرّدٌ عليه . 

وجل وله أذ رول مَقِوَتٌ الال شرط مخة المصاريق» فكادة إعادة ييه إلية قتييذة 
لها . 

ولّنا أنَ رَبّ المالٍ يَصِيرٌ مُعيئًا للمُضارِب» والإعانةٌ لا توجبٌ إِخراجٌ المالٍ عن يدي 
فيَبْقَى العقدُ الأرَلُء ولا أجرَلِربٌّ المالٍ؛ لأنّه عَمِلَ في مِلْكِ نفسه فلا يَسْتَحِقُ الأجرٌ 
وأمًا الذي يرجع إلى الرّبْح [فأنواع] * : 


)1١‏ في المخطوط : «فإن؛؟. (؟) في المخطوط: «يد المالك». 
(") في المخطوط : «فأما». (4) في المخطوط : «المالك؟. 


(5) ليست في المخطوط . 


»ل -بيإ مح باع الصتقع ج2 4 


منهاء إعلامٌ مقدار الرَبْح ؛ لأنّ المَعْقودَ عليه هو الرَبْحُ وجَهالةٌ المَعْقَودٍ عليه توجبُ 


فسا العمَدٍ. 
ولو دَقَعَ إليه ألفٌ درهّم عن أنّهما يَشْترٍ 3 في الرّبْح ولم يُبْيّنْ مقدارَ الرّبْح جار 
ذلك» الوح بيفهها تصفان»؛ ا تَنْتَضى المُساواةً قال الله تعالى عَرَّ شَأْنّه : 


وك :سك الئاه ورين لمي التق ار ف لاقي ايا الى ال 
أبي يوسف, والرّبُحُ بينهما نصفانٍ. 

وقال محقك: المُضَارَبةٌ فاسدةٌ . 

وجه قولٍ محمد: أنّ الشّرِكةَ هي التَصيبٌ» قال الله تعالى : أي مع شرك فى التَموتِ 4 [ناطر 
0 ] أي نَصِيبٌء وقال تعالى: 9#وما اهما ين ينر4 إسبا:"*! أي ُصيبٍ فقد جعل له 
حا ا اس ل اا ار 


-(وجه) قولٍ ابي يوسف: أنّ الشّدك 9 ب بمعنى الشَّرِكةَء يُقَالُ: شَرَكْنُّه في هذا الأمر 
أشركه شِكة وشِرْكًا [قال القائلٌ : ْ 
وَشارَكنا قُرَيِشًَا في ثُقاها وَِي أخسابها شِرْكٌ المنان] 9 
وَيذْكَرُ بمعنى التصيب **' أيضّاء لَكِنْ في الحمْل على الشَّرِكةٍ تَصْحِيحٌ للعقلٍ ”*) 
بُْمَلُ عليها 2 تصحيحا . 


ومنهاء أن يكونَ المشروط [لِكُلّ واحدٍ منهما - من المُضارِب ورَبٌ المالي] © - 
الرّبْح خر اننا نضنا ار تلكا أوويماء إن شَرَطا عَدَدًا مُقَدّوًا بن شَرَطا أن يكونٌ 
لأحيهما يائهُ درم من الربْح أو قل أو أكثرُ والباقي للآحَرِ لا يجورٌ» والمُضارَيةٌ فاسدةٌ؛ 
لأنّ المُضَارَبةً نوعٌ من الشّرِكةٍء وهي الشّرِكةٌ في الرّْح» وهذا شرط يوجِبٌ قَطْعَْ الشّركةٍ 

في الرّبْح ؟ لِجواز أنْ لا يَرْبَحَ المُضارِبُ إلآّ هذا القدرَ الملكونء فيكونٌ ذلك لأحدهما 
دون الآَحَرِء فلا تَتَحَقَّنُ الشّركة» فلا يكونُ التَصَرُفٌ مُضَارَبةٌ 

وكذلك إِنْ * شنا أذ يكوة لأحيه الفْْتُ أو للك ويأفً درم: ايو فيد 


)١(‏ في المخطوط : #شريكان» . (0) في المطبوع: «يذكر؛. 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الشركة لنصيب». 
(45) فى المخطوط : «العقد». (5) ذ في المخطوط: (عليه؟ , 


237 ليست في المخطوط . و42 في المخطوط : «قال؛. 


ةي عيشي بطح 


مائة درهم فإنّه لا يجوز كلما ''' ذَكَرْنا أنه ؛ حرط يكل الكركة في الززع ا لالعزن 
شَرَطا (" لأحدهما النُضْفَ [وماثةٌ» فمن الجائز أنْ يكونَّ الرْحُ مِائَد َيْنِء فيكونً كُلُ ارح 
للمشروط لهء وإذاث شَرّطاله النُضْفَ] ”" إلا يائةٌ فمن الجائز ايكون نصت الوح 
مِائة» فلا يكونٌُ له شية من الربُح . 

ولو شَرَطا في العقد أن تكو الوضيعةٌ عليهم بَطلَالقرطً؛ والمُضاربة صَحِيحة 
والأصلٌ في الشّرطٍ الفاسدٍ إذا مَحَلَ في هذا العقدٍ أنّه يَنْظُْ ِنْ كان يودي إلى جهالةٍ الرّئح 
وف ناك نهنا ؛ لأنّ الرْحَ هو المَعْقودُ عليه» وججهالةٌ المَعْقَودٍ عليه توجبٌ فسا 
العقادء وإنْ كان لا يودي إلى جَهالة ارح يبل الشرط وتَصِحٌ المُضارَبة وشورط لكيه 
علبينيا شرط قاس لان الوفيية 212 هالِكُ من المالٍ ٠‏ فلا يكونٌُ إل على رَبِّ المالٍ» 
لا( أنه أنه يودي إلى ججهالة الرّْحٍ» فلا يُوَثْرُ في العقدٍ فلا يَفْسْدُ به العقدٌ» ولأنّ هذا عقدٌ 
تَقِفْ صِحَّنْه على القبض ٠‏ فلا يُفْسِدٌه الشَرطٌ الرّائدُ الذي لا يرجمٌ مُ إلى المَعْقودٍ عليه كالهبة 
وَالرّهْنِء ولأنها وكالةٌ (والشَرطٌ الفاسدٌ لا يعملٌ) © ذ في الوكالة . 

وذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في المُضَارَبةٍ ب إذا قال رَبٌ المالٍ للمُضارِب : لك ثُلْتُ الرَبْح 
وعَشَرةُ دراهم في كُلَ شَهْرٍ ما عَِلْتَ في المُضَارَبة بِوصَحَتِ المُضارَ كفي © القُلّقِء ٠‏ وبّطل 
الشرط) ا إذا دَفْعَ إليه أرضّه بثُلْثِ الخارج ؛ وجعل له عَشْرَةً دراهمَ في 
كل شَهْر رء فالمزارّعة 

ل روايّتانٍ» رِوايةٌ كتاب المُزارَعةٍ تَقْنَصي فساد المُضَارَبةٍ؛ - 
لأنَ المشروط للمُضارِب من المُشاهَرةٍ مَعْقودٌ عليه» وهو قَطُمَّ عنه الشَّرِكة» وهذا يُفْسِدُ 
المضاربة . 

وفي رواية كتاب المُضَارَبةٍ يَقمّضي أنْ تَصِحّ المُارَبةٌ؛ لأنّه عقدٌ على رِبْح مَعْلومٍ؛ ثم 
ألحَنَ به شرطا فاسداء فيَبْطْلُ الشرط وتّصِحٌ المُضارَبةُ والضَحيحٌ هو الفرْقٌ بين 
المسألتيْنِ ؛ لأنّ معنى الإجارة في المُزارَعة أَظهَرُ منه في المُضَارَبةٍ» بدَليلٍ أنْها لانَصِحٌ إلا 
(1) في المخطوط: «لما». (؟) في المطبوع: «كما». 
لبتي المحطرل” (5) في المخطوط : (إلا». 


(6) ف في المخطوط: «والشروط الفاسدة لا تعمل؟ . 
)١(‏ في المطبوع: «من». 


الت اا 
ِمُدَةِ مَعْلومِةٍء والمُضَارَبَةٌ لاتفبَقُِ "2 صِحَتُها إلى ذِكْرٍ المُدَةَ فالشَرطٌ الفاسدُ جار أنْ 
يُؤَثْرَ في المُارَعةٍ ولا بلاق الفشسافيق». 1 
وعلى هذا الأصل» قال محمّدٌ فِيمَنْ دَفَعَّ ألمًا مُضَارَبَةَ على أن الرّبْحَ بينهما نصِفَيْنِء 
ورا ري ل ور را وري انارت عكر د .اتوك بزبيل 
وَالمُضَارَبة مَ'حِيَحةٌ ؛ لأثه الى بها شرطا فاسدًا لا تَقْتَضِيْة 29 فَيَطلٌ الشرط.. 

ولو كان المُضَارِبٌ هو الذي شَرَط عليه أن يدق أرضّه لِيَرْرَعَها رب المالٍ سَنةَ أو 
يدقع داه إلى رب المالٍ ؛ ليَسْكئها سن فسَدَتٍ المُضارَبةٌ؛ لأنّه جعل نصف الرَبْح عِرَضًا 
عن عمله وعن أَجْرةٍ الدَّارٍ والأرض» فصارَتُ حِصَّةُ العمل مجهولةً بالعقَدٍ فلم يَصِعٌ 
العقد. 

ورَوَى المُعَلّى عن أبي يوسفّ في رجلٍ دَقَعَ مالاً إلى رجل مُضَارَبة» على أنْ يَبِيعَ في 
دارٍ رَبٌ المالٍ أو على أنْ يَبِيِعَ في دارٍ المُضارب» كان جائرًا . 

(ولو موهل) © أن يَشكن المضارت از رب المنالٍ ؛ أد رَبُ المالٍ دار المُضارِبٍ» 
فهذا لا يجورُ؛ لأنّه إذا شَرَطَ البيعَ في أحدٍ الدَّارَيْنِ فإئما * اد 
ولم يقد على مُنافع الذَارٍء وإذا ث شَّرَط للمُضارِب السُّكْتى فقد جعل تلك المَْفّعةَ أَجْرةٌ 
وأطْلَّقٌ أبو يوسف أنه لا يجورٌء ولم يَذْكُدْ أله لا يجودٌ الشَرطٌ أو لا تُجوزُ المُضَارَبة . 
وذَكَرَ القُدوريُ رحمه الله أنه يَنْبَغي أنْ يكونّ الفسادُ في الشَّرطٍ لا في المُضَارَبةٍ 
لووط جميعٌ الرّبْحِ للمُضارِبٍ فهو قَرْضٌ عند أصحاينا '“؛ وعند الشّافعيّ 
رحمه الله هي مُضَاَبةً ناسدةٌ» وله (أجرة مكل ما) © إذا َعِلَ ”© وجه قوله أن 
المُصَارَبةٌ عقدُ شَّركةٍ في الرَبْح» فشرط قَطع الشّركةٍ فيها يكونُ شرطا فاسدًا . 

ولّنا أنه إذا لم يُمْكِنْ تَضْحِيحُها مُضَارَبَةَ نُصَحَحٌ قَرْضًا؛ لأنّه أتى بمعنى القَّرْضِ» 


)١(‏ في المخطوط : «تفتقر في». (؟) في المخطوط : «يقتضيه؛». 
(؟) في المخطوط : #لكن إن شرط» . (؛) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4/75؟). 


(5) في المخطوط : «أجر مثله؟. | 
)03 وفي بيان مذهب الشافعية : أن هذه مضاربة فاسدة وله أجر مثلهء والنقصان والزيادة لصاحب المال في 


حالة إذا شرط - جميع الربح للمضارب» انظر: المزني (دص )2 . 


والعِبْرةٌ في العُقودٍ لِمعانيهاء وعلى هذا إذا شَرَط - جميعٌ الرّبْح لِرَبّ المالٍء فهو إبضاعً 
عندنا؛ و معنى الإبُضاع . 
فصل [في بيان أحكام المضاربة] 

[577/1"ب] وَأْمَا بِيانُ كم المُضَارَبِةٌء فالمُضَارَبَةٌ لا تَخُلو ما "١‏ أنْ تكونّ صَحيحةٌ 
أوقايةف :ولكر واجدة ("' منهما أخكامٌ. 

أفاأخكامْ الضحيحة: فكثيرةٌ ؛ بعضها يرجمٌ إلى حالٍ المُضارِبٍ في عقدٍ المُضَارَبةٍ 
وبعضها يرجعٌ إلى عمل المُارِبٍ؛ ورب العمل ما ”" لكل واحدٍ منهما أن يعملّه وما 
ليس له أنْ يعملّه؛ وبعضها يرجمٌ | إلى ما يَسْتَحِقّه المُضارِبُ بالعملٍ [وما يَسْتَحِقُه رَتُ 
المالٍ بالمالي] © , 

(أمَا) الذي يرجعٌ إلى حالٍ المُضارِبٍ في عقدٍ المُضَارَبةٍ فهو أن رأ المالٍ قبل أنْ 
يُشتريّ (المُضارِبُ به) ”*' شيئًا أمانةٌ في يده '"' بمنزلة الوديعةٍ؛ لأنّه قَبَضّه بِإذنٍ المالِكِ لا 
على وجه البَدلِ والوثيقة» فإذا اشترى به شيئًا صارَ بمنزلةٍ الوكيلٍ بالشّراءِ والبيع ؛ لأنّه 
تَصَرَّفَ في مالٍ الغيرٍ بأمره. وهو معنى الوكيل فيكونٌ شِراؤٌُه على المَعْروفٍ» وهو أن 
يكونٌ بمثل قيمَيِه أو بما يَتَعْاَنُ النَاسُ في مثله؛ كالوكيل بِالشّْراءِ وبيعه على الاختلاني 
المَْروِ في الوكيلي بالبيع مُطْلًَا ”". ولو اشترى شيراة فاسدًا يَمْلِكُ إذا مب لا يكو 
مُخالقًا ويكونٌ الشَّراءُ # ”*) على المُضارَبة» وكذا إذ باع شيا من مال المُارَبةٍ بيمًا فاسدًا 
لا يَصيرٌ مُخالفًا ولا بن يضْمَنْ؛ لأن المُارَبةً تؤكيل» والوكيل بالشراء والبيع مُطْلَما يَنِْكُ 
الصَحيمحٌ والفاسد. فلا يَصِيرٌ مُخالفاء ٠‏ فإذا ظَهَرَ في المالٍ رِيْحٌ صارٌ شريكا فيه بقدرٍ حِصَّتِه 

من الرّبْح ؛ لأنْه مَلك جرْءًا من المالٍ المشروطٍ بعملهء والباقي لِرَبّ المال؛ لأنّه نَماهُ 
مالِه» فإذا فسَدَتْ بوجو من الوّجوه صارّ بمنزلةٍ الأجير لِرَبٌ المالٍ» فإذا خالفَ شرطً رَبّ 
المالٍ صار بمنزلةٍ الغاصِبء ويّصيرٌ المال مضموئًا عليه. ويكونٌ رِبْحُ الما كُلّهِ بعدّما 


)١(‏ في المخطوط : «من». (؟) في المطبوع: «واحد». 
150 في الميخطوط : «ورب المال مما». () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «للمضاربة منه). (7) في المخطوط : «يد المضارب». 


(0) في المطبوع: «مطلق». (4) في المخطوط: «المشترى». 


ا ا 
صارٌ مضمونًا عليه له؛ لأنَ الربْحَ ”2 بالضَّمانٍ لَكِنَه ”" لا يَطيبُ له في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ رحمهما الله . ١‏ 

وعند ابي يوسف رحمه الله؛ يَطيبٌ له وهو على اختلافهم في الغاصب والمودع إذا 
تَصَّرّفا في المَغْصوبٍ والوديعةٍ ورّبحا. 

ولو أرادَ رَبُّ المالٍ أنْ يجْعَلَ المالّ مضمونًا على المُضاربء فالحيلةٌ في ذلك أن 
يُفُرِض المال من المُضارِب وَيَشْهِدَ عليه سلف انهه ثم يَأخُلَ منه مُضَارَبَةٌ 
انض أو بالثُلْثِء ثم يَدْقَمَه * إلى المُسْتَفْرِضٍ فِيَسْتَعِينَ به في العمل حتى لو هّلك 
في يِه كان القَرْضٌ عليه» وإذا لم يَهْلِفْ وربحَ يكونٌ الرّبْحُ بينهما على الشَرطٍ . 

وحيئلة أخيرى أنالفرض :وك الغبال جسيع المال من :التضارت إلا دزهما واحداء 
ويُسَلّمَه إليه ويُشْهِدَ على ذلكء» ثم إِنْهما يُشتركانٍ في ذلك شَرِكة عِنانٍ على أنْ يكونّ رَأسُ 
مالٍ المُفْرِضٍ درهَمًا ورَأسٌ مال المُسْتَفْرضٍ جميعٌَ ما استَفْرَض على أنْ يعملا جميعًا 
وشَّرَطا ”" أنْ يكونٌ الرّبْحُ بينهما ثم بعد ذلك يعمل المُسْتَفْرِضُ خاصّةً في المالٍء فإِنْ 
هّلك المالُ في يَدِهِ كان الَرْض على حاله ولو رَبِحَ كان الربْحُ بينهما على الشرطٍ . 

(وأمًا) الذي يرجمٌ إلى عمل المُضارِب مِمًا له أن يعملّه بعقد المضاربة 7 وهنا لبن 
له أنْ يعمل به فَجَمْلةٌ الكلام فيه أن المُضَارَبةَ نوعانٍ : مُطَلَقَةٌ ومُقَيّدة. 

فالمطلقة: أن يَذَْعَ المالّ مُضَارَبَةٌ من غير تَعْيِينِ العملٍ والمكانٍ والرَّمانٍ وصِفةٍ العمل 
ومَنْ يُعَاملُه؛ والمُقَيّدهُ: أنْ يُعَيّنَ شيئًا من ذلك . 


وتَصَرُفٌ المُضَارِب في كُلّ واحدٍ من النَوْعَيْنِ يَنْقَسِمْ أربَعةَ أقسام : قسج منهما 
للمضارب أن ينمه من غير الحاجة إلى التاضيصن عليةه ولا إلى فول © :َمل بيك 


منه [ما له أنْ يعملّه] ”*' إذا قيلّ له: اعمَل فيه بِرَأيِكَ وإنْ لم يَنْصَ عليه» وقسمٌ منه ما ليس 


)١(‏ في المخطوط: «الخراج». (؟) في المخطوط : «لكن». 
(؟) في المخطوط : «على ذلك». (5) فى المخطوط: «يأخذه» . 
(6) في المخطوط: اليدفع» . 03 زاد في المخطوط : «على؟ . 
(0) في المطبوع: «بالعقد» . (8) في المخطوط: «القول». 
(4) ليست في المخطوط . 


له أنْ يعملّه رَأْسَّا وإنْ نَصَّ عليه . 

وأمّا القسمْ الذي للمُضارِب أنْ يعملّه من غير التٌنصيص عليه» (ولا قولٍ) ": امل 
برَأيكَ كالمُضارَبَةٍ '" المُطَلَقَةٍ عن الشَرطٍ والقَيْدٍ [به] » وهي ما إذا قال له: حَُذُ هذا 
المال واعمّلٌ به» على أنّ ما رَزَّقَ الله من رِبْح فهو بيننا على كذا أو قال: حَُذْ هذا المال 
مُضَارَبةٌ على كذا فلّه أن يشتريّ به ويَبِيمَ ؛ لأنّه مره بعملٍ هو سببُ حصو ” الرَبْح؛ 
مت ال ب د ل 
بالشّراءِ والبيع إلا أن شراءه يَقَعُ على المَعْروفٍِ وهو أن يكونَ بمثلٍ قيمةٍ المُشترّى» أو 

باكن من ذلك يقالا تفارك م القامس في مغله #الأله وكيلٌ وشراة الوكبل يَعَمُ على المفرو: 
فإِنٍ اشترى بما لا يَتَعْابَنْ اناس في مثله كان م مشتريًا إنفسِه لا على المضارَبَةٍ» بمنزلة 
الوكيل بالشراء.. ْ 
(وأما) بِيعُهِ فعلى الاخلافٍ بين أبي حنيفة وصاحبَيْه رضي الله تعالى عنهم في 
التَؤكيلٍ ”” بمُطَلَقٍ البيع أنْهيَمْلِكُ البيعَ نَقْدَا ونّسيئةٌ» ويمْبنِ فاحش في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله فالمَضارِبٌ أولى ؛ لأنْ المُضارَبة َعَم من الوكالةٍ وعندّهما لا يُمْلَكُ البيعٌ 
بالنّسيئةٌ» ولا بما لا يَتَعْابَنُ النَاسُ في مثله وهي من مَسائلٍ كتاب الوكالةٍ وله أن يَشتريَ 
ما "'' بدا له من سائرٍ [1/ 371أ] أنواع النّجاراتٍ (في سائرٍ ر) ”" الأمكنةٍ مع سائر التّاس 
لإطلاقي العقدٍ. 

وله أنْ يَدَْمَ المال بضاعة؛ لأنّ الإبْضاعَ من عادةٍ التّجَارِه ولأنّ المقصودٌ من هذا العقدٍ 
هو الرّبِخ والإنْضاعٌ طريقٌ إلى ذلك؛ ولأئه يَمْيِكُ الاستعجارَ» فالإبْضاحٌ أولى ؛ لأنّ 
الاستئجارٌ استعْمالٌ في المالٍ بعرَضٍء والإبْضاعٌ استعْمالٌ فيه بغيرٍ عِرَضِ» فكان أولى . 

وله أن يودعَ ؛ لأنَ الإيداعَ من عادةٍ الشّجَارٍ ومن ضرورات التّجارة . 

وله أن يَسْتَجِرَ مَنْ يعمل في المال؛ لأنّه من عادةٍ الشّجَارٍ و[من] “ضرورات المّجارةٍ 


. في المخطوط: «والقول». (؟) في المخطوط: «أن المضارية»‎ )١( 
زيادة من المخطوط: (4) في المخطوط: الحصول؟.‎ )9( 
في المخطوط : «الوكيل؟. (5) في المخطوط: «بما».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «وسائر) . 1 (8) زيادة من المخطوط . 


أيضًاء لأنّ الإنسانٌ قد لا (يَعَمَكنُ من) 2١7‏ جميع الأعمال بنفسه فيّخْتاجُ إلى الأجير» وله 
أن يَسْتَأجِرَ البيوتٌ لِيجْعَلَ المال فيها؛ ؛ لأنّه لا يَقَددُ على حِفْظٍ المال [إلا] (" بهء وله أنْ 
يَسْتَأَجِرَ السَّفْنَ والدّوابٌ للحَمْل؛ لأنَّ الحمْلَ ”" من مكان إلى مُكان طريقٌ يُحَصّلَ ©) 
الذلع» ولاتفعة التذل يشيه». 

وله أنْ يوَكُْلَ بالشّراءِ والبيع ؛ ؛ لأنّ التؤكيل من عادة النْجَارِء ولأنّه طريقٌ الوّصولٍ إلى 
المقصودٍ وهو الرّبْحُ فكان بِسَبِيلٍ منه كالشَّرِيكِء ولأنّ المُضَارَ © اعم من الوكالة: 
ويجوزٌ أنْ يُسْتَفَادَ بالشَيءِ ءِماهودوتنه. بخلافي الوكالة المُقْوَدَةِء أنّ الوكيلّ لا يَمْلِكُ أنْ 
يوَكلَ غيره بمُطْلقٍ الوكالة» إلا إذا قيلٌ له : اعمّلْ بِرَأيِكَ ؛ لأنّ المقصودً من ذلك ليس هو 
تجار وغصزك الرلج» ٠‏ بل ذخال المَبيعٍ في مِلْكهء وكذا الوكالة الَانيةٌ مثل الأولى؛ 
والشَيءٌ لا يَسْتَتْبِعْ مثلّه وكُلٌ ما كان للمُضارِب أنْ يعملّ بنفسهء فلَّه أنْيوَكُلَ فيه غيرّه» 
كر رركو له 1177ل تله محييالا جر فار كال على راك لمان انه تاه 
يَمْلِكْ أنْ يعمله ”'' بنفسه فبوّكيله أولى . 

وله أنْ يَرْمَنَ بدَيْنِ عليه في المُضارَبِةٍ من مالٍ المُضارَبةٍ وأنَ يَرْتَهِنَ بدَيْنٍ له منها على 
رجلٍ ؛ لأنَّ الدَهْنَ بالدّيْنِ والارتهانَ من باب الإيفاء والاستيفاءء وهو يَمْلِكُ ذلكء فيّمْلِكُ 
الوّهْنَ والارتِهانّ . 

وليس للمضارب أن يَرْهَنَ بعدَ نَهْي رَبٌّ المالٍ [له] "عن العمل ولا بعد موته؛ لأن 
المُضارَ بةتَبطُلُ بالثفي والموت إلآ في تَصَوٌفِ يْض به رَأسُ الما [على ما نذكر] ”" 
ارهن ليس تَصَوُفًا ينض به رَأسُ المالٍ» ٠‏ فلا يَمْلِكُه المُضارِبُ . 

ولو باع شيئًا وخر النَمَنَ جارٌ؛ لأنْ التأخيرَ لِلئَّمَنِ [من] ”*) عادةً التجَارِء وأمّا على 
أصلٍ أبي حنيفةً رحمه الله فلأنٌ الوكيلٌ بالبيع يَمْلِكُ تَأخيرَ الَمَنِء فالمُضارِبُ أولى؛ لأن 


تَصَرُفَه َعَم من تَصَرَّفٍِ الوكيل» ! » إلآأنَ الوكيلَ بالبيع إذا أخّرَ الكَمَنَ يَضْمَنُ عندهما 
)١(‏ في المخطوط : #يمكنه». (؟) ليست في المخطوط. 

(*) فى المخطوط : «النقل». (5) في المخطوط : «حصول». 

(5) في المخطوط : ايجوزا. (5) في المطبوع : «يعمل؟. 

(0) زيادة من المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


(9) زيادة من المخطوط . 


وس جع يي ا ل زا 
1 


والعُضارِبٌ لا يَضْمَنٌ؛ لأنَ المُضاربَ يَْلِكُ أن يَسْتَقِيلَ ثم يم م تَسِيئةٌ 23. فيّمْلِكَ التأخية 
ابْتِداء فلم يَضْمَنْ فأمًا الوكيلٌ فلا يَمْلِكُ الإقالة» ثم ابيع بالتسيئة فإذا حر ضَمن . 

(وأمًا) عند أبي يوسف فإنّما جار تأخيرٌ المُضارِبٍ دون الوكيلٍ لهذا المعنى أيضّاء وهو 
أن المُضارِب يمْلِكُ أنْيَ عدي الكلعا اد فقيل يهاه نم ينها ناه جلك ناخ تموها 
والوكيل لا يَمْلِكُ ذلك؛ وله أنْ يَحْتالَ بالقَمَنِ على رجلٍ موسرًا كان المُحْتالٌ عليه أو 
مُعْسِرًا؛ لأنّ الحوالة من عادةٍ التّجَارٍ ؛ لأنَّ الوُصول إلى الدَّيْن قد يكونٌ أيسَرَ من ذِمَّةٍ 
المُحالٍ ("' عليه منه من ذْمّةٍ المُحيلٍ» بخلافٍ الوصيّ إذا احتالٌ بمالٍ اليتيم أن ذلك إِنْ 
افينع يقار اواو ناد اضر ف الوصيّ في مال اليتيم مني على النَظَرِء وتَصَرْفَ 
المُضارِب مَبنيٌّ على عادة الجَارٍ . 

قال محهده وله أنْ يَسْتَاجِرَ أرضًا بَيْضاءَء ويشتريّ ببعض المالٍ طَعامًا فيَرْرَعَه فيهاء 
وكذلك له أن يُقَلبَها ليَمْرِسَ فيها تَخْلاً أو شَجًَا أو رُطَبًا ©: فذلك كَُّه جائ تر والرّبح 
على ما شَرَطا؛ لأنَ الاستئجارٌ من التّجارةٍ؛ لأنّه طريقٌ حُحصولٍ الربْحء وكذا هو من عادة 
التجَا فيَمْلِكُه المُْضارِبٌ . 

وللمُضارب أن يُسَافِرَ بالمالٍ؛ لأنّ المقصود من هذا العقدٍ استّئْماء ”؟؟ المالٍء وهذا 
التتعيوة بالشقر انز ولاة المع (نده مطلما) "حو الكعان فشر على اطلدقةه 
ولأنَ مَأخذ الاسم دَلِيلٌ عليه؛ لأنّ المُضارَبةَ مُتقَةٌ من الصَّرْبٍ في الأرض» وهو السَّيْدُ 
قال الله تبارك وتعالى : #رَماحرونَ يَضْرِبْونَ في الْارْضٍ يَنِتَمونَ ين مَضَلٍ أنه 4 [المزمل :20] [والضرب 
في الأرض وهو السفر] ”"' ولأنّه طَلَبٌ الفضّل وقد قال الله تعالى عَرَّ شَأنُه : #وابتوا من 
قشل آقوة لمن وهدا فول أبن نقيقة ومعسي» وعو فول ابي يوسك في رواب 
محمَّدٍ عنه» وفي روايةٍ أصحاب الإملاء عنه : ليس له أنْ يُسافِرَ. 


ورُوِيّ عنه (أنّه فرّقَ) ”" بين الذي يَكْبْتّ في وطَنِه وبين الذي لا يَنْبْتٌّء وبين ماله حِمْلٌ 
ومُؤنةٌ وبين ما لا حِمْلَ له ولا مُؤنة في الشّرِكةٌء فالمُضارِبٌ © على ذلك وقد دَكَرْنا 


(١)ف‏ في المخطوط : انساء؟ . )١(‏ في المخطوط: «(المحتال؟. 
(0) قي المخطوطا : «رطابا» . (4) في المخطوط : (استثمار» . 
(5) في المخطوط : «مطلق». (5) زيادة من المخطوط. 


)١(‏ في المخطوط : «الفرق». (4) في المخطوط : «فالمضاربة». 


وجة كُلَّ واحدٍ من ذلك في كتاب الشّرِكةٍ . 

وقد قال أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رحمه الله : إِنّهِ إذا دَهَمَ إليه المال بالكوفةٍ وهما من 
أهليهاء فإِنّ أبا حنيفة قال : ليس له أن يُسَافِرَ بالمالٍ. 

ولو كان الدَّهُمُ في مِضْرٍ آخَرَ غيرٍ الكوفةٍ» فللمُضارِبٍ أنْ يخرجٌ به حيث شاء؛ وقد 
ذَكَرْنا وجة الروايةٍ المشهورة في كتاب الشركة . 

(وأمًا) [77/9ب] وجه روايةٍ أبي يوسفّ عنه فهو أن المُساقَرةً بالمالٍ مُخاطرةٌ به 
فلا يجورٌ إلا بإذنِ َب المالٍ نضا أو دَلالةَ» فإذا دَقَمَ الما إليه في بَلّدِهما ”" فلم يَأْذَنْ له 
بِالسّفّر نَضّا ودَلالة ”© ؛ لم يَكنْ له أن يُسافِرَ وإذا دقَمَ إليه في غير بَلِهما '" فقد جل 
دَلالة الإذنٍ بالرُجوع إلى الوطنٍ؛ ؛ لأنَّ العادة أن الإنسانٌ لا يَأْحَُدُ المالَ مُضَارَبَةَ ويَثْدُكُ 
بَلَدَهُ 27 فكان دَفْعُ المالٍ في غير بَلَِّهما رِضًا بالمُجوع إلى الوطْن» فكان إذنًا دَلالة وله 

أن يَأَذَنَ لِعَبِيدِ ” المُضارَبَةٍ بالتّجارةٍ [في ظاهر الواية] **©2؛ لأنّ الإذنَ بالتّجارةَ من 
التّجارة» ومن عادة التّجَارٍ أيضًا. 

وزوى ابن زسْكُم عن محهد. أنّه لا يَمْلِكُ ذلك بإطلاقٍ المُضَارَ بةِ؛ لأنّ الإذنَ بالتّجارة أَعَمْ 
من المُضَارَبِةٍ فلا يَسْتَتْبِعٌ ما هو فؤقّه وله أنْ يَبِيعَهم إذا لحِقَّهِم دَيْنُء سَواءٌ كان المولى 
حاضِرًا أو غائبًا؛ لأنّ البيمَ في الدَّيْنِ من التّجارَةء فلا يتِفْ على حُضور المولى . 

ولو جَتَى عبدُ المُضارَبةٍ بأنْ قَتَلَ إنسانًا خَطَأَء وقيمَيُه مئلُ مال المضاربة؛ بأنْ كان رَأْسُ 
المالٍ ألفَ درهَمٍ فاشترى بها عبدًا قيمَمُه ألفٌ فقتل | البنانا شط ,اله عاط المضنارت 
بالدّفْع آز القذاء ؛ لأنَ ادف أو الففداة ليس من التُجارة» ولا مِلّكَ أيضًا للمُضارِبٍ في 
َيه ؛ لانجدام الفعلٍ ”" والتَدْبِيرٍ في جنايته إلى رَبّ المال؛ ؛ لأنّ رَقَبَتَه خالصٌ مِلْكهء ولا 
مِلْكُ للمُضارِب فيها ؛ بخلاف عبد المّأدُونٍ إذا جَنَى أنه يُخاطبٌ لمأو الدع أو 5 
الفداء مع غَيْبِةٍ المولى؛ ؛ لأنّ العبدَ المأذونَ في التَصَرَّفٍ كالحُرٌ؛ لأنّه يتَصرك لنفسة 


. فى المخطوط : «بلديهما»‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : ولا يوجد منه ما يدل عليه». 

(0)؟فى المخطوظ > #بلديهماة: (4) فى المخطوط : (وطنه». 
(5) فى المخطوط : «لعبد» . (5) ليست فى المخطوط . 
() في المخطوط : «الفضل». (8) في المخطوط: (و». 


م كتاب للضاربخ___ > نه 
كالح بدليلٍ أله لا يرجعْ بالعهْدةَ على المولّى» ولو كان مُمَصَرها للمولى لرجع بِالعٌهْدةٍ 
عليه ؛ (فلَما لم يرجغ دَل) ”'" أنه نه يََصَرّفَ نفسه» وإنّما يَظْهَرُ حَقُ المولى في كسشُبه عند 
فراغه عن حاجه؛ فإذا َعَلََّتِ الجدايةٌ برَكَبَه صارّث مشغولة ٠‏ فلا يَظْهَدُ حَقٌ المولى 
فيُخْاطبٌُ بالدّفْع كالحُر. 


ا رم سر 
بالشراءٍ (لا يُخَاطت) "' بخكم الجناية» فهو الفرْقٌ بين المسألَتَيْن *" فإنٍ اختارَ 
المالٍ الدّفُمَ واختارٌ المُضَارِبُ الفداء» فلّه ذلك؛ ؛ لأنه بالفداء يَسْبَبة 00 
فيه فائدةٌ في الجُمْلةِ لِتَوَهُم الربْح 
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(أمَا) م إذا َع فلا شَكٌ فيه؛ لأن الدع زالَ كه عنه ل إلى بَدَلٍ »؛ فصارَ كأنّه مَلك 
وإذا ”” فدّى فقد لَزِمَهِ ضَمانٌَ ن ليس من مُفْمَضَياتٍ المُضَارَبةَ» ولأنّ اختيار الفيداءِ دَلِيلٌ 
. رَعْبيهِ في عَيْنِ العبدِء فلا يَحْصّلُ المقصودٌ من العقَدٍ وهو ال”: نخ ؛ لأن ذلك بالبيع . 

ش ولو كان قيمة العبد الَيْنِ فجتى جناية حَطَ لا مُخاطَبٌ المُضَارِبٌ الدع أو اليداء إذا 

لل اي ل ل ل 
سبيل» إلا أن لهم أنْ يَسْتَوْئْقوا من العّلام بكفيلٍ إلى أن يَْدُمَ المولّى» وكذا لا يُخاطبٌ 
المولى بِالدّفْع أو 3 الِداء إذا كان المُضارِبٌ غائبًاء وليس لأحديهما أنْ يَفْديَ حتى 
يَحْضْرا جميعًاء فإِنْ فدّى كان مُتَطُوعًا بالفداء ”"' فإذا حضرا دَفّعا أو فدّياء فإنْ دَفَعا فليس" 


لهما شية: وإِنْ فديا كان الفِداءً عليهما أرباعًا وخَرَجَ العبدُ من المُضَارَبةٍ وهذا قولٌ أبي 


وقال ابو يوسف: حُضورٌ المُضارِب ليس بشرطٍ» ويُخاطبٌ المولى بحُكم الجناية . 
(وجه) قول أبي يوسف أن نُصيبّ المُضَارِبٍ لم يَتَعَّنْ في البح لِعَدَم تَعَيٌنِ رس 


)١(‏ في المخطوط : «فدل». () في المخطوط : «يخاطب». 
0*) في المخطوط : «الفصلين». (4؛) ليست في المخطوط . 
. (6) في المخطوط: «قد». )١(‏ في المخطوط: «و». 


ْ (0) في المخطوط : «في الفداء». 


المالٍ؛ لأنّْ التَعْيِينَ بالقسمة» ولم توجَدُ فبقيّ الما على حُكْمٍ مِلْكِ رب المالِ» ؛ فكان هو 
المُخَاطْبٌُ بكم الجناية» فلا ب يُشترّط حُضورٌ المُضارِب . 

(ولهما) أنّهِ إذا كان في المُضَارَبةٍ فضْلٌ كان للمُضارِب مِلْكُ في العبدٍ» ولهذا لو أعتمّه 
ا ا ل 
500 

-(وأمًا) قول أبي حنيفة: قولّه إن حَقَّه لم يَتَعَيّنْ في الرّبْح لِعَدَمِ نَعِينٍ رس المالٍ 
فممنوح بل تين ضرورة ُزوم اللفداء في تصيبه © ولا يرم إلا بين َه ولا 
يَتَعَيِّنُ حَقّه حَّه إلا بتَعِين رَأسِ المال» ولا يَتَعَيّمُ رَأْسٌ الال إلا بالقسمة» فتَبَمَتِ القسمة 
ضرورةٌ فإنِ اختارٌ أحدّهما الدَّفْعَ والآحَرُ الفداء فلّهما ذلك؛ لأنّكُنَّ واحدٍ منهما مالك 
لِتَصيبه فصارَ كالعبدٍ المُشترَكِء غيرَ أن في العبدٍ المُشْترَكِ إذا حَضْرٌ أحدٌ الشَّريكينٍ وغابٌ 
الآحَُء يُخْاطْبُ الآ ا 
ننيما ها لم يكشا سيك لآن تضاف اجيعما يَتصئن ضَمَدٌ قسمّه؛ لأنّ المال لا يَبْقَنَ علق 
المُضارَبة بعد ادف أو الفداعء والقسمةٌ لا تَصِحُ إلا بحَضْرّتِهماء والدَفمُ أو النفداً من أحدٍ 
الريك لايعَضَبَنُ قسمةٌ ولاحْكُمًا في حَنٌّ الشرِيكِ الآحَرِء فلايَقِفُ على حُضوره» 
وهذا بخلافٍ (العبدٍ المَْهونِ) * إذا كانت قيمَنُه أكثر من الدَيْنِ فججتى جنايةٌ خط أنه 
يُحَْاطْبُ الرَاهنٌ والمُرْتّهِنُ بحُكم الجناية» فإنٍ اختار أحدهما الدَّفْمّ والآَخَرُ الفداة لم يَكنْ 
لهما[؟7/ 714 أ] ذلك ويَلْرَمُهما أن يجْتَمِعا على أحدٍ الأمرَيْن؛ لأنّ المِلْكَ 9 هناك 
واد فاعولوك اننا زعاو عت قوف بوب البقنارة فى عد مالا لكوكه) وعناالا 
حول ا لحك اللاي لمعن رخن ».وهنا نالك العبرا ايناق دلق | غقلت اغبا هيا لا وح 
ذلك تدم رتوب النجنارة فى عر اراك لكل 

وقد قالوا إذا غاب أحدُهما وادٌّعيّتِ الجنايةٌ على العبدٍ» لم تُسْمَع البَيْنةُ حتى يَحْضًرا؛ 
لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما له حَنٌّ في العبدِء فكان التدبير ”" في الجناية إليهماء فلا يجوز سَماعٌ 


)١(‏ فى المخطوط : (ينفل؟ . (0) في المخطوط: «فنقول لا2. 
(") زاد في المخطوط : «لأنه لما لزمه الفداء في نصيبه». 
(4) فى المخطوط : «الحاضر». (5) في المخطوط : «عبد الرهن» . 


(5) في المخطوط : «المالك». 0) في المخطوط: «التغييرة. 


الك على اجزمياي 02 الاخره ل ا 
يَسْقَطَ حَقَّ وليّ الجناية؛ لأنّ - 00 رَقمٍَ قَبَتِه» فكان له أن يَسْتَوْ حَقّهِ بكفيلٍ 
وحُقوقٌ العقدٍ في الشّراءِ والبيع تَرْجِعْ إلى المُضارِب لا ب المالٍ؛ (لأنّ المُارِبٌ 
”الا الى ال سدم الع بسي انيه ول فض المَبيعَ 
وَالتَمَنَ) 0 ديه بلعب ويه عليه؛ ويُخاصم ويخاصمْ يما 

ولو اشتر شترى المُضارِبٌ عبد مُعيبًا قدعَلِمَ رَ لهال ته ول يقل ضار 
فللمضارب أن يرد ولو كان المضارب عَلِمَ ِالعَيْبٍ ولم يَعْلم به رَبُ المالٍ لم يَكُنْ 
للثارب آذْيَرك؛ لال شقوق عفد تمل بالكضارب لابب المي فقيل 
المُضارِب لاعِلْمَ رَبّ المالٍ. 

ولو اشترى عبد فظَهَرَ به عَيْبٌ» فقال رَبُ المالٍ بعدَ الشّراءِ: رَضيتٌُ بهذا العبيء بَطَلَ 
الودّ؛ لأنّ المِلْكَ لِرَبٌ الما فإذا رَضي به فقد أبطَلَ حَنَّ نفسه . 

ولو أن رب المالٍ دَقَمَ إليه (ألفَ درهم) ”؟' مُضَارَبة على أن يَ؛ يَشْتريّ بها عبد فُلانٍ 
| بِعَيْيِهء ثم يبيعهء فاط شترا المُضَاربُ ولم يه فيس له أذ مَك بخيار اليه ولا يخيار 
٠‏ العَيْبِ؛ ؛ لأنَ أمرّه بالشراءٍ بعد العِلْمِ رضًا منه بذلك العَيْبٍ ٠‏ فكأنّه قال بعد الشّراءِ : قد 
رضت بخلاف ما إذا مره بشراء عبد غير معي ؛ لأنّه لا يَعْلَمُ أنه تشئري العبدٌ المَعيب - 
لا مَحالة- حتى يكونً عِلْمّه دَلالةَ الرّضا به. 

وهَلْ له أنْ يَأحُذَّ بِالشّفْعَةٍ في دار ا شتراها أجئّبِي إلى جَنْبٍ دارٍ المُضارِبٍ ” “ أو باع 
َب المالى دارا ييه والمُضاربُ شَفِيعُها بدارٍ أخرى من المُضَارَبةٍ؟ ففيه تفصيل نكم 
إن شاء الله تعالى . 

ولو دَقَعَ المال ”' إلى ر رجلينٍ مُضارَبة فليس لأحدهما أن يَبِيعَ وب يَشتريّ بغير إِذنٍ 
ال ل ا ا ا 
اعمّلا بِرَأيكُماء ٠‏ أو لم يَقُلَ؛ لأنهرَضيّ برَأيهما ولم يَرْضٌ برأ أحدهماء فصارا 


)١(‏ في المخطوط : «متعلق». (؟) في المخطوط : «لأنه». 
(؟) في المخطوط : «وبتسليم المبيع والشمن». 
(4) في المخطوط : «دراهم». (45) في المنخطوط : «المضارية». 


(5) في المخطوط : «المالين». (0) في المخطوط: «ما». 


كالوكيلين» وإذا أذِنَ له الشَّرِيكُ في شيء من ذلك جار في قولهم جميعًا؛ لأنه لما أذِنَ له 
فقد اجتمع رَأيُهماء (فصارٌ كأنّهما) ''' عَقَدا جميعًا . 

(وأمًا) القسمٌ الذي ليس للمُضارِب أنْ يعملّه إلا بالتنصيص عليه في المُضَارَبةٍ 
المُطْلَمَوِّ فليس له أنْ يَسْتَدِينَ على مال المُضارَبَة . 

ولو استّدانٌ لم يمر على رَبّ المالِء ويكون ْنَا على المُضارِبٍ في مايه ؛ لآن 
الاستدانة إِنْاتُ زيادةٍ في رَأْسٍ المالٍ من غير رضا رَبّ المالٍء بل فيه إِنْباتُ زيادةٍ ضَمانٍ 
على رَبّ المالٍ من غير رضاه؛ ؛ لأنَّنَمَنَّ المُشترَّى برس المالٍ في باب المُضَارَبةٍ مضمونٌ 
على رَبٌّ المالِ» بدَليلٍ أن المُضارِبَ لو اشترى برَّأسٍ المالٍ ثم ملك المُشترَّى قبل 
الَسْلِيِم» ٠‏ فإنَ المُضارِبَ يرجم على رَبّ المالٍ بمثله» فلو جوَّرْنا الاستّدانة على المُضارَبةٍ 


لألرّمئُناه زيادةٌ ضَمانٍ لم يَرْضٌ بهء وهذا لا يجوز: 
ا احرف 
دم 


الاستّدانةٌ هي أنْ يَشتري المُضارِبٌ شيئًا بَمَنِ دَيْنِ ليس في يَّدِهِ من جنسِه» حتى 
نه لولم يكن في يله شيءٌ من رَأسٍ المالٍ من الدّراهم والدّنانير» بأنْ كان اشترى 9" 
برَأس المالٍ سِلْعَةء ثم اشتر ى شيئًا بالدّراهم أو الانانيرة ل يكز على الغفياز»ة »ركان 
المُشْترّى له عليه تَمَنّْه من ماله؛ ؛ لأنّه ا* شترى بِكَّمّنِ ليس في يِه من جنيبه» فكان '' 
مُسْتَدِيئَا على المُضَارَبةء فلم تَجْرْ على رَبّ المالٍ وجارٌ عليه ؛ ؛ لأنّ الشّراءَ وجَدَ ناذا 

عليه؛ كالوكيلٍ بالشّراءِ إذا خالّفَء وسَواءٌ كان اث شعرى بِكَمَنٍ حال أو مُوَجلٍ ؛ لأثه لما 
31 شترى بما ليس في يده من جنسه صارَ مُسْتَديئًا على المُضارَبةٍ» وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 

ولو كان ما في يَدِ المُضارب من العبدٍ أو العَرْضِ يُساوي رَأْس المالٍ أو أكثرء فاشتر 
شينًا للمُضاَبةٍ بالدّراهم والدنائير ليع المَْضٌ ويُودَيَ نمه منهاء لم يججزء [سَواء كان 
الكَمَنُ حالاً أو مُوَجَادُ] © لما ذَّكَرْنا أنه استدانةٌ . 

ولو باع ما في يده من العَرْضٍ ”" بالدّراهم والدّنانير» وحَصّلَ ذلك في يل قبل حَلْ 
الأجَلٍ لم يَنْتَفِعُ بذلك ؛ ؛ لأنّهلَمَا خالّفَ في حالة الشّراءِ لَزِمّهِ التَمَنُ وصارَتٍ السّلْعَةٌ له؛ 


)١(‏ في المخطوط : «فكأنهما». (') في المخطوط: «و». 
(") في المخطوط : «يشتري». (4) في المخطوط : «فصار» . 
(6) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «العروض». 


لأنه لم يَمْلِكِ الشّراءً للمُضارَبةٍ ”'' فوَقَمَ العقدٌ له فلا يَصيدُ بعدَ ذلك للمُضاربة 

وكذا إذا قَبَضَ المُضارِبُ مال المُضارَبةٍ ليس له أنْ ب شري بكرم أي الما الذي 
في يَدِه ؛ لأنَ الزيادة تكونٌ َيْنَا وليس في يده من مال المُضَارَبةٍ ما يُؤدَيهُ ”” ؟ حتى لو 
اشترى سِلْعة بألفَيْ دهم ومال المُضَارَبة بةِ[1/ 4١17ب]‏ ألفٌء كانت حِصّةٌ الألفٍ من 
السّلْعَةٍ المُشْتَراةٍ للمُضَارَبق وحِصَّةٌ ما زادَ على الألفٍ للمُضارِبٍ خاصّةٌ له رِبْحٌ ذلك 
وعليه وضيعَمّه » والرّيادةٌ دَيْنٌ عليه في ماله ؛ لأنه يَمْلِكُ الشّراء بالألفٍ ولا يَمْلِكُ الشّراء 
بما زادَ عليها للمُضَارَبٍِ» ويَمْلِكُ الشَّراءَ إنفسه فرقم له. 

وكذا إذا قَبَضَ المُصَارِبٌ رَأسَ المالٍ وهو قائ ثم في يَدِهء فليس له أنْ يُشتريّ للمُضَارَبةٍ 
قر اشيم بالاتر م التكس اشرو ستاو راق الوسر الور ا 
الشراء بغير الأثمان] ”" إذا لم يَكْنْ في يَدِه شيءٌ من ذلك؛ لأنّ الشراءَ بغير المال ©) 
يكونٌ استدانة على المالٍ. 

واو كاذافي در من مال المضتاربة بو تكيل أر موزون» فاشترى ثوبا أو عيذ[ يمكيل أو 
موزونٍ موصوف في الذَّمةِ» كان المُشترّى للمُضارِبٍ ” *'؛ لأنّ في يد من جنسه فلم يكن 
استدانةٌ 9 , 

ولو كان في يَّدِِ دراهمٌ فاشترى سِلْعة بدراهم نُسيئةٌ» لم يَكُنِ استدانةٌ ؛ لأنّ في يَدِه من 
ل يي 
فالقياس أنْ لا يجورٌ على رَبّ المالٍ» وهو قول رُكَرّه وفي الاستحسانٍ يجو 

(وجه) القياس ا ارام والكائي مسالا شتا ختيقة» فد اشترى بها لي في 
يِه من جنسه» فيكونٌ استّدانة» كما لو اشترى بالعُروض . 

(وجه) الاستحسان (أنَ الدّراهِمَ والدَّنانيرَ عند الشّجَارِ) '"' كجنس واحدٍ؛ لأنهما 


)١(‏ فى المخطوط : «بالمضاربة» . (") في المخطوط : «يؤدي به؛. 
(0)زيادة من البخطوط» (4) فى المخطوط : «الأثمان» . 
0 (0) فى المخطوط : «للمضاربة» . ١‏ 

(7) زاد فى المخطوط : «لأن في يده من جنسه؛ مكررًا. 

. في المخطوط : «أنهما عند التجارة»‎ )١( 


2و 


(أثمانٌ الأشياء) ”'2» بهما تُقَدَّدُ التقّقاتُ وأروشٌ الجناياتٍ وقيم المُْلَاتِ » ولا يَتَعَذّرُ نَقْلُ 
كُلَّ واحدٍ منهما إلى الآخَرِء فكانا بمنزلة شيءٍ واحٍء فكان مُشتريًا بِتّمَنِ في يّدِه من 
وكذلك لوا* شترى بِتَمَنِ هو من جنس رَأْسٍ المالٍ ٠‏ لكِنّه يُخَالفُه في الصّفةٍ بأنِ اشتر 
ا ول ال ا 
بدراهم سود ورّأس ا ل ل 
صِحاحٌ» فذلك جائزٌ على المضارَبةٍ 

وقال زُقرَ: لا يجورٌ شي من ذلك على المُضَارَبةٍ» ويكونٌ استّدانة» ويجْعَلُ اختلاف 
الصّفَةٍ كاختلافٍ الجنس . 

وقال محفد: إن اشترى بما صِفَنُه ْقَضُ من صِفْةٍ رَأسٍ المالٍ جار وهذا يُشِيرٌ إلى أنّه لو 
اشترى بما صِمَيُه أزْيَدُ من صِفةٍ رَأس المالٍ أنه لا يجوز على المُضارَبة» ووجهه أنّه إذا 
اشترى بما صِفَيُه أنْقَصُ من صِفْة رس المالٍ كان في يده ذلك القدرُ [الذي اشترى به ذلك 


القدرَ وزيادةً فجارٌ. 
وَإِذا اشترى بما صِمَبّه أكمّلٌ لم يَكُنْ في يِه القدد] (" الذي اشترى به فلا يجوزٌ على 
المضارب . 


والصّحيحٌ قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسفّ رحمهما الله؛ لأنّه لما جازٌ عند اختلافٍ 
الجنس» فلآنْ يجورٌ عند اختلاف الصّفةٍ أولى ؛ لأنّ تََارْتَ الصّفةٍ دون تَمَاوْتِ الجنس . 
الراكانا رات لمان الماترة ار ترى سِلْعةٌ بألفي أو بدنانيرَ أو بمُلوسٍ قيمةٌ ذلك 
الف لا ينيك أن” يشر بد و كع الى 97" لتقن ريه بجنا بالف أخرى أل عقر 
ل 7ن مال انق بةِ كان مُسْتَحَقَا بالقَمَنِ الأوَلٍ ٠»‏ فلو اشترى بعدّ ذلك لَصَارَ مُسْتَدينًا 
على مال المُضَارَبِةَ فلا يَمْلِكُ ذلك» فإنٍ اشتر قراف عليين كلا فر الكويانة» لأ تنك 
بعد ذلك أنْ يَشتريّ إلا بقدر خمسِمائةٍ؛ لأنَّ الخَمْسَّمِائةٍ خَرَجَتْ من المُضارَبة»ء وكذلك 
كُلَ دَيْنِ يَلْحَُ رَاسَ المالٍ؛ لأنَ ذلك صار مُسْتَحَمًا من رَأسٍ المالِ» فيخرجٌ القدرُ 


. في المخطوط : «من الأثمان». (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «الألف».‎ )*( 


م كتف الضاريخ___ > هقة 


المُسْتَحَقٌ من المُضَارَبةء فإذا ا* شترى بأكثرٌ مِمّا بَقىَ صارٌ مُسْتَدِيئًا على مال المُضَارَبةٍ فلا 

ولو باع المُضارِبُ واشترى وتَصَرَّفٌ في مالٍ المُضَارَبةٍ فحَصّلَ في يَدِه صنوفٌ من 
الأموالٍ: ا ا ا ع 
دراهمٌ ولا دَنانيرٌ ولا فُلوسٌ» الله أن يَشتري مَتَاعًا بنَمَنِ ليس في يَدِه مثلّه من جنسه 
وصِمتِه وقدرهء بأنٍ ا* شترى عبدًا بكر لط موصوفة» فإنٍ اشترى بكر ”© لطر وَسَطٍ وفي 
تن الوشطة أريكة "اس فير ”" وفي يِه الجيد جار . 

8 1 و أذْوَدَء لم يَكُنْ للمُضارَبةٍ وكان ” “ للمقارهة 
أنه إذا لم يكُْ في يِه مث الم صار مُسَْدينًا على المُضَارَبةِ» فلا يجودٌ وليس اخلاقٌ 
الصّفَةَ هنا كاختلافٍ الصّفةٍ في الدّر اهم ؛ لأنَ اختلافٌ الجنس هناك بين الدّر اهم والدّنانير 

لا يَمْتَعٌ الجوازٌء فاختِلافٌ الصّفَةٍ أولى ؛ ؛ لأنله دوه واختلافٌ الجنس هنا يَْتَمُ الجوارٌ 
فكذا اختلافٌ الصّفةَ . 

ثم في جميع ما ذَكَرْنا أله لا يجوز من المُضاربٍ الاستدانةً على رَبٌّ المالوء يستّوي فيه 
ما إذا قال رَبٌ المالٍ : اعمّل برأ يك أو لم يَقَُلْ؛ لأنّ قوله : اعمّل بِرَأيِكُ» تفويض 
[الذاي] ** إلبع قينا فوس التفانية والاسيدانة لم تَدْخُلُ في عقدٍ المُضَارَبٍِ» فلا : 
يَمْلِكُها المُضارِبُ إل بإذنٍ رب المالٍ بها نَضّا 

ثم كما لا يجوزٌ للمُضارِبٍ الاستدانةٌ على مال المُضارَبةٍء لا يجورٌ له الاستدانةٌ على 
إصلاح مال المُضارَبةٍ» حتى لو اشتر شترى المُضارِبٌ بجميع مال المُضَارَبةِ ثيابّاء ثم [5/ 
0]] استأجَرَ على حَمْلِها أو على قِصارَتِها أو نَقْلِها كان مُتَطُرّعَا في ذلك كُلَّهِ ؛ لأنه إذا لم 
يق في يِه شيء من رَأسٍ المالٍ صارٌ بالاستئجار مُسْتَديئًا على المُضارَبة فلم يجُرْ عليهاء 
فصارٌ عاقِدًا إنفسه مُتَطرّعًا في مال الغيرٍء ٠‏ كما لو حَمَل متاعًا غير أو قَصَّرَ ثيابًا لِغيره 


بغيرٍ أمره . 
)١(‏ في المخطوط: «كر2. (؟) في المخطوط : 2559. 
(©) فى المخطوط: «جيد)؛. (4) في المخطوط : «وكذاه». 


0( زيادة من المخطوط . 


(.: )»ابح بدائع الصنائع ج4__ > 

وقال محمَد: وكذلك إذا صَبَعَها سودًا من ماله فتَقّصَّها ('' ذلك ؛ لأنّ الاستدانةً لا 
71/1 همه #شوزكا لواو كندل برعيق ني الكل ازيادة امكل ادف تمان 
نيهاء ولا يي بقعله» ستواء قال لهف اعتمل برايك آر قم يكل االأثه مذو فيه بعقد 
المُضَارَبةٍ» بِدَليلٍ أنّهِ لو كان في يده فضلٌ» فصَّبّعٌ القَِابَ به سودًا فتَقّصّها ذلك لم يَضْمَنْ» 
وكذلك إذا صَبَّعَها بمالٍ نفسه . 

ولو صَبٌَ المَتاع بعُطْفْرٍ أو رَعْفَرانٍ أو صِغْ ييدُ فيهاء وليس في ييه من مال المُضَاربة 
شية» فإنْ كان لم يَقْلَ [آله] 0 : اعمّل يوأيكن فهو قيار :تورث الجا لبالعيا ربرن شاء 
ل ع إليه المتاعَ؛ وَإِنْ شاء تَرَكُ المَتاعَ حتى يُباع فيَتَصَرَفَ 
بهرت المال يقيمقة "'' أييض» وتَصَرّفَ المُضارِبٌ بما زاد الصُبْعُ فيه؛ لأنْ الصَبْعَعَيِنُ 
مال 00000 المّتاعَ نهويال المُضَارَبِةٍّء وما زاد ” الصّبْعْ فللمُضارِبٍ خاصّة؛ 
لأنْ الصّبْعَ استّدانةٌ على المالِء وذلك لا يجورٌء فصارٌ الصّبْمُ دحي شاو 
وعد وج ا رن لو ا ل د 
وصارٌ كأجئبيٌ خَلَطَ المال. 

ولو صَبَّمَ التَِّابَ أجتبيٌء كان للمالِكِ الخيارٌء إن شاء ضَمُّئَه قِيمَتَهاء وإِنْ شاء تَرَكّها 
على الشَّرِكوٌء وتضارَبا بِكَمَيها [على الشَّركةٍ] 7" كزاهذا. 

وان كان قال له: اعمَّلُ بِرَأيكَ فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنّه إذا قال له ذلك» فلّه أن يخلِط مال 
نفسه بمالٍ المُضَارَبَةِ» والصّبْعُ على مِلْكه فلا يَضْمَنُ بِخَلْطِهِء وصارٌ المّتاعٌ بينهماء فإذا 
باع *" المَتاعٌء قُسّمٌ القَمَمُ على قيمة القَوْبِ أبيضء فما أصابَ ذلك كان في المُضَارَبةٍ 
وما أصاب الصّبْعْ كان للمُضارِب والله أعلم . 

وإذا أَذِنَ للمُضارب أنْ يَسْتَدِينَ على مال المُضارَبَةٍء جار له الاسيّدانةٌ» وما يَسْتَدِينُه 
يكو ترك ملهما دركة وجوروه وكان نا عدر بجعا نو ااانه ليوك ان 


. فى المخطوط : «فقبضها». (') ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة هن المتخطوظ : (4) فى المخطوط : #يضمئه؛‎ 009 
فى المخطوط : «عين».‎ )١( في المخطوط : «أصاب».‎ )5( 
ليست في المخطوط . (8) في المطبوع: «بيع».‎ )0( 


(4) في المخطوط : «يحتمل». 


م كتاب الضاربخ_ > هته 
ل ل ا ل ل 
وُجووء ويكونَ المُشترّى بينهما نصمَيْنِ؛ لأنّ مُطْلَقَ الشركة يَف يَقَنَضي التساويّ» وسّواءٌ كان 
الرّبْحٌ بينهما في المُضَارَبةٍ نصِمَيْنِ أو أثلامًا ؛ لأنّ هذه شَركةٌ على حِدوٍء فلا يُنَى على حُكم 
المُضارَبَةٍء وقد بَّنا في كتاب الشّرِكةٍ لكالا جدود التفاصْلَ في الرّبْحء في شَرِكةٍ الؤجوهء 
إلا بشرط التفاضل ف فى الضَّمانْء فَإِنْ ف شَرَطا التَفاضصْلَ في الضَّمانٍ كان الرْبْحٌ كذلك » وَإن 
طلقا كان المُشترَى نصفيْنِء لا يجو فيه التفاضُلُ في الح 

وإذااساوت هزه شركة الخووع عناز اماق كنقا ليوا بلطاو انر الو رلك 
المُضَارِبٌ أنْ يَرْهَنَ به مال المُضارَبَةَ» إلا بإذنِرَ بّ المالٍ فإنْ أَؤِنَ له أنْ يَرْهَنَ بجميع 
التَمَنْء فقد أعارّه نصف الرَّهْنٍ ليرْهَنهِ ”'' بِدَيْيِهه وإنْ مَلك صارَ مضمونًا عليه: وليس له 
أنْ يُقْرِض مال المُضَارَبةٍ؛ لأنَ القَرْض تَبَمُعٌ (في الحال) ”". إِذْ لا يُقابلُه عِرَضٌ للحالٍ» 
اننا هده ناكل في الثاني د وال العلا يبحمل القلن . 

وكذلك (الهبةٌ والصَّدَّقةٌ) © لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما تَبَمُعٌ» ولا يَأخُذُ سمْتجة؛ أن 
أخدّها ”©“ استدانةٌ وهو لا يَمْلِكُ الاستدانة . 

وكذا لا يُعْطَى سفْتَجة؛ لأنَّ إعطاء السَّفْتَّجِةٍ إقراضٌ وهو لا يَمْلِكُ الإقراضّ إلا 
بالتنصيص عليه» هَكذا قال محمّدٌء عن أبي حنيفة أنّه قال: ليس له أنْ يُفْرِضَء ولا أنْ 
باسح مسي © بامزه يفاك يمه .قزل له+ ل التفايج واترفئ إن اميت 

فأمًا إذا قال له: اعمّل في ذلك برَ رَأْيِكَ » ؛ فإنّما هذا على البيع والشراء والشّرِكةٍ والمُضَارَبةٍ 
وخَلْطٍ الما وهذا قول أبي يوسف؛ وقوثنا 14 7 ببنات كنا أذ قرله 507 
ذلك برَأيك» تفويض ى الرّأي إليه في المُضَارَبة (والمبَيعٌ ليس من عمل المُضَارَبةٍ» وكذا 
الاستّدانةٌ بل هي عند الإذنٍ شَرِكةُ وُجووء وهي عقدٌ آخَرُ وراء المُضارَبِةَ» وهو إِنّما فض 
إليه الرّأيّ في المُفَارَضةٍ خاصّة» لا في عقدٍ آخَرَ لا تَعَلّنَ له بها) ”"» فلا يدخلٌ في ذلك 


)١(‏ في المطبوع: «ليرهن». (5) في المخطوط : «للحال». 
() في المخطوط : «القرض». (4) ف المشقر ل «أخذ السفتجة» . 
(4) في المخطوط : «إلا أن . () زيادة من المخطوط. 


(0) في المخطوط : «خاصة لأن عقدًا آخر لا يتعلق بها». 


وليس أن ب بعر يالا ف الذائل ا من » وإِنْ قال له : اعمَلْ بِرَأيك 

اوري بسك اتاد لا لاز يشان كيل اشر شك 
يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍِء وهو أنْ يكون بمثلٍ القيمة» أو بما ”" يَتَعْابَنُ الناسٌ في مثلهء 
ل ا 0 بدح والتَبَوُعٌ لا يدخل 
في عقدٍ المُضارَبةٍء وليس له أنْ1؟/ 16؟ب] يَعْتِقَ على مال؛ ؛ لأنه ”؟2 إزالةٌ المِلْكِ عن 
الرَقَبةٍ بدَيْنِ في ذْمَةٍ المُفْلِسِء [ 7 فكان في معنى العَبَوُعء ولأنه ليس بتجارة؛ إذ الّجارةُ 
مُبادّلةٌ المالٍ بالمالٍء وهذا مُبِادَلةٌ العِنّق بالمال» وليس له أنْ يُكاتِبَ؛ لأنْ الكتابة ليست 
بتجارَةٍ ؛ لانعدام مُبادَلةِ المالٍ بالمال؛ لهذا لا يَمْلِكُه المَأذونُ له في التّجَارق وليس له أنْ 
يع عبدًا من المُضارَبةإذا لم يَكُنْ في نفس العبد فضلّ عن رَأسٍ المالوء » فإِنْ أعبّقٌ لم 
يَنْفُلْ ؛ لأنَّ العقدَ السَابِقَ لا يُفِيدهء ولأنه لا يَمْلِكُ الإعتاق على مال وفيه معنى المَبادَلةَ» 
فالإعتاقٌ بغيرٍ مالٍ أولى» ولا مِلْكَ للمُضارِبٍ في العبدٍ مِمّا لا يَنُْذُ إعتاقه» وسَّواءٌ كان في 
يَدِ المُضارِبٍ مال آخَرُ سِوَى العبدء كس لماه ا 
فضل فيه لم يَتَعيّنْ للمُضارب فيه حَقٌ ؛ لأنّه مشغول برَأسٍ المالء بِدَلِيلٍ أنه لو َلك ذلك 
القال نسي الفدد واس العالك2 

إن كان في نفس العبد المُعْمَيِ فل عن رَأسٍ المال» جارٌ إعتاقه في قدرٍ حِضّيِه من 
الوح ؛ أنه إذاكان قيمئه أكثر من رأسٍ العالي» فقد تعن للمُضارب فيه مْكُ» فيلقة 
5 نَصيبه» كعبدٍ بين شريكين أعتقّه أحدهماء وكذلك إِنْ كائّبَ عبدًا من 
المُضارَبةء أو أعتَقّه 0 إن كان فيه فضلّ كان 
كعبلٍ بين شريكين» أ عبَقّه أحدُهما على مالٍ» فإذا قَبِلَ العبدٌ عَنَّنّ عليه نَصِيبّه» وكان رَبٌ 
ا يَتَضْرَّرُ به في الحالٍ وفي 
القاني» أمّا في الحال» فلا يَمْتَنِعُ عليه بِيعٌ نُصيبه وهبَيِه مادام شيءٌ منه فكذا هذا . 


إعتاقه في قدرٍ نُصيبه 


(وأما) القاني فلأه لو أدّى وعَمَّقَ نفسُّهء يَفْسّدُ الباقي على رَبٌّ الماليء فأكَدَ دَفْعَ هذا 
: خ ؛ لأنّ الكتابةً قابلةً للمَسْخْ. ٠‏ فلّه أن يَفْسَمَ كأحدٍ الشّريكين إذا باع حِصَّنَه حِصّنّه 


)١(‏ في المخطوط : «والوكيل؟. (؟) في المخطوط: «ما؟. 
(") زيادة من المخطوط . (4) ف ينطوم «لأن». 
(4) من هنا بداية سقط في المخطوط . 


م -_كتاب الضاربخ___ > هنة 


من بَيْتٍ مَُينِ من دار مُشترَكةٍ بينهماء كان لشريكه كه نَفْض بيعِه» وإِنْ باع مِلْكَ نفسهء لما أن 
الشريِك زقضة تاذ هذا البيع » ٠‏ فإنّه متى أراد أن يَقْسِمَ الدَارَ يَحْتاجُ إلى قسمَيْنِ : قسمة 
البْتِ مع المُشتري» وقسمة بَقيّةِ الدَار مع الشّرِيكِ الأول ويَتَضْرَّرُء فكان له نَْضٌ البيع 
دَفْعَا لِلِضَّرَّرٍ عنه» فكذا هذاء بخلافي ما إذا دَبّرَ المُضارِبُ تَصيبّه» أو أعنّىَ أنه يَنقُذُ وإ 
كان يَتَضْرَرُ به رَبٌ المال؛ ؛ لأنَ الصّرَرَ نما يُدْهَعُ إذا أمكنَّ» وهناك لا يُمْكِنُ؛ ؛ لأنّ التَّدْبِيرَ 
والإعتاقٌ د تَصَرُفَانٍ لا يحتملان + القع »؛ بخلافي الكتابقء فإِنْ أذّى الكتابة قبل الفسخ عَتَقَ 
لِوْجِودٍ شرط العِنْقٍ» وهو الأداءٌ»؛ | لا أن لِرَبٌ المالٍ أن يأخد يما اذاه لكات كدر حشته 
من المُؤَّدَى ؛ لأنّه كسْبٌ عبدٍ مُشترَكِ بينهما. 

وكذلك إذا كان رَأْسَ المالٍ ألف درهّمء فا لحري بها لمفارت دين فين كن رار 
متهنمنا ألف: ٠‏ فأعّقَ أحدّهما أنه لا يجورٌ إعتاقه عند أصحابنا اللاثة» وعند دُقَرَ: “تجوز 
إعتاقه في تصيبه منهما؛ لأنَّ رَأسَ المالٍ ليس | إلآّالألف, فما زادَ على ذلك يكونٌُ رِبْحَاء 
ويكونٌ للمُضارِب فيه نَصيبٌء فينْقُذُ إعتاقه في نصيبه . 

(ولّنا) أنه نه لم يَتَعيّنْ للمُضارِبٍ مِلْكٌ في أحدٍ العبدَيْنِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يجودٌ أن 
يكونٌ رَأسَ المالىٍ. والآحَرٌ رِبْحَاء فليس أحدهما بأنْ يُجْعَلَ رَأْسَ المالٍ والآخَرُ رِبْحَاء 
أولى من القَلْبٍ فبُْعَلُ كل واحدٍ منهما كأنْ ليس معه غيرُه» ولأنّ حَقّ المُضارِب لايتميُْ 
في الرَبْحٍ قبلَ تَعْنِ رأسِ المالٍء ورَأسُ المالٍ لم يََمَّْ إلا بتَعْيينِ مِلْكِ المُْضارِبٍ في 
الرّبْح . 

وكذلك لو كان في يد المُضارِبٍ عشرونٌ عبدّاء قيمةٌ كُلْ واحدٍ منهم ألفُ درهَم» 
ورَأسٌ المالٍ ألفٌ درهمء أنه لا يجوثٌ عِنْقُه في واحدٍ منهم ؛ لأنه لا يتين للمُضارِبٍ في 
واحدٍ منهم يلك ؛ لآن كُلّ واحلٍ منهم يَضلْحُ أن يكونَ هو رَأس المالٍِء فإذا لم يَمْلِكُْ شيئًا 
منهم لم يَنْقذْ إعتاقه . 

من مشايجنا مَنْ فال: هذا على أصل أبي حنيفة ة: أن العَبيدَ والجواريّ لا يُفُسَمونَ قسمة 
ا م ا 0 
سائر الأموالٍ» ولا يتين للمُضارِبٍ ِلك في الأجناس المُخْتلِفةٍ من المُروض ونحوها. 


فأمًا على أصلٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ أنهم يُفْسَمونَ قسمة واحدةً بمنزلةٍ الدَّوابٌ» فظَهَرَ 


البح فِيَتْمَد فيد إعتاقه في قدرٍ نّصيبه من الرّبْح . 

وقال بعضُ مَشايجنا: :إن هذا بالاثفاق؛ لأنّْ عندّهما إنّما يَفْسِمُ القاضي قسمة واحدةً إذا 
رَأى القاضي ذلك ٠»‏ فأما قبل ذلك فلا » بل العبِيدُ بمنزلة الأجناس المُخْتَلَِةٍ ؛ لهذا لا يَصِحّ 
التَؤكيلٌ بشِراء عبدٍ بدونٍ بيانِ القَمَنِ بالاثّماقِء كالتؤكيل بشِراء ثوب ؛ لهذا لو كانت العَبيدُ 
للخِدْمة بين اثنيْن» لا تَجِبُ على أحدهما صَدَقَةُ الفطر بسببهم في عامّةٍ الرُواياتِ . 

والأصلٌ أن مال المُضارَبَةٍ إذا كان من جنس واحدٍء وفيه فضل عن رَأْسٍ المالء أنه 
َع بعشه إلى بعضء يمي َصيبُ المُصارب فهما زا على رَأس المالي» وإذا كان من 
جِنسَيْن مُخْتَلِفَيْن» وك وار مهما مكل رَأس المالٍ لا يُضَعٌ أحدهما إلى الآخَرِء فلا يَتَعيَنُ 
للمُضارِبٍ في أحدهما مِنْكُ ؛ ؛ لاشْتِغالٍ كُلَّ واحدٍ منهما , بِرَأسٍ المالٍ. 


وقد قالوا في هذه المسالة: إِنَّ رَسّ المالٍ لو أَعبّقّ العَبيدَ نَقَدّ إعتاقه في جميعهم ؛ لأنّه إذا 
لم يَتَعيّنْ للمُضارِبٍ في واحدٍ منهم مِلْكُ» نَقَدَّ على رَبٌ المالىء فإذا أعتَقّهم بلمْظةٍ واحدةٍ 
عَتقواء ويَضْمَنُ حِصَّةً المُضارِبٍ فيهم سَواءٌ كان موسرًا أو مُعْسِرًا. 

(أمَا) الضَّمانُ فلأنَ المُضارِب وإِنْ لم يَمْلِكْ شيئًا من العَبِيةٍء فقدكان دح أن 
يَكَمَلّكَ وقد أفسّدّه عليه رَبُ المالٍ فيَضْمَنُ» وإِنّما استوّى فيه اليَسارٌ والإعسارٌ؛ لأنّه 
عبن الكُلَّ مُبَاشَرَة وتَمَدَ إعتاقه في الكل فصار مُيْلِمًا المال عليهء بخلاففٍ ضَمانٍ العِنْق ؛ 
لأنّه يَعْتِقُ تَصيبٌُ المَعَْقٍ ابْتِداءَ ثم يَسْري إلى نَصيب الشَّرِيكِ على أصلٍ أبي يوسفٌ 
ومحمّدٍ؛ لِذلك اختَلفٌ فيه اليَسارٌ والإعسارٌ. 


ب 


وكذلك لو اشترى المُضارِبُ عبدًا من مال المُضَارَبِةٍ فادّعَى أنه ابه أنه إن لم يَكنْ فيه 


رمه 


فضْلُ لم تعره وإن كان فيه فضل جارّث دَْوَنه وعََقَ؛ لأذهل دعو تخرير» 
وَأنهَا ننه علن ا 0 ٠‏ فظهّرَ 
فبه فر » جارّث دَعْرَيه وعمَقَ عليه» وكان كعبد بين اتن عَققّ على أحدهما نّصيبّه بغيرٍ 
فعله بأنْ ورت تَصيبّه» وإنما كان كذلك ؛ لأنه لما ادّعَى النسَبَ ولا مِلّكَ له في الحال» 
كانت ذَعْوَنُه موقوفةٌ على المِلْكِ» » فإذا ارُدادَثٌ قِيمّتُّه فقد مَلك جرْءًا منه» فتَمَذَّتْ دَعْوَنّه 
فيه» كمَنٍ اذَعَى الكَسَبَ في مِلّْكِ غيره ثم ملك أنه تلد دَعوَنه؛ 00000 
ازُدادَتْ قِيمَيُه» أنه لا يَنْقُدُ إعتاقه ؛ لأنّ إِنُشاء الإعتاقي في مِلْكِ الغيرٍ لا يتَوَقْفء كمَنْ أعتَقّ عتّقٌّ 


تك40 
مِلْكَ غيره ثم مَلكهء ولاضَمانَ على المُضارِبٍ في ذلك؛ لأنّ العبدٌ عَتَنّ من غيرٍ صّنْعِه ؛ 
لأنّه عَتَنَ بزيادة القيمة» والعبدٌ المُشترَكُ إذا عَتَنَ على أحدٍ الشَّريكين بغير فعله» لا يَضْمَنُ 

ولو اشترى أمةٌ قيمّتُها ألفٌء ورَأسُ المالٍ ألفٌء فوَّلَدَتْ ولَّدًا يُساوي ألقّاء فادَّعَى 
الولّدّء لايكونٌ ولَدُهء ولا تكونٌ الأمُأم ولّدِ له؛ لأنّه ليس لأحيهما فضْلٌ على رَأْسِ 
المالٍ هَكذا ذكَرَ الكرخيٌ 

وَذَّكَرٌَ القّدوريٌ رحمه الله أنَّ هذا مَحْمولٌ على أنْها عَلِقَتْ قبل أنْ يَشتريّهاء فأمًا إذا 
كان العُلوقٌ بعدّ الشّراءِ فحُكُمٌ المسألة يَتَميّرُ؛ِ لأنْ المُضَارِبَ يَفْرَمُ العْقْرَ مِائةٌ» فإذا 
استّؤْفاها رَبّ المالٍ منه جعل المُسْتَوْفَى من رَأْسِ المالء فهُنْتَفَص رَأسسٌ المالٍ وصارَ 
تِسْعَمِائةَ » فيتَيُ للمُضارِبٍ مِلْكُ فيهما جميعًاء فقَدّتْ دَعْوَئه ؛ ويَنبْتُ النَسَبُء وإذا تَبَتَ 
السب ضَمن العُضَارِبُ من قيمة الأمّسَبْعَِائ حتى : يَسْتَوْفِيَ رَبّ المالٍ تَّمامٌ رَأسِ مالِهء 
ثم يَهْرمٌ خمسينَ درهَمًا وهو تَمامُ ما بَقيّ من الأ فظَهَرٌ أن الولّد بُح بينهما يق نصفُ 
الولّدِ من المُضارَبِةٍ» ويَسْعَى في النّضْفٍ لِرَبّ المالٍ. 

قال عيسى بِنُ أبان: إن هذا الجواب هو الصَّحيحٌ . 

وذَكَرَ محمّدٌ في الأصلٍ مسألةٌ أخرى طَمَنّ فيها عيسى» وهو ما إذا اشترى جاريةٌ بألفٍ 
درقم تُساوي ألقّاء لدت ولد غاري تايالا هاه قفار اول ب ا 1 
عر فإنُ زادث قيمةٌ الود حتى صارّث القن يَنْبْتُ النَسَبٌ من المُضارِب؛ لأنّه مَلك 
بعضّه لِظهورٍ الرّبْح في الولَدٍ بزيادة قيمَيه فيَعْتقُ رُبْعَهِ عليه ولا ضمانٌَ عليه ؛ لأنّه عِنْقٌ 


اس اه ليءة سر الهو من 


بزيادة القيمة» ا ا 0 أرباع قيميه زرب المال» والجارية 


المُضارب لا يَطَد له الريّحُ في الجارية حنى يَِلَ إلى رت الما شي من المالٍء ف 

يَمْلِكُ شيئًا منها ولا صِحَةَ يلاستيلادٍ بدونٍ المِلكِ . 

5 ولوالم رذ قيمة الووه ولكن زاذت قيمة الام فصازت الزن ٠‏ فإنَ الجارية أَمُ ولّدِ له؛ 
ظْهورٍ الرّبح فيها بزيادةٍ قيمَتِها يمّتهاء وعلى المُضارب ثلاثة أرباع قيمَيِها لِرَبّ المالٍء وَإِنْ لم 

يكن له صُنْمّ فيها + لان سَمَائا ضَناث تعلّكء لهذا استزى هبه التساز والاعستاف ترق 


افر يشوم يسن ني شق او بل قار لو القاز 207 ل بكرن 
نازر مال واقذرت الما نكاس وان وايلة” 

ولو زادث قيمَتُهما جميعًا فصارَتُ قيمة قيمةُ كُلْ واحدٍ منهما آلف درهمء يَنْبّتُ نَسَبُ 
وليه وصيرُ الجارية أمّ ول له؛ ؛ لأنّه مِلْكُ بعض كُلَّ واحدٍ منهما؛ ؛ لأنّه ظَهَرَ الفضلٌ في 
كُلَّ واحدٍ منهما بزيادة قِيمَتِه؛ ويَضْمَّنُ المُضارِبٌُ لِرَبٌ المالٍ تَمام قيمةٍ الجاريةٍ ألمُيْ 
ديك وعْقْرَ ماثةٍ درهَّم» فظَهّرَ أن رَبّ المالٍ استَوْفًى رَأْس ماله واستوْقّى من الربْح ألما 
ا وللمُضارِبٍ أن يَسْتَوْفيَ من ربح الولَّدِ مقدارٌ ألفٍ ويائة فعمَىَ الولّهُ منه بذلك 
المقدارٍء وبّقي من الولّدٍ مقدارٌ يَسْعِمِائةٍ رِبْحٌ بينهما؛ لأن لكل زاحنمتهما ارَيْعْجَائةٍ 
وخمسينَ "2 فما أصاب المُضارِب عَيَّنّه وما أصابّ رَبّ المالٍ سَعَى فيه الولَد. 

كل قيس هذا العواث خط + والمحيث أن يفال يضم انه الف امن الا تله 
يله تتجها رتمنف المترج رافق الولة ول مهاه يدول تساف بع رت لجار 
ويَسْقّطُ عنه النضْفُ بحِصَّةٍ المُضارِبٍ . 

قال القّدوريُ رحمه الله: هذا الذي ذَكَرَه عيسَى هو جوابٌ محمَّدٍ في المسألةٍ التي 
َدَّمْناهاء إذا لم تَزِدْ قيمةٌ كل واحدٍ منهما. 

وعلى قياس ما قال محمّدٌ في المسألةٍ : الرّيادةُ تَجِبُ أنْ يقول: إذا لم تَزِدْ يمتها ينْبَغي 
أذْيَفَْمَ المُضاربُ ألنًا ويائة ثم يَسْتَِْي المُضارِبُ من الولَّدِ يائةٌ؛ وبقي تِسْعْمِائةٍ 
بينهماء فمن أصحابنا مَنْ قال: القياسٌ ما أجابّ به في المسألة التي لم تَرِدٍ القيمةٌ فيها. 
ووجهه أنّ المُضَارِبَ لا يَغْرَمُ بعدّما عُرِمٌ تَمامَ رس ماله» إلأنصف ماد تق من الأ 
لأنْ نصفف ما بَّيّ من الأ بُح بينهماء ٠‏ فلا يجوثٌ أنْيَغْرَمَ الكل والذي أجابٌ به في 
المسألة الرّيادةٍ هو الاستحسانٌ؛ أن في غُرْمٍ تُمام قيمةٍ الجارية تَكثيرٌ الِْقِ» وَالعِنْقُ 
ولدلا سي نس لخي ادن 

ومن أصحابنا من قال: إِنّما افْثَرَ نَْتِ المسألتانٍ لِوَضْفِهِما؛ لأنّ سببّ العِنْقٍ في مسألةٍ 
الريادةٍ زيادةُ قيمةٍ الولّدِء وفي المسألةٍ الأخرى سببُ العِيْقٍ قبضٌ رَبٌّ المالٍ العُْرَ لما 


)١(‏ في المطبوع: «وخمسون». 


مك42 


شارَكَ رَبّ المالٍ المُضارِبَ في سبب عِدْقِه أن يجْبَمِعَ رِبْحُه في الجارية 

(وأمًا) في المسألةٍ الأخرى لَمَا كان عِنْقُه بسبب الرّيادة» صَرَفَ نَصِيبٌ رب المالٍ إلى 
الجارية؛ لأنّ المُضارِبَ قد مَلكهاء وقد قيلَّ أيضًا: إن في تلك المسألةٍ نما قَصَّدَ تَكْثِيرَ 
العِدْيء وفي المسألة الأخرى إذا لم تَزِدِ القيمةٌ لا يتََيّنُتَكْثِيرُ الث ؛ لأنّ الفضْلّ فيما 
بينهما مقدارٌ نصفي العُشْرِء فلا يَتبيّنُ بذلك المقدار تكثِيرُ العِنْقٍ . 

وقد قالوا في الفضارب: إذا اشترى جارية بألفٍ فوَّلَدَتْ ولَّدَا يُساوي ألفّاء فادّعامرَبٌ 
المالٍ نَبَتَ النَسَبُ وعَمَقَ الولّدٌُ؛ وصارّتٍ الجارية 1 ولد له. وانتَقّضَتٍ المُضارَبةٌ ولا 
ضَمانَ عليه ؛ لأنّْ دَعْوَتَه صادَفتٌْ مِلْكهء فتَبَّتَ النَسَبُ واسبَبَدَتٍِ الدَّعُوةُ إلى وقتٍ العُلوقٍ» 
ولا قيمة للوّلّدِ في ذلك الومْتٍء ولا فضْلّ في المالٍء فلا تَجِبُ عليه القيمةٌ» ولا العْقَّدُ؛ 
لأنّه وطلِئ مِلْكَ نفسه.] ”2 وليس له أنْ يُرَوّجّ عبدًا ولا أمةً من مال المُضَارَبةٍ في قولٍ أبي 
حنيفة ومحمَّدٍ عليهما الرّحْمةٌ» وعند أبي يوسفٌ رحمه الله الات ولاب العيه 
وقد ذَكٌَرْنا المسألةَ في موضع آخْرٌ. 

دوك انُه عن محل أله ليس له روجأم من مال المُضاربة؛ أنه لا يمك 
أن ب* يتشتريّ شيئًا من مال المُضارَبةٍ لنفسه فا تلك أن عفد يَعْقِدَ على جارية المضارَبة لنفسه» 
فإِنْ تزرّجٌ بإذنٍ رَبْ المالٍ فهو جائرٌ» إذا لم يَكُنْ في المالٍ رِبْحٌ وقد خَرَجَتْ من 
المُضارَبَةٍ 

أمّا الجوارٌ فلأنّه إذا لم يَكُنْ في المالٍ *" رِبُْحٌ لم يكُنْ للمُضارِب فيها مِلْكُ وإِنّما له 
حَقُ التَصَرْفِء وأنّه لا يَمْتَعُ الكاح كالعبدٍ المَأدُونٍ . 

زرأناا خروع الأموعن الغضازير: فلأنَ العادةً أن مَنْ تزوّجٌ أمةً حَصّئَها ومّتَعَها من 
الخروج والبروز» والمُضَارَبَةٌ تَقْتَضِي العَرْض على البيع وإبُرارّها للمشتري» وكان 
اهما على التّرُويج إخُراجًا [منهما] 77 تامعن التشارةة ارمشيك قناز اتنا من 
رَأْسٍِ المالٍ؛ لأنه لماه جَها من المُضارَبَةٍ صارَ كأنّه اسئَرّدٌ ذلك القدرٌ من رس المالٍِء 
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.0 وقد قال الحسّنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة : إن المُضارِب لا يَمْلِك أنْ يُرَوْجَّ أمة من المُضارَبةٍ 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنمًا . )١(‏ فى المخطوط : «المضاربة». 
(*) زيادة من المخطوط . ش 


لِعبدِ من المُضارَبَةِ ؛ لأنْ تَصَرُفٌ المُضارِبٍ يختّصٌ بالتّجارَة» وَالتَرُويِجٌ ليس من التّجارةٍ. 

وذَكَرَ القّدوريٌٌ رحمه الله وقال: يَنْبَي أن يكونَ هذا قولهم ؛ لأنَّ عند أبي يوسف: إِنْ 
كان يَمْلِكُ تَرُويجَ الأمقء لا يَمْلِكُ تَرُويِجَ العبدِ. 

ولو أخذ المُضارِبٌُ نَخْلا أو شَجَرًا أو رطابا ”'' مُعَامَلةَ على أن يُْقِنَ من المالٍ» لم بجر 
على رَبِّ المالٍ» وإنْ كان قال له رَبِّ المالٍ حينّ دَفَمَ [المال] ”" إليه: اعمَلْ فيه © 
ِرَأيكَ ؛ البو ب م ا ل ين 
تَحْتَ عقَدٍ المُضارَبَة» فصارَ كما لو أجّرَ نفسّه للخِدْمةٍ» ولا يُعْتَبَرُ ما شَرَطٌ من الإثفاق ؛ 
أن ذلك ليس بِمَعْقودٍ عليه» ل 
الصّباغةٌ . 

وكذا لا يُعْتَتَر قوله: عمل : بِرَأيك لما دَكَرْنا أن ذلك يُفيدُ تفويضٌ الرّأي إليه في 
النفاة ب والمُضَارَبةٌ تَصَرْفَ في المالٍِ» وهذا عقدٌ على مّنافعٍ نفسيه؛ ومُنافع نفس 
المُضارِب لا يجورٌ أن يَسْتَحِقَّ بَدَلَّها رَ ب المالٍ . 

يا أرضًا مُزْارَعةَ على أن يَرْرَعَها اخكاضح صر الك كال تعنان فرعتام 

ببعض المُرَارَعةٍ فرَّرَعَهء قال محمّدٌ: هذا يجورٌ إِنْ [كان] ”2 قال له: اعمَّلْ بِرَأيكَ وإِنْ لم 

يكن قال له : اعمّل بِرَأيكَ لم ب ب رربي 8ن روك لان دان اجا 
فيَصيرٌ كأنّه (شاركه بمالٍ) ”” المُضارَبةِ وإنّه لايَمْلِكُ الإشراكٌ بِإطْلاق العقدٍ ما لم يَقُلْ : 
اعمّل بِرَأيِك فإذا قال: مَلك كذا هذا. 

واقد] ''أقال الحسَّنُ بن زيادٍ: إن الأرض والبَذْرَ والبَمّرَ إذا كان من قِبَلِ رب الأرض» 
والعمل على المُضارِبٍ ”" لم يكزلالك علي الخضاة ويل يكو 17 للتمارت خاضة 
لما ذَكَرْنا أنه عقدٌ على مُنافع نفسِه» فكان له بَدَلُ مُنافع نفسه» فلا يَسْتَحِقُّه رب المالِ» 
وكذلك إذا شَرَط البَقَرَ على المُضارِب؛ لأنّ العقدَ وقّعَ على مَنْمَعتِهِ وإِنْما البَقَدُ * آله 


)١(‏ في المطبوع: «رطبة». (؟) زيادة من المخطوط. 
(*) فى المخطوط : «فى ذلك». (4) زيادة من المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «شارك فى مال». (5)قنادة فى السخطرط: 
(0) في المخطوط : «المضاربة». (8) في المخطوط: «كان». 


(9) فى المخطوط : «البذر؟. 


العملٍ» والآله تبَعٌّ ما لم يَقَعْ عليها العقدٌُ. 

ولو دقع المُضارِبٌ أرضًا ”'' بغير بَذْرِ مُزَارَعةً جازّثْ ”". سَّواءٌ قال [له] ”: اعمَلٌ 
ِرَأيِكَ أو لم يَقَل؛ لأنّه لم يوجبْ ”© شَرِكة في مالٍ رَبٌّ المالٍء إِنّما آجر أرضّهء والإجارةٌ 
داخلةٌ نَحْتَ عقدٍ المُضَارَبةٍ واللّه عَوَّ وجل أعلم . 

(وأما) القسمٌ الذي للمُضاربٍ أن يعمله إذا قل له: اعمَلْ برَأيكَ وإن © لم يَنمسٌّ 

عليهء فَالمُضَارَبةٌ ب والشّركةٌ ”" والخلْطٌ» فلّه أن يَدْفَعَ مال المُضارَبة مُضارَبةٌ إلى غيره» 
وأنَ يَُارِك غيرّه في مال المُضَارَبة شَركة عِنانٍ» ون يخلِطٌ مال المُضَارَبةِ بمالٍ نفيه» إذا 
قال له رَ ب المالٍ: اعمّل بِرَأيكٌ وليس له أن يعمل شيئًا من ذلك» إذا لم يَقُلْ له ذلك . 

ما المُضارَبة فلآنَ المُضارَبةٌ مث المُضَارَية بِةِ والشّيءٌ غلا يَسْبَْبِعٌ مثلّه» » فلا يَسْتَفَادُ بمُطلَقٍ 
عقدٍ المُضارَبةٍ مثلهء ولهذا لا يَمْلِكُ الوكيلٌ التَوكِيلَ بِمُطْلَقٍ العقدٍ كذا هذا . 

(وأمًا) الشَّركةٌ فهي أولى أنْ لا يَمْلِكَها بمطلق العقدٍ؛ ؟؛ لأنها َعَم من المُضَارَبِةٍ والشَّيعٌ 
لا يَسْتَمِعٌ مئلّه» فما فؤقّه أولى . 

(وأمًا) الخلطٌ فلأنّه يوجبُ في مال رَ اث الطار ةا إخيره اقلا يجوز الأ باذيه» تاذ لم 
َكل له ذلك؛ فَدَقَعَ المُضَارِبُ مال المُارَبةِ تُضارَبةٌ إلى غيره فالأمر لاومو 
وُجووء إِمَا أن كانت المُضْارَبَتَانٍ صَحيحَتَيْنِ ما أن كانتا فاسدَّتَيْنِء وإما أنْ كانت 


إحداهما صَحيحةٌ» والأخرى فاسدةٌ إن كانتا صَحَيحَئيْنِ فإنٌ المالّ لايكوثُ مضموتًا 
على المُضارِب الأوّلٍ بمُجَرّدِ الدَفْع إلى [377/5أ] الثاني» حتى لو هّلك المالُ في يَدٍ 
القاني قبل أن يعمل يَهْلّكُ أمانة وهذا قولٌ أصحاينا القلائق» وقال َك : يَصيرٌ مضمونًا 
بنفس الدَفْع » عَمِلَ القّاني أو لم يعملٌ» وإذا هّلك قبل قبل العمل يَضْمَنُء وهو روايةٌ عن أبي 
يوسف أيضًا. 

-(وجه) فقول رُقره أن رَ بّ المال إذا لم يَقْلَ للمُضَارِبٍ : : اعمّل بِرَأيِكَ لم يَمْلِكْ دَفُمَ 
المالٍ مُضارَبة إلى غيره» فإذا دَفَعَ صارٌ بالدّفْع مُخالفًاء فصارَ ضامئًا '”” كالمودّع إذا 


:-(1) في المطبوع : «أيضًا. (؟) في المخطوط: «جاز». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يقل». 
(4) في المخطوط : «أو». () في المخطوط : «والمشاركة» . 


(0) في المطبوع : «فنقول». (4) في المخطوط : «مضمونًا عليه». 


نيه شار 


أوع» (ولنا أن مجه الدع إيداعٌ منه وهو بَمْلِك يداع مال المُضَارَبة» فلا يَضْمَنُ 
بالدّقْع . 
ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفةً رحمه الله : أنّه لا ضَمانَ على الأوّلٍ حتى يعمل به الثاني 
يربح » فإذا عَمِلَ به ورَبحَ كان ضايئًا حينَ ربح وإنْ عَمِلَ (في المالٍ) '' فلم يَرْبَحْ حتى 
ورَوَى محمّدٌ عن أبي يوسفّ أنه لاضَمانَ عليه حتى يعمل الثاني "2 فإذا عَمِل 
ضَمنء ريخ الثاني أو لهيزبخ» ومّكذا رَوَى ابن سماعة والفضل بنُ غانِع » عن أبي 
توف وهو قل محل دن الله ودَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتصَرٌ الطّحاويٌٍ : أنّ هذا 


ظاهرٌ الرّوايةِ عن أبي حنيفة رحمه الله . 

(وجه) قولهما إِنّهِ لما عَمِلَ فقد د تَصَرَّفَ في المالٍ بغير إذنٍ المالِكِ» ؛ فيتعلق به الضُمانٌ 
سَواءٌ رَبحَ أو أو لم يَرْبَحْ ولأبي حنيفة : أنه لا سَبِيلَ إلى التَضْمِينٍ بالدّفْع ؛ لأنّه إيداغ وإبُضاع , 
ولا بالعمل ؛ ؛ لأله مالم يَْبَحْ فهو في حُكُم المُبْضَعْء والمُبْضِعٌ لا يَضْمَنُ يَضْمَنُ بالعملٍ؛ ولا 
يجوز أنْ يَضِمّنَ بالشَرطٍ ؛ ؛ لأله مجَرهُ قو ومُجَرةُ القولٍ في مِلْكِ الغير» لا يعَعَلَُّ به 
صَمانٌ؛ لكِنْه إذا ربح فقد تَبّتَ له شَرِكة في الما بإنْباتِ المُضارِبٍ الأرّلِء فصارَ الأول 
مُكَالَنًا فِيتَضْمَنٌ» كما لو خلّط مال المُضاربة غرف أو شارك بد وإذا وْجَبَ:الْضّمانٌ 
العمل اننم | أ بنفس العمل على اختلافهم في ذلك ؛ نوك الما اعبار إن عله عدن 
الأول كوه غاءه ضَمّنَ الثاني . 

أمَا على أصلٍ ابي يونت ومحد وني المووع إذا أودّعَ» فظاهرٌ لِوُجِوهِ '" سبب 
وُجوب الضَّمانٍ من كُلَ واحدٍ منهما ؛ لأنَ الأرَلَ تَعَدَّى بِالدّفْعء والقاني تَعَدَّى بالقبض» 
فصارَ عندهما كالمووع إذا أودّعٌ . 

وأا على أصل أبي حنيفة في مسأل الوديعة تا إلى الفزق؛ لأنّ الضّمانٌ عنده على 

المودع الأوّلٍِء ٠‏ لاعلى القاني» وفي مسألةٍ المُضَارَبةٍ أئبّتَ له خيار ة م تَضْمين القاني ”؛ '؛ لأنَّ 
القصارث القاتي يعمل في المال لعتئمة تسود زه اليه ركان عايلذ انيه » فجارٌ أنْ 


)١(‏ فى المخطوط: «بالمال؟. )١(‏ في المخطوط : «بالثاني». 
() في المخطوط : : الوجوب». (4) في المخطوط : «الأول». 


يَضْمَنَ والمودع القاني لم يَفْمِضْ لِمَنْفَعةٍ نفه؛ بل لِمَنْفَّعةٍ الأوَلٍ؛ ؛ لِحمَظٍ الوديعة فلم 
يَضْمَنْ» فإن َمن المُضَاربُ الأرَلَ لا يرجم بما ضَمن على القاني» وصَحّتٍ المُضاربة 
بين الأَوَلِ و[بين] ”'' القاني؛ والرّبْحٌ على ما شَرَطا ؛ لأنّه لَمَا تَقَوَرَ الضصَّمانُ على الأول 
فقد مّلك المضمونً؛ وصار كأنّه دَفَعَ مال نفسه مُضَارَبةٌ | إلى الثاني فكان الرّبْحٌ على ما 
شَرَطا؛ لأنّ الشرط قد صَعٌ» وإِنْ ضَمن الثاني رجع ”“ بما ضَمن على الأرّلِء وصار 
حاصِل الضّمانٍ على الأرّلٍ؛ لأنّ الأوّلَ غَّهِ بالعقدٍء فصارٌ مَغْرورًا من جِهَتِه ؛ فكان له أن 
يرجعٌ عليه بما ضمنء كمودع الغاصب. وهو ضُمانُ كفالة في الحقيقةٍ اام 
له سَلامةٌ المقبوض عن الضَّمانٍء لم تسل له » بخلافٍ الرَّهْنِء وهو ما إذا غَصَّبَ رجلٌ 
شيئًا فرَهَئّه فهّلك في يَّدِ المُرْتَهِنِء فاختارَ المالِكُ تَضْمِينَ المُرْتَهِن أنّهِ يرجعٌ على الرّاهن 
بما ضُمنء ولايَصِحٌ عقد الرّهْن 

ير ال د تَبيّنَ أنّ قبضّه 
لم يَصِحّ تبيّنَ أن الرَهْنَ لم يَصِحٌ» إِذْ لا صِحَة له ”" بدونٍ القبضء فأمًا في المُضارَبةٍ 
لني إيطال التشي بد مر لان المصازية قد جا فكا نك حك 
الابْتِداءِء كأنّه ابْتَدَأْ العقدَ بعد أداءِ الضَّمانْء فكان التَضْمينٌ إبطالَ القبض بعد وُجودِهء 
وذلك لا يُبْطِلٌ المُضاربة 
الائَرَىأنَّ المضارت لو باع المالّ من رَبٌّ المالٍ لا تَبْطلُ المُضارَبةُ وإنْ بَطَلَ قَبَضّه ولو 
. رَدَ المُرْتَهِنُ الرّهْنَ على اراهن يَبْطْلُ الَهْنُ ذلك اقْتَرَقا. 
وَذَكَرَ ابن سماعة عن محمَد أنه يَطيبُ الربْحُ للأسْفَلٍ» ولا يَطيبُ للأعلى على قياس 
قولٍ أبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ؛ لأنّ استحقاقٌ قالأشئل يعوك ارلا خطر ني ميزه فيط شالك 
٠‏ الوح . 

فأمًا الأعلى فإنّما يَسْتَحِقٌ الربْحَ برأ سٍ المالٍ» والمِلّكُ ”» في رَأسٍ المالٍ إِنّما حَصَلَ له 
بالضّمانٍء فلا يخلو عن نوع خُبْثِ *©. فلا يَطيبٌُ له وإنْ كانتا فاسدَئيْنِ فلا ضَمانٌ على 


. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : #يرجع»‎ )١( 
في المخطوط : «لها؛. () في المخطوط : «والمالك».‎ )9( 
في المخطوط: «حنث؟.‎ )45( 


واحدٍ منهما؛ لأنّ الأول أجيرٌ في مالٍ المُضَارَبَةَء والثّاني أجيرٌ الأوَلِء فصارَ كمَنٍ استَآجَرَ 
رجلاً يعمل في مالِه» فاستاج: الأجيد رحلا ش 


وَإِنْ كانت الرابي متحيسة رالا خرى اليد فإِنُ كانت الأولى صَحيحةٌ والأخرى 
فاسدةٌ فكذلك لا ضَمانَ على واحدٍ منهما و إن عَِلَ المُضارِبٌ الثاني في المالٍ؛ لآل 
المُضارِبَ الثاني أجيرٌ الأول والأجيرٌ لا يَسْهَ يَسْتَحِقَّ شيئًا من الرَبْح ٠‏ فلم يَنْيْتْ له شَرِكةٌ في 
رَأسٍ المالٍ»ء ليجب [171/1ب] الشماك على أل ولا على الثاني لاك لاما 
على الأجير» وله أجرٌ (مثلٍ عمله) ”'' على المُضارب الأوَّلِء وللمُضارِب الأوَلٍ ماشَّرَ 
له من الرّبْح لِؤقوع المُضارَبَةٍ صَحِيحَةء ا 
فكذلك؛ لأنّ الأول أجيرٌ في مالٍ المُضَارَبِةَّء فلا حَقَّ له في الرّبْح» فلم يَنْقُذُ شرطه فيه ء 
فلا يَلْرَمُه الصَّمانُ إذ الضَّمانَُ نما يجب بإثْباتِ الشّركة» ويكونٌ الربْحُ كُلّه ليرب المال؛ 
لأنّه ِيْحٌ حَصَلَ في مُصْارَبةٍ فاسدقء وللمُضارِبٍ الأَوَلٍ أجرٌ مثله ؛ ؛ لأنْ عمل الثاني وقَّعَ 
له فكَانّه عَمِلَ بنفسه وللثّاني على الأوّلٍ مثل ما ة شَرَطَ له من الرّبْح؛ لأنّه عمل مُضَارَيةٍ 
تخيدق وقد تكن له أشيات فى تتكنيق للغيز عيَضْمق هذا :إةا لم يكل درب المال : 
اعمّلْ بِرَأيكَ فأمًا إذا قال له : (اعمّلُ بِرَأيكَ) (" فلّه أنْ يَدْقَعَ مال المُضَارَبةٍ مُضَارَبَة إلى 
غيره؛ لأنّه فوَض الَأيَ إليه» وقد رَأى أن يَدْفَعَهِ مُضارَبَةَ» فكان له ذلك . 

ثم إذا عَعِلَ القاني ورَبحٌ» كيف يَقْسِمْ البح ؟ (فتقول : : جَمْلةُ) *" الكلام فيه أنَرَبّ 
المالٍ لا يخلو إمّا إِنْ كان أَطْلَّقَ الرَبْحَ في عمَدٍ المُضَارَبةٍء ولم يُضِفْه إلى المُضارِبٍ» 
أن قال: على أن ما رَرّقَ الله تعالى من الربْح فهو بيننا نصفانٍ أو قال: ما أطعَمَ الله تعالى 
من رِبّح فهو بيننا نصفانٍ . 

وإمًا إِنْ أضافه إلى المُضارِبٍ» أن قال: على أن ما َرَفَك الله تعالى من الرّبْح وأ 
ما أطْعَمَكَ الله عَرَّ وجَلٌ من ربْح أ و: على أن ما رَبِحْتَ من شيء» أو ما أَصَبْتَ من رِبْح» 
فإِنْ أطْلَّقَ الرّبْحَ ولم يُضِفَه | إلى المُضارِب» ثم دَنَحَ المُضَارِبُ الأرَلُ المالَ إلى غير 


)١(‏ في المخطوط : «مثله؛ . (؟) في المخطوط: «ذلك». 
(”) في المخطوط : «فجملة». (5) في المخطوط : «يضف». 
(65) في المخطوط: «ربح»". 
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مُارَبةٌ باللْثِ فرح القاني. فُلْتُ جميع الربْح إلتّاني؛ لأنّ شرط الأول لاني قد صَح؛ 
لأنه يَملِكُ نصف الرَئْحِء فكان ثُلْتُ جميع الربْحِ بعض ما يَسْتَحِته الأول فجارٌ شرطه 
يلقاني» فكان تُنْتُ جميع الرَبْح للقاني» ونصمّه لِرَبٌ المال؛ ؛ لذن الأول لأ يشلك من 
نُصيبٍ رَبّ المالٍ شيئًاء فانصَرَفٌ شرطه إلى تُصيبه لا إلى تُصيب رَبٌّ المالٍ» فبقي نَصِيبُ 
رَبّ المالٍ على حاله؛ وهو النَضْفٌ وسُدُسٌ الرّبْح للمُضارِب الأوّلٍ؛ ؛ لأنه لم يجْعَلّه 
للثاني فبّقيّ له بالعقدٍ الأوّلِء ويّطيبٌ له ذلك؛ ؛ لأنَ عمل المُضارِبٍ الثاني وقّمَ له »؛ فكأنّه 
عَعِلَ بنفييه» كمَنٍ استَاجرَ إنسانًا على خياطة ثوب بدرهم» فاستَاجَرٌ الأجيرٌ َنْ خاطه 
نص درهّم» طابٌ له الفضل ؛ لأنّ عمل أجيره وقَّمَ لىء #افكاثة عون ينه كذااهةا: 
:ولراك إلى لقني قفتا لضت تنعف ارح زلقاتي وتفية رت الجالوة يوار 
شيء للمُضارب الأول ؛ ؛ لأه جعل جميعٌ ما يَسْتَحِقّه وهو نصفٌ الرّنْح للقاني» وصَعٌ 
جَمْله تامارك والسدو حلت .كار يلمقد الأزد»اوميار عقر انا عر وياد 
على خياطةٍ ثوب بدرهّم فاستَآجَرٌ الأجيرٌ مَنْ خاطه بدرهمء ولو دَفَعَه إليه مُضَارَبة 
التينَ قنصف ال: بح لِربّ المالِء ونصقّه للمُضارِب القّاني» ويرجمٌ القاني على الأوَّلٍ 
بمثلٍ سُدُسٍ الرئْح الذي شَرَطَه *'" له ؛ لأنَ شرط الرّيادةٍ إنْ لم يَنْمْدْ في حَقٌّ رَبّ المالٍ لما 
يَرْضَ لنفسه بأقَّ من نصا الرُبْح» فقد صَحّ فيما بين الأوّلٍِ والقاني؛ لأنَ الأوَلَ عَم 
الثاني بتسميةٍ الرّيادة» والعُّرورٌ في العُقودٍ من أَسْبابٍ وُجوب الضَّمانٍ»ء وهو في الحقيقةٍ 
ضَمانٌ الكفالق» وهو أن الأوّل صارَ مُلْتَرِمَا سَلامَةَ هذا القدرٍ للقّاني» ولم يُسَلّمْ له فيَغْرَمُ 
ماد ديو ار سس تان 
المالٍء فالتَحَقَ بالعَدَمِ في حَقّه؛ فلا يَضْمَنُ وصار] 7" ' كمّنٍ استَجَرٌ رجلا يخياطةٍ ثوب 
بدرهم» فاستَاجرَ الأجيرٌ من يَخبطه بدرهم ونصفي أله يَْمَنُ زيادة الألجرة كذا هذا . 
ولو أضاقّه إلى المُضارب فَدَفَعَه الأول مُضَارَبَةٌ إلى غيره ِالثّلْثِء أو بالنّصْفء أو 
لين فجميمٌ ما شَرَط للقاني من الرّْح يُسَلَمْله» وما شَرَطً للمُضارِب الأول من الربْح 
يكونٌ بينه وبين رَبّ المالٍ نصمَيْنِء بخلافي الفصل الأوَّلٍ . 
ووجه الفرْقٍ أن هاهنا شَرَطَ رَبّ المالٍ لنفسه نصف ما رَزَّقَ الله تعالى للمُضارِب» أو 


)١(‏ في المخطوط: «شرط؛ا. (؟) ليست في المخطوط. 


(س- سح بتاع الصتائع 16> 
نصف ما رَبِحَ المُضارِبُ» فإذاة َع ”' إلى القاني مُضَارَ بد بالدْثِ كان الذي رَرَقَ الله عَنَّ 
وجل المُضارِبَ الارَلَ التُلَينٍ ٠‏ فكان الثُلْتُ لاني والقُلئَانٍ بين رَبٌ المالٍ وبين المُضارب 
الأرَلِ نصمّيْنِء لِكُلَّ واحلٍ منهما التُلْتُ وإذا دَقَعَ مُضَارَبة به بِالنَضْفٍ كان ما رَزَقَّه الله 
تعالى للمُضارب *" الأرَلٍ الضف فكان النصْفُ لقني والتصْفُ بينهما نصفَيْنِء وإذا 
دَفَعَه مَضَارَيةٌ بالتُلكئن كان الذي رَرَقَه الله تعالى الثلث وَالكُلَئَانِ للثاني » وَالثُلْثُ تسا 
كُنٌ واحلٍ منهما السُدُسسُ وفي الفصلٍ الأول وب الما نما شَرَطَ إنفسه نصفٌ جميع ما 
رَزّقَ الله تعالى ونصف جميع الربْحء وذلك يَنْصَرِفٌ إلى كل الريْح . 

وكذا له أن يخلط هال العضناز بةِ بمالٍ نفسه؛ لأنّه فوّض الرّأيّ إليه» وقد رَأى الخلط 


ا ٠‏ فرِبْحُ ماله يكونٌُ له خاصّة» ورِبْحُ مالٍِ 717/71 5أ] 
لمُضَارَبَةٍ يكونٌ بينهما على الشَرطٍ . 

وكذا له أنْ يُشارِكَ غيرّه شَرِكةً عِنانٍ لِما قُلْناء ويَفْسِمُ الرّئْحَ بينهما على الشَرطٍ؛ لأنّ 
الشَرطً قد صّحٌ وإذا قَسَمٌ الرّيْحَ بينهما يكونٌ مال المُضَارَبةٍ مع حِصَّةٍ (المُضارِبٍ من 
الوبْح) 24» فِيَسْتَوْفِي منها رَبُ المالٍ رَأسّ مالِهء وما فضّلٌ يكونٌ بينهما على الشرطٍ . 

كلقي الث دمن للتهيارت اذ ينيل :© آنيية ركاه قدرا ةمالا بلك القن 
وما لا يجورٌ بيعْه فيه إذا قَبَضَه . 

أ الآرَلُ فنحرٌشيراء الم والدّم والخمرٍ والخئزيرٍ وأمّ الود والمُكاب والمُدبرٍ؛ ؛ لأنّ 
المُضاَبة تَمصَمّنُ الإذَ بالَصَدُفٍ الذي يَحْصّلُ به الربْحُ» والربحُ لا يَحْصْلُ إلا بالشراء 
والبيع» ٠‏ فما لا يُمْلَكُ بِالشّراءِ لا يَحْصّلُ فيه الرَبْحُ مكنونا يبلك الشزاء لكن قوز على 

بِيعِهء لا يَحْصّلٌ فيه ”" الرَبْحُ أيضّاء فلا يدخل تَحْتَ الإذنِء فإِنٍ اشترى شيئًا من ذلك 
كان مُشتريًا إنفسه لا للمُضارَبَةء فإِنْ دَفَعَ فيه شيئًا من مالٍ المُضارَبَةٍ يَضْمَن وإنٍ اشترى 
ثوبًا أو عبدّاء أو عَرْضًا من العُروض بشيء مِمّا ذَكَرْنا سِرَى ”" المَيَْةٍ والدَّمء فالشراءً على 


)١(‏ في المخطوط : «دفعه4. (0) في المخطوط: «رزق؟. 
() في المخطوط : «المضارب». (4) في المخطوط : «الضارب». 
(5) في المخطوط : «يفعله». (5) في المخطوط : امنه». 


(0) في المخطوط : «فجعله؟». 


المُضَارَبةٍ؛ لأنّ المَبِيعَ هنا مِمّا يُمْلّكُ بالقبض ويجورٌ بِيعُهء فكان هذا شِراءً فاسدًا والإذنُ 
بالشّراءِ المُسْتَمَادٍ بعقدٍ المُضَارَبةٍ يتَنَارَلُ الصّحيحَ والفاسدّ . 

وأمًا إذا كان القّمَنُ مَيْتَةَ أو دَمَاء فما (اشترى به) (" لا يكونُ [على المُضارَبةٍ؛ لأنّ 
الميَْةَ والدّمَ لا تُمْلّكُ بالقبض أصلا . 

وأمًا الثاني فنحؤٌ أنْ يَشتريٌ ذا رَحِم مَحْرّم من رَبٌ المالٍء فلا يكونٌ] ”" المُشْتَرَى 
للمُضارَبةء بل يكون مُشتريًا ينفيه؛ لأنّه لو وق شِراؤه للمُضَارَبةٍ لَعَتَقَ على رَبٌّ المالٍ» 
فلا يَقْدِرُ على بيعِه بعد ذلك ولا يَحْصّلَ المقصودٌ من الإذنٍء فلا يدخلٌ ”" تَحْتٌ الإذنٍ. 

ولو اشترى ذا رَحِم مَحُْرّم من نفسهء فإِن لم يَكَنْ في المالٍ رِبْحٌ فالشراءُ على 
المُضارَبةٍ؛ لأنّه [إذا كان في المضاربة] ”؟ لا مِلْكَ له فيه فِيَقدِدُ على بيعِه فيَخْصّلٌ 
المقصودٌء وإنْ كان في المالٍ رِبْحٌ لم يَكْن الشّراءُ على المُضَارَبَةٍ؛ لأنّه إذا كان فى 
المُضَارَبةِ رِنْحٌ يَمْلِكُ قدرٌ تَصيبه من الرّبْح فيَعْيِقُ ذلك القدرٌ عليه» فلا يَقدِدُ على بيعه ولا 
على بيع الباقي لأنّه مُعْتَقُ البعض ء وما لا يَقْدِرُ على بيعه لا يكونٌ للمُضَارَبةٍ لِما قُلْنا. 

وأمًا المُضَارَبَةٌ المُقَيّدة فحُكُمُها حُكُمٌ المُضَارَبةٍ المُطْلَّقَةٍ في - جميع ما وصَّفْناء لا 
تُارِقها *“ إلأفي قدر القَيْدِ والأصل فيه أنّ القَيْدَ إن كان مُفيدًا يَنْبْتُ؛ لأنّ الأصلّ فى 
الشُروطٍ اعتِبارُها ما أمكنّ» وإذا كان القَيْدُ مُفِيدًا كان يُمْكِنٌ *" الاعيِبار فيُمْتَبَئ؛ (لقول 
ا يك : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهِم» ”* فيَتقَيّدٌ بالمذكور وَيَبْقّى مُطْلَقَا فيما وراءه على 
الأصلٍ المَعْهِودٍ في المُطْلَقٍ إذا قُيدَ ببعض المذكورء أنه يَبَْى مُطْلَمّا فيما وراءهء كالعاءٌ إذا 
خصٌ منه بعضًهء أنه يَبْقَى عامًا فيما وراءه» وإنْ لم يكن مُفيدًا لا يَنُْتُ بل يَبْقَى مُطْلَما ؛ 
لأنَّ ما لا فائدة فيه يَلْغو ويُلْحَقُ بِالعَدّم . 


إذا تهنا ”'' هذا فتقول: إذا دَفَعَ (رجلّ إلى رجل مالاً) ”''' مُضَارَبةٌ على أن يعمل 
)١(‏ فى المخطوط : (اشترأه؟ . () ليست فى المخطوط. 
() في المخطوط : «يحصل». (4) زيادة من الميخطوط, 
(05) فى المخطوط : «يفترقان؟. (5) فى المخطوط : «ممكن». 
"- (7) فى المخطوط : (لقوله». ١‏ 
(4) حسن صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأقضية» باب: في الصبحء. برقم (5595). والترمذي 
(1705) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وانظر صحيخ أب داود. 
(9) في المخطوط : «عرف». )١(‏ في المخطوط : «الرجل إلى رجل ألفاء . 


(ب>ه-- يسح باع تصنتععم_” 
”'" في الكوفةٍ فليس له أنْ يعمل [بها] ”' في غير الكوفة؛ لأنْ قوله: «على أن؛ من 
فاق قرول 1" وق سوط اتقية + لان الأماكال تحبلك بالا شمن والقلاى روكلا في ارس" 

وححقيقةٌ الفِفه في ذلك أن الإذنَ كان عَدَمًا وإنّْما يَحْدُثُ بالعقدء فِيَبْقَى فيما وراء ما 
تَناوَله العقدٌ على أصلٍ العَدّمء وكذا لا يُْطيها بضاعةً لِمَنْ يخرجُ بها من الكوفةٍ؛ لأنه إذا 
11 لِك الإنخراج بنفسيه» فلن لا يَملِكَ الأمر بذلك أولى» وإِنْ أخرّجها من الكوفة فَإِنٍ 

شترى بها وباع 2 ضَمن؛ لأنّه تَصَدُْفٌ لاعلى الوجه المَّأدونِ فصارٌ فيه مُخالفًا فِيَضْمَنٌ 
ا '* إنفسه. له رِبْحُه وعليه وضَّيْعَتُه لَكِنْ لا يَطيبُ له الرّبْحُ عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف يَطيبٌ وإِنْ لم يَشْترٍ بها شيئّاء حتى رَدّها إلى الكوفة بَرِئْ من 
الضمان» ورجم العال تغنازية على اله : لاته عاة إلى الوفاق قبل تقكز التعلاق » زرا 
عن الضّمانٍء كالموةع إذا خالّفٌ ثم عا إلى الوفاقي» [ولو لم يرد حتى هّلك قبل 
التَصَمُفِ لا ضَمانٌ عليه ؛ لأنّه لَمَا لم يَتَصَرَفْ لم يَتَقَرَرٍ الخلاف» فلا يَضْمَنُ] * . 

ولو اشترى ببعضه ورَدٌ بعضّه فما ا* شتراه فهو له وما رد رجع على المُضارَبةٍ؛ لأنه تَعَرَّرَ 
الخلافٌ في القدرٍ المُشترّى» وزال عن القدرٍ المَرْدودٍ ولو دَقَمَ إليه على أن يعمل في سوق 
الكوفة فعَمِلَ (في الكوفة) ''' في غير سوقِها فهو جائرٌ على المُضَارَبَةٍ استحساناء 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. 

وجه القياس: أنّه شَرَطَ عليه العمل في مكان مُعَيِّنْء فلا يجوز في غيره» كما لو شَرَط 
ذلك في بَلَدِ مُعَينِ . 1 

وجه الاستحسان: :أن التَييدَ ''' بسوقي الكوفة غيرُ مُفيدِ؛ لان البَلدَ الواحدٌ بمنزلة بُقْعةٍ 
واحدةّ» فلا فائدةً ذ في التَعْليقٍ بهذا الشَرطٍ فيَلْغو الشَرط . 

ولوفال له: اعمّلُ به في سوق الكوفة» (أو: لا) ”" تَعْمَلُ به إلآفي (سوق الكوفة) '") 


. فى المخطوط: «بها)». (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «الشروط». (:) فى المخطوط : «الشراء»‎ )5( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «بالكوفة».‎ )0( 
فى المخطوط : «التعليق». (6) في المخطوط: «ولا».‎ )0( 


0( في المخطوط : «السوق». 


ةل سيت مجل لح 
فعَمِلٌ في غير سوق الكوفة يَضْمَنُ ؛ لأنَ قوله: لا تَمْمَلُ إلّفي سوق الكوفة حَجْرْ عليه 
فلا يجوز تَصَرُقُهِ بعدَ الحجرٍ وفي الفصل الأوَّلٍ ما حَجَرٌ عليه» بل شَرَطً عليه أنْ يكونّ 
عمله فى الشوق» والتترمط عر تفيد للق 

ولوقال له: مذ هذا المالّ تَعْمَلُ به في الكوفة لم يِجُرْ له العمل في غيرها؛ لأنّ «ني» 
كلِمةٌ ظَرْفٍ فقد جعل الكوفة ظَرْهًا لِلنصَوُفٍِ الذي أزِنَ له فيه» فلو جارٌ في غيرها لم نَكْنِ 
الكوفةٌ ظَرْنًا لِتَصَدُفِه وكذلك إذا قال له: فاعمّلْ به في الكوفة لِما قُلْناء ولأنّ الفا من 
روف التَعْلِيقِء فتوجبٌ تَعَذّنَ ما قبلّها بما بعدّهاء وإنّما [777/1ب] يَبَمَلُّ إذا لم يجُز 
التَصَرُفٌ في غيرها. 

وكذلك إذا قال: خَذٌ هذا المالَ بالتَصَرُفِ بالكوفة؛ لأنّ الباة حرفٌ إِلُصاق فتَقْتَضي 
التِصاقٌ الصَّفَةٍ بالموصوفي» وهذا يمْتَعُ جوارٌ التَصَرُفٍِ في غيرها . 

ولوهال: حُذٌ هذا المال مُضَارَبة» واعمّلْ به في الكوفة فلّه أنْ يُعْمِلّه ”'' بالكوفةء 
وحيث ما بّدا له؛ لأنّ قوله: حُذْ هذا المالَ مُضَارَبة» (إذنُ له في التَصَّدُفٍِ) ”" مُطَُلَّقًا 
وقوله : واعمّلٌ به في الكوفةٍ إن له بالعملٍ في الكوفةٍ» فكان له أن يعمل في أيّ موضِع 
شاءء كمَنْ قال لغيره : أعّق عبدًا من عَبيدي ثم قال له : أعيِق عبدي سالمًا أنّ له أنْ يُعْتِقَ 
أيّ عبدٍ شاءء ولا يميد التؤكيل بإعتاق ساليمء كذا هذا إِذْ المُضَارَبةٌ 0 والبيع 
ولو قال + خزذ هذا المال مقيارية نإل مه حازت النفنا ب عقة “تقال الشافعة 
وححة الله المُضَارَية كا و 5 

وه قوله: أنه إذا وفّتَ (للمُضَارَبةٍ وقنّاء فيحتمل) ”* أنّه لا (يجد زبوئًا) ”© في 
الوقْتِء فلا يُفِيدُ العقَدٌ فائدةً . 


كنا 


وَلَغَا أن المفتائية 5 وكيز والكؤكيل يحعمل التخصيصٌ يوقت ذون وفت وذكة 


() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (4/ 8*, )4٠‏ 

(4) ومذهب الشافعية: إذا وقتها (يعنى: المضاربة) دك تنظ نرله إذا جاء غدًا فقد أبطلنا الوكالة 
والمضاربة . انظر: المزنى (ص 177). / 

(5) في المخطوط : «المضاربة فقد يحتمل». 

)١(‏ في المطبوع: «يجوزٌ كوبا». 


يي نت-ادبيسح باتع الصتقع ج41 
الطّحاويٌ وقال : لم يججزْ عند أصحاينا تو قيتٌ المُضارَبةٍ وقياسٌ قولهم في الوكالة ؛ أنها لا 
تَخْتَصٌ بالوفْتٍ؛ لأنهم قالوا : لو وكّلَ رجلا بببع عبده اليوم» فباعه غَدّا جازٌء كالوكالة 
التطائة ونا قال امسن يشدينة لأنهم تار ” في الوكيل : إذا قيل له : بعْه اليومٌ» ولا تَِعْهِ غَذَا 
جار ذلك» ولم يَكُنْ له أنْ ي نيقه عدا ركذا نافيل له : على أنْ تَبِيعه اليومَ دون غَدٍ . 

ولوقال: حذّ هذا المالّ مُضَارَبةٌ بالنُضْفٍِ » على أنْ تّشتري به الطّعامَ أو قال: فاشتر 3 
الطّعامٌ أو قال ب تَشتري به الطّعامً أو قال مد هذا الال ُضارية باللضني في امام ذلك 
كُلَه سّواءٌ» وليس له أنْ يَشتريّ سِرّى الطّعام ”' بالإجماع لِما ذَكرْناء على أن «إن» لِلشّرْطٍ 
والأصلٌة في الشَرطٍ المذكورٍ في اكلام اعباُه» والفاء لِتَْليقِ ما قبلّها بما بعدّها . 

وقوله: د و ع حلم يللاي ار وو 
طَرْفِه فإذا َخَلَتْ على «ما! لا يَضْلْحُ رقا َصيرٌ بمعنى الشرط» وكُلٌ ذلك يفضي التفييد 
بالشّرطٍ المذكورء وأنّه شرط مُفِيدٌ؛ لأنّ بعضٌ أنواع النّجارةٍ يكونُ أقرّبٌ إلى المقصودٍ من 
بعض ”". وكذا الناسٌ مُخْتَلِفُونَ في ذلك؛» فقد يَهْتَدي الإنسانٌ إلى بعض التّجارة دون 
بعض» فكان الشرطٌ مُفيدًا هبه ولايَْلِكُ أن ب ام لطا وا ور 
الجِنْطةٌ ودقيقّهاء إلا يُرا به كُل م يُتَطممٌ» ٠»‏ بل البعضٌ دونٌ البعضء والأمرُ يخِتَلِفُ 
باختِلافٍ عادةٍ البِلُدانِء فاسمٌ الطّعام في عَرْفِهم لا يَنْطَلِقُ إلأعلى الحِنْطةٍ ودقيقهاء 
وكذلك لو ذَّكَرَ جنسًا آخَرَ بأنْ قال له : د هذا المالّ مُضَارَبة بِالنّصْفيء على أنْ تشتريّ به 
الدّقيقٌ (أو الخُبْرٌ) ”" (أو البرَ) ‏ أو غير ذلك» ليس له أنْ يعمل في ”'' غير ذلك 
الجنس بلا خلافي» لَكِنْ له أنْ يَشتريَ ذلك الجنسّ في المِضْرٍ وغيره» وأنْ يُبْضِعٌ فيه وأن 
يعمل فيه جميمَ ما يعملّه المُضارِبٌ في المُضَارَبةٍ المُطْلَقوْء لما ذَكَرْنا أن اللّقْط المُطْلَقَ إذا 
قيّدَ ببعض الأشياء يَبْقَى على إطلاقِه فيما وراءه. 

[وقال ابنُ سماعة: سَمِعْثُ محمّدًا قال في رجلٍ دَقَمَ إلى رجل مالآ مُضارَبةً» فقال له: إن 
اشتريْتَ به الحِئْطة فلك من الرّبْح النّضْفُ ولي النّضْفٌء وإنٍ اشتريْتَ به الدَّقِيقَ فلك 


)١(‏ في المخطوط: «ذلك». )١(‏ في المطبوع: 
() في المخطوط: «البعض». د لسر 5-0 


(0) ف في المخطوط : «والبر؟). (5) في المطبوع: لمن . 


لكُلْتُ ولي الُلُعَانِ قال: هذا جائرٌ» وله أنْ يَشتريّ أىّ ذلك شاء على ما سَمَّى له رَثُ 
00 لأنه خَيّرّه بين عملين مُخْتَلِفَيْنِء فيجوزٌ كما لو حير الخيّاطً بين الخياطة الرّوميّةٍ 
والفارِسية . ْ 1 

ولو دَفَعَ إليه على أنّه إن عَمِلَ في المِضْرٍ فلّه ثُلْتُ الو بُح» وإِنْ ساقْرَ فلّه النّضْفٌ جار 
والرَبْحُ بينهما على ما شَرَطاء إِنْ عَمِلَ في المِصْرٍ فله الكُلْنَّه وإنْ سافَرَ فلّه النَضْفٌء ولو 
الترق ني الحمصر وباج في الشدرء #أراتخرى ني الستروباع في المظ نك ووه عن 

محمَّدٍ أنه قال: المضارَبة به في هذا على الشّراءء فإِنٍ |* شترى في المِصّْرٍ فما رَبحَ في ذلك 

الحا نيرما نا حرفي المدر ؛ سَواءٌ باعه في المِصْرٍ أو في غيره؛ لأنّ المُضارِبَ 
إنّما 2 كن مه بح بالعملٍ ٠‏ 78 ]] والعمل يَحْصّلٌ بالشّراءء فإذا ا* شترى في المِصّرٍ 
ََ تعن بذ العملين» ٠‏ فلا يَتَعَيّرُ بِالسَّفْرِء ون عَمِلَ ببعض المالٍ في السَّمَرٍ وبالبعض في 
المصرء فرِبْحُ كل واحدٍ من المالين على ما شَرَطٌ لا محالة] (" . 

ولو قال له على أنْ تشتريّ من فُلانٍ وتَبِيمَ منه» جارٌ عندّنا 2 وهو على قُلانِ خاصّةً 
ليس له أنْ يَشتريّ ويَبِيعَ من غيره . 

وقال الشافعئٌ رحمه الله: المُضَارَبَةٌ فاسدةٌ © ؛ لأنّ في نَعْيِنِ الشَّخْصٍ تَضِْيقَ طريق 
الوُصولٍ إلى المقصود من القَصّرُفِ وهو الوب وتَْييرَ مُفْعَضَى العقد؛ لأنّ مُقْتَضَى العقلد 
التَصَوُفٌ مع مَنْ شاء . 

(ولّنا) أنّ هذا شرط مُفيدٌ لاختّلاف التاس في الدّقةٍ والأمانة؛ لأنّ الشّراء من بعض: 
الّاس قد يكونٌ (أربَحَ لِكوْنِه أسْهلَ ة في البيع» '/'» وقد يكو أو على المالي فكان لبي 
مُفيداء كالتَْييدٍ بنوع دون نوع وقوله : التَفيين يُعَيّدُ مُنْتضى العقد فلن *: «لبين كذلك؛ 
بل هو مُباشَرةٌ العقدٍ مُفيدًا من الابْيداوء وإنّه فيد مُفِيدٌ فوَجبَ اعتباكه) 90 . 


الله 
لثلث 


. تأخر ما بين المعكوفين فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الأحناف: الجامع الصغير (ص 44"). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة»؛ ولا أن لا يشترى إلا من فلان» ولا سلعة 
1 واحدة بعينها فذلك كله فاسد. انظر: المزني (ص ؟5١).‏ 

(4) في المخطوط : «له ربح لكونه سهل البيع». 

(5) هنا موضع التأخير المشار إليه سابقًا . 

() في المخطوط : «هو تغيير مطلق العقد لا مقتضى عقد مفيد والعقد المقيد وهذا مفيد». 


(ب>بكه-إ بجح ابا لسع 


ولوقال: على أنْ تشتري بها من أهلٍ الكوفة وتَبيعَ فاشترى وباع من رجالو بالكوفة من 
غير أهلهاء فهو جائدٌ؛ لأنّ هذا الشّرط لا يُفيدُ إِلاّءَ تَرْكُ السَّمْرِء كأنّه قال: على أنْ تشتريّ ‏ 
ون بالكرفق» وكا لت رذ ذل اليذمالاً لقنا في الحيزف» علق أن تشغرى من الشبا راد 
ويّبِيعَ » كان له أن يشتريّ من غير الصَّيارٍفةٍ ما بّدا له من الصَرْفِ؛ لأنْ التَقييدَ بِالصّيارِفةٍ لا 
يُِيدُ إلا َخْصِيصٌ البَلَدِه أو '' التوْع فإذا حَصَلَ ذلك من صَيْرَفَي أو غيره» فهو سَواء . 

ولو إليه مالا مُضارَبة؛ ثم قال له بعد ذلك: اشعر در نان يَشتريّ البَرٌ 
وغيرّه؛ (لأنّه أَؤِنَ بالشراء مُطْلَقّاء ثم أمَرَّه بِشِراء البّرّء فكان له أنْ يَشتريّ ما شاء وهذا 
كقوله) ”"“: حُذّ هذا المالّ مُضَارَبة» واعمّلٌ به © بالكوفة ”2 إلا أن هناك القَيْدَ مُقَارَنُ 
وههنا مُتراخ » وقد ذَكَرْناه . 

كر التتورة رعة قم هد لفقم ل على أنه هاه بعد الشراءء والحُكُمْ في التفبيد 
الطَارِئ على مُطْلَقٍ العقدٍ أنّه إِنْ كان ذلك قبل الشَّراءِ يعمل؛ وإِنْ كان بعدّما اشتر ترى به لا 
يعملٌء إلى أنْ يَبِيعَه بمالٍ عَيّْن؛ فيعمل التَقِيِيدٌ عند ذلك حتى لا يجورٌ أن يَشْتريَ إلآما 
قال . ْ 

ولو دقع إليه مالا مُضارَبة على أن يَبيعَ ويَشتري بالتفلِء فليس له أن يُشتري ويَبيع إلا 
بالتَفْدِ؛ لأنّ هذا التَقِييدَ ”© مُفيدٌ [فِيَتَقَيَدُ بالمذكور] 7 . 

ولوفال له: بع بتسيئة» ولا تَبِعْ بِالَقّدِ فباع بِالنَقّدِ جازّ؛ لأنَ النَقَدَ أنْمَعٌ من النسيئق» فلم 
يَكُن التَْييدُ بها مُِيدًا فلا يَثْبْتُ القَيْدُ وصارٌ كما لو قال للوكيلٍ: بع بِعَشَرةٍ فباع بأكثرٌ منها 
جارٌ كذا هذا والله أعلم . 

وأما الذي يرجمٌ إلى عمل رَبّ المالٍ مِمّا له أنْ يعملّه وما ليس له أنْ يعملّه : فقد قال 
جاتنا + إذا باع رَبُّ المالٍ مال امار بمثلٍ قيمته أو أكثرٌ جار بيع وإذا باع بقل من 
قيمَتِهِ لم يجُرْء إلا أنْ يُجيرّه المُضارِبٌ» سَواءٌ باع بأقَلّ من قيمَيِه مما لا يَتَعْابَنُ النّاسٌ فيه» 
أو مِمًا يَتَعْابَنُ النَاسٌ فيه ؛ لأنْ جوارٌ بيع رَبٌ المالٍ من طريقٍ الإعانةٍ للمضارب» وليس من 


)١(‏ فى المخطوط : «فى». (؟) فى المخطوط: «لأن هذا وقوله». 
(*) فى المخطوط : «فيه» . (5) زاد فى المخطوط: «سواء؛. 


(5) زاد في المخطوط : «جاز؛ . () ليست في المخطوط. 


اس طلجت 


لإعانةٍ إِدْخَالَ التَمْصِ عليه ٠‏ بل هو استِهْلاكٌ فلا يَتَحَمَّلُ قَلَّ أو كثْرَ وَعلى هذا لو كان 
ا أو أكثرَ 
إلآأنْ يُجِيرّه ”'" المُضارِبُ الآخَرُ؛ٍ لأنَ أحدّ المُضَارِبَيْنِ لا يَنْمَرِدُ بِالتَصَرُفٍِ بنفس العقدٍء 
راد ١‏ لقاو ددر لاتترك التقتان يه ١١‏ اكاك داز لد بشلا ادي 
وإذا اشترى المُضَارِبُ بمالٍ المُضارَبةٍ مَتاعًا وفيه فضَلٌء أو لا فضّلَ فيه» فأرادَ رب المالٍ 
بِيعَ ذلك فأبَى المُضارِبٌ» وأرادَ إمساكه حتى يجد رِبْحَاء فإنْ المُضارِب يُجْبَرُ على بيعه 
إلآ أن يشاء أنْ يَدْفَعَه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنَّ مَنْعَ المالِكِ عن تَنْفِيذٍ 7" إراديه في مِلْكه لِحَقٌّ 
يحتملّ التُبِوتَ والعَدّمَء وهو الرّبْحُ لا سَبِيلَ إليه» ولَكِنْ يقال له: إِنْ أرَدْتَ الإمساك فود 
عليه مالّه ون كان فيه رِبْحٌ يُقالُ له : اذْقَعْ إليه رَأْسَ المالٍِء وحِصَّتَه من الربْح» وَيُسَلُمُ 
المَتاعٌ إليكَ . 

ولو أخذ رجل مالا ليعملّ لأجل ابه مُضَارَبةٌ» فإِنْ كان الابنُ صَغيرًا لا يَعْقِلُ البِيعَ» 
ِالمُضَارَبةٌ للأب» ولا شيء للابن من الرّبْح ؛ لأنّ الرَيْحَ في باب المُضَارَبةِ يُسْتَحَقُ بالمالٍ 
اا ردس لني رد سير كنا اس د لل لد بالشقار ا لاقي 
والرّبْحُ له إنْ عَمِلَء فإِنْ عَمِلَ الأبُ بأمر الابن فهو مُتَطوّعٌ ٠‏ وإنْ عَمِلَ ب را اما 
بمنزلةٍ الغاصِب ؛ لأنّه ليس له أنْ يعمل فيه بغير (إذَنِهء فصارَ) لا 

وقد قالوا في المُضارب إذا اشترى جارية : فليس لِرَبٌ المالٍ أنْ يَطأهاء سَّواءٌ كان فيه 
رك ادك بك اتارذاكان قري لوقك تلات للتقارت فيه لكا ولا يجو رط 
الجارية المُشترّكق» وإنْ لم يَكُنْ فيها رِبْحٌ» فللمُضارِب فيها حَقٌ يِه المِلْكَ بِدَلِيل أنّ 
فت لجال الا كناك تتقدي تكراب :ركوناك كان كتمارك نيعا قصارت 
كالجارية المشتركةٍ . 

وَيجورُ شرا رَبِّ المالٍ من المُضارَبةٍ» وراك المُضارِبٍ من رَبٌّ المالء وَإِنْ لم يَكُنْ 
في المضارَبةِ رِبْحٌ في قولٍ أصحابنا التلاثةٍ 


)قن الميغطوظ : لبخيرة )اف المتتخطرط ادق 
() في المخطوط : "تقييد» . (5) في المخطوط: «إذنه». 
(5) و في المخطوط : «أمر مضاربة؟. ش 


وفال رُقَر- رحمه الله: لا يجورٌ الشَّراءُ بينهما في مال المُضَارَبةِ . 

وجه فول رُقرَء أن هذا بيع ماله بماله» وشِراءٌ ماله بماله إِذ المالانٍ جميعًا لِرَبّ المالٍء 
وهذا لا يجوز كالوكيلٍ مع الموكل . 

(ولّنا) أن لِرَبٌّ المالٍ في مال المُضارَبةٍ مِلْكَ رَقَبةٍ لا مِلْكَ ب تَصَّدُفِء والتحق مِلْكه في 
حَنٌّ [ملك] ”' التَصَرفٍ بِمِلْكِ (" الأجتّبيّ» وللمُضارب فيه مِلْكُ التَصَوْفٍ لا [مِلْكُ] © 
البق فكان في حَقْ مِلْكِ المَقبة قَبَةِ كملك الأ جنن حي تارك وك فسان دن 
التضذفن» فكاق مال المهنارية يفخن كل وان فبيينا مال الات الل 
الشّرَاءُ بينهما ولو اشتر عرق التغبارت فارا .وز نمال كينها بقار أحرى يكلها ٠‏ فلّه أَنْ 
يَأَحُذَ بِالشفْعةٍ؛ ؛ لأنَّ المُشتريّ وإِنْ كان له في الحقيقة لَكِنّه في الحُكم كأنّه ليس له. بِدَلِيلٍ 
أنه لا يَمْلِكُ انتزائه من يد المُضارِبٍ» ولهذا [78/1١ب]‏ جار شِراؤٌه من المُضارِبٍ . 
واوا الخقار 5 براحي ريو العا يني و نع لبط انا لي 
ال 0 أو لم يكن ؛ أن إذا لم يكُنْ فيهار بْحّ فلآنَ المُضارِب وكيله 
9 ؛ ولوك بيع الذار إذاباع لا بكوث للمركل الأ لشم وإ كان فها رخ ٠‏ قأمّا 

حِصَةٌ رَبّ الما فكذلك هو وكيلٌ بيعِهاء وأمًا حِصَّةُ المُضارِبٍ فلأنًا لو أوجبنا فيها 
الشُفْعة» لَتَمَيَنَتِ الصَّفْقَةٌ على المُشتريء ولأنّ الو بْحَ تابعٌ لِرَأسِ المالٍء فإذا لم تَجب 


0 


لشفعة لشفْعةُ في المَمْبوع » لا تَجبٌ في التّابع . 
اده والمُضارِبُ شَفِيعُها بدار أخرى من المُضَارَيةٍ فْإِنُ كان 
في يَدِه من مال المُضَارَبةٍ وفاءٌ بِتَمَنِ الذارٍء لم تَجِبٍ الشْفْعة ؛ لألله لو أخذ بِالشْفْعةٍ لوقع 
لِرَبُ المالٍ» والشَفْعةٌ لا تَحِبُ لبائع الدَار؛ وإِنْ لم يَكُنْ في يّدِهِ وفاءٌ» إن لم يَكُنْ في 
الدَارٍ رِبْحٌ فلا شَفْعة؛ لأنّه أخذهالِرَبٌ المالٍ وإنْ كان فيه رِبْحٌ» فللمُضارب أن 
يَأْحْذَّها لنفسه بِالشّمْعةِ ؛ لأنّ له نصيبًا فى ذلك» فجار أن يَأخْذَّها لنفيه . 

ولو أن أجئّبئا اشترى دارًا إلى جانِب ”'' دارٍ المُضِارَبِةٍء فإِنْ كان في يد المُضارِب وفاءٌ 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المطبوع: «كملك». 


(*) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «فجاز؟ . 
(0) في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط: «جنب». 


ا ا ا اخ 0 200 


بالَمَنِ ٠‏ فله أن يَأحْذَها بالشفْعةٍ للمُضارَبةِ» وإن سَلُمَ الشّنْعة بَطَلَتْء وليس لِرَبٌ المالٍ أن 
يَأَخْذَّها إنفسه ؛ ؛ لأن الشفْعةَ وجَبَثْ للمُارَبةٍ» ويلك التَصَرُفِ في المُضَارَ بةِ للمضارب» 
فإذا سَلّمَ جارٌ بتسليمه ''' على نفسه وعلى َب المالٍء #توإن الم يكن قن يوه وكاة» فإن كان 
ان لل لما ور لطا و ام أحدهما فللآخَرٍ أنْ 
يَأحْذَّها جميعًا لنفسه بِالشّفْعَةٍ كدارٍ بين ائنين اكوجكي لقنل معاووان رن 
الدَارِ رِبْحٌ» فَالشْفْعةٌ لِرَبّ المالٍ خاصّة ؛ 1 عبد لاماي انه 


قال أبو يوسط: إذا استَأجَرَ الرّجلٌ أجيرًا كل شَهْرٍ بَشَرةِ دراه ليتشتري له وتبيع؛ ثم دَفْعَ 
المْسْتَأ جِرُ إلى الأجيرٍ ” 6 دراهمَ مُصارَبةً» فالمُضارَبةُ فاسدةٌ والرَبحُ كُلّه يلدّافع» ولا 
0000 

وقال محمَد؛ المُضَارَبةٌ جائزةٌ ولا شية للأجيرة في الوقْتٍ الذي يكونٌ مشغولاً بعملٍ 
المُضَارَبةٌ . 

وحجه قو محهيه أنه لَمَا َع إليه المُضَارَبة فقد اتَََّا على َرْكٍ الإجارة وتَْضِهاء ٠‏ فما دامَ 
يعمل بالمضاية فلذ اجة اله »بولا ن المقبارية 7 شَرِكةٌ ٠‏ (يهذا لا نَل الوق قيت) 7غ ولو 
شارَكه بعدّما استأجَره ”2 جازَّتٍ الشّركةٌ» فكذا المُضَارَبةٌ ب 

ولأبي يوسف أنه لما استأجَرّه فقد ملك عملّهء فإذا (دَقَمَّ إليه) 7" مضارَنة .فقل شط 
للمُضارِب رِبْحًا بعمل قد مَلكه رَبّ المالِء وهذا لا يجورء ولأنّ المُضارِبَ يعمل لنفيه. 
فلا يجوزٌ أن يَسْتَوْحِبَ الرْبْحَ والأجرّء ولا يجوز أن يَلقُْضٌ الإجازة بالممبارب: لآ 
الإجارةً أقوّى من المُضارَبةٍ؛ لأنها لازم والمُضارَبةٌ ليست بلازمق» والشّيء لا يَنْتَقِض 

وماذكره محمّدٌ أن المُضَارَبةَ شَرِكةٌ» فالجوابٌ أن الشَّرِيكَ يَسْتَحِنُ الرَبْحَ بالمالٍ» 
والمُضارِب بالعمل» ورب المالٍ قد ملك العمل» فلا يجورٌ أنْ يَسْتَحِنَّ المُضارِبُ [به] 00 


)١(‏ في المخطوط : «تسليمه؟. (5) فى المخطوط : «شريكين». 
© () في المخطوط: «الآخر». (4) في المطبوع: «الإجارةً) . 

(5) في المخطوط : «ولهذا لا يفتقر إلى التوقيت». 

(1) في المخطوط : «استأجر» . (0) في المخطوط : «دفعه؟. 


(8) زيادة من المخطوط . 


(0»>»>بيييسيح باع الصنقع 0_1 
الربَْء ولأن الشّريكَ يعمل لإنفسه؛ ؛ فكانَه امع من عملي الإجارق» فيسْقْطُ "© عنه الألحرة 
بحِصَّتِهء والمُضارِبُ يعمل لِرَبٌ المالٍ فبقي عملّه على الإجارة . 

ولو اشترى المُضارِبُ بمالٍ المُضَارَبِةٍ -وهو ألفٌ-» عبدًا قِيمَتُه ألفٌء فَقّتِلَ عَمْدَاء 
َلِرَبٌ المالٍ القصاصٌ ؛ لأنّ العبدَ مِلْكّه على الخُصوص *" لاحَقّ للمُضارِب فيه» وَإِنْ 
>اعتاعكك املع لم مكل زيل سافن و[ اليتها لاد ولك كن سر هين ل 
يَتَعَيّنه أما رَبّ المالٍ فلأنَ رَأْسَ المالٍ ”" ليس هو العبد» وإِنّما هو الدّراهِمٌ؛ ولو أرادَ أن 
ُعيّنَ رَأسَ ماله في العبدٍء كان للمُضارِب أن يَمْئَعَه عن ”'' ذلك» حتى يَبِيعَّ ويَذْقَمَ إليه من 
القَمَنِء وإذالم يَتَعََّنْ ملْكُ َب المالِء [لم يََعَبّنْ ِلك المُضارِبٍ قبل استيفاءِ رَأسِ 
المال] ©©. وإذا لم يَتَعَيِّنْ مِلْكُهما في العبدٍء لم يجب القِصاصٌ لِواحدٍ منهما وإِنٍ 
اجتَمّعاء وتُوْحَذُ قيمةٌ العبدٍ من القاتِلٍ في ماله في ثلاث سِنينَ ؛ لأنّ القصاصٌ سَقَطَ في 
اح الح لمان ف ار لواب ال بوكر لمات دي 
المضارَبق» ب* يَشعِري بها المُضَارِبٌ وَيَنَيِعُ يذ ؛الأتاتدل مال الكضار .هون على المضات: 
كَالتَمَنِ . 

ودكر محهمذ في الثوادر: إذا كان في يد المُضارِب عبدان» قيمةٌ كُلّ واحلٍ منهما ألف. 
ا ل ا ا وده 
يتَعيّنْ في العبدٍ المقتولٍ على ما بَينَاه وعلى القاتِلٍ قيمَئُه في مالِه» ويكونٌ في المُضَارَبةٍ ِما 


وه 


ل 

(والأصلٌ أنّ) ”" في كُلّ موضع وجب بِالقَثْلٍ القصاصٌ» حَرّجَ العبدُ عن المُضارَبٍ؛ 
وفي كُلّ موضع وجب بالقَعلٍ مال فالمالُ على المُضارَبةِ؛ لأنَ التقصاص إذا استؤفي فقد 
هلك مال المُضِارَبِةء وهَلاكُ مال المُضارَبةِ يوجبٌ بُطْلانَ المُضَارَبِقٍ والقيمةٌ [؟/ 519أ] 
بَدَلُ مالٍ المُضَارَبِةّ» فكانت على المُضَارَبةٍ كالتَمَنِ . 

وقال محقد: وإذا اشترى المُضارِبُ ببعض مالٍ المُضِارَبَةٍ عبدًا يُساوي ألفاء فمَتَلّه رجلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «فسقط». )١(‏ فى المخطوط : «الخلوص». 


(؟) في المخطوط : (ما له . (4) في المخطوط : (من؟. 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «ثم». 


عَمْذدَاء فلا قِصاصٌ فيه لا لِرَبّ المالِء ولا للمُضارِبء ولا لهما إذا اجِتَّمَعاء أَمََارَتُ 
المالٍ فلأنّه لو استَؤْقَى القصاصٌ لا يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا لِرَأس المالٍ بالقصاص ؛ لأنّ القتصاصّ 
2 م سيا ا 


+ ويس 4 


سم م 


ركان قت لاط امسر لوسامن ده شرك . 

(وأمًا) المُضارِبٌ فلانّه لم يَتعَّنْ له فيه مِلْكُء ولا يجورٌ لهما الاجتماع على الاستيفاء؛ 
لهذا المعنى» وهو أن حَقَّ كُلّ واحدٍ منهما غير غير متَعيّنِ . 

واكلاف امهنا نذا : فق لقتل القند 0 لعن تدان .ميا ناريك أنه عل تشدوط حفدو” 
المولى ''" لِسماع البَيْنوِ؟ 

ا 


و 
وقال أبو يوسفّ رحمه الله: لا يشترّط . 


وجه قوله أن العبدٌ في باب القِصاص مُبْقَى على أصل الحُرَيق» بدَليلٍ أنه لو أثَرٌ به يجوز 
إفزاقة إن كدي اليو 9ق يي قف سماع البيّنةٍ عليه على حُضورٍ المولى كالخُرٌ . 

(ولهما) أنّ هزه اليه يَتََُ بها استحقاقٌ رقب العب» فلا تُسْمَعُ مع غَيْبَةِ المولى كالبَيّة 
القائمةٍ على استحقاقٍ المِلْكِ. والبَيّنةٌ القائمةٌ على جناية الخطّلء وقد قالوا جميعًا لوأقّة 
لعبدُ َل عَمْدِء فكدَبَه المولى والمُضَارِبٌ» لَِمَه الِصاصٌ؛ لأنَ الإفرار بالقصاص ينا 
لابتيكه التولى شن عي لك ٠‏ فيَمْلِكُه العبدٌ كالطّلاق» فإِنْ كان الدَّمْ بين 
شريكين» وقد أَقَرَ به العبد فعَفا أحدهماء فلا شيء للآخر؛ لأنَ موجب الجناية انقَّلّبَ 
مالأء وإقرارٌ العبدٍ غير مقبولٍ في حَقٌّ المالٍ ٠‏ فصار كأنّه أَقَدَ بجنايةٍ الخطل » فَإِنُ كان رَبٌ 
الما صَدَّقَه في إقراره» وكدَّبّه المُضْارِبُ قيلَ لِرَبّ المالٍ : اذْقَعْ نصف نَصِيبِكٌ أو: 
افْيِه] ”" وإنْ كان المُضارِبٌ صَدَّقَه؛ وكذَّبّه رَثُ المال» » قيل للمُضارب : : اذْقَعْ نَصيبَكٌ أو 
افده وصار كأحدٍ الشّرِيكينٍ إذا أ د في العبدٍ بجناية وكدّبَهِ الخد . 

(وأمًا) وُجوبٌ القصاص على عبدٍ المُضَارَبةٍ» وإنْ لم يجبْ بِقَئْلِهِ القصاصٌ؛ لأنْ عَدَمَ 


)١(‏ في المطبوع: «الولي». () في المطبوع: «الولي؟. 
() ليست في المخطوط . 


الؤجوب بِقَمْلِه لِكَوْنٍ ”'' مُسْءَ امد ('2. فإذا كان هو القاتِل؛ فَالمُسْتَحِقٌُ 
للقصاص هو ولي القَتِيلٍ» وإنْه متَعَيْنُ 

ل سي لا 
مُضاربه فيبِيعَه مُرابَحةٌ» أو يَ يتشتري المُضارِبُ من رَبٌ المالٍ فيبيعَه مُرابَحة» لَكِنْ يبيعْه يَبيعٌغه على 
قل العَمََيْنِ إلا إذا بَيّنَ الأمرّ على وجهه؛ فيّبيعٌه كيْفٌ شاء, وإنّما كان كذلك 00 
شراءِ رَبٌّ المالٍ من المُضارِبٍء والمُضارِبٍ من رَبّ المال نْبَتَ مَعْدولاً به عن القياس لما 
دُكَوْنَا أنَّرَتٌ المال اشترق ( مال نفسه بمالٍ نفسه» والمُضارِبٌ يَبِيمُ مال رَبٌ المالٍ من 
رَبّ المالٍ إِذْ المالانٍ ماله . 

والقياس: يَأبَى ذلك» إلا أن استَحْسَنًا الجوارٌ؛ لِتَعَلّي حَيّْ المُْضارِبٍ بالمالٍ وهو مِلْكُ 
التَصَدْفِء فجُعِلَ ذلك بيعًا في حَفَّهِما لافي حَنَّ غيرهماء بل جُعِلَ في حَقُّ غيرهما مُلْحَقَا 
ِالعَدّم؛ ولأنّ المُرابّحة بيعٌ يُجريه 7 البائم من غير بَيّنةٍ واستحلاف؛ فتّحِبٌ صيانتّه عن 
الخيانة» وعن تهمة الخيانة ما أمكَنّ وقد تَمَكَنَتِ التّْمةُ في البيع بينهما؛ لجواز أن رَبٌّ 
المالٍ باعه من المُضَارِبٍ بأكثر من قيميّ ورّضي به المُضارِبُ ؛ لأنّ الجوة بمال الغير أمرٌ 
سَهُْلٌء فكان تُهْمةُ الخيانة ”'' ثابتةٌء والتّهْمةُ في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة ٠‏ فلا يَبِيعٌ 
ترائحة لأ على أن النتطوم' نيان ذلك في متسائل : 

إذا دََعَ إلى رجلي ألف دهم مُصْارَبة؛ فاشترى رَبٌ المالٍ عبدًا بخمسيائق» فباعه من 
المُضارب بألفي» فإنّ المُضارِبٌ يَبِيعُه مُرابَحةٌ على خمسوائة؛ لأنها قن التَمََيْنِ إلا إذا 
0 اراد لمعيه فييق 07 كيف شاء؛ ؛ لأنّ المانِعَ هو التُهْمَةٌ وقد زالَثْ . 

ولو اشترى المُضارِبٌ عبدًا بألفٍ من المُضَارَبَةَء فباعه من رَبٌ المالٍ بألف ومِائَتَيْنٍ 2 
باعه رَبُ المالٍ مُرابَحةٌ بألفٍ ومائة» وإِنْ كانت المُضَارَبةٌ بِالنَضْفِ؛ لأن الرّبْحَ يَنْقَسِمْ بين 
رَبِّ المالٍ والمُضارِب» ولا شُبْهِةَ في حِصَّةٍ المُضارِبٍ؛ لأنّه لا حَّ فيه لِرَبّ المالٍِء فصارٌ 


بين] “المُضارب» وهو أنْ يَشتري رَبٌ المالٍ من 


)١(‏ في المخطوط : «لكونه؛. (١؟)‏ فى المخطوط : «معين؟. 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يشتري». 
(6) في المخطوط : «بخبر؟ . (5) في المطبوع : «الجناية» . 


(0) في المخطوط : «الألف». (8) في المخطوط : افإنه يبيعه؟. 


كأنّ رب المالِ اشترى ذلك من أجَنَبِي» وتَمَكُنَتٍ الشُّبْهةٌ في حِصّةٍ رب المال؛ لأنّه ماله 
بِعَيْنِهِ فكأنّه اشترى من نفسِهء فتسقّطٌ حِصّنُه من الرَبْح إلا إذا بَيّنَ الأمر على وجهه فيَبِيعُه 
كنف كناء. 

ولو اشترى رَبٌ المالٍ سِلْعَةً بألفٍ درمّمء تُساوي ألقًا وحمسِمائةٍ؛ فباعها من 
المُضارِب بألفب وخمسِمائةٍ فإنَ المُضارِبَ نيا مُرَابَحةَ بألفٍ ومِائَتَيْن وخمسينٌ إلا إذا 
بين الا على وجهه لِما ذَكَرْنا . 1 

قال ابنُ سماعة في نواوِره عن محمَّدٍ: سَمِعْتُ أبا يوسف يقولٌ في مسألة المُضارَبةٍ 
[7/ 4 ب] - وهو آخِرٌ ما قال- : إذا اشترى رَبٌ المالٍ عبدًا بألفي» ؛ فباعه من المُضارب 
بمائق» ورّأسٌ المالٍ ألفٌ في يَّدِ المُضاربء فإنّ المُضَارِبٌ يَبِيمُه على مائو وكذا لو 
اشترى *'' المُضارِبٌ بألف فباعه [من رَبّ المالٍ بمائة» باعه] ”” رَبُّ المالٍ بماثة يبِيمه 
أبَدَا على أُقَلَّ التَمَئَيْن '"”؛ لأنه لا تْهْمةَ في الأقَلء وإنْما التّهْمِةُ في الرّيادق ينبت ما لا 


ولو اشتراه رَبّ المالٍ بخمسمائةٍ» فباعه من المُضارِب بأل ومائق» فإنّه يَبِيعُه مُرابَحةً 
علق حمسياثة وخمبيين ؛ لآن اليادة (الزانة على ألك) '“' رِبُْحٌء فنصفها للمُضارب» 
ومااشء رااان ساون و انان محرلا توم فق اتلد ته 2 حِصّنّه من الرّبْح إلى القدرٍ 
الذي اشعرئ رت المالنه» وتنيط عمسيافة) لأنيا تصبت رت المال» وتتقط 
خمسونّ؛ لأنها حَقٌ رَبِّ المالٍ من الربْح» فيبيعْه مُرابَحةَ على خمسوائةٍ وخمسين . 

ولو شتراه المُضاربٌ بستاو باعه مُرابّحةٌ بخمسمائة؛ لأثه لا فضلٌ في مي عن 8 
رَأسٍ المالٍ»ء ٠‏ فِيَسْقُطُ كُلَ الرّئح» ويُباعَ على أقَلْ المَمَئَيْنِء والأصل أن المُضَارِب لا 


يح ا 
ما زاد على الألفي ”4 لأنه إذا لم ير على أل بأنٍ اشترى بمثلٍ رَأْسٍ المال أو بأل منه 


وله في المالٍ رِبْحٌ لم يَتَعَيّنْ له في المُشترَى حَقٌّ 0 برَأس المالٍ ٠‏ فلا يُظَهِرُ له 


(1) في المخطوط : «اشتراه». ايداف ارط 
() في المخطوط : «القيمتين». (4) في المطبوع: «الزائدة الزّيادة على الألف». 
(4) في المخطوط : «على؟ . (5) في المخطوط: «ألف). 


الرَبْحَء كأنّه اشترى ولا رِبْحَ في يَدِه . 

وعلى هذا القياس تُجْرَى المّسائلٌ» فمتى كان شِراءً المُضارِب بِأقَلَ القَمَيْنِء فإِنْ كان 
للمُضارِب حِصّةٌ ضَمّها إلى أقَلَ اللَمَتَيْنِء وإذا اشترى رَبُ المالٍ من المُضارِب» يَبِيعْه على 
أقَ القمَتَينِ ويَضُعٌ إليه حِصَّةً المُضارِب . 

ولو كان (رَبُّ المال) "2 اشتراه بخمسِمائة» ثم باعه من المُضارِب بِألفَيْنٍ فإِن 
المُضارِبٌ يُبِيعُه بألف خمسّمائةٍ رَأسُ المالٍء وخمسّمائةٍ حِصَّهُ المُضارِبٍ من الألمَيْنِ ؛ 
لأنّ نَصِيبَ رَبّ المالٍ من القَمَنِ ألفُ وخمسّمِائقٍ فتسقّطٌ الرّيادةُ فيها على رَأسٍ المالٍ» 
وهو ألفٌء ويَبْقَى من تُصيب رَبّ المالٍ خمسُّمائةٍ» ونُصيبٌ المُضارب خمسّائةٍ» ورب 
المالٍ فيها كالأجئّبيّ فيبِيعُه مُرابَحة على ألف . 

ولو كان المُضَارِبُ اشتراه بألفي» ثم ( باعه من رَبّ المالٍ بألقَيْنِء باعه رَبّ المالٍ 
بألفٍ وخمسمائةٍ؛ لأنّ الألفٌ رَأْسُ (مالٍ رَبٌ المالِ) 7": وخمسَّمائةٍ نَصيبٌ المُضارب» 
ورَبُ المال فيها كالأجئبي: وخمسّوائةٍ نُصيبُ رب المالٍ فيجبٌُ إسقاطها . 


قال ابن سماعة» ورَوَّى عن أبي يوسف أنه قال - وهو قولّه الآحَدُ (*؟: إِنَّ رب المالٍ 


إذا اشترى عبدًا بِعَشْرةٍآلافٍ» ثم باعه من المُضارِب بمائقٍ» باعه المُضَارِبُ مُرابَحَةَ على 
مِائ» وكذلك لو اشترى المُضارِبُ بِعَشْرَةٍآلافٍ» فباعه من رَبّ المالٍ بمائة» باعه رَبٌّ 
المالٍ مُرابَحةٌ على مائةٍ؛ لأنَّ البيعَ على أقَلَ القَمَئَيْنِ لا ثُهُمةَ فيه؛ ولأنّه اشتراه بأفَّلّ 
القَمَيْنِءه فلا يجورٌ أنْ يَزِيدَ على التّمَنِ الذي اشتراه . 

فإِن قيل: كيْفَ يجورٌ للمُضارب الحطّ على قولٍ أبي يوسفّ ؟ 

فالجوات أثه إثما لايجوز [ل] © غطهعيد آبي يوسف ومشمدء لِحقٌ رب المال» 

فإذا باعه 27 من رَبٌّ المالٍ وحَطٌَ فقد رَضيّ َب المالٍ بذلك فجارٌ . 

(وأمًا) على قولٍ أبي يوسف الأرَلٍ الذي أشارَ إليه ابن سماعة» فهو أن الحط لا يجودٌ؛ 
لأنّه قال: إذا كان رَأمنُ المال ألما فربحَ فيه ألقَاء ثم اشترى بألمَيْنِ جارية» ثم باعها من 


)١(‏ فى المخطوط : «المضارب». (0) فى المخطوط: «و؛. 

في بار في التخطوظ راو 
(") في المخطوط : «المال؟ . (5) في المخطوط : «الأخير». 
(45) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «باع؟. 


رَبَ المالي بألفي وخحمسجائقٍ» فإنّ رَبّ المال يبيمُها مُابَحةَ على ألفٍ لف وَسَبْعِمِائةٍ وخمسينَّ ؛ 
لان المُضاربَ حَط من الدمنٍ مسا نصفها من ُصيبه ونصقها من مال المُضارَبة وهو 
َلك الح في حَقّ تصيبه؛ ولا َمْلِكُ ذلك في مال المُضاربٍ في قول أبي يوسف 
ومحمّدء فلم يَصِحَّ حَطْ نَصيب رَبّ المالٍ فِذلك باع مُرابَحةٌ على أله لف وَسَبْعِمِائةٍ 
1 أنْ يقول : قامت عَلَىَّ بكذاء ولا يقولٌ: 

اشتريئها بكذا؛ لأن اليا َحمَتْ بالَمَنِ حُكْمَاء والشراءُ يَْصَرِفُ إلى ما وقَعَ العقدٌ به: 
والصَّحيحٌ قوله الأخيرُ لما ذَكَرْنا أن عَدَمَ جواز الحطّ في مال المُصَارَبة بةِ لِحَقٌ رَبّ المالٍ» 
فإذا اشترى هو فقد رَضيّ بذلك ٠‏ فكأثه أذِنَ للمُضارِب أنْ يَبِيعَه بنفْصانٍ لأ جنَبِي . 

كر و بر لبان الما به : لو اشترى رَبٌ المالٍ عبدًا بألفب [فباعه من المُضارِبِ 
بألمَيِنَأ لف رَأسٌ المالِء وألف رِبْحٌ» فإنّ المُضاربٌ يَبِيعه 5 يشاك اسه على اننم 7 
وخمسمائة يَسْقُطُ من ذلك رِبْحُ رَبٌّ المالٍ» ويَبِيمُ على رَ َأْسٍ المالٍء ورِبْحُ المُضارِبٍ لما 

ولو كان رَبٌ المالٍ |* شترى العبدٌ بخمسمائةٍ» والعبدٌ يُساوي أَلقَيْنِ فباعه من المُضارِبٍ 
بأَلمَيْنء » فإِنّ المُضارِب يَبِيعُه مُرابَحَةَ على ألفي؛ لأنازائن العال جسن انور سيك 
المُضارِب من المالٍ خمسّمِائةٌ» وما سِوّى ذلك رِبْحُ رَبٌ المالٍ » فلا يك ينبت حكمه على نا 
ين اَعَد إلآ(أن ين ”" الأمر على وجهه؛ فيمُه كيف شاء؛ لأ المانيع من البيع 
بجميع [7/ ]"3٠‏ الكَمَنِ التَهُمُ» فإذا بَيّنَ فقد زالّتٍ التٌّهْمةٌء فيجورٌُ البيع . 

ولو اشتراه رَبٌ المالٍ بألفب» وقيمَتُه ألفٌء فباعه من المُضارِب بِالمَيْن؛ ؛ ألفٌ مُضَارَبةٌ 
م ل ال 
ذَمَبَّء رَبِحُه فلم يَبْقَ له في المالٍ حِصّةٌء وصارَ كأنه © مال رَبٌ المالٍ فباعه على رَأْسٍ 
ماله . 


ولو كان رَبُّ المالٍ اشتراه بخمسمائة: والمسألةٌ بحالها ” فإنّ المُضَارِبٌ يَبيعُه مُرابَحةٌ 


(1) لس لي المتتطرظ: كان اعوط ««إناقيية. 
9) في المخطوط : «ألف». (4) في المخطوط : «كله؟ , 
(0) في المخطوط : «على حالها». 


على خمسمائة ؛ لأ لم يَيَْ لمُضارِبٍ حِصٌَء فصار شيراء مال رَبٌ الما بعضّه ببعض ؛ 
فيَبِيعُه على رَأسٍ المالٍ الأوّلٍء ولو كان رَبٌُ المالٍ |* شتراه بألمَيْنِ وقيمَُه ألفٌ» فباعه من 
المُضار ان ٠»‏ إن المُضارِبٌ يَبِيعُه بألفٍ ولا يَبِيعٌه على أكثرٌ من ذلك ؛ لأنّْ يمن 
الف فلبس في بح لمُضارب تِبيمُه علبه» ولأنّ وب امال نا باعه بلقن مايُساوي 
ألقّاء وهما مُتَّهَمانِ في حَنٌ ألف في العقدِء فصارَ كأنّه أخذ ألمّاء لا على طريتي البيع وباعه 
العبدَ بألفي » فلا يبِيعُه بأكثرٌ "2 من ذلك . ْ 

ولو كان العبدٌ يُساوي ألفًا وخمسَّمِائَةٍ والمسألةٌ بحالها وقد اشتراه بألفي وأرادً 
المُضارِبُ أنْ يَبِيعَه مُرابَحةٌ باعه مُرابّحة على أل ومِائَتَيْنٍ ع وخخمسينٌ ؛ لأنّ في العبدٍ رِبْحًا 


للمضارب» ونَصيبُه من الريْح هو مع رب المالٍ فيه كالأجتبي؛ فيبِيعُه على أقَلَّ القّمَئَْنِ 
00 
/ 


مع حِصَّةٍ المضارب من الرّبْح 
وذكز محهذ في الأصل: إذا اشترى المُضارِبٌ عبدًا بألف درم تقار فباعه من رَبٌ 
الحاو بالتييه ترزة وك البالويافة من ابي مُساوَمةٌ بئلاثة آلافٍ درهيمء ثم اشتراه 
المُضارِبٌُ من الأجتَبي بألفَيْ درهّم» فأرادَ ا 


02 


حنيفةٌ - رحمه الله - إلا أن يُبَيّنَ الأمرَ على وجهه وفي قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّاء يَبيعٌه 


مُرابَحةٌ على ألمَيْنِ . 
ولق قا موالة اشروم كر ل 0 شترى شيئًا ربح فيه ثم مُلكه 
بِشِراءِ آحَرَء فأرادً أنْ يَبِيعَه مُرابَحَةٌ فإِنّ عند أبي حنيفة يَسْقُطٌ الرّبْحُ» ود يُعْتَبَردْ ها مَضْى من 


للك زع سان ند رن ني كا الحاو لذ برع لحار لاطو تراه بألفي 
وباعه من رَبٌّ المال بألمَيْنِء فنصفٌ ذلك الرَبْح لِرَبٌ المالي» وهو خمِسّهِائق فلَمَا باعه 
َب المالٍ بثلاثةآلان فقد ربح فيه ألا وخمسهائة؛ لأنْه قامّ عليه بألفي وخحسيهائة 
ا ا يه ضُمٌّ إلى ذلك فقد رَبِحَ أَلمَيْنِء » فإذا 
شتراه المُضَارِبُ بألفَيْنِء وجب أنْ يَطْرَحَ حَ الألقَيْنَ من رَأسٍ المال فلا يَبْقَى شيءٌ ولِهذا لم 
يجز البيعٌ مُرابَحةً إلا بعد أنْ يِبيّنَ . 


. في المخطوط : «على أكثر‎ )١( في المخطوط: «المضاربة».‎ )١( 
. ليست في المخطوط. (5) في المخطوط: «فإن أراد»‎ )5( 


وأما على قولهما فإنّما يُحْتَبرُ العقدٌ الأخيرٌ خاصّةً فالوبْحُ في العقدٍ الأرّلٍ لا يَحُط من 
الثاني فَيبِيعٌه مُرَابَحَة على - جميع الألمَيْنٍ . 

حتى لو اشترى المُضارِبٌ عبدًا بألفٍ» فباعه من رَبٌ المالٍ بألفٍ وخمسٍيائةٍ» ثم باعه 
ا ل 0 
فأرادٌ أنْ يبِيعَه مُرَابَحةَ باعه على أ لف وأربَعِوائةٍ على قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ رَبّ المالٍ قد 
رَبحَ فيه سِنَّمِائةٍ . 

ألا تَرَى أن المُضارِب لما اه شتراه بألف باعه من رَبٌّ المالٍ بألفٍ وخمسيائةٍ؛ فتَصيتُ 


رَبّ المالِ من الرّبْحِ مِانَانِ وخمسون» وكان رَبٌ المالٍ اشترى بألفٍ ومِائَتَيْنِ وخحمسينٌ 
رَأْس المالٍ» وحِصَّة المُضارب» فلَّمّا باعه بأل وسِتّمِائق فقد رَبِحَ لانّمِائةٍ وخمسينٌ» 


او كوك ا فوّجَبَ أنْ يَحُْطٌ ذلك المُضارِبُ من 


ا فِيَبْقَى لف وأرتشياتة] ولواث شترى المُضارِبٌ عبدًا بألفي» فوّلآهرَبٌّ المالٍ ثم إِنَّ 
رب الالوباء باعه من أجتّبيٌ بألفٍ وخمسمائةٍ» ثم إن المُضارِبَ اشتراه من الأجتّبىٌ مُرابَحةً 
لين 


ثم إن رب المالٍ لَمَا حَطٌ من ”" الأجتّبىّ ثلانّمائقٌ فإنَ الأجتبيّ يط من المُضارِبٍ 
أربعَمائةٍ؛ لأن رَبّ الما لَمَا حَط من الأجئبيٌ ا لوانت نامرع 
لهال لكر ؛ فْطرَحُ من رَأسٍ المالٍ وتُطرَحُ حِصّنه من الرّبْح » وقد كان الأجنّبيُ 
يع ملت ام رع مانا .تيز ا م المسارب تنراق هذ 
أرادَ المُضارِبٌ أن يَبِيعَ هذا العبدَ مُرابَحة باعه على ألفي : لف ومِائَتَيْنِ ؛ لأنَ رَبٌ المال ربح 
أربَعَمِائةَ . 

ألا ئرَى أنه لو باعه من الاجتبيٌ فرَبحَ حمسَهائ ثم حَط عنه لانن - وهذا الحطّ من 
رَأسٍ المالٍ والرّئْحٍ جميعًا - مات َيْنِ من رَأسٍ المالٍ ومائة من الرّبْح» فلَمًا سَقَطَ من الرٌبْح 
مائةٌ» يَبْقَى الرَبْحٌ أربَعْمِائةَء فلّمًا ا شتراه المُضارِبٌُ بألقَيْنِ ثم حَط عنه أربَعَمِائةٍّ: صارً 
شراؤٌه بألفٍ وسِتّمِائةٍ فِيَطرَحٌ عنه مقدارَ ما رَبِحَ فيه رَبُ المالٍء وهو أربَعُمِائةَ» فيَبِيعُه على 


)١(‏ في المخطوط: «عن 


«هذ» ل 0 بدائع الصنائع ج84 
ما بَقى وتّجورُ المُرابَحةٌ بين المُضَارِبَيْن كما تَجِورُ بين المُضارِبٍ ورَبٌ المالٍ. 

قال محمَد في الأصل: إذا دَفَعَّ الرَجِلٌ إلى رجل ألفَ درهّم مُضَارَبةَ بِالنُضْفِء ودَفَعَ إلى 
رجل آخَرَ ألفْ درمّم مُضَارَبةٌ بالنّضْفٍ [؟/ ١11ب]»‏ فاشترى أحد المُضاربَيْن عبذا 
بخمسمائةٍ من المُضارَبةٍ» فباعه من المُضارب الآخَر بألفي» فأرادً الثاني أنْ يَبِيعَه مُرابَحَة 


باعه على خمسوائة» وهو أثَلٌ القَمََيْنِ؛ لأنّ مال المُضارِبَيْنِ يرجل واحلء فصارٌ بِيعٌ 
أحيهما من الآَخَرٍ في حَنٌ الأجانب» كبيع الإنسان مِلْكه ”'' بماله» فيَبِيعْه مُرابَحَةَ على 
ولو باعه الأوّلُ من القّاني بأَلمَيْنْء ألفٌ من المُضَارَبةٍ وألفٌ من مال نفسه» فإنّ الثاني 
نل رنوائيتة]: "عزن :الغا وماك ور عبيسيق 4 لأذ الثانن اشسرى نصقه إنشيه بالف» 
وقد كان الأوَّلُ اشترى ذلك التّضْف بِمائتَيْنِ وخحمسينَ فيبيعُه الثاني مُرابَحَةَ على ألفي؛ لأنّه 
لا نَصيبَ لواحدٍ منهما في شِراء صاحبه فصارا كالأجَِببيْنِء فأمًا النُضْفُ الذي اشترى 
الثاني بألفٍ التُضاريةة فقد كان الأول كرا نماك حمسن يكوا واد فلودا 
ولو كان الأوَّلُ اشتراه بألف المُضارَبِةٍ فباعه من الثّاني بِأَلقَيْنِ للمُضارَبَةٍء ألفٌ رَأْسُ 
المالٍ وألفٌ رب فإنّ القاني ييه مُرابَحة بألفٍ وخمسمانق؛ لأنه يبيمُه على أثَلُالقمَئنٍ 
وعلى حِضَّيِه من الرّبْح وأقَلٌ التَمَيْنِ ألفُء وحِصّةٌ المُضاربٍ من الربح خمسُمائةٍ. 
ولوكان الأول لحرا كخسينيائة :"والجيالة بعاليها باعه الكّاني على ألفي؛ لأنْ أقَلّ 
التَمََيْنٍ خمسّمِائقٍ» وحِصَّةٌ المُضارِب خمسُوائةٍ فيَبِيعٌه مُرابَحةٌ على أَقَلُ النَمنيْنِ وحِصّةٍ ”ا 
من الربْح» والرَبْحُ في المُضارَبةٍ بينهما على الشَرطِء والوضيعةٌ على رَبّ المالِء والقول 
قولُ المُضارِبٍ في دَعْرَى الهّلاكِ؛ لأنّ المالَ أمانةٌ في يَدِهِ والله أعلم . 
(وأما) الذي يَسْتَحُِهِ المُضارِبُ بالعمل : 
فالذي يَسْتَحِفَهِ بعمله في مالٍ المُضَارَبِةٍ شيئانٍ أحدُهما: التَقَقَةُ والكلام في النَقَقَةِ في 
مَواضِع : 
50005 
() في المخطوط: احخصته؛ . 


كتاب الضاربة ‏ سبسبيبا"يج 2ك 

في بيان وُجوبها . 

وفي [بيان] "2 ٠‏ شرطٍ الوجوب . 

وفيما فيه التَمَّقةُ. 

وفي قدرها. 

0 الوجوبُ فلا الع في باب المضاية ب يحتملٌ الوّجودً والعَدَمٌَ» والعاقِلٌ لا يُساذُْ 
بمالٍ غيره لفائدة تحتمل الوُجودَ والعَدَمٌَ» مع تَمْجيلٍ النْقَّةٍ من مالٍ نفسيه؛ فلو لم تُجْعَلٌ 
نَمَقَنّه من *" مال المُضَارَبةٍ لامتَنَعَ الَاسٌ من '" قَبولٍ المُضَارَّباتِ مع يساس الحاجة 
إليهاء فكان إقدامُهما على هذا العقدٍء والحال ما وصَفّنا إذنا من رَبّ المالٍ للمُضارب 
بالإثفاقٍ من مال المُضارَبةٌء فكان مَأَذونًا (في الإثفاقي) ”* دَلالةَ» فصارَ كما لو أَؤِنَ ب 
نَضَّاء ولأنّه يُسافِرُ لأجلٍ المالٍ على سَبِيلٍ التّبَرعَ ولا بدن واجب له لا محال تتكون 
نه ني المالٍ بخلاف المُْضِع لأنه يُساِرُ بمالٍ الغيرٍ على وجه البدع؛ ويخلاف الأسبير 
آل يعمل يدل لأ زم ف ون الاجر لا تحالة فلا ين التق وركذا وى ب 
سماعةً عن محمَّدٍ في الشّرِيكِ إذا سافَرَ بالمالٍ ؛ أنه '* يُْقِقُ من المالٍ كالمُضارِب . 

-(وأمًا) شرط الؤجوب 27 : فخر 3 جُ المُضارِب بالمالٍ من المِضْرٍ (الذي أخذ المالّ منه 
مُضَارَبَةٌ ؛ سّوَاءٌ كان المِصْدٌ مِضْرّه أ ولم يَكُنْء فمادامٌ يعمل به في ذلك) ”" المِضصْرٍ فإنّ 
لاا ا لقي لاني المتاوج برزة اموت اسمن لأنّ دَلالةَ الإذنٍ لا 

تنيت في المِصّرٍ . 

وكذا إقامَئه في الحضر لا تكونٌ لأجل المالٍ؛ لأنّه كان مُقيمًا قبل ذلك فلا يَسْتَحِقُ 
الققة ما لم يخرج من ذلك المضرٍء سواء كان خُروجُه بالمالٍ مُدَة سفَر أو أن من ذلك» 


.»يف١ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط:‎ )١( 
(؟) فى المخطوط : «عن». (4) في المخطوط : «بالإنفاق».‎ 
في المخطوط : «أن». () في المخطوط: (وجوبها».‎ )0( 


0) في المخطوط : «فان كان فى». 


هته حم _بدائع الصنائوج1__.> 
حتى لو خَرَجّ من المِضْرٍ يومًا أو يومَيْنِ فله أنْ يُنْفِنَ من مالٍ المُضَارَبة . 

كذا دَكَرَ محمّدٌ عن نفسه وعن أبي يوسفٌ (في كتاب المضاربة: لو خرج) ''' من 
المِضْرٍ لأجل المالٍء وإذا انتَهّى إلى المِضْر الذي قَصْدَهء فَإِنْ كان ذلك مِصّرٌ نفسِهء أو 
كان له في ذلك المِصْرٍ أهل» ؛ سَقَطْتٌْ نَفَقَنّهِ حينَ دَخَله ؛ لأنه بصي مُقيمًا بدخوله فيه لا 
لأجل المالِ» وإ لم يَكُنْ ذلك يضرّهء ولا له فيه أهل» لَكنّه أقم فه للبيع والشرائء لا 
تشفط تنه ما أقامَ فيه وإنْ نَوَى الإقامة خمسة عَشَرَ عَشَّرَ يومًا فصاعِدًا ما لم يَتَّخِذُ ذلك الحِضْرٌ 
الذي هو فيه دارَ إقامةٍ؛ لأنّه إذا لم يَتَخِذَه دار إقامقٍ كانت إقامَتّه فيه لأجلٍ المالٍء وإن 
انَخذَّه وطَنًا كانت إقامَتُهِ للوَطْنِ لا للمالٍ فصارَ كالوطنٍِ الأصليّ» (فتقو تقول الخ 7 
أنه لا تَبْطل نقد المُضارَبَة بعدَ المُسائَّرةٍ بالمالٍ إلا بالإقامة في مِصْرهء أو في مِضْر يَتَِذَه 
دار إقامةٍ لما قُلنا . 

ولو خَرَجَ من المِضْرٍ الذي دَخَلّهِ للبيع والشراء بن العَوْوِ إلى المِضْرٍ الذي أخذ المال 
فيه مُضِارَبَةٌ فإنّ تَمََتَه من ”" مال المُضارَ بةِ حتى يدخلّه » فإذا دَخَلّهِ فإنْ كان ذلك مِصْرّه 
أو كان له فيه أهلٌ» سَقَطْتْ تَمَقَمّه وإلأفلاء حتى ”*“ لو أخذ المُضارِبُ مالا بالكوفةٍ وهو 

من أهلٍ البَصْروء وكان قد قَدِمَ الكوفة مُسافِرَاء فلا د له في ”* المالٍ ما دام بالكوفة ليما 
قُلْنا ٠»‏ فإذا حَرَجّ منها مُسافِرًا فلّه التق حتى يأتيّ البَصْرةً ؛ ؛ لأنّ[7/١77أ]‏ خروجّه لأجلٍ 
المالٍ ولا يُنْفِقُ من المالٍ ما دام بِالبَصْرة؛ لذ التطرة وطق أصلنة اله » فكان إقامّتّه فيها 
لأجل الوطن لا لأجلٍ المالٍِ» فإذا خَرَجٌ من البَضْرةٍ ذله أن تلفق من الجزال فى 217 يأني 
الكوفة ؛ لأنْ شُروجه من البَضْرةٍ لأجل المال. 

وله أن يُنْفِقَ أيضًا ما أقامَ ("' بالكوفةٍ حتى يعد إلى البَضْرَةٍ؛ لأنْ وطنّه بالكوفة كان 
وطَنَ إقامٍ» ونه يَبْطُلُ بالسّفَرِ فإذا عاد إليها وليس ”” له وطن فكان ”'' إِقَامَئُه فيها 
لأجلٍ المالٍ ٠‏ فكان تَفَقَنه فيه» وكُل مَنْ كان مع المُضارِب مِمَّنْ يُعينه يُعِيُه على العمل » فَتَمْقَئه 


)غ0( في المطبوع: ١من‏ مكان المضَارَبةٍ لِوْجودٍ الخروج؟ . 


زفق في المخطوط : «فالحاصل». [فة في المخطوط: افي2. 
(5) ف في المخطوط: الوك (5) في المخطوط: لو». 
0( في المخطوط : «إلى أن2. (0) في المخطوط : «دام». 


(4) في المخطوط : «ليست؟. (9) في المخطوط : «كانت6. 


من مالٍ المُضارَبةٍ ًا كان أو عبدّاء أو أجيرًا يخدمّه أو يخدمٌ دابّته ؛ لأنَ نَمَقَتَهم كتفْقةٍ 
نفيه؛ لأنه لا ييه السَفرٌ الأ بهم» إلا أن يكون معه عَبيدُ لرَبٌ المال بهم ليُعاونوه؛ 
فلا ثققة لهم في مال المُضارَقٍ, متهم على رَبّ المالِ خاصة ؛ لأنّ إعانة عبد رَبٌ المالٍ 
كإعانةٍ رَبٌّ المالٍ بنفسِه ”'2. ورّبٌ المالٍ لو أعانَ المُضَارِبَ بنفسه في العمل ٠‏ لم تَكَنْ 
مَقَنَه في مال المُضارَبةٍ كذا عَبِيده " . 

فأمًا عبدُ المُضارِبٍ فهو كالمُضارِب, والمُضَارِبُ إذا عَمِلَّ بنفيه في الماليء أَنْقَنَ عليه 
منه كذا عبذه . ْ 

(وأمًا) بيان ما فيه التَقََّةُ فالتمَقةٌ في مالٍ المُضَارَبِةٍ وله أن يُنْقِنَ من مال نفسِه؛ ما له أنْ 
يُنْفِقنَ من مالٍ المُضارَبةٍ على نفسيه» ويكونٌ دَيْنَا في المُضَارَبِةٍ حتى كان له أنْ يرجم فيها؛ 
لأنّ الإنفاق من المالٍ وتَذْبيرّه إليى ٠‏ فكان له أن يُنْفِقَ من مالِهه ويرجمٌ به على (" مالٍ 
المُضارَبةٍ» كالوصيّ | إذا أنْفْقَ على الصّغيرٍ من مالٍ نفسه إِنّ له أن يرجم بما أَنْمَقَ على مالٍ 
الصّغيرٍ يما قُْناء كذا هذا له أنْ يرجم بما أنَْنَ في مال المُضارَبةَ لَكِنْ بشرط بقاء المالِء 
حتى لو هّلك المالٌ لم يرجغ على رَبٌ المالٍ بشيءٍ كذا ذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبةٍ؛ لان تَقَقة 
المُضارب من مال المُضَارَبِ فإذا ملك ملك بما فيه كالدَينٍ سقط بهَلاكِ الرْنِء والرّكاة 
6 بِهَلاكِ التُصاب» وحُكم الجناية يَسْقّطٌ بيَلدك ©) العبدٍ الجاني . 


(وأما) تفسيرٌ الف التي في مال المُضاربة بةٍ فالكِسُوةٌ والطَّعَامُ والإدام والشّرابٌ وأجه 
الأجيرء وفِراش ينام عليه؛ وعَلَفٌ دابّته التي يَرْكَبُها في سفَّرِه. ويَتَصَدَفُ عليها في 
حوائجه؛ وغَْسْلٍ ثيابه ودّهْنٍ السّراج والحطب ونحو ذلكء ولا خلافٌ بين أصحاينا في 
هذه الجَمْلةٍ ؛ لأنّ المُضارِبّ لا بد له منها فكان الإذنُ ثاينًا من رَبِّ المالٍ دَلالة . 

(وأما) نَمَنُ الذُواِ والججامة والفصدٍء والتَتَوّرٍ والأذهانٍ» وما يرجع إلى التداوي». 
وصّلاح البَدَنِْء ففي ماله خاصة ص لافي مال المُضارَبةٍ . 

وذَّكرَ الكَرْخيّ رحمه الله في مُخْتَصَرِه في الدّهْن خلافٌ محمَّدٍ: أنه في مالٍ المُضارَبةٍ 
.. عندّه؛ وَذْكَرَ في الججامةٍ والإطلاءٍ بالتور» والخضابء قولّ الحسّن بن زياد أنه قال على 


)١(‏ في المخطوط : ١نفسه».‏ (؟) في المخطوط: اعبده؟. 
(9) في المخطوط : «إلى». (4) في المخطوط : «بموت». 


قياس قول أبي حنيفة يكرك تق نال فز ِةِ والضّحيحٌ أنّه الحر 0 
لأنَ وُجوبّ التفّقةٍ للمُضارِب في المالٍ لِدَلالةٍ الإذنٍ التّابتِ عادةً» وهذه الأشياءٌ غيرٌ 
مُعْتادوقء هذا إذا قَضَى القاضي بِالتمََّةِ يَقْضي بالطّعام والكسْوق ولا يض بهذه 
الأشياء . 

-(وأمًا) الفاكهة: : فالمُعْتادُ منها يجري مجرّى العام والودامء وقال بشْرٌ في تَوادره : 
سَألتُ أبا يوسف عن اللّهْمِ فقال : يَأكُلُ كما كان يَأكُلُ ؛ لأنّه من المأكولٍ المُعْتاد . 

واما بيان قدرالتْققةِ: فهو أنْ يكونّ بالمَعْروفٍ عند التّجَارٍ من غير إسرافي. فإِنْ جاور 
ذلك ضَمن الفضّل ؛ لأنّ الإذنَ ثابتٌ بالعادق فيَعْتَبَرُ القدر 7 المُمْتَاف وسّواءٌ سافرٌ بِرّأس 
المالٍ أو بمَتاع عن ( المُضارَبَةٍ؛ لأنَّ سمّرّه في الحالين لأجل المالٍء ا ويا راقم 
الس ب وس كمد ارم 
لدعي الشجار على هذا وهو ان يتَْقَ الشّراءُ في وقتٍ دون وقتٍ» ومَكانٍ دونَ مكان» 
واس عمال النما ل رشقت ار بجاك ردان اناد ومال المُقياد بةِ يرجلٍ أو 
رجلين ©“ فلّه التَقَّقةُ غيرَ أنّه [إن] 2 سافَرَ بمالِه ومالٍ المُضَارَبَةٍء أو بمالين “0 
لرجلين» كانت التَقََّةُ من المالين بالحِصّصٍ ؛ لأنْ السّفَرَ لأجلي المالِينٍ» ٠‏ فتكونٌُ التَمَقَةُ 

وإِنْ كان أحد المالينٍ مُضَارَبَةٌ لرجل» والآخَرُ بضاعة رجل آخَرَء فتَفَقَئُه في مالٍ 
المَُاربةٍ؛ لأنَ سفْرّه لأجله لا لأجلٍ البضاعةٍ؛ لأنه تر بالعمل با إلأ ان (يبئَ 
ريك ا ل وي لح قد ار 
البضاعة شيك إلا أنْ يكونٌ أن له في التَفَقَةٍ منها؛ لأنّه تَبَوَعَ بأخْذٍ البضاعة فلا يَسْتَحِنٌ 


اله كالموةع . 
ولو خَلّطَ مال المُضَارَبةٍ بماله وقد أذِنَ له في ذلك» فالتَفّقَةُ بالحصّص ؛ لأنّْ سمّره 
لأجل المالين. 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بالإدام». 
(*) في المخطوط : «الفعل». (4) في المخطوط: #من». 
(5) في المخطوط : «لرجلين». (5) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «ابمال». (8) في المخطوط : «يتفرغ لعمل». 


(وأمًا) ما تُحْتَسَبُ التَفْقَةٌ منه اناي 10/1/اات] لحتدة رمن لايع أزلا ]نكن 
في المال رِبُْحٌ ٠‏ فإنْ لم يَكَنْ فهي من رَأسٍ المالٍ؛ ؛ لأنَ التمْقةَ جُرْءٌ هالِك من المالٍء 
والأصل أن الهلاك يتصرف إلى الزئم» ولانا لو جط اها مر زا الحا خاضا؛ أزافي 
نصيب رب المالٍ من الرنْح لازداد َصيبٌ المُضارِبٍ في الرُبْحِ على تصيب رَبٌّ المالِء 
فإذا رجع المُضارِبُ إلى مِضْرِه فما فضّلَّ عندّه من الكِسْوة والطعام رَدَّه إلى المُضارَبة؛ لأنّ 
الإذن له بالتقّقةٍ كان لأجل السَفَرِء فإذا انقَطَمَ السّفُ لم يَبْقَ الإذن» فيجبٌ رما ب بشن إلى 
المضارَبة 

ورؤى المُعَلّى عن أبي يوسف: : إذا كان مع الرَجلٍ ألفٌ درهَم مُضَارَبة» فاشترى عبدًا ألمَيْنٍ 
الزن علي فو متطوع في لضو ؛ لأه لم يَبْنَ في يده شيءٌ من رَأس المالء فالتقَقة تكو 
استدانة على المالٍ» وهو لا يَمْلِكُ ذلك» ٠‏ فصارٌ كالأجِنّبِيّ إذا أنْمَنّ على عبدٍ غيره. إلا أنْ 
يكونٌ القاضي أمَرّه بذلك. فإِنْ رَفَعَه إلى القاضي فأمَّره القاضي بِالتَمّقةِ عليه» فما أَنَْنَ فهو 
عليهما على قدرٍ رءوس أموالهما. 

قال أبو يوسفّ رحمه الله: وهزِه قسمةٌ من القاضي بين المُضارِبٍ وبين رَبِّ المالٍ» إذا 
َضى بالتفمَةِ وإنما صارَتٍ التقَمَةُ يبام القاضي ؛ لأنّ له ولاية على الخائب في حِفْظٍ 
ماله وهذا من باب الحِفْظٍء فَيَمْلِكُ الأمرّ بالاستّدانةٍ عليه؛ وإِنّما صارّ قَضاءٌ القاضي 
بِالتَفْقَةٍ قسمة قسمة لوٌجِودٍ معنى القسمةء وهو التَعْيِينُ "©؛ لأنّ القاضي لما ألرّم م المُضارِبَ 
النَقَقةَ لأجل نّصيبه» فقد عَيّنَ نُصيبّه ا كل لقن مين لطر ا 
زان الما وهذا معنى القسمة . ْ ْ ْ 
ولو دَفْعَ إلى رجل ألفٌ درهّم مُضارَبة» فاشترى بها جاريةً قيمَتُها ألفان, فالتَمّقةٌ على 
المُضارِبٍ» وعلى رَبٌ المالٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . وعلى قول محمّدلٍ: التَمَقَةٌ 
على رَبِّ المالٍ كذا حَقَّقَ القُدورىٌ - رحمه الله - الاختلافٌ . 

وجه قولٍ محمد أن المُضَارِبَ لم يَتَعَيّنْ له ملك ؛ ؛ لأنَّرَأْسَ المالٍ غير مُتَعَك 2 
1 فكانت الجاريةٌ على حُكُمٍ رَبّ المالِ»ء ٠‏ فكانت نَمَقَنُها عليه» ويَحْتّسِبُ بها في رأ رملا 


)١(‏ في المخطوط : «فيه؛ . )١(‏ في المخطوط: «التعريف». 
(©) في المخطوط : انفسه) . (4:) في المخطوط: امعين». 


2 


روايةٍ عنه . وفي رواية أخرى عنه يقال يرب المالٍ : أَنْفِقْ إِنْ شِئْتّ . 

ولهما؛ أن تَصيب المُضارِب من العبدٍ على مِلْكه» بدَليل أ أن إعتاقّه ينْقُذُ فيه» فلا يجورٌ ‏ 
ردت ارات على الى ره تق على ل ورين ريل لعي ف 
تَعَيّنَ الرّئْحُ ورَأسٌ المالٍ» فيكونٌ قسمةً» لِوُجِودٍ معنى القسمةٍ وعلى هذا الخلافي» العبدٌ 
الآبِقُ من المُضَارَبَةٍ إذا جاء به رجل وقِيمَيُه ألفانٍ» وليس في يده من المُضَارَبةٍ غيرُ العبدٍ أن 
الجعْل عليهما في قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسف؛ لأنّ العبدَ على مِلْكهما. 

وعند محقدب: الجعْلٌ على رَ ب المالٍ يحتسب من رَأس ماله إِذْ ”'' هو زيادةٌ في رَأس 
جاده برذاي ابل ل امن سافان راد ا جا لي 
اشتْرِطٌ من الرّبْح . 

قال بشز عن ابي يوسط: إن الجغْلٌ لا يُحْتَسَبُ به في مالٍ المرابحة» وَيُحْتَسَبُ به فيما بين 
المُضارِب ورَبٌ المالٍ» فإِنْ كان هناك رِدٌ بُح فالجِعْلُ منهء وإلأفهو وضيعةٌ من رَأس 
المالٍ» ٠‏ وإنّما لم يَلْحَقِ الجغلّ برَأس المالٍ في باب المُرابَحةٍ بَحةَ؛ لأنّ الذي يَلْحَقُ رَأ 0 
المالٍ في المرابّحةٍ» ما جحرث عادةالشجَارِ بإلحاقه به وما يرث اهم بإلحاقي الجثل» 
ولأنّه ناوِرٌ غيرٌ مُعْتَاوِء فلا يَلْحَقُ بالعادةٍ ما ليس بمُعْتادٍء وَإِنّما احتٌّيِبَ به فيما بين 
المُضارِبٍ ورَبٌ المالٍ؛ لأنّه عُرْملَزِمَ لأجلٍ المالٍ» ويجورٌ أنْ يُحْتَسَبَ بِالشَيءِ فيما بين 
المُضارِبٍ ورَبٌٍّ الما ولا يَلْحَقُ برس المالٍ في المُضارَبةٍ ”" كتَمَّقةٍ المُضارِبٍ على 
لاعت ْ ّ 

والثاني: ما يَسْتَحِفه المُضارِبُ بعملِه في المُضَارَبةٍ الصَّحيحةٍ: وهو الرَبْحُ المُسَمّى؛ إن 
كان في المُضَارَبة ِْح؛ وإن لم يَظْهَرُ البح بالقسمقء وشرطً جوازٍ القسمةٍ قبض رَأْسٍ 
المالٍ» ٠‏ فلا تَصِحٌ قسمة الرّبْح قبل قبضٍ رأ ا ل ألف درهّم 
تعنازبة بالتضلف وري ألما دافتنيما: البح + وز من المالٍ في يد المُضارِب لم يَفْبِضه رَتُّ 
المالٍ فهّلكتٍ الألفٌ التي في يد المُضارِبٍ بعد قسمّتهما الرْبْحَ» فإنَّ القسمة الأولى لم 
نَصِحّ وما قَبَض رب المالٍ فهو مََحُْسوبٌ عليه من رَأسٍ ماله وما قَبَضّهِ المُضارِبُ دَيْنٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أي». )١(‏ في المخطوط: «برأس». 
() في المخطوط : «المرابحة» . 


لش اشغ 20 
يَرُدُهِ إلى ١‏ وث الما ل وسح توف رد الما واي نّ مالِهء ولا نَصِحّ قسمة الرّبْح 
م رأ لفان اراس لي طبار ملا للر جاري در 
رَسُولٍ الله و أنه قال: «مََلْ المُْمِنٍ مَكَلُ التاجرء لا يِسْلَمُ له رِنْحُه حت يَسْلَمَ له رَأسُ ماله 
كذلك المُؤيِنُ لا تسلَمُ له نُوافِله حتّى تسَلَمَ له عَرْائمُه) ”"' فدَلٌ الحديثٌ على أنّ قسمة الرّبْح 
قبل '" قبض رَأْسٍ المالٍ لا تَصِحٌ ؛ ولأنّ الرّبْحَ زيادةٌ» والزّيادةٌ على الشَّيءِ لكر 
بعد سَلامةٍ [5/ 17077 الأصلء ولأنّ المالَ إذا تق بَقِيّ في يَدٍ المُضارِبٍ فحُكُمُ المُضَارَبةٍ 
بعالا ؛ فلو صَححْنا قسمة الرَبْح (لتَبنَتْ قسمةٌ) ”؛' الفزع قبلَ الأصل. + أنهذا لا تجرز: 
وإذالم نَصِحٌ القسمةٌ» فإذا ملك ما في يَدِ المُضارِبٍء صار الذي اتْتَسَماء ا 
ا 5 المالٍ» فإِنْ قَبَض رَبِّ المالٍ ألفَ 
درهمء رأ ماله أوَلاَء ثم اقْتَسَما الرْبْحَ ثم رد الألف التي بها يها إلى َل مارب 
على اناضدها ينها الت ٠»‏ فهذه مُصَارَبةٌ مُسْتَقْبَلةٌ فإنْ هَلكث في يَدِه لم تُنتَقَضِ القسمةٌ 
الأولى ؛ نرب المال لما استؤْنى َس المالٍ فقد انتهَتِ المُضَارَبةٌ؛ وصَّحتٍ القسمة» 

فإذا رَذّ المالّ إليه فهذا عقدٌ آخَرٌء فهَلاكَ المالٍ فيه لا يُبْطِلُ القسمةً في غيره . 

ولو كان الرّبْحٌ في المُضَارَبةٍ الأولى ألمَيْنِء واقْمَسَما الرّبْحَء فأخذ رَبٌ المالٍ ألما 
والمُضارِبٌ ألفاء ثم هّلك ما في يد المُضارِب» فإنَ القسمة باطِلةٌ» وما قَبَضْه رَتُ المالٍ 
مَحْسوبٌ من رَأسٍ (المالٍ» ورَدٌ) ”* المُضارِبُ نصف الألف الذي قَبَعىَ؛ لأنّه لَّمَا َلك 
01 '" في و المُضارت من واس التمال قبل صعة القتيمة» عباء ها قيفته ويك الخال 
رَأسَ ماله وإذا صار ذلك رَأمَ الما تَعيّنَ الْحُ فيما قبَضَه المُضَارِبٌ بالقسمق» فيكودٌ 
بينهما على الشرطٍ؛ فيجبٌ عليه أنْ يَرُدَ نصمّه. وكذلك إِنْ كان قد مَلك ما قَبَضَه 
المُضارِبٌ من الرّبْح» يجبٌ عليه أنْ يَرُدٌّ نصفّه؛ لأنه تَبَيّنَ أنه فَبَصَ نَصيبَ رَبٌّ المالٍ من 


)١(‏ في المخطوط : «على). 

)١(‏ ضعيف: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكنه بلفظ : ال المبل ككل القاجر لا بخلض» 0٠‏ أخرجه 
البيهقي في الكبرى (7"817/1). برقم (7811). وأورده الديلمي في الفردوس 2)١57/4(‏ برقم 
.. (1439) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» رقم 
(4/ا؟). 

(9) في المخطوط : «على؟. (5) في المخطوط: الثبت». 

(4) في المخطوط : «مالهء ويرد». (3) ليست فن المخطرط: 


الرّئح لنفسهء فصارٌ ذلك مضمونًا عليه . 

ولو ملك ما قَبصّ (' رب المالٍ لم يتَعَيّنْ بهَلاكِه شي؛ لأنّ ما هّلك بعد القبض بَهْلّكُ ٠‏ 
في ضَمانٍ القابض» فبَقاؤُه وهَلاكٌه سَواءٌ . 

قالوا؛ ولو اقْتَسَّما الرّئْحَ ثم اختكّفاء فقال المُضارِبٌُ: قد كُنْتٌ دَفَعْتُ إليكَ رَأسّ المالٍ 
قبل القسمةٍ» وقال رَبُ المال: لم أقبض رَأسّ المالٍ قبل ذلك فالقول قولٌ رَبٌ المالٍء 
ويَرْدٌ المُضارِبُ ما قَبَضْه إنفسه تّمامَ رَأْسٍ المالٍ يَحْتَسِبُ على [رَأس] ”" رَبّ المالٍ بما 
قَبَض من رَأسٍ ماله» وك له ران الغا بجا 17 ذه المعناريت» فإنْ بَقيّ شيء بعد ذلك مِمّا 
قَبَضّْه المُضارِبٌ كان بينهما نصمَّيْنء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المُضارِبَ يَدَّعي أنّها رَأسٌ 
ل ل ل ل 
إسقاطٍ الضَّمانٍ عن نفسه» لا في الك يم إلى غيره» ولأنّ المُضارِبَ يدعي لوص ما بَقيّ 
من المالٍ والرّبْح 7" اتووث العال يق للك ٠‏ فلا يُقْبَلُ قولٌ المُضارِبٍ في الاستحقاتي . 

فإنْ أقاما اليب الب َيه المُضارب؛ لأنها ؟؛ تَنْث إيقاء واس المال 4 ولا يقال | 
ا 0 
الإيفاء» (إذْ هو) © شرط صِحَةٍ قسمةٍ الربْح ؛ لأنا تقول قد جَرَتْ عادةٌ الّجَارٍ بالمُقاسَمةٍ 

ا , 

مع بقاء رَأس ب المالٍ في يَدٍ المُضارب» فلم يكن الظاهرٌ شاهدًا للمُضارِب . 

وذْكَرَ ابنُ سماعة في نَوادِرِهِ عن أبي يوسفٌ في رجلٍ دَفَعَ إلى رجلٍ الفادرف تفادة 
محعاءان جنل نب الجال فاه امن رالمشرن 1 لِتَمَفَته لتَقََيِهِه والْمُضارِبُ يعمل ببقية 
المال ويَتَرَبَحٌ فيما يشتري ويَبِيع » ثم احتّسَبا فإنهما يَحُْتَسِبانٍ برَأسٍ المالٍ» ؛ ألفٌ درهّم يوم 
يَحْتَسِبِاقٍء والرّبُْحٌ بينهما نصفانٍ» ولاايكرة ما أضيل ورك الما لسن الكققة لفان من رس 
المالٍ ولكتّهما يَحْتَسِبَانِ رَأسَ المالٍ ألقّا من جميع المالٍ» وما بَقيّ من ذلك فهو بينهما 
نصفانٍ؛ لأنّا لو جَعَلْنا المقبوض من رأ م المال بَطَلّتِ المُضَارَبةٌ؛ ل استزجاع رب 
0 سّ ماله يوجبٌ بُطلانَ المُضارَبِةَ» وهما لم يَقْصِدا إبطالّها. راب ى المالٍ 

بَقَى بقي ؛ لِعَلا يَبَطَلَه هذا كله إذا كان في المُضَارَبَةِرِبْحٌ» فإِنْ لم يَكنْ فيها رِبْحّ فلا شي 


. في المخطوط : «قبضه؛ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «للربح». (4) في المخطوط: «وهوا.‎ )©( 


للمُضارِب؛ لأنّْ الشّرط قد صّمَّ فلا يَسْتَحِقٌ يَسْتَحِقٌَ لما شَرَطَ له وهو الرٌبْحُ ولم يوجَدُ. 
(وأمًا) الذي يَسْتَحِقَه رَتُ المالء ٠‏ فالرٌبْحٌ المُسَمَّى (إذا كان) ("' رِبْحٌء ٠‏ وإنْ لم يَكَنْ فلا 
شية له على المُضارِبٍ» هذا كُلَه حُكُمُ المُضارَبٍ به الصحيحة . 

10 24 التصاوع ملستو افلس [لتشباري أن يعمل شيئًا مِمّا ذَكَرْنا أن له أنْ 
يعمل ”" في المُضَارَبةٍ الصّحِيحَةَء ولا يَنْيُتُ ينبت بها شية مِمّا ذَكَرْنَا عن أخكام المُضَارَبةٍ 
الصَحيحةء ولايسْحقُالققة» ولا الوح اسم ٠‏ وإنّماله أجرُ مث عميه» سوا كان 
ا رِبْحٌ م أو لم يَكنْ ؛ ؛ لأنّ المُضارّبة الفاسدةً في معنى الإجارة الفاسدقء 00 
لا يَسْتَحِقٌ التَقّقةَ ولا المُسَمّى في الإجارة الفاسدةء وإِنّما يَسْتَحِنُ أ جر المثلٍ» والرّبْحُ 
يكونٌ لَب الما ؛ لأنَّ الود نمل يلك ادق اهارث شاد شري ول 
بص يَِحٌ الشّرط ”"' فكان كُلّه لِرَبٌ المالِء والحُسْرانُ عليه: والقولٌ قولٌ المُضارِبٍ في 
دَعْوَى الهّلاكِ والضَّياعٌ والهّلاكُ في المُضَارَبَةٍ الفاسدة مع يمييِهء مَكذا ”' ذَكَرَ في ظاهر 
الروايةٍ وجعل المال في يده أمانةَ كما في [؟/ 777 ب] المُضارَبةٍ الصَّحيحة. 

ذْكَرَ الطّحاويٍ فيه اختلانّاء وقال: لا ضَمانَ عليه في قولٍ أبي حنيفة وعندهما يَضْمَنُ 
كما في الأجيرٍ المُشترَكِ إذا مَلك المال في يدِهِ. 


فضل [في صفة عقد المضاربة] 


واماضنقة هذا الحعب زهبو الدعقد عير لازم ولِكُلٌ واحدٍ منهما أعني رَبٌّ المالٍ 
والمُضارِبَ الفسح ؛ لَكِنْ عند وُجِودٍ شرطهء وهو عِلْمٌ صاحبه به لِما ذَكَرْنَا في كتاب 


3 تقرط أيما يضًا أن يكونّ رَأسٌ المالٍ عَيْنَا وقتٌ الفسخ دراه أو ناير حتى لو نهَى رب 
الما الُضَارب عن لضفه واس الما ُروفل وقت الكفي: ٠‏ لم يَصِحَّ م نَهْيّه وله أنْ 
يَبِيعَها؛ ؛ لأنّه يَخْتاجُ إلى بيعها بالدّراهم والدّنانير؛ نطوو اله زم + فكاو التو والفهيث 

إبطالاً لَحَقّه في التَصَدُْفِ ور" يلف انلك وإنْ كان رَأْسٌ المالٍ دراهمَ أو دنانيرَ وقتٌ 
1) في المخطوط : (إن كان في المال». (1) في المخطوط : «يعمله»). 


(؟) في المخطوط : «بالشرط». (4) في المخطوط : «كذا». 
(5) في المخطوط: «ولا». 


الفنضح والنوي/ اك صَمّ الفسحٌ والنَهْىُء لَكِنْ له أنْ يَصْرِفٌ الدّراهمَ إلى الدّنانِيرٍء والدثائية 
إل الدّراهم ؛ لأنّ ذلك لا يُعَدٌّ بيعَا لاتّحادِهما فى الثَّمَنيْةِ . 


فصل [في حكم اختلاف المضارب] 


داكي صلا لصا رت ري امال : فإنٍ اختَلّفا في العُمومٍ والخُصوصٍ» 
فالقولٌ قولٌ مَنْ يَدّعي العُمومٌَ» بأنِ ادَعَى أحدّهما المُضارَبةً في عُموم ” النّجارات» أو 
في عُموم الأمكنق» أو مع عُمومٍ من الأشخاص [واعَى الَو نوعًا دون نوع ومكانًا دون 
مكان» وشَخُصَادونَ شخص] 9 ؛الأن فرك :9 : مَنْ يَدّعي العُمومَّ (موافِقٌ 
للمقصود) ”؟' بالعقد إذ المقصودٌ من العقدٍ هو الوبْحُء وهذا المقصودٌ في الحُموم أو 
وكذلك لو الما في الإطلاقٍ والتفيدِ فالقول قول مَنْ يدّعي الإطلاق» حتى لو قال رَبّ 
المال: أَؤِنْتُ لك أنْ تَتّجِرَ في الحِنْطةٍ دونَ ما سواها وقال المُضارِبٌ : ما سَّمََيْتَ لي تجارة 
بِعَيْيها فالقول قولٌ افق رب سي لأنّ الإطلاقَ أقرّبُ إلى المقصودٍ بالعقدٍ على ما 

وقال الحي بِنُ زياد: إنّ القول قولٌ رب المالٍ في الفصلين جميعًا وقيلَ : إِنّه قول ُكر. 
ووضقة: أن الإذن مُسْتَفادُ من جهته رَبّ المالِ» فكان القول في ذلك قوله. إن قامَثْ 
لهما بَيّنة» فالبَيّنة بَيّنهُ مُدَ عي ** العُمومَ في دَعْوَى العُمومٍ والخخصوص؛ [لأنْها ُِتُ نيت 
زيادةً] 9 وفي دَعْوَى العَْبِيدٍ والإطلاق : البَيّنةُبَينةُ مُدّعي التَقْييدَ ؟ لأنّها ثُنْبِتُ زيادة فيه» 
وبَيّنةٌ الإطلاق ساكتة . 

ولو انما على الخُصوص ؛ لَكِنهما اخمَلّفا في ذلك الخاصٌ فقال رب المال: دَفَعْتٌ 
المال إليك مُضارَبة في البّرٌ وقال المُضارِبُ : في الصّعامِ فالقول قولٌ رَبٌّ المالٍ في قولهم 
جميعا ؛ لأنّه لا يُمْكِنُْ التَرْجِيحٌ بح هنا بالمقصود من العقدٍ لاستوائهما في ذلك فَتُرَجُحُ 7) 
بالإذن» وإنّه يُسْتَمادُ من رَبٌ المالٍ» فإِنْ أقاما البَيّنةَ ِالبَينة َيِنهُ المُضارِب ؛ لأن بين مُعْبِتة 


. في المخطوط: اجميع». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول». (4) في المخطوط: «يوافق المقصود».‎ )©( 
. في المخطوط : «من يدعى». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : افير جح؟ . 


ويك وت الال نافية؛ لأنه لا يَحْتاجُ إلى الإثباتء والمُضارِبٌ يَحْتاجُ إلى الإْباتٍ لِدَ 
الضمانٍ عن نفسه» فالبَينَُ امه ِلريادٍ أولى وقد قالوا في لين | إذا تَعارَضتا في صِفَةَ 
الإذنٍ ”'' وقد وُقَّتّتا: إن الوقْتَ الأخيرَ أولى؛ ؛ لأنْ الشرط الثاني يَنْقْضُ الأوّلء فكان 
الرّجِوعٌ إليه أولى . 

ون اخمَلفا في قدرٍ رَأسٍ المالٍ والرّبْح فقالرَبٌ المالٍ : كان رَأسُ مالي ”" ألقًا 

وشرَطتُ لك ثُلْتَ الرّْح» وقال المُضَارِبُ الما لك سويت لقالا 
فإنْ كان في يد المُارِبٍ ألفُ درم يق قر أنها هال المضاذ ب فالقولٌ قولٌ المُضارِبٍ في أنَّ 
َس المالٍ ألفٌء والقولٌ قولٌ رَبّ الما أنه شَرَط ثُلْتَ الربْح وهذا قولٌ أبي حنيفة 
الحو 7 وهو قولٌ أبي يوسفّ ومحمّلٍء وكان قوله الأول أن القولٌ قولُ رَبٌّ المالٍ في 


1 


الأمرَيْنِ جميعًاء وهو قول رُكَرَ. 

وجه فوله الأول أنّ البح بْحَ يُسْتَفَادُ من أصلٍ المالٍء وقداتَمّقا على أن جَمْلةَ المالٍ 
مُضارَبةٌ» وادَّعَى المُضارِبُ استحقاثًا فيهاء ورَبُ المالٍ يُنْكِرُ ذلك فكان القولٌ قوله: 
بخلاف ما إذا قال المُضارِبُ : بعض هذه الألمَيْنِ خَلَطَبَه بهاء أو بضاعةٌ في يدي ؛ لأنهما 
ما انََّقا على أنّ الجميمَ مال المُضَارَبةٍء ومَنْ كان في يَدِه شيء فالقولٌ قوثه . 

وجه (قوله الآحر) © : أن القول في مقدارٍ رَأْسِ الخال قول المُضارِب؛ لأتهما © 
املا في مقدار المقبوض » فكان القولُ قولٌ القابض ألا تَرَى أنّه لو أنْكَرَ القبض أصلاء 
وقال لم أقيض منكٌ شيمًا كان القولٌ قوله فكذا إذا أنْكَر البعض دون البعض» ؛ وإِنّما كان 
القول قولَ رَبٌ الما في مقدار الربْح ؛ لأنَ شرط الرّئح مُسْتَفادٌ من ة قِبَلِهِ فكان القول في 
مقدارٍ "2 المشروطٍ قوله . 

ألا رَى أنه لو أنْكرٌ الشرط رَأسَاء فقال: لم أشرْط ”" لك رِبْحَاء وَإنّما دَفَعْتُ إليكَ 
بضاعة كان القولٌ قوله؟ فكذا إذا أةَ قر بالبعض دون البعض» وإذا كان القولٌ قولّ المُضارِبِ 
في قدرٍ رَأس المالٍ في قوله الأخيرٍ» فالقولٌ قولٌرَ رَبّ المالٍ[؟/ 11177] في مقدار الوبْح 


)١( .‏ في المخطوط : «الأمر». () في المخطوط : «المال؛. 
(©) في المخطوط : «الأخير». (4) في المخطوط : «القول الأخير». 
(5) في المخطوط : «أنهما». (5) في المخطوط: «المقدار». 


0) في المخطوط : «أشتراط». 


في قولهم : يجعَل د أسّ المالٍ ألفَ درم ويجْعَلُ للمُضارب تُنْتَ الألف الأخرى» فلا 
ييل قول رَتٌ المالٍ ف زياد رأس الما ولا يُقْبَلُ قولٌ المُضارِبٍ في زيادة شرط الرّيْح 
دعل قوله] لول يا شد ركه الها الألنين ميقا: 

وإِنْ كان في يده ثلاثةٌ آلافٍ درمّم» والمسألةٌ بحالها أخذ رَبٌ المالٍ ألفَ درمّم على 
قوله الأخيرء وافنسَّما ما بَقيّ من الْمالٍ ائلانا وغل قوله الأوّلء بَاحدَ رت المال المي 
درم ويد َي الألف الأخرى لما بَينا. 

وإِنْ كان في يَّدٍ المُضارِب قدرّ ما ذَكَرَ أنه قَبَس من رَأسٍ المالٍ أو أقَلٌ» ولم يَكُنْ في 
يَدِهِ أكثرٌ مِمَا أذ َه فالقولٌ قولٌ المُضارِب عندّهم جميعًا؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى قَبولٍ قولٍ رَبٌ 
المالٍ في إيجاب الضَّمانٍ على المُضارِبء فإِنْ جاء المُضارِبُ بثلاثةٍ آلافٍ [درهَم] 50 
فقال: ألف لكارات العالو »الت رن واف ودية: القت ا تعبا رن الاعف ]ماف 
لآخْرَه أو شَركةٌ لِآخْرَ أو على ألفٌ دَنْنء فالقول في الوديعة والشّركةٍ والبضاعة والدَيْنِ 
قولُ المُضارِبٍ في الأقاويل كُلّها ؛ لأنَّمَنْ في يده شي فالظاهِرٌ أنه له إلا أنْ يَْتَرِفَ به 
لِغيرِه» ولم يَعْتَرِفَ لِرَبٌ المالٍ بهذِه الألفيء “فكأ القولٌ قوله قيها» وكل م علنا القول 
قوله في هذا الباب فهو مع يمِيَيِهِ؛ ومَنْ أقامَ منهما بَيّنةَ على ما يَدّعي ”" من فضلء فالبَينة 
بينته لأن بينةً كل واحلو منهما تيت زيادةٌ فبَيّنُ رَبٌ المال تيت زيادة في رَأسٍ المالٍ» 
وبَيّنهُ المُضارِب ثُقْيِتُ زيادة (في الرَبْح 0 ْ 

قال متمق ويخمة لنم إذا كال رك التدال د شَرَطتُ لك ثُلْتَ الربْحِ وزيادةٌ عَشَرةٌ هراهم 
وقال المضارِبٌ: ب شَرَطْتَ لي القُلْتَ فالقول قولُ المُضارِب؛ لأنهما انّمّقاعلى شرطٍ 
الا را 
ليعاييية 9 1 فاليكة رئقة وت الفال» لأنها تيت :زنادة شرط ولو فال رب المال: 
لت لله انلك را عدر ونال لسار ا شَرَطْتَ لي الثُّلْتَ فالقول قول رَبٌ 
المال؛ لأنّه أَةَ و له يبحفن الكلخة والمُعتارث يدعي نمام الكلميم ٠‏ فلا يُْبَلُ قوله في زيادة 
شرط الرّبْح» وفي هذا نوع إشكال؛ وهو أن المُضارِبَ يدعي صِحَةَ العقدٍء ورّبٌ المالٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «ادعى؟. 
() في المخطوط: اربح». (5) في المخطوط : «البينة» . 


يَذّعي فساده؛ فينْبَغي أنْ يكونَّ القول قولَ المُضارِب . 
والجواب: أن دَعْرَى رَبٌّ المالٍ وإ تَعَلَّقَ به 27 فسادٌ دُ العقدٍ لَكِنّه مُنْكِرٌ لزيادةٍ يَدّعيها 
المُضا مد كادي الما ال لمر 


ولوفال رَبُْ المال: اه : شَرَطْتَ لي ياثةً درهم أو : 
لم تشنتوط لي شيئّاء ولي أ جرٌ المثل » فالقول ”" قول رَ ب المال؛ لأنّ المُضارِبَ يَدّعي 
جا واج ف ومو َب المال» ورب امال بك ذلك» فيكوةٌ القول قوله فإ قام وب 
المالٍ البَيّنةَ على شرط التَضْففِء وأقامٌ المُضارِبٌ البَيّنةَ على أنّهِ لم يشترط له شيئًاء فَالبَيّنة 
بين وب المال ؛ ؛ لأنّها مُه لِلشَّرْطٍ وك المقدارك ثانا بو قلي 51 أري» 

و أقامَ المُضارِبٌ البيْنَ أله شَرَطْ له مائةَ درهَم فبَيئنُه أولى ؛ ؛ لأنْ البَيِتتَيْنِ اويا في 
إنْاتِ الشّرطٍِ ييه المُضَارب أوجبث حُكُمًا زائداء وهؤ إيجاث الأجز على رت المال: 
فكانت أولى . 

وذَكَرَ الكزْخيٌ رحمه الله أنّهم جَعَلوا حُكُمَ المُزارّعةٍ في هذا الباب حُكُمَ المُضَارَبةٍ إلا 
ا ا ا ل ل 
نصف الخارج؛ وقال العايل : شَرَطْتَ لي مائة قفر ٠‏ فالبَينةُ بَيَنةٌ ا ا 
ليع المُصارب افق بنهما أن الرارعة عق لاز في جاني المابل. ليل لمن 
لاله من جيه لو مقت م العمل يخي عليه فربخنا يمن يعي العةء 
والمُضارَبة به ليست بلازمةٍ» فإنَ المُضَارِبَ لو اممَّتَعٌ من العمل لا يُجْبَرُ عليه ؛ فلم يَقَع 
التزْجيحٌ بالتضْحيح» فرَجّحْنا بإيجابٍ الضَّمانٍ وهو الأجرٌ . 

ولوفال زَبْ المال: دَفَعْتُ إليك بضاعة» وقال المُضارِبٌ : مُضارَبةٌ بِالنَضصْفٍ أو بمائة 
درهَمٍ فالقول قول رَبٌّ المالٍ؛ ؛ لأنَ المُضارِب يَسْتَفِيدُ الرّئْحَ بشرطه. وهو مُنْكِرٌء فكان 
القول قوله أنه لم ؛ يُشترّط» [ولأنَ المُضارِبَ يَدّعي استحقافًا في مال الغيرٍ» فالقول قول 
صاحب المالي] ”4 . 

ولوقال المضارِب: أقِرَضْتَني المال» والرّبْحُ لي وقال رَبّ المالٍ: دَفَعْتُ إليك مُضَارَبةٌ: 


)١(‏ في المخطوط : «بها؛ . (؟) في المخطوط : «فإن القول». 
() في المخطوط : «فالمثبتة؟ . (4) ليست في المخطوط . 


جيي اا ا 2 بدائع الصنائع ج8 
أو بضاعةٌ فالقول قول رَبّ المال؛ لأ المُضَاربَ يدعي عليه التمليكَ؛ وهو مُدكِرٌ "2 
فإِنْ أقاما اليد فالبَينةُبَبِّنهُ المُضارِب؛ لأنّها ثُقْبتُ التمليكٌ» ولأنّه لا تّنافي , بين التبتتين - 
يجواز أن يكونّ أعطاه بضاعةٌ» أو مُضاريةٌ ثم أفرْضّه . 

ولوقال الفضارب: دََعْتٌ إِلَىّ مُضَارَبةٌ وقال رَبُّ المالٍ: أقرَضْتّكٌ فالقول قولٌ المُضارِبٍ 
[1/ 07”اب]؛ لأنهما انمَقا على أن الأخذّ كان بإذنٍ رَبّ المالٍ ورب المالٍ يدعي عن 
التقبارت الماك رهن يليت فكاة اقول قرلد :تان قاقك يها بكنة فالبلة فته وت 
المالٍ ؛ لأنها نبت أصلّ الضَّمانٍ. 

ولو جَحَدَ المُضارِبُ المُضارَبة أصلاًء ورَبٌ المالٍ يَدّعي دَفْعَ المالٍ إليه مُضَارَبةٌ : 
فالقول قولٌ المُضارِبٍ؛ لأنّ رَبّ المالٍ يَدّعي عليه قبض ماله» وهو يُنْكِرُء فكان القول 
قوله . ١‏ 

ولوجهدم ادر نَ به فقد قال ابنُ سماعةً في نّوادِرِه : سَمِعْتٌ أبا يوسف قال في رجلٍ 
دَق إلى رجلٍ مالأ مُضَارَبةٌ ثم طَلَبّه منه» فقال : : لم تَدْهَعْ إلَىّ شيئًا ثم قال : بَلى أسْتَغْفِرُ الله 
العَظيمَ - قد دَفَعْت إِلَيّ ألفٌ درهّم مُصَارَبة به [فهو] 00 ؛ لأنّه أمينٌ » والأمينٌ 
إذا جَحَدَ الأمانة ضَمن كالمو » وهذا؛ لأنَّ عقدَ المُضارَبةٍ لبس بعقدٍ لازم» بل هو عقدٌ 
جائرٌ مُحْتَمِلُ للمَسْخ» كان خطرة فيا لاد لقالو وو ل المت عاد ال 
0 شترى بها مع الججحودٍ كان مُشتريًا إنفسه ؛ لأنّه ضامِنٌ للمالٍ 

يَنْقَى حُكُمُ المُضارَ بةِ؛ لأنّ من حُكُمِ المُضاربة أنْ يكونَ المال أمانة في يدِهء فإذا صارَ 

0 أقََ بعدَ الجُحوو لا يَرْتَفِعُ الصَّمانُ؛ لأنّ العقدَ قد ارتَقُمَ 
اي ا شترى بها بعد الإقرار فالقياسٌ أن يكونٌ ما 

شتراه لنفسه ؛ ؛ لأنّه قد ضَمن المالَ بجُحوده فلا يَيْرَأمنه بفعله» وفي الاستحسانٍ يكونُ ما 

اشتراء على التعدائية ».يرا من الشمان 5 لأ3 الأمر [بالش رار 17 لع لومم الشعرة 
بل هو قائمٌ مع الجحودٍ؛ لأنْ الضَّمانَ لا يُنافي الأمرّ بالشّراءء بِدَلِيلٍ أنَّ مَنْ عُصَبَ من آخَرَ 
شيئاء فأمّرَ المَخْصوبٌ منه الغاصِبٌ ببيع المَعْصوب أو بالشراءِ به صَمّ الأمرٌء وإِنْ كان 


. في المخطوط: «ينكر؟ . (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «و». (4) ليست في المخطوط‎ )( 


ةل عاشي للح 
المَعْصوبٌ مضمونًا على الغاصِبء وإذا بَقَيَ الأمرٌ بعد الججحودٍ فإذا اشترى بموجّب الأمرٍ 
قَمَ الشّْراء للآمِرِء ولَنْ يَقَعَ م الشرام ]إلا بعد انتفاء الممَان»”وصار > الخاصيب إذا نا 
فصوب بأمر امالك يأ الشمانٍ كذ هذا 

وكؤلهة الها شت تعسو عل قله ب انو ليان تله فلن الككة تشعو 
كور آن يبْرَا الضَامِنُ منها بفعله كالمَخْصوبٍ منه إذا أمرٌ الغاصِبَّ أنْ يجْعَلَ المَخْصوبَ في 
موضع كذاء أو يُسَلْمَهِ إلى ثُلانٍء نه يَْرَا ذلك من الضَّمانِء وكذلك رجلّ دَقَعَ إلى رجلي 
ألف درهمء فَأْمَرَّه أن يَشْتر تريّ بها عبدًا فجَحَدَه الألف. ثم أقَرّ بهاء ثم اشترى» جار 
انير يماط من اتاد راز وى بن عافد الا ا د 
الضَّمانِء وكان الشراءٌ له لِما ذَكَرْنا في المُضارِب . 

5 لما وأمَرَه أن يُشتري بها عبدًا بِعَيْئِهِ ثم جَحَدَ الألفٌ ثم اشترى بها العبدَ» 

أقَرَ بالألف: فإِنَّ العبدَ للآمِر ؛ لأنّ الوكيلَ بشِراء العبدٍ بِعَيْنِهِ لا يَمْلِكُ أَنْ يشتريّه ينفسه» 
فتَعيّنَ أنْ يكونَ الشّراءُ للآمِرء فصارَ كأنّه أقَدَ ثم اشترى بخلافٍ المُضارِب ؛ لأنّه يَمْلِكُ أنْ 
يُشتري لنفسِه» فلا يُحْمَلٌ على الشّراءِ لِرَبّ المال» إلا أنْ يُقِرّ بالمالٍ قبل الشّراء . 

وقال أبو يوسف في المّأمورٍ ببيع العبٍ إذا جْحَدَه إيَاه فادّعاه لِنة لنفسه» ثم أقَرَ له به فباعه : 
إنّ البيعَ جائرٌء وهو بَريءٌ من ضَمِانِهء وكذلك لودَقَعَ إليه عبدًا فأمّرّه أنْ يَهْبّه لِقُلانٍ 
فجَحَدَه وادَّعاه لنفسِه ''©2» ثم أقَرّ له به فأعتّقه جار عِنْقُه لما ذَكَرْنا أن الأمرّ بعد المجحودٍ 
قائمٌ» فإذا جَحَدَ ثم أقَرَ فوهبه فهو جائزء وكذلك إن أمره بعتقه فجحده وادعاه لنفسه ثم. 
اترلهي ققد تضوف بأمر (وت العاي) 0اتريزرا من الضَّمانٍ . 

ولو باع العبدّ أو ومَبّه أو أَعبَقّه ثم أَرَّ بذلك بعد البيع قال ابن سماعة : : يَنْبَعْي في 
قياس ما إذا دَقَمَ إليه ألما وأمَرَه أنْ يَشتريّ بها عبدًا بعيْيه إِنّهِ يجورٌ ويَلْرّمُ الآمِرّ؛ ؛ لأنّه لا 
يَمْلِكُ أنْ يَبِيِعَ العبدّ ينفسِه . 

وقال هشام: سَمِعْتُ محمّدًا قال في رجلٍ دَقَعّ إلى رجلٍ ألفَ درهّم مُضَارَبة» فجاء بألفٍ 


(1) زاد هنا في المطبوع: «ثم أقَرٌ له به فياعه؛ إِنْ البيع «عائز وهو برية امن تنعانه وكذلك إن مزه تيملية 
فجَحَذه؛ وادّعاه لنفيه» وهو اضطراب. 
0( في المخطوط : «المالك» . 


هه 5 اق لصساته 16 
وخمسيائةء فقال: هذه الألفٌ رَأْسسُ المالٍء وهذه الحَمْسّمِائةِ رِبْحٌ وسّكَتَ ثم قال: عَلَيَّ 
دَيْنّ فيه لِقُلانِ كذا كذاء قال محمّدٌ: القول ”2 قولٌ المُضارِب . وقال الحسّنٌ بن زياد : 
إذا ند المُضارِبُ أنه عَمِلَ بالماي؛ وأنّ في يِه عَشْرة آلانيء [وَعَلَ] ”© فيها َيْنْ ألفُء 
أو ألفانٍ فقال ذلك في كلام مُتّصِلٍ » كان القولٌ قوله مع يَميْه؛ 0 
صاحبّه أو لم يُسَمّهء وإ سّكْتَ سَكْتةٌ ثم أ بذلك وسَمّى صاحيّه أو لم يسمه لم يصَدٌ 
قال : وهذا قياسٌ قول أبي حنيفة وهذا الذي ذَكَرَّه الحسَنُ يُخَالفٌ ما قال محمّد. 
| -(ووجهه) انه[إذا] ”" قال: في يدي عَشْرةٌ آلافٍ وسَكَتَء فقد قر بالرّئح» فإذا قال: 
عَلَىَّ دَيْنّ ألفٌ فقد رجع عَمَّا أقَوَ به؛ لأنّ الرَبْحَ لا يكونُ [1/ 774أ] إلا بعدَ قَضاءٍ الدَيْنِ 
والإقرارٌ إذا صَحّ لا يحتملّ الرُجوعَ عنه» بخلافيٍ ما إذا قال ذلك مُتَّصِلا؛ لأنّ الإقرارٌ لم 
بعد وكان بمنزلةٍ الاسيثناء . 

(وتجه) فول مسقن إن أكرّ بالدّيْنِ في حال يَمْلِكُ الإقرارَ به فيَنْقُذُ إقرارُه كما إذا 
قال: هذا رِبْحٌ وعَليٌّ دين . 

وقوله: :إن قوله عَلَىّ دَيْنّ بعدّما سَكَتَ كود زجرغًا عكار يةبعن الزلح +« ممتوع فإنه 
يجوز أنه رَبِحَ ثم لَزِمَّه الدَيْنُ ألا تَرَى أنّ الرَجلَ يقول : قد رَبحُت ولَزِمّئي دَيْنّ» وهو 
ا 

ولو جاء المُضَارِبٌ بِألمَيْنٍ ٠‏ فقال: ألفٌ رَأْسٌ المالٍء وألفٌ رِبْحٌ ثم قال: أربّح إلا 
ل 0 

جَحَدَهاء ولا ضمانَ عليه في باقي المالٍ؛ ؛ لأنَ الرَبْحَ أمانةٌ في يّدِمء فإذا جَحَدَّه صارّ غاصبًا 
بالجُحود فيضم إذا ملك . 

ولو قال المُضارِبُ لِرَبٌ المالٍ: قد دَفَعْتُ إليك رأ مالِكَ» والذي بَقيَ في يدي رِبُح 
ثم رجع فقال: لم أَذْقَعْه إليك» ولَكِنْ ملك فإِنّهِ يَضْمَنُ ما اذَّعَى دَفْعَه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنّه 
صار جاحدًا بِدَعْوَى الدّفْع» فيَضْمَنُ بالجحود. 

وكذلك لو املا في الرْيْح ثم رجعء فقال: لم أذْثَعْه إليكٌ ولكِتّه َلك فإنّه يَضْمَنُ ما 


)١(‏ في المخطوط: «قُبلَ). (7) ليست في المخطوط. 
(") زيادة من المخطوط. (؛) في المطبوع: «إن». 


ةل يي لح هم 
اذَعَى دَفْعَه إلى رَبّ المالٍ لما بَيْنا . 

ا ا رم ل ا 
لي النَضْفَ ثم هّلك المالٌ في يد المُضَارِبٍ قال محمَّدٌ : يَضْمَّنُ المُضارِبُ السّدُّسَ من 
الرّْح » » يُوَدّيهِ إلى رَبّ المالٍ من ماله خاصّةً» ولا ضَمانَ عليه فيما سِوّى ذلك ؛ لأنا قد بَينا 
أن القولٌ في شرط الرّبْح قولٌ رَبٌّ المال» وإذا كان كذلك فتصيبٌ المُضارِب القُلْتُء وقد 
اذّعَى النَّضْفَء ومن اذَّعَى أمانةً في يَّدِهِ ضَمئهاء لذلك يَضْمَنُ سدس الرّبْح واللّه - عَزَّ 
وجل - الموَقُق 

فصل: [فيما يبطل عقد المضاربة ]| 

َأمَا بِيانُ ما يَبْطلَ به عقدُ المُضَارَبِةٍ: فعقدُ المُضارَبةِ يَبطْل بالفسخ» وبالتي عن 
التَصَدّفِ لَكِنْ عند وُجودٍ شرطٍ الفسخ والتَهْي وهو عِلْمُ صاحبه بالفسخ والتفي» وأنْ 
يكونّ رَأْسٌ المالٍ عَيْنًا وق الفسخ والنهي فإِنْ كان مّتَاعًا لم يَصِحَّ جّء وله أن يَبِيعَه 
بالتّراهم والدنائٍ حتى بَِضٌ كما دكن فيما َم وإ كان ْنا صَح لَك له صَرْفُ 
الدّرا هم إلى الدّنانير» والدّنانير إلى الدّراهم بالبيع ٠‏ لِما ذَكَرّنا أنّ ذلك لا يُعَدٌَ بِيعًا 
لتَجائّهما في معنى التَمَنيْة» وتَبِطلٌ بموتٍ أغرهيا “لان المفناءنة ميل عن الوعالةة 
والوكالة تَبطَلٌ بموت الموَكلٍ والوكيلٍ وسواء عَلِمَ المُضارِبٍ بموتٍ رَبٌّ المالي أو لم يَعْلم 
لذ لأنه عَزْلٌ حُكُمييٌ فلا يَقِْ جضان الود ها قرييا نه كارن أن رَأْسَ المالٍ إذا صارَ 
متاعاء فللوكيلٍ أنْ يبِيمَ حتى يَصيرٌ ناضًا لِما بينا. 1 

وتَبطل بجُنونٍ أحدهما إذا كان مُطَبقًا ؛ لأنّه يُبطِل أهليّة الأمر للآمرء وأهليّة التَصَرُفِ 
للمأمور . 

وكُلُ ما تَبْطَلُ به الوكالةٌ بطل به المُضارَبةُء وقد تَقَدّمَ في كتاب الوكالة تفصيله . 

ولوارتدٌ َب المالٍ فباع المُضَارِبُ واشترى بالمالٍ بعد الردو؛ فذلك كُلّه موقوفٌ في 
< قولٍ أبي حنيفة رحمه الله إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك تمد كله والتحَقّث رده بلعم 
في جميع أحكام المُضاربةٍ وصارَ كاله لم يرد أصلاء وكذلك إِنْ لّحِقَّ بدار الحرْب؛ ثم 
غاة مسلا فيل أن ” بلِحاقِه بدارٍ الحرب؛ على الرُوايةٍ التي يشرط حَُكُمْ الحاكم 


بِحاقِه للحُكم بموته وصَّيْرورَةٍ أمواله ميرانًا لِوَرَنَته َيِه فإِنُ مات أو قتِلَ على الرّدّةَ» أو لَّحِقَّ 
بدارٍ الحرب» وتَضَى القاضي بلِحاقه بَطْلَّتِ المُضارَبةُ من يوم ارنّدُ على أصلٍ أبي حنيفة 1 
رحمه الله أن ملك المركد مؤقوفٌ إِنْ مات أو قُتِلَّ أو لَّحِقّ كم باللُحوق» يول ملكة 


0 م 0 ونطل تعوك 0 


وول قائما في َيه لم صر فيدء م ا شنو بنذ ذلك ل 
لأنّه زالَ مِلْكُ رَبِّ المالٍ عن المالٍ فيَنْعَزِلُ المُضارِبُ عن المُضَارَبِقٍ» فصار مُتَصَرفَا في 
مِلْكِ الورثة بغير أمرهم . 

وإن كان صارّ رَأسُ المال مَتاعَاء فبيعُ المُضارِبٍ فيه وشراؤٌه جائزٌ» حتى يَنِض رَأسٌ 
المال ليما كنا أن المضارب في هله الحالق» لا يَنْمَِلَبالمَزلٍ والفي» ولا بموت وَبّ 
المالِء فكذلك رِدَّنه فإنُ حَصَل في يَدِ الممُضارب 57 ونانية وول امال فر انه أن 
حَصَلَ في يده دراهمُ ورَأسٌ المالٍ دنانيرُء فالقياسٌُ أنْ لا يجورٌ له التَصَرُفٌ؛ لأنّ الذي 
مر ل ب ا ا متي امار كأن عَيْنَ المالٍ قائم 
في يده إلا أنّهم | 0 ستَحْسّنوا فقالوا إِنْ باع بجنس رَأْس المالٍ جار ؛ أن على الشضارت اذ 
يد [7/ 4/ااب] مثلّ رَأسٍ المال» فكان له أن ييمَ ما في يِه كالمُروضٍ . 


سة امبر 


وأمّا على أصل أبي يوسف ومحمَّاٍ: فالردَةُ لا تَقْدَحٌ في مِلْكِ المُرْتَدٌه فيجورٌ تَصَرُتَ 
المُضارِب بعد رِدَّةِ رَبٌّ المالٍء كما يحور تَصَدْف رت المال ينفلية عند هيا فإن :مات رت 
المالٍ أو قُتِلَ كان موه كموتٍ المسلم في يُطْلانٍ عقدٍ المُضارَبة . 

وكذلك إن لجك كززو لكاب رشك بلحاف: لأنْ ذلك بمنزلةٍ الموتٍ» بدَليل أن ماله 
تَضِي مير اناكو تيه فبَطلّ أمره في المالٍ» فإنْ لم يَرْتَد تدو ف لمان لكن التصنارت ارك 
فالمُضَارَبَةٌ على حالها في قولِهم جميعًا؛ لأنَّ وُقوفٌ تَصَرّفٍِ رَبٌّ المالٍ بنفسه لِوقوفٍ 
يلكهء ولا مِلْكَ للمُضارِب فيما يَتَصَرّكُ فيه؛ بل الملكُ لِرَبٌ المالِ» ولم توجَدْ منه 
ارده فبَقيَتِ المُضارَبةٌ إلا أنه لاعْهْدةَ على المُضارِبء وإِنّما العهْدةُ على رَبٌ المالٍفي 
قياس قولٍ أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنّ العٌهْدة تَلْرمُ بسبب المالٍ فتكونُ على رَبٌّ المالٍ» 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «رب المال». 


تتكي4 
وصارَ كما لو وكّلّ صَّبيّا مَحْجورًا أو عبدًا مَحُجورَاء فأمًا على قولهما فالمٌّهْدةٌ عليه؛ لأنّْ 
تَصَرُفَه كتصَرفِ المسلم . 

وإِنْ "2 مات التعارك أو قبل علرنالزة تطلت الكسناة) لأنّ مونّه في الرّدَةٍ كمويه 
قبل الردَوْه وكذا إذا لَحِقَّ بدار الحزبٍ وقُضيّ بلْحوقّه ؛ لأنْ رَِّنّه مع اللّحاقٍء والحُكْمٌ به 
بمنزلةٍ موه في بُطلانِ تَصَوفه 

فإِنْ لَحِنَ المُضارِبٌ بدارٍ الحزب بعد رِدّتِه فباع واشترى هناك؛ ثم رجع مسلمّاء 
فجميمٌ ما اشترى وباع في دارٍ الحزب يكونٌُ له ولا ضَمانَ عليه في شيءٍ من ذلك؛ لأنّه 
ما لَحِقَ بدارٍ الحرب صارً كالحربيّ إذا استّؤلى على مالي إنسانٍ ولحِقّ بدار الحزب. | نه 
يشلك ٠‏ فكذا المُرْتَد . 

وأمّا ارتِداد المَرْأَةٍ أوعَدَمُ ارتدادها سَواءً في قولهم جميمًاء سَواءٌ كان المال لها أو 
كانت مُضَارَبةٌ ؛ لأنّ رِدّتّها لا نُوَثْمُ في مِلْكها ٠‏ إل أن تَموتَ» فتَبْطلُ المُضَارَبةُ كما لو ماتثٌ 
قبل الرّدَوه أو لَحِقَتْ بدارٍ الحزبء وحُكِمَ بِحاقهاء لِما ذَكَرْنا أنَ ذلك بمنزلةٍ الموتٍ 
والله أعلم . 

وتَبْطلٌ بهّلاكِ مال المُضَارَبةٍ بةِ في يَدِ المُضارِب قبل أنْ يُشتريّ به شيئًا في قولٍ أصحابنا ؛ 
لأنه تَيّنَ لعقَدٍ المُارَبةٍ بالقبض فيَبْطُلٌ العقدٌ بهَلاكِه كالوديعة. 

وكذلك لو استهْلكه المُضارِبٌ أو أنْفَقَه أو دَفَعَه إلى غيره» فاستَهْلكه لِما قُلْنا حتى لا 
يَمْلِكُ أنْ يشتريّ به شيئًا للمُضَارَبةٍ به» فإِنْ أخذ مثلّه من الذي استَهْلكه؛ كان له أنْ يَشتري " 
به على المُضَارَبةٍ» كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة ؛ لأنّه أخذ عِرَضَ رأس المالٍ» فكان 
أخْدُ عِوَضِه بمنزلةٍ أل تَمَيء فيكونٌ على المُضارَبة. 1 

ورَوَى ابن رُسْيُمَ عن محمَّدٍ أنّه لو أقرّضّها المُضارِبُ رجلا فإِنْ رَجّعَْ إليه الدّراهم 
بِعَيْئِهاء رجعث على المُضارَبةٍ؛ لأنّه وإنّ تَعَدَّى يَضْمَنٌ لَكِنْ زالَ التَعَدّي فيَزولٌ الضَّمانُ 
المُتَعَلّنُ به» وإِنْ أخذ مثلّها لم يرجغ في المُضَارَبةٍ؛ لأنَ الضَّمانَ [قدا ستَقك] (" بهّلاك 
العَيْنِء وحُكُمٌ المُضارَبِةٍ مع الضَّمانٍ لا يجْتَمِعانٍ ولِهذا (" يُخالفٌ ما رواه الحسَنٌ [بنُ 


)١(‏ في المخطوط : «ولو». (1) ليست في المخطوط. 
(0) في المخطوط : «وهذا». 


زياو] اين أب ستريقة فل الاسسد ولاه والله أعلم» هذا إذا هّلك مال المُضَارَبةٍ قبل أن 
يتشتريّ المُضَارِبُ شيئًاء فإِنْ هّلك بعد الشّراءِ بن كان مال المُضَارَبةٍ ألمّاء فاشترى بها' - 
جاريةً ولم يَنْقُدِ القَمَنَّ البائع حتى مَلكتٍ الألفٌ؛ فقد قال أصحابّنا: الجاريةٌ على 
المُضارَبةٍ ويرجمٌ على رَبِّ المالٍ بالألف» يُسَلّمُها إلى البائع وكذلك إِنْ مّلكت الثّانيةٌ 
التي قب يرجعٌ بمئلها على َب الماللٍء وكذلك سَبِيلٌ الث رابع وما بعد ذلك بدا 
حتى يُسَلَمَ إلى البائع» ويكونَ ما نَع أَأَرَب المالِ» وما غم كُلّه من رَسٍ المالِء 
وإنّماكان كذلك؛ لأنّ المُضارِبٌ مُتَصَرّفٌ لِرَبٌ المالٍِء فيرجمٌ بما لَحِقّه من الصَّمانٍ 
00 [له] ”" كالوكيل . 

غيرَ أن الفرْقٌ بين الوكيلٍ والمُضارِب : أن الوكيل إذا مَلك الثَّمَنُ في يِه فرجع 
بمثله إلى ”؟ الموَكُلٍ» ثم هّلك الثاني لم يرجغ على الموَكُلٍ» والمُضارِبٌُ يرجعٌ في كُل 


زفرف 


يي 


06 
ووججه الفزق: أنّ الوكالة قد انتَهَتْ بشِراءِ الوكيل؛ لأنَّ المقصودً من الوكالةٍ بالشراءِ 
استفادةٌ مِلْكِ المّبيع لا الرّبْح» فإذا ا شعرى فقد حَصَّلّ المقصةٌ انه عقدٌ الوكالة 
ده الس د أن ل و ب ل يَْقّدَه البائمَ ؛ 
جَبَ للوّكيلٍ على الموَكُلٍ مثل ما وجب للبائع عليه» فإذا قَبَضَه مر هَ فقد استَوْفَى حَقّه 
0 
فاا المضازبة؛ فإنّها لا َنْتهي تراد ؛ لأنّ المقصوة منها الرّبْحُ» و[أنه] ”كلا يَخْصْلُ 
إلا بالبيع والشراء مر بعد أخرى» فإذا, بق العقدٌ فكان له أنْ يرجم ثانيًا وثالِئّاء وماغَرِمٌ 
ب المالومع الال بيصي لهاس لماي لاله رم لب امال بسبب الُضازية فيكو 
كُلَّه من مال المُضارَبةٍ» ولأنّ المقصودّ من هذا العقدٍ هو الربْحُ فلو لم يعتبر ما غَرِمَ رب 
المالٍ من رس المالٍ ويَهْلّكُ [17720/1] مَجَانَاء يَتضْرّرُ به رَبُ المال؛ لألْه يُخْسْرُ وبح 
المُضارِبٌ» وهذا لا يجوزٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ زيادة من المخطوط. 
تن المخطرط ابرح (4) في المخطوط : «على». 
(45) في المخطوط : «بنهايته! . (5) زيادة من المخطوط . 


7خ ا هنة 


ولوق الختك رت الألك الأرلى تكرت قيها مجني ينار ألمَيْنِه ثم اشترى بها 
جاريةً يمتها ألفانٍء فهُلكت الألفانٍ قبل أنْ ا 000 
وخمسمائة» ويَعْرَمُ المُضارِبٌ من ماله خمسَّمائةَ وهي حِصَّنّه من الرّنْح» ٠‏ فيكونٌ رُبُعْ 
الجاريةٍ للمُضارِب خاضة: وثلاثة أرباعينا:”'" على المضارية؛ ا المالٍ في هه 
القلاثة الأرباع ألفانٍ وخمسُهِائةٍ وما كان كذلك؛ لأنَه لَمَا اشترى الجارية بألَيْن نقد 
اشتراها أرباعًاء ربْعُها للمُضارِبٍ وثلاثةٌ أرباعها لِرَبٌ المال؛ لأنه اشتراها بعدّما طَهَرَ مِلْكُ 
المُضارِب في الرّبْح؛ لأنّه اشتر اها بِألمَيْنِء ورَأسٌ المالٍ ألفٌ - فحِصّةٌ رَبّ المالٍ من 
ال د شتراه لِرَبّ المالٍ رجع به عليه وما 

شتراه إنفسه فضّمائه عليه؛ وإنّما خَرّجّ رِبْحُ الجاريةٍ من المُضَارَبةٍ؛ لأنَ القاضيّ لما 
0 َه ”" ضَمانٌ حصِّه من الرّْح فقد َيه ولايَععيّنُ لآ بالقيمة فرج اربخ من 
المُضَارَبةٍ وبّقيّ الباقي على ما كان عليه» وقد لَزِْمَ رَبّ المالٍ ألف وخمسهائةٍ بسبب 
المُضارَبةّ» فصارَ ذلك زيادةٌ في رَأْسٍ المالٍء فصار رس المالى ألمي ©» وخمسيالق. ْ 

إن بِيعَتُ هذه الجاريةٌ بأربَعةٍ آلافٍ» منها للمُضارِب ألف ؛ ؛ لأنّ ذلك حِصّبّه حِصّئْه من الرّبْح» 
فكان ملك وبي ثلاثةآلانٍ على المُضارَية» لوب المالي منها ألفان وخمشهائة وَأ 
ماله يبْقَى رِبْحٌ خمسُوائقٍ» فيكونٌ بينهما نصفَيْنِ على الشّرطٍ . 

ا 0 
غَرِمَّها رَبُّ المالٍ كُلّها ؛ لأنَ الشراة إذا وقَمَ بألفب فقد وقَمَ بَمَنِء كُلّه رَأسُ المالٍ» وإنما. 
يلي إل بْحُ في الثّاني؛ فيكونٌ الصَّمَانُ على رَبّ المالٍ ٠‏ بخلافٍ الفصل الأوَلٍ فإنَ هناك 
الشّراءً وفع ألمَيْنِء فظَهّرَ رِبْحُ المُضارِب» ومّلك ”“ رَبْعْ الجارية» فِيَعْرَمُ حِصَّةَ ذلك 
ال من القن وروِيَ عن محمد في المُضارِبٍ إذا اششترى جارية بالف درم ألف ربخ ؛ 
وقيمَئُها ألف» فضاعَتٍ الألفانٍ قبل أن يَنْقُدَها البائعَ» أن على المُضارِب الْمُبْعَ » وهو 
خمسٌوائةٍّ» وعلى رَبّ المالٍ ألفٌّ وخمسّمائةّء وهذا على ما بَينَا. 


قال محمد رحمه الله: ولو اشترى جاريةً تُساوي ألمَيْنء بأمةٍ ُساوي ألمّاء وقِبَض التى 


)١(‏ في المخطوط : أرباع الجارية» . (؟) في المخطوط : الزمه». 
() في المخطوط : «ألفا». (:) في المخطوط : «وملك». 


اشتراهاء ولم يَدْفَعْ من حتى مانتا جميعًا في يه فإنْه يَغْرَمُ قيمةً التي اشترى» وهي 
ألفٌء يرجمٌ بذلك [على رَبٌّ المالِ] 2؛ لأنّ المضمونّ عليه قيمةٌ الجارية التي اشتراهاء 
ولاس د ذلك عزو امن لجال جويفذا عا خرن .وهر إل + يَشتريّ المُضارِبُ جارية 
قِيمَئُها ألفٌ بأَلمَيْنِء إذا كان رَبٌ المالٍ قال له اث شتر بالقليلٍ والكثيرٍء ٠‏ وإلا فشِراءٌ 
المُضارِبٍ على هذا الوجه لا يَصِحّ في قولهم جميعًا . 

دك ابن سماعة عن محمد في موضع آخرَ في توادره» في رجلٍ دَقَمَ إلى رجي ألف 
درهّم مُضارَبة به بالنّضْنفِ ٠‏ فاشترى المُضارِبُ وباع حتى صارَ المال ثلاث آلافي» فاشتر 
بثلاثة آلاف ثلاثة أعبد» قيمةٌ كُلَّ واحدٍ ألفٌء ولم يَنْقّدِ المال حتى ضاعً قال 0 
ا ا ا 
واحدٍ من العَبيلٍ؛ لأنَكُلّ واحدٍ منهم يجودٌ أنْ يكون رَأسَ المالِ» لهذا لا ينف 
فيهم» فيرجعٌ بجميع لَمَنِهِم . 

وقد عَلَّنَ محمّدٌ لهذا فقال من قبلُ: إن المُضارِبَ لم يَكُنْ يجورٌُ عِنْقّه في شيءٍ من 
الْعَبِيدٍ» وهذا يُخَالفٌ ما ذَّكَرَه الكَرْخيٌ» فإنّه قال: إن محمّدا يَعْتَبِرُ المضمونَ على 
المُضارِب الذي يَغْرَمُه دون ما وجَبٌ عليه من النّمَنِ . 

ومعنى هذا الكلام أنَّ المُضارِبَ إذا قَبَض ولم يَنْقْدِ القَمَنَ حتى هَلكء كان المُعْتَبَرُ ما 
يجب عليه ضَمائه؛ فَإِنْ كان ما يَضْمَئُه زائدًا على رَأسٍ المالٍء كان على المُضارِب حِصّهُ 
ذلك» وإلافلاء وهذا بخلافي ”” الأوَّلِ؛ لأنا إذا اعمَبّْنا الضَّمانَ فقد ضَمن أكثرٌ من رَأسٍِ 
المالٍ. 

فإمًا أن يجْعَلَ عن محمَّدٍ رِوايّتانٍ» أو يكونٌ الشَرطٌ ”" فيما صارٌ مضمونًا على 
المُضارِبٍ أنْ يمن َه فيه» وهنا وإن ضَمن فإله لم يكين َه فيهء وأما "» ليله دم 

نَمَاذٍ العِدْق فلا يَطْرِدُ؛ لأنّه * لو اشترى بالألمَيْنِ جاريةٌ تُساوي ألقّاء يَضْمَنُ وإن لم يق 

عِنْفّه فيه» | إل أنْ يكونٌ جعل تُفُودٌ الت في الجارية المُشتراة بألمَيْنِء وقيمَتُها ألفانٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: «يخالف». 
() في المخطوط : «شرط». (5) في المخطوط : «وإنما؛. 
(0) في المخطوط : «فإنه) . 


عبش ملل سح 
عليه ”"؛ لِوُجوب الضَّمانٍ عليه» فما لا يَنْقُدَ عِْقهِ فيه يكونٌ عَكْسَ العِلّوَء فلا يَلْرَُ » 
طزذة ني جيم الترايع 

وقال متعتيد :]ذا اعرف التشارك يدا بالك دوقن رط نان العاف انق 0 
امال فقال'رَتُ المال: اشتريثه على المُضاريقه قم ضاعٌ المال وقال المُضارث: افتريكه 
بعدّما ضاعً؛ وأن نا أررى "أن المال عندي؛ فإذا هو قد ضاعٌ قبل ذلك [1/ 0ااب] 
فالقول قول المُضارِب؛ لأنّ الأصلّ في كل مَنْ يشتري شيئًا أنه (يُعْتَبرُ مُشتريًا) "2 لنفسه» 
ولأنّ الحالَ يَشْهَدُ به أيضًاء وهو هَلاك المالِء فكان الظَّاهِرُ شاهدًا للمُضارِب» فكان 
القول قوله . 

وذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبةٍ الكبيرةٍ إذا اختَلّفاء وقال رَبٌ المالٍ : ضاعً قبل أن نّشتريّ 
الجان ‏ رزلم العركن ريك وقال لفارت :متا الحان يهتنا قد يي رأنا نا أريدُ 
أنْآشُدَكَ بالقمَنِ؛ ولا أعلمٌ ”© متى ضاع فالقولٌ قولب الما مع يَمييِه وعلى 
المُضارِبٍ البَيّنةُ أنه اشترى والمال عنده نما ضاعً بعدَ الشّراءِ؛ لأنَّ رَبّ المالٍ يفي 
الضَّمانَ عن نفسِه» والمُضارِبُ يَدّعي عليه الضَّمانَ؛ ليرجعٌ عليه بِالنَمَنِ؛ لأنّه يَدّعي 
وُقوعَ العقَدِ له» ورب المالٍ يُنْكِرُ ذلك ؛ فكان القول قوله؛ ولآنٌ الحالٌ وهو الهَلاكُ 
0 شَهِدَ ”" لِرَبٌ المالٍ» فإِنْ أقاما البَيّنةَ فالبيّنة بَيّنةٌ المُضارِبٍ؛ لأنها تُقْبِتُ الضَّمانَ فكانت 
دلق 

وإذا قتف لشفا د ونال المُضَارَبةٍ دُيونُ على النّاس» وامتّئعَ عن التتقاضي 
والقبضء فإنْ كان في الما رِبْحٌأَجِْرَ على التّقاضي والقبضء وإنْ لم يَكُنْ فيه رِبْحٌ» لم 
يُجْبَرْ عليهما . وقيلٌ له: أحِلَّ رَبّ المالٍ بالمالٍ على العُرَماءِ؛ لأنّه إذا كان هناك رِبْحٌ 
كان له فيه تَصيبٌ» فيكونٌ عمل عمل الأجير ''4, والأجيرُ مجبورٌ على العمل فيما ارم 
وإِنْ لم يَكُنْ هناك رِبْحٌ لم تسَلّمْ له مَْمَعةّ فكان عملّه عملّ الوكلا فلا م يُجْبَرُ على إِنْمام 


)١(‏ في المخطوط : «لعة». (5) في المخطوط : «يلزم». 
() فى المخطوط : (فنفد». (:) فى المخطوط : «أدرى» . 
(5) في المخطوط : «يشتريه؛ . (5) في المخطوط : «يعلم». 
(0) في المخطوط : "يشهد». (8) في المخطوط : «على التقاضي والقبض». 


)5( في المخطوط : «الأجراء» . 


العملٍ؛ كما لا د يُجبّدُ الوكيلٌ على قبض الكَمَنِء غير أنه يُمرُالمُارِبٌ أو الوكيل ع 
َب المالِ على الذي عليه الدَيْنُ حتى يُمْكِنَه قبضه؛ لأنّ حُقوقَ العقدٍ راجعةٌ إلى العاقد؛ 
فلا يبت ولاية القبض للآمِرٍ إل (بالحوالة من) ''' العاقد» » فيَلْرَمُه (" أنْ يُحيلّه بالمالٍ 
حتى لا يُنْوَلى حَفه. 

ولو ضَمن العاقدٌ لِرَبٌ الما هذا الذَيْنَ الذي عليه » لم جر ضَمائه ؛ لأنّ العاقِد قد 
جعله أميئًا فلا يَمْلِكُ أنْ يجْعَلَ نفسّه ضَمِيئًا فيما جعله العاقِدٌ أميئًا . 

ولو مات المُضارِبُ ولم يوجَدْ مال المُضَارَبةٍ فيما حَلَفَء فإنه يَعودُدَيْنا فيما خَلْفٌَ 
المُضارِبٌ» وكذا المووم والمُسْتعيرُ والمُسْبضِعْ كل مَنْ كان المال في يي أمانة. إذا 
مات قبل البيانٍ ولا د تُعْرَفٌ الأمانة بِعَنْيَهناء فإنّه يكونُ عليه دَيَْا في تَرِكَتِه ؛ لأنّه صارٌ 
بالتَجهيلٍ مُسْتَهْلِكا للوّديعق» ولا تُصَدَّقُ ورَتَنّه على الهّلاكِ والتَسْلِيمٍ إلى رَبّ المالٍ . 

ولو عَيَّنَ المَيّتُ المالّ في حالٍ حياتّه» أو عُلِمَ ذلك» ؛ (يكونٌ ذلك أمانة) '"" في وصيّه» 
أو في يَدِ وارثه» كما كان في يله ويُصَدُقَونَ على الهَلاكِ والدفع إلى صاحبه؛ كما يُصَدُْ 
المَيّتُ في حال حياته واللّه - عَرَّ وجل - أعلم . 


. في المخطوط : «فلزمه؛‎ )١( في المخطوط : «بإحالة».‎ )١( 
. في المخطوط : «تكون تلك الأمانة»‎ )( 


كاب الهبة 


م كتاب الهبة__ ‏ ” 
كلامب 


الكلامُ في هذا الكتابٍ في الأصلٍ في في كلانه ومين 

في بِيانٍ رُكْنٍ الهبة . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الركن . 

وفي بيانٍ حُكم الهبة . 

أمَا رْكن الهبة: فهو الإيجابٌ من الواهب . 

فأمًا القبول من الموهوب لهء ؛ فليس بِركْنٍ استحسانًا والقياسٌ أنْ ”'' يكونٌّ رُكْنّاء وهو 
قول رَُرَء وفي قولٍ قال : القبض أب يضًا رُكنٌ وفائدةٌ هذا الاختلانٍ تَظْهَّرُ فِيمَنْ حَلَفَ لا 
يَمَبٌ هذا الشيء ء لِقُلانٍ فوَهَبَّه منه فلم يُقْبل أله يَحْنَتُ استحسانًا وعند ذُقَرَ لا يَحْنَتُ مالم 
يل دفي قولو مالم تقبل تفيل وأجتعوا على أل إذا حت لاع هذا الشيء للد 
فباعه فلم يقُبل أنّه لايَحْتَتُء وعلى هذا الخلافي ”" إذا قال وحن كدزبرومنت هذا 
الشّيء وماد ذنم كبر بتاك الكزر كه [ لاخر : لاابل قَبِلْتُ» فالقولٌ قول المُقِر عندّنا 
وعندّه القول قولٌ المُمَر له وأجمّعوا على ]؟ نه لو قال: بعْتُ هذا الشَّيءَ منك فلم ثُقْبل ©) 
فقال المُقَرُ له لا بل قَبِلْتُ أنّ القولّ قول المُقَر له . 

وجه القياس: أن الهبةَ نَصَُ صَرْف شرعيي» والتصَوْفُ الشرعي وُجوده شرا باعيياره وهو 
انهقاده في حَقْ الحُكُم» والحُكُمٌ لا يَنيْتُ ب: بنفس الإيجاب» فلا يكونٌ نفس الإيجاب [هبة 
شرعًا؛ لهذا أمكنَّ الإيجابُ] ”“ بدون القَبولٍ (بيمًا كذا هذا) 2©9. 

وجه الاستحسانء أنّ الهبةً في اللّغةٍعِبارةٌ عن مُجَرّد إيجابٍ المالك من غيرٍ شريطة 


يننا 


القَبولٍ وإنّما القّبول والقبض لُِبوتِ مها لا لوؤجودها في نفسهاء فإذا أوجَبّ فقد أتَى 


هله 


بالهبةٍ فتَرَنََتَ نب عليها الأخكام . 
وَالدَلِيل على أنّ وُقوعَ التَصَرُفٍ هبةٌ لا يَقِفُ على القَبولٍ: ما رُوِيَ عن النْبِيّ كل أنه 
0 في المتخطرمل: «أنه؛. (؟) في المخطوط : «الاختلاف». 
(8) زياد من المتخطوظ : (4) في المخطوط : «يقبل» . 


(6) ليست في المخطوط . (1) في المطبوع: «تبعًا». 


#سسمسح بيت 2 2 
قال : الا تَجُورُ الهبةُ إل مقبُوضة مَحُورَةًه ”" أطْلّقَ اسم الهبةٍ بدونٍ القبضٍ والحيازة . 
وَرُوِيَ أن الصَّعْبٌَ بنَ جَنَامةَ أَهُدَى إلى النْبِيْ يله جمارٌ وخش وهُوّ بالأبواء وفِي روايةٍ 


ِوَدَانٍ فرَدَّه التي يكل [1/ 187 أ] وقال : «لولا أنَا حرم إلا لَقبَناه (" فقد أطَلَقّ الرّاوي اسم 
الإهداء بدون القَبولٍ والإهداءٌ من ألفاظٍ الهبةٍ. 

ورُوِيَ أن سَيّدَنا أبا بكر الصَّدَينَ رضي الله عنه دَعَى سَيّدَنَّا عائشة رضي الله عنها ني 
مَرَضٍ مويّه فقال لها: إِني كُنْتُ نَحَلْتكِ جدادَ عشرِينَ وسّْقًا من مالي بالعالِيةِ وإنّك لم 
تَكُونِي قَبَضْتِبه ولا حَرَرْتِيه ”" وإنّما هّوَ اليومَ مال الوارث ”*' أطَلَقَ الصّدَيقُ رضي الله 
عنه اسم التّحُلى بدونٍ القبض والتّحُلى من ألفاظٍ الهبةٍ فكَبّتَ أن الهبة في اللّغةِ عِبارةٌ عن 
نفس إيجاب المِلكِ. 

والأصلٌ أن معنى التَصَّدُفٍ الشَرعيُ هو ما دَلَّ [عليه] ”” اللّفْظ لُغةَ بخلاف البيع» فإنّه 
اسم الإيجاب مع القَبِولٍ (فلا يُطْلَقُ) 7" اسم البيع لُعْةَ وشريعة على أحدهما دون الآخَرِ 
فما لم يوجّدا (لا يّسِمُ التَصَوُفُ بسِمة) ”" البيع ولأنَ المقصودً من الهبةٍ هو اكتِسابٌ 


)١(‏ أورده الزيلعى فى نصب الراية (5/١؟١)»‏ وقال: حديث غريب. 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: الحج؛ باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حي لم يقبل» برقم (1870)» 
ومسلمء كتاب: الحج» باب : تحريم الصيد للمحرم» برقم »)١١197(‏ والترمذي» كتاب : الحج؛ باب: ما 
جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم» برقم (849) والنسائي» كتاب : مناسك الحجء باب : ما لا يجوز 
للمحرم أكله من الصيد» برقم (وامكك/ل وابن ماجه» كتاب : المناسك» باب : ما ينهى عنه المحرم من 
الصيدء برقم (7040)» وأحمد برقم (15984)»: ومالك؛ كتاب: الحج؛ باب : ما لاايحل للمحرم أكله من 
الصيدء برقم (747» والدارمي؛ كتاب: المناسك؛ باب: في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصد هوء 
برقم (01890)ء وابن حبان (589/9). برقم (لاحة ل والبيهقي في الكبرى »)١9١/6(‏ برقم 
(91020)» والطبراني في الأوسط (5/ 2074 برقم (51545)»: وفي الكبير (8/ 2)84 برقم (07415) 
والحميدي في مسنده (1/ 4 4)» برقم (787) والشافعي في مسئده »)١80 /١(‏ وابن أب شيبة في مصنفه 
(0017/9)» برقم )١541/1(‏ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه. 

(*) في بعض مصادر التخريج : «احتزتيه! وفي بعضها: ١حزتيه؟‏ . 

(4) صحيح: أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : ما لا يجوز من النحل» برقم »)١514(‏ والبيهقي في 
الكبرى :»)١59/5(‏ برقم 2»)١19174(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/١23؛‏ واللالكائي في كرامات 
الأولياء 2)١١17/١(‏ برقم (7) من حديث أبي بكر رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
(1519). 

(6) زيادة من المخطوط . (7) فى المخطوط: «فلا ينطلق». 

(0) في المخطوط : ١لا‏ يقسم التصرف قسمة البيع؟. 


المَذْحٍ والمناء بإظهار الجود والسّخاء وهذا يَحْصّلُ بدونٍ القَبولٍ بخلاف البيع وكذا 
(الغَرَض من) ”'' الحلف هو مَنْعُ الَفْسِ عن مُبَاشَرَةٍ المَحْلوفٍ عليه وذلك هو الإيجاتٌ 
لأنه فعل الواهب فَيَقدٍ فيقدِرٌ على مُنْع نفسه عنه . 

فأمًا القَبول و اا لا السرر 1و3 كر بقار اد سروس اشر 
شرعيٌ تَبَتَّ ”"' جَبْرًا من الله تعالى شاء العبدٌ أو أبَى فلا يُتَصَوّرُ مَنْعَ النَفْسِ عنه أيضًا 
بقلدب الج فإنه وزة تك بتسدهن سل زهو الإيجان إلا إن الإبجا تك هناك رمه 
نيعا" بون الفمول: فشَرَط القَبِولَ لِيَصيرَ بِيعًا *» فالإيجابُ هو أن يقول الواهبٌ: 
وهَْتُ هذا الشَّىء لك أو مَلَّكُبُهِ منكٌ أ وجعَلْنُه لك أو هو لك أو أعطَيُه أو تَحَلْئُه أو أَهَْدَيْنّه 
إليك أ و أطْعَمْتُكَ هذا الطعامَ أ و حَمَلْتُكَ على هذه الدَابَدَء وتوَّى به الهبة . 

-(أما) قوله: وَمَبْتُ لك فصّريحٌ في الباب» 0 : مَلّكْتُكَ يَجْرَى مجرّى 
الصّريح أيضًا؛ لأنَ تمليك العَيْنٍ للحالٍ من غيرٍ عِرَضٍ هو تفسيرُ الهبةٍ وكذا قولّه : جَعَلْتُ 


هذا الشيءَ لك . 
وقوله ''“: هو لك؛ لأنَ اللآمَ المُضافٌ إلى مَنْ هو من أهل الملك ”" لِلتّْلِيكِء فكا 
تمليك العَيْنِ في الحالٍ © من غير عِرَضِ وهو معنى الهبةٍ وكذا قولّه : أ عطَيْتُكٌ 0 


العَطيّةَ المُضافةً | ل وهذا معنى 
الهبةِ وكذا يُسْتَعْمَلٌ الإعطاءُ استَعْمالَ الهبة يُقالُ: أعطاك الله كذاء وَدَعيِكَ 2*0 ينع : 


والنّخْلةٌ هي العَطَيَّةُ يُقال: ثُلانٌَ نَحَلَّ ولَّدَه يِسُْلى أي أعطاه عَطيّةٌ (والهبةٌ بمعنئ 
العَطبة) 30 , 

وقوله أطْمَمْقُكَ ”''' هذا الطّعامٌ» في معنى : أعطَيْتّكَ. و[أما] ”"" قولّه : حَمَلْتُكَ 
ال ا سَيدنا عَمَرَ , بنَ الخطاب 


)١(‏ في المخطوط : «الغرض عن». () في المخطوط: «يثبت؟ 


() في المطبوع : ١تَبْعَاة.‏ (4) في المطبوع: اتبَعا؛ . 
(0) في المخطوط: «وقولك». )١(‏ في المخطوط : «في قوله:6. 
(0) في المخطوط : «من أهل الملك؛. (6) في المخطوط : «للحال». 
() في المخطوط : «أو وهب لك». )٠١(‏ ف فى المخطوط : «والعطية بمعنى الهدية؛. 


)١١(‏ في المخطوط : «أعطيتك» . (99) زيادة مق الستقطوط ؛ 


0ه م بدائع الصنائع ج4___ >> 
رضي الله عنه حَمَّلَ رجلا على دابَةٍ ثم رَآها تُباحٌ نِي السُوقٍِ فأراد أنْ يَشْترِيّها فَسَألَ 
رَسُولَ الله كلل عن ذلك فقال يكلِهِ: «لاتزجغ نِي صَدَقَيِكَ» "2 فاحثّمَلَ تمليك العَيْنٍ 
واحيّمَلَ تمليكٌ المُنافع فلا بُدَّ من النَيِْ لِلتَّعِيِينِ . ْ 

ولوقال: مَتَسْيُكٌ هذا الشّيء أو قال : هذا الشَّيءُ لك منحةً فهذا لا يخلو إمًا أن يكونَ 
ذلك الشَّيءُْ مِما يُمْكِنُ الانيفاعٌ به من غير اسيَهْلاكُ (" وإمًا أن يكونَّ مِمَا لا يُمْكِنُ الانتفاع 
به إلا بِاستَهُلاكِه إن كان مِمًا يُمْكِنٌ الانتفاعٌ به من غير استِهْلاكِ كالدَارٍ والتَوْبٍ والدَابَةٍ 
والأرض بأنْ قال: هذه الدَّارُ لك منحةً أو هذا التَوْبُ أو هذه الدَابَةُ أو هزه الأرض فهو 
عاريةٌ؛ لأنّ المنحة في الأصل عِبارةٌ عن هبة المَْفَعةٍ أو ما له حُكُمُ المفَعةٍ وقد أضيف إلى 
ما يُمْكِنُ الانتفاع به من غير استهْلاكه من السَّكْتَى واللَبْسٍ والرُكوب والرّراعةٍ؛ لأنّ منْفَعة 
الأرض زِراعَتّها (", فكان هذا تمليكٌ المَتْفّعَةٍ من غير عِوَض وهو تفسيرٌ الإعارق» وكذا 
إذا قال لأرض بَيْضاءَ هله الأرض لك طَعْمةٌ كان عَارَية؛ دعبن الأرض :يما لايْطعَمُ 
نما يُطْعَمُ ما يخرجُ منها فكان طُعْمَةُ الأرض زراعَيَها ”'» فكان ذلك حَيِئَئِذٍ إعارةٌ 
ويصاحبها أن يَأحُدّها إذا لم يَكُنْ فيها زَرْعّ وإنْ كان فيها رَرْعّ» فالقياسٌ أنْ يكونٌ له ولاية 
القَلْع ”* كالبناء والعّرْسِء وفي الاستحسان يَُيْرَكُ إلى وقتٍ الحصادٍ بأجر المثلٍ وستدكز 
وجِهَيْها [/ 1417١ب]‏ في كتاب العاريّة ولو مََحَه شاةً حَلوبًا أو ناقة حَلوبًا أو بَقَرةَ حَلوبًاء 
وكال :هده الما لفح هه الثانة اوهل التقز؛ كآن غارب وحار له الاتتقاع بلبنها: 
لأنّ النَّبَنَ ون كان عَيْنَا حَقيقةً فهو مَعْدودٌ من المّنافع عُرْفًا وعادةً فأعطى له حُكم المَنْفعةٍ 
كأنّه أباح له شُرْبَ اللَّبّن فيجورٌ له الانيفاعٌ ليها . 


))591١1( أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: الجعائل والحملان في السبيل» برقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب : الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به تمن تصدق» برقم ققد 6 ة وأبو‎ 
داود» كتاب : الزكاة» باب: الرجل يبتاع صدقته» برقم (2)10591 والنسائي» كتاب : الزكاة» باب : شراء‎ 
الصدقة» برقم 5510). وأحمدء برقم (40010)» ومالك» كتاب: الزكاة» باب : اشتراء الصدقة والعود‎ 
6؟2)0 برقم 6015 والبيهقي في الكبرى (1617/5)ء برقم‎ /١١( فيهاء برقم (5765)» وابن حبان‎ 
برقم‎ 2)5١1١/١١( والطبراني في الكبير (11/ 20971 برقم (175144)؛ وأبو يعلى في مسنده‎ :)747( 
وعبد‎ 2»)551١/( وأبو عوانة في مسنده‎ ))١501( برقم‎ 2)5٠7 والروياني في مسنده (؟/‎ »)0840( 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ )١117/9( الرزاق في مصنفه تعليقًا‎ 

)١(‏ في المخطوط : «استهلاكه». (*) فى المخطوط : «زرعها». 

(4) في المخطوط: «زرعها». (5) في المخطوط : «القطع». 


م كتاب لهب[ > هه 

وكذلك لو مََحَه جَذْيًا أوعَناقًا كان [له] ”' عاريّة؛ لأنّ الجذيّ بِعَرَض أنْ يَصيرَ فخلا 
والعَناقٌ حَلوبًا ون عَنَى بالمنحةٍ الهبة في هذه المَواضِعَ فهو على ما عَنَى لأنّه نَوَى ”© ما 
يحتمله لَمْظه وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه وإِنْ كان يما لا يُمْكِنُ الانتِفاعٌ به إلا بالاستِبْلاك © 
كالماكولٍ والمشروب والدّراهم والدّنانِيرٍ أن قال: هذا الطّعامُ لك منحةٌ أو هذا اللَّبَنُ أو 
هذه الدّراهمٌ و ”““الدّنانيرُء كان هبة؛ لأنّ المنحة المُضافة إلى ما لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به إلا 
بالاستَهلاك ”* لا يُنكِنُ حَمْلُها على هبة المنْفّعو فيْحْمَلُ على هبة العَيْنِء وهي تمليكُها 
وتمليك العَيْنِ للحالٍ من غير عِوَض هو [تفسير] 7" الهبة . 

هذا إذا كان الإيجابُ مُطَلَّقًا عن القَرينة» فأمًا (" إذا كان مقرونًا بِقَّرِينةٍ فالقّرِينةُ لا 
تَخْلو: إِمَا أنْ كان وقنّاء وإمًا أنْ كان شرطاء وإمًا أنْ كان مَتْمَعَةً. 

فإِنْ كان وقتًاء بأنْ قال أَعمَرْتُك هذه الدَّارَ أو صَرَحَ فقال: جَعَلْتُ هذه الدَّارَ لّك عُمْرَى 
أو قال: جَعَلْتُها لك عُمْرَكٌ أو قال: هي لك عُمُرَكُ أو حيانَكَ, فإذا مِتَّ أنْتَ فهي رَدُ عَلَىّ 
أو قال: جَعَلبُها [لك] ©" عُمْري أو حياتي» فإذا مِتُّ أنا فهي رَد على ورَنّتي فهذا كُلّهِ هبةٌ 
وهي للمُعَمَّرٍ له في حياتّه ولِوَرَنِه بعد وفاتّه والتؤقيتٌ باطِلُ والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن 
رَسُولٍ الله وك أنه قال: «أمسِكُوا عليكُمْ أموالَكُمْ لا تَمْمُرُوها فإن مَنْ أَعَمَرَ شيئًا فإنّه لِمَّنْ 
أعتدن 20, 

وروى [عن] ”''' جابر بن عبد الله أنّ رَسُولَ الله يل قال: «أيْما رجل أعمَرَ عُمْرَى 
له ولِعَقِبه فإنها ١١7‏ لِنّذِي يُعْطاها لا يرجمٌ إلى الذي أعطاها لأنّه أمط: خَطه وَقَّعَتٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط. (7) في المخطوط : اعنى». 
(*) في المخطوط : «باستهلاكه؛ . (5) زاد في المخطوط : «أو هذه؛. 
(0) في المخطوط : «باستهلاكه؛ . (5) في المطبوع : اتَغْييرٌ؛. 
(0) في المخطوط : «أماة. (8) زيادة من المخطوط . 
(9) أخرجه مسلمء كتاب: الهبات» باب: العمرى» برقم (1115)» وأبو داود (بنحوه)» كتاب: 


البيوع باب : في العمرى» برقم دك و4 والنسائي» كتاب : العمرى» برقم (7”37/731). وابن ماجهء 
كتاب الأحكام؛ باب: العمرى» برقم (5980). وأحمد (1471)» وابن حبان »)041/1١(‏ برقم 
,)0141١-‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 217 برقم »)١1701(‏ والطبراني بنحوه في الكبير (؟/ 187)» 
برقم (/11/41)» وابن الجعد في مسنده .)78١ /١1(‏ برقم (2)5607 وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 2)01١‏ 
برقم (551120) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ في المخطوط: «فهى». 


1 - و ١‏ 
فيه المَواريثٌ» ” 0 


وعن جابرٍ قال: قال رَسُولٌ الله يكل : «مَنْ أُعْمِرَ هُمْرَى حياته فهي له ولِعَقِبه يَرِنُها مَنْ يَرِنُه من 
بعده» ”" فدَلَْثْ هليه النُصوصٌ على جواز الهبةٍ وبُطلانٍ التَؤقيتٍ؛ لأنّ قوله: جَعَلْتُ هه 
الدّارَ لك أو هي لك تمليك العَيْنِ للحال مُطلَقًا. 

ثم فوله. ُمْرَى تَوْقِيِتُ القمليكِ وإلّه تَفييرٌ لِمُفْمَضَى العقدٍ وكذا تمليك الأعيانٍ لا 
يحتملٌ العَوْقِيتَ نضا كالبيع فكان التَوْقِيتُ تَصَُا مُخالفً لِمُفْمَضَى العقدٍ والشرع فبَطل 
وبَقَيَ العقدٌ صَحيًا وإنْ كانت القَرينةُ شرطا تَظَرَ إلى الشَرطٍ المقرونٍ 7" فإِنُ كان مِما 
يتم وُقوع العَصَُفٍ تمليكًا للحا يَمْتعُ صِحَة الهبة وإلافيبْطلُ الشرط وتصِحٌ الهبة. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: أرقبتُكَ هذه الدّارَ أو صَرَّحَّ فقال: جَعَلْتٌ هذه الدَّارَ لك رَُقْبَى 
أو قال: هذه الدَارُ لك رُقْبَى ودَقَعها إليه فهي عاريّةٌ في يَدِه له أن يَأخُذَّها منه متى شاء وهذا 
قولٌ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وقال أبو يوسف: هذا هبه . 

وقوله: «رنبَى» باطِلٌ» احتَجٌ بما روي أن رَسولَ الله ل أجارٌ العُمرَى والرُقبَى "*؟ ولأن 
قوله : داري لك تمليكٌ العَيْنِ لا تمليك المَنْفَعةٍ ولّمًا قال: دُْبَى فقد عَلَّقَهِ بالشَرطٍ وأنّه لا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الهبات» باب: العمرى» برقم ))١575(‏ وأبو داودء كتاب: البيوعء باب: 
من قال فيه ولعقبهء برقم (07001, والترمذي» كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في العمرى» برقم 
».)١6(‏ والنسائي» كتاب: العمرى» برقم (0/46ا"). وأحمدء برقم :»)١5455(‏ ومالك» كتاب: 
الأقضية» باب: القضاء في العمرى» برقم »)١474(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 2019/1 برقم ))1١1140(‏ 
وأبو يعلى في مسنئده (4/ 17)؛ برقم (5094)» وعبد الرزاق في مصنفه (197/9). 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: في العمرى؛ برقم (7001)» والنسائي» كتاب : 
العمرى» برقم (:5/ا”)» وابن حبان 2)01757/١١(‏ برقم (2010)» والبيهقي في الكبرى ا 
برقم »)١11744(‏ والطبراني بنحوه في الكبير (؟/ »)١187‏ برقم 2)1١7417(‏ انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .)5١064(‏ 

(*) فى المخطوط : «المذكور». 

(4) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوعء باب: في الرقبى» برقم (78058)» والترمذي» كتاب: 
الأحكام؛ باب: ما جاء في الرقبى» برقم (١81؟1))‏ والنسائي؛ كتاب: العمرى» برقم (05179)» وأبن 
ماجه (بنحوه)» كتاب: الأحكام» باب : الرقبى» برقم (7187)) وأحمدء برقم (17841)» والبيهقتي في 
الكبرى (5/ 2)١1/6‏ برقم »)١11754(‏ وأبو يعلى في مسنده 2)١9٠/54(‏ برقم )115١14(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني .)111١(‏ 


ةي سس لل سبح 


يحتملٌ التَعْلِيقَ فبَطَلَ الشّرط وبّقيّ العقدُ صَحيحًا ولهذا لو ”'' قال داري لك مُمْرَى أنه 
ل ل أن 

سُولَ الله بل أجارٌ العُمْرَى وأبطلَ الرُقْبَى ومثلّهما لا يَكَذِبُ ولأنّ قوله : داري لك رُقبَى 
تدج تملك لطر لأنمض الدنين اتدرفول : إن مِتّ أنا قبلك فهي لَك وإِنْ مِتَّ 
ال براي 

سَمّى الرُقبَى من الرقوب والارتّقاب والتَرَقْبُ وهو الانتِظارٌ؛ لأنّْ كُلَّ واحدٍ منهما يَنْتَظِدُ 

موت صاحبه قبل موه وذلك غير مَعْلومٍء فكانت الرّنبَى ا 
الوُجودٍ والعَدّم» والتّمليكاتٌ مِمّا لا تحتملٌ التَعْلِيقَ بالخطَرٍ فلم نَصِحٌّ هبةٌ» وصَحُتْ 
عاريّة [؟/ 188أ] لأنّه دَقَمّ إليه وأطْلّقٌ له الانتفاعَ به وهذا معنى العاريّةٍ وهذا بخلافٍ 
الُمرَى؛ لأ هناك وق المَصَرُفٌ تمليكًا للحال فهو بقوله : عُمْرَى وقتَ القمليكٍ أنه لا 
يحتملّ التَوْقِيتٌ فبَطْلَ وبّقيّ العقدٌ على الصّحَةٍ ولا حُجَةَ له في الحديث؛ لأنّ الرُقْبَى 
تدز ان كرات العزاقا وم لأفلا حجر ذ تكرة من الرقان ! وهراهيا 
لقف فزن ريد به الأول كان 12 5 أن أريذبقا التاني لارقرة غك وي 0 
لأنْ ذلك جائرٌ فلا يكونُ حُجَةَ مع الاحتّمالٍ يمل ”" على القاني فيا بين الحديكين 

وبهذا ن 2 بين أن لا اختلافٌ ”"' بينهم في الحقيقة إِنْ كان الرُقبَى والإرْقابٌُ مُسْتَعْمَلِين في 
لله د عة ل قلاورتني انيار وز 0ت يده رذق جور بال خلا ون عله 
مُراَبَةٌ الموتٍ لا يجورٌ بلا خلافي . ش 

ولوقال لرجلين: داري لأطْوَّلِكُما حياةً فهو باطِلٌ لأنّه لا يُدْرَى أيّهما هنما أطر ل حياة فكان 
هذا تَعْلِيقَ التَمليكِ ”"' بالخطر فبَطَلَ ولو قال: داري لك حَبِيسٌ فهذا عاريَةٌ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ وعند أبي يوسف هو هبةٌ وقوله : حَبِيسٌ باطِلٌ بمنزلةٍ الرُفتى 


ٍِ 


)١(‏ في المخطوط : «إذا؛. (') زاد في المخطوط : «تمليك العين». 
(*) فى المخطوط : «الإرقاب». (؟) زيادة من المخطوط. 

(0) زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط : #تخمله». 

(0) في المخطوط : #خلاف». (8) في المخطوط : «وكان». 


(4) في المخطوط: «الحكم؛. 


2ه حم بدائع الصنائع ج4____> 

وجه قوله: أنّ قوله داري لك تمليكٌ وقولّه : حَبِيسٌ» تَقَى المِلّكٌ» فلم يَصِعّ '') 
النَفُ» وبقيّ التمليك على حاله . 

وججه فولهما؛ أنّ قوله : حَبِيسٌ» خَرَجٌ تفسيرًا لقوله : لك» فصار 7" كأنّه ابْتَدَأْ بالحبيس 
فقال داري حَبِيسٌ لك ولو قال ذلك كان عاريّة بالإجماع كذا هذا . 

ولو” قال: داري رُقْبَى لك. كان عاريةٌ إجماعًا 27 ذَكرَه القاضي في شرجه مُحَْصَر 
التجارة ولو وفك جارية على 9101] 0“ ييقها ازعلن أن كفده أم كر له ار 
على أن يبِيمَها لِقُلانٍ أو على أنْ يدبرها عليه بعد شّهْرٍ جارّتٍ الهبةٌ وبَطَلَ الشرطً؛ لأنّْ هذِه 
الشّروطَ ِمًا لم تمع وُقوعَ المَصَرُفٍ تمليكًا للحالٍ وهي شروط تُخالف مُقْعَضَى العقدٍ 
فبَبْطلُ ويَبْقَى العقدُ على الصّحَةٍ بخلافٍ شروط الرُقْبَى على ما بَيّنَا ويخلاف البيع فإنّه 3 
يُنْطِنّه هذه الشّروطٌ ؛ لأنّ القياسّ أن لا يكونّ قِرانُ الشّرطٍ الفاسدٍ لِعقَدٍ ما مُفَسُرًا له؛ لأنَّ 
ذِكْرَه في العقد لم يَصِحٌ فيَلْحَقُ " بالعَدّم ويَبْقَى العقدٌ صَحيحًا إلآ أن الفسادً في البيع 
لِلنَهْي الوارِدٍ فيه ولا نَهْيَ في | بةِ فيَبْقَى الحُكُمُ فيه على الأصل ولأنَ دلائل شرعيّةٍ الهبةٍ 
عامَة”* مُطْلَقةٌ من نحو قوله تعالى : إن يبن لك عن كوو ونه كنا دك ما ريك 4 [نساء 
4] [وهذا يخري مجرّى التَّرْغيبٍ في أكل المَهْرِ] ”'' . 

وقوله كلل : انوا تسائ واه 1١17‏ وهذا ("" تَرْبٌ إلى التهادي والهَديهُ هبةٌ . 

وَرَوَيْنا عن الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه أنّهِ قال لِسَيّدَيَنا عائشة رضي الله عنها : إِنّي كُنْتُ 
نَحَلْنُّكِ كذا وكذا 239 . 


)١(‏ في المخطوط : «يصلح». (؟) في المخطوط : «فقال». 

() في المخطوط: «وكذا لو؟. (4) في المخطوط: «بالإجماع». 

(5) زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «أنه؛. (4) فى المخطوط : «فيلتحق». 

(9) فى المخطوط : «عليه». )٠80(‏ ليست فى المخطوط. 

)1١1(‏ أخرجه مالك بنحوه» كتاب: الجامع؛ باب: ما جاء في المهاجرة؛ برقم )١184(‏ من حديث عطاء 
الخراساني» وقد ضعف الألباني هذا الحديث بسنده» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني 2)١5171(‏ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى 2)١59/5(‏ برقم »)1١1١1775(‏ وأبو يعلى في مسنده »)4/١١(‏ برقم 
(4 شاك والبخاري في الأدب المفرد )5١8/١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحديث بهذا 
السند صححه الألباني في صحيح الجامع الصغيرء برقم (07:004. ١‏ 

)١١(‏ في المخطوط: «ولهذا». )١(‏ سبق تخريجه. 


ةي ساس للح 


وعن سَيّدنا عُمّرَ رضي الله عنه أنّه قال: : مَنْ وهب هبة لِصِلةٍ : حم أو على وجه صَدَقَةٍ 
ا ا 0 
يَرْض عنها ”'' . ونحوه نشتيك يّةِ الهبةٍ من غيرٍ فصل بين ما إذا 
قَرَنّ بها شرطا فاسدًا أو 

07 ئى ما في بَطَيها أو وهب حَحيَوانًا واستئئى ما 
ل ا الس 

وجُمْلةٌ الكلامٍ في امود التي فيها اتنا الحم ألّها أقسامٌ ثلاث: قسمٌ منها يَبْطل 
ويَبْطلٌ الاسيَئْناءً ةجميعًا وقسمٌ منها يَصِحٌ ويَبْطْلٌ الاستِئْناءُ وقسمٌ منها يَصِحٌ ويَصِحٌ 
الاسِتِئْناءٌ . 

أمًا [القسه] ”" الأول : فهو البيعٌ والإجارةٌ والكتابةٌ والرّهْنُ؛ لأنْ (الاسيَثناة لِما) ”24 في 
البَطْنِ بمنزلة شرطٍ فاسدٍ وهذه العُقودُ تَْطْلُ بالشّروطٍ الفاسدة. 

واما القَسمُ الثاني: فالهبةٌ والصَدَقةُ والتّكاح والخُلْعُ والصّلْحُ عن دم العَمدِ؛ٍ لأنْ هذه 
العقودٌ دلا تَبْطُلُ بالشّروطٍ الفاسدةٍ فيَصِحٌ العقدٌ ويَبْطُلُ الاستثْناءً ويدخلٌ الأ والولّدُ جميعًا 
في العقد؛ 011 لتر القائنة ومو الاسؤاناة :فيه إذا ل يمي الخ بالعذ و سيان كاله لم 
َك يسَْنْنِ وكذا العِنْقُ بأنْ أعّقَ جارية واس ستَفْتّى ما في بَطيها أنه يَصِح العِنْقُ ولا يّصِحٌ الاستئناء 
حتى [/ 18 ب] يَعْيِنَ الم والولّدَ جميمًا ليما قُلنا. 

وأما القسم الثَالِتُ فالوصيّةُ بن أوصّى لرجلٍ بجاريةٍ واستَئتى َدْنَى ما في بَطَيْها لأنّه لما جعل 
الجاريةَ وصيّةٌ له واسَتَدمَ ستقتى ما في َه فقد أبى ما في بها ميرانًا ود 00 
ل ل اه بةِ ُرجلٍ واستئْئى تْتى خِدْمَئها وغَلَّتَها لِوَرَنِه أنّه 
نَصِحٌ الو يَُ ل ا ل 
بدونٍ الأصل . 


)١(‏ صحيح موقوفًا : أخرجه مالك» كتاب: الأقضية» باب: القضاء في الهبة» برقم »)١5177(‏ والبيهقتي 
في الكبرى (5/ »)١87‏ برقم ,»)١١1804(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد (// 177) من حديث عمر بن 
الطاب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١511(‏ 

(0) فى المخطوط: «ونحو ذلك؟. (9) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «استثناء ما . 


(سبيبييييسح باتع الصتععم_ 


ألائرَى أنه لو أوصّى بِحِدْمَتها وغَلَّيها لإنسانٍ ومات الموصي ”© . ثم مات الموصّى له . 
بعد القَبولٍ لا تَصيرٌ [الغَلَهُ و] *" الخِدْمةٌ ميرانًا لِوَرَئةٍ الموصّى له بل تَعودُ إلى ورَئةٍ 
الموصي وبمثله ”" لو أوصّى بما في بَطن جاريّته لإنسانٍ والمسألةٌ بحالها فإنّ الولّدٌ ©) 
نض فيرائا إووكة الموضى لددوما اقترفا إلا لها ذكزنا والله عر وجل غلم . 

وإِنْ كانت القربة مَبْفَعَةَ بن قال: داري لَك سُكْنَى أو عُمْرَى سُكُتَى أو صَدَقَةَ سُكُنَى أو 
هبةٌ سُكْتَى أو سُكْنَى هبةً أو هي لك عُمْرَى عارية ودَفَمَها إليه فهذا كُلّه عارية لأنه لما دك 
السّكْتى في قوله داري لك سُكْنَى أو عُمْرَى سُكْتَى أو صَدَقَةَ سْكْنَى (دَلْ على) ”* أنّه أراد 
[به] "2 تمليكَ المّنافع ؛ لأنّ قوله هذا لك ظاهرٌه وإنْ كان (لتمليكِ العَيْنِ) ”" لَكِنْه 
يحتملٌ تمليك المَتْفّعةٍ؛ لأنّ الإضافة إلى المُسْتَعِيرٍ والمُسْتَأْجِرٍ مستعملة عُرْفًا وشرعًا. 

وهوله. سُكْنَىء موضوعٌ للمَبْفَعَةٍ لا نُسْتَعْمَلٌ إلآلهاء فكان مُحْكمًا فَجُعِلَ تفسيرًا 
للمُحْمَولٍ وبيانا أنّه أرا به تمليكٌ المَنْفَعةٍ وتمليك المَنْفّعةٍ بغيرٍ عِرَضٍ هو تفسيرٌ العاريّة 
رعذ قر كه لمكت بع زكر الوم يعو سنا الي لأذ قله هيا ييحقدل ب لعزن 
حفن هله تعائع زرو فال شعي ملع 28و مبة القبائع كان يزكر اد لمعل نه ررد 
هبةٌ المنافع وهبةٌ المتْفّعةٍ تمليكها من غير عِوَضٍ وهو معنى العاريّة . َ 

وإذا قال سُكُتَى هبةٌ (فمَْناها أنّ) سُكَى الدَارٍ هبةٌ لك فكان هبةٌ المَنْفَعَةٍ وهو تفسيرٌ 
العا 

ولو قال هي لك عُمْرَى تسكُتُها أو هبةً تسكُتها أو صَدَقَة تسكها ودَقَعَها إليه فهو هبةٌ 
لأنّه ما فسَّرَ الهبة بالسّكتى لأنّه لم يجْعَلّْه نَعْنَا فيكونٌ بيانًا للمُحْتَمِلٍ بل وهب الذَارَ منه ثم 
تازيفيعا يعمل بلع والقشررة فن ملك القير باطلة فتملقف الها بالمين. 

وقوله: تسكُنّها 5 بمنرلة قوله : لتسكتها (''©2: كما إذا قال ومَبْتُها لك لِتُؤْاجِرّها ولو 


. فى المخطوط : «الوصى». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط : «ومثله؛. (؛) في المخطوط : «ما في البطن». 
(4) في المخطوط: «علم». (؟) زيادة من المخطوط . 

0 فى المخطوط : «التمليك». (8) فى المخطوط: «فمعناه أى». 
(4) في المخطوط : «يسكنها». )1١(‏ في المخطوط : «ليسكنها». 


مح 110ااتك 42 
قال هي لك تسكنُها كانت هبةً أيضًا؛ لأنَّ الإضافة بحرن اللآم إلى مَنْ هو [من] ”'' أهلّ 
المِلكِ لِلتَّمْلِيكِء وقوله: : تسكتيا مشورة على هايا . 


فصل [في شرائطفا] 


وامًا الشرائط: فَأَنُواعٌ بعضّها يرجعٌ إلى نفس الوكْن ”"'؛ وبعضّها يرجعٌ إلى الواهب» 
وبعضها يرجمٌ إلى الموهوب» وبعضها يرجمٌ إلى الموهوب له. 

(أما الذي يرجع إلى نفس الركن) ”" فهو أنْ لا يكونٌ مُعَلََّا (» بما له خَطَرُ الوُجودٍ 
والعَدّم من (دُخول رَيْدٍ وقُدوم خالي) ” والرُفْبَى ونحو ذلك ولا مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ 
يقولٌ وهَْتُ هذا الشّيء منكٌ غَدّا أو رَأسَ شَّهْرٍ كذا؛ لأنّ الهبة تمليكُ العَيْنَ للحالِء وأنّه 
لا يحتملّ التَْلِيقَ بالخطَر (والإضافةٌ إلى الوقْتٍ كالبيع) ”" . ْ 

(وأمًاما) يوق إلى الراك كيو ان رة بك يكيف انيع وان اليبة تند فل 
يَمْلِكُها مَنْ لا يَمْلِكُ التَبمُعَ فلا تجورُ هبةُ الصّبِىٌّ والمجنونٍ لأنهما لا يَمْلِكانٍ التَبرُعَ ِكَوْنه 
ضرًرًا مَحْضًا لا يُقابنه نفْعٌ يوي فلا يَمْلِكُها " الصّبِيُ والمجنونٌ كالطّلاق والعّتاقٍ 
وكذا الأبُ لا يَمْلِكُ هبةَ مالٍ الصَّغيرٍ من غير شرط العِرّض بلا خلافي؛ لأنَّ المُتَبَرَعَ بمالٍ 
الصّغيرٍ قُرْبانِ ماله لا على الوجه الأَحْسَنٍ ولأّه لا يُقابلّه َفْعّ دُنْيُويّ وقد قال الله عَرَّ شَأْنه : 
«ولا نَقرَوأ مَالَ ألْبتِيِِ إلا ىج كَحَسَنُ4 [الانمام :؟10] ولأنّه إذا لم يُقابله عِرَض دُنْيَيٌ كان 
التَبرْعُ ضرّرًا مَخضًا وثَرَكٌ الضرر مرحمة في حَقٌّ الصَّغيرٍ فلا يدخل تَحْتَ ولايةٍ الوليّ لقولِه 
عليه الصلاة والسلام : «لاضِرَّرَ ولا إضِرارَ في الإسلام» "2 وقولّه عليه الصلاة والسلام: «مَّنْ 


)١(‏ زيادة من المخطوط ." (؟) فى المخطوط : «الشرط». 

(") في المطبوع: «أمًا الأوّلُ». (4) في المخطوط : «متعلمًا». 

(5) في المخطوط : «دخول الدار وقدوم فلان». 

(5) في المخطوط : «ولا الإضافة إلى البيع؟. 

(0) فى المخطوط : «فأما الذى» . (8) فى المخطوط : «يملكه» . 

(9) صحيح: أخرجه ابن ماجه كتاب : الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (2)5910 
وأحمد. برقم (58757)» والبيهقي في الكبرى :»)١97/7(‏ برقم )١١701(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه» انظر صحيح سئن ابن ماجه للألباني» ومن حديث ابن عباس وبسند حسن أخرجه ابن 
ماجهء كتاب : الأحكام. باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره. برقم (١7141؟),‏ وأحمد برقم (2)5875 
والطبراني في الأوسط (5/ 0؟١).‏ برقم (الالا"). وفي الكبير 2)518/١١(‏ برقم ..)1١15105(‏ - 


ل1”" يَرْحَمْ صَفِيرَنا فليس مِنا» 7" ولِهذا لم يَمْلِك طَلاقٌ امرأيّه وإعتاقٌ عبيه وسائر 
التَصَرُفاتٍ الضَارَةٍ المَحْضْةٍ [”/ 89١أ].‏ 

وَإِنْ شَرَطَ [الأبُ] ”" العِوّض لا يجورٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله. 

وقال 0 الله يجورٌ وعلى هذا هبةٌ المُكائبٍ والمَأذونٍ ] 
عندّهما سّواءٌ كان بعِرّض أو بغير عِرَضِ وعندّه يجوز بشرط العِرَضٍ والأصل عندهما أنّ 
كَُ مَنْ لا يَمِْكُ البرعَلا َمِْكُ الهبة ل بعوَضٍ ولا بغيرٍ ِوَضٍ والأصلُ عندء أن كُلَّ مَنْ 
َمْلِكُ البيعَ يَمْلِكُ الهبةَ بعِرَض . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنّ الهبةَ تمليكٌ فإذا شَرَطَ فيها العِرّضٌ كانت تمليكا بعِوّض وهذا 
تفسيرٌ البيع وإِنّما اختَلَفَتِ العبارةٌ ولا عِبْرةَ باختلافها بعد اناق المعنى كلَفْظٍ البيع مع 

(ولهما) أن الهبة بشرطٍ العِوّض تَقَعْ تَبَرْعَا ابْتِداءٌ ثم تَصيرٌ بيعًا في الانتهاء بدَّلِيلٍ أنّها لا 
تيد الملك قل العشى ب ولرار تميقا تحن (حويها لما توقت ايلك فيه على 
القبض ؛ لأن البيعَ الصحيح يُفيدُ المِلكَ بنفيه ول أنها ومَمَت تَبَرُعَا اْداء ومَولاء لا 
يَمْلِكونَ التَبرّعَ فلم تَصِحَّ الهبةٌ حينَ وُجودها فلا يُتَصّوَرُ أن تصيرَ بيعًا بعد ذلك . 

(وأمًا) ما ”"' يرجمٌ إلى الموهوب فأنْواعٌ: منها أنْ يكونّ موجودًا وقتّ الهبة» فلا 
ل ل ل ل ل ل 
رتحوةلك بخلاف الومكة زالقوق انالببة ليك للتغال وتبليك المخدوم محال 


-وأورده ابن عبد البر في التمهيد )١168/7١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر حقوق النساء 
في الإسلام للألباني» ص (597). 

(1) في المخطوط : 1 

: صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب : الأدب» باب : في الرحمة» برقم (5549). والترمذي» كتاب‎ )١( 

البر والصلة» باب : ما جاء في رحمة الصبيان» برقم ».)١970(‏ وأحمدء برقم (5795)» والحميدي في 

مسئده (2)55847/7 برقم لكمهة)ء والبيهقي في الشعب (// لاة5)» برقم »)٠١91/(‏ والبخاري في 

الأدب المفرد »)١19/١(‏ برقم (2)705 وهناد في الزهد (5/ )5١16‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 

العاص رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (6445). 

(*) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط: «وعند؟ . 

(5) في المخطوط : «باختلاف العبارة» . (7) في المخطوط : «الذى». 


والوصيّةُ تمليك مُضافٌ إلى ما بعد الموتٍ والإضافةٌ لا تمئعُ جوازرّها . 

و[كذلك] ”" لو ومّبّ ما في بَطْن هذه الجاريةٍ أو ما في بَطْنِ هذه الشَّاةٍ أوما في 
عه لا رسج لالط على التق عند الو لادو والكسلب اث لذوجة لك كيس 
للحالٍ لاحتّمالٍ الوجودٍ والعَدّم ؛ لأنْ انتاحَ البَطنٍ قد يكونُ للحَمْلٍ وقد يكونٌ لِداء في 
البَطْنِ وغيره وكذا انتيفاحُ الضّرْعٍ قد يكونٌ بِاللَبَنِ وقد يكونٌ بغيره فكان له حَطَرٌ الوؤجود 
والعدَّمٍ ولا سَبِيلَ َِضْحِيحِه بالإضافةٍ إلى ما بعد زَمانِ الحُدوثٍ؛ لأنْ القمليكَ بالهبةٍ يما 
لا يحتملٌ الإضافة إلى الوهْتٍ فَبَطَلَ ولهذا لا يجورُ بِيعُه بخلافٍ ما إذا وهَبّ الدَّيْنَ من غير 
مَنْ عليه الدَّيْنُ وسَلَّطّه على القبض أنه يَصِحّ استحسانًا لأنّه أمكنّ تَصْحِيحُه للحالٍ لِكَوْنٍ 
الموهوب موجودًا مملوكًا للحالٍ مقدورٌَ القبض بطريقه على ما سَنَذْكُرُه إن شاء الله 
تعالى: ْ ْ 

وكذلك لو وهب زُبْدا في لَبَّنِ أو دُهْنَا في سِ يحي اردناس حطة لايجورُوإِنْ 
الك عان ب عت رز ا تقار الجال لنررر 1 لكا حك الكل اانا 
يَنْعَم يَْمَقدْ ولا سَبِيلَ إلى الإضافةٍ إلى وقتٍ الحُدوثٍ فبَطَلَ أصلاً بخلافٍ ما إذا وهب صوقًا 
ع عر لنت وند ف وقلع اجوز ؛ لأنَ الموهوبّ موجودٌ مملوك للحا !لاله لم 
يقد للحال لايم وهو كونُ الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب فإذا جَرَّه فقد زالَ المانِعٌ 
لِرَوالٍ الشعْلٍ في تلقل عبد وجو اليض كبا لووقت نينسا مناقاتم قن واسلقه. 

-(ومنها): أن يكونّ ”" مالا مُبَهَ مَُقَوْمَاه فلا نَجوزُ هبةٌ ما ليس بمالٍ أصلاً كالحُرٌ المي 
والدّم وصيل الحرّم والااحرام والخِنْزِيرٍ (وغيرٍ ذلك على ما) ”" ذَكَرْنا في البيوع ٠‏ ولا هبةٌ 
الس يال مقطا كاماد لو (وإتكد : المسلووالعاقي) 97 ركزنهم أخرار وق وص 
ولهذا لم ير بيع مَؤُلاءِ ولا هبةٌ ما ليس بِمْتَقَرّمٍ كالخدرٍ ولهذا لم بجر بيغها. 

-(ومنها): أنْ يكونّ مملوكًا في نفسيه فلا تَجورُ هبةٌ المُباحاتٍ؛ لأنّ الهبةً تمليك وتمليكُ 


هرانس يعمل له متعال: 
-(ومنها): أن يكونَ مملوكًا للواهب فلا تَجورُ هبةٌ مالٍ الغير بغيرٍ ر إِذنْه لاستحالة تمليكِ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 2-0000 


(5) في المخطوط : «لما». (4؛) في المخطوط: «والمدبر والمكاتب المطلق». 


ماليس بمملوك للمملك وإِنْ شِئْتَ شِنْتَ رَدَدْتَ هذا الشرط إلى الواهب وكُلُ ذلك صَحيحٌ؛ 
لأنّ المالِكَ والمملوك من الأسماء الإضافية :اتلك التي كلوز عليه الإسانة كي الملك ١‏ 
فيجورٌ رَدُ هذا الشَرطٍ إلى الموهوب ويجورٌرَدُه إلى الواهب في صناعة التَرْتِيبٍ فا 

وسَواءٌ كان المملوك عَيْنَا أو دَيْنَا فتَجِورُ هبةٌ الدّيْنِ لِمَنْ عليه الدَّيْنُ قياسًا واستحسائًا . 

(وأمًا) هبةٌ الدَّيْن لغير مَنْ عليه الدَّيّْنُ فجائرٌ أيضًا إذا أَِنَ له بالقبض وقبَضَه استحسانًا 
والقاض ناك لا بجر وإذ أذ لهبالقيقى . 

(وجه) القياس أنّ القبض شرطٌ جواز الهبةٍ وما في الذَّمّةِ لايحتملٌ [*/ 89١ب]‏ 
القبضّ بخلافي ما إذا وهّبّ لِمَنْ عليه ؛ 0 
قبضه بواسطة قبض الذَّمَةٍ وجه الاستحسانٍ أن ما في الذَّمَةِ مقدورٌ الَسْلِيمٍ والقبضٍ ألا تر 
أن المَدِيونَ يد على تسليهه إلا أ بش بقبض الين فإذا ب الي قا بها مقا 
قبض عَيْنٍ ما في الذّمَةٍ إلا أنه لا بُدَ من الإذنٍ بالقبض صَريحًا ولا يُكْتَقَى فيه بالقبض 
يدرو ابر لهي يلات به اله و ا ره الى مرفي 1 ْ 

-(ومنها): كود مكبر لز لجو زاف لجنا تدا شح وتجزة يجلا يك كالم 
والحمّام والدّنّ ''' ونحوها وهذا عندنا ”” . 

وعند الشافعيٌ رحمه الله [هذا] '*' ليس بشرطٍ وتجورُ هبة المُشاع فيما يُقَسّمُ وفيما لا 
يقس عند اليا 

واحتّج بظاهرٍ قولِه عَرَّ وجَلٌ : لضت ما ما وهم إّ أن يورت » [البقرة :058] وجب 
سبحانه وتعالى نصف المَفروض في الطَلاق قبل الخو إل أن يود الحطّ من الوْجاتٍ 
عن النُضْفِ من غيرٍ فصل بين العَيْنِ والدَيْنِ والمُشاع والمقسوم ”" فيَدُلٌ على جواز هبةٍ 
المُشاع في الجْمْلةَ» ويما رُوِيَ أن رَسُولَ الله له أله لَمَاشَدََّ في المُلُولٍ في العَنيمةٍ في 


لس 4 فى 


بعض بعض العْرّواتٍ فقامٌ عليه الصلاة والسلام إلى سَّنام بَعِِرٍ وأخذ منه وبّرةً ثم قال: دأما إني لا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الدرة». 

(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »514/١17(‏ 16). 

(4) زيادة من المخطوط. 

(5) مذهب الشافعية: أنه تجوز هبة المشاع في الوجهين كالبيع» انظر : المهذب /١(‏ 407). 
(5) في المخطوط: «المفرز» . 


م كتف لهيغ_ > هلقه 


جل ومن فتتتاع راو يمال هله الرير إلا اشر ,شقن مزئوة يكم الوا شيط والببط 
إن العُلُولَ عار وشَنارٌ على صاحبه [إلى] ''' يوم القيامة) "الوب ] عَرَابي بكيق 7 هن من شَعْرٍ 
فقال أحَذْنُها لأضلِحَ بها بَرْدعة بِيِي يا رَسّولَ الله فقال انا سين نبول وساننال 
لك البافي» وهذا هبةٌ المّشاع فيما يُقَسّمُ وروي أن رَسُولَ الله كيه لما قدم المدينة نَل على 
أبي أيُوبَ الأنْصارِيٌ رضي الله عنه فَنَظرَ | إلى موضع المسجدٍ فوّجَدَه بين أسْعَدَ بن زُرارةً 
وبين رجلينٍ من قَؤْيِه فاستّباع أسْعَدُ نَصِيبَّهِما لِيَهَبّ الكُلّ من رَسُولٍ الله وَل فأبيا ذلك 
فوّمَبَ أَسْعَدٌ نَصِيبّه من النّبيّ كله فوَهَبا أيضًا نَصِيبَهما من رَسُولٍ الله ككل فقد قَبِلّ 
ال يكل الهبة في نَصِيبٍ أسْعَدَ وقَبلَ في نَصِيبٍ الرَجلِينٍ أيضًا ولو لم يَكُنْ جائرًا لّما كَل ؛ 
لأنَ أذنَى حالٍ فعلٍ النّبِيّ عليه الصلاة والسلام الجوازٌ ولأنَ الشَياعَ لا يَمْئَعٌ حَُكُمَ هذا 
التَصَرُفٍ ولا شرطه؛ لأنّ حُكْمٌ الهبة المِلْكُ والشَّياعٌ لا يَمْتَعُ املك . 

ألائرَى أله يجو بيع المُشاعء (وكذا هبةٌ) ”؟' المُشاع فيما لا ينسم وشرطه هو القبض 
والشيوعٌ لا يَمْتمُ القبضٌ لانه يَحْصّلُ قايضًا لِلنّصْفِ المُشاع بتَخْليةِ الكل ولهذا جارّث هبةٌ 
المُشاع فيما لا يُقّسّمُ وإنْ كان القبض فيها شرطا لوت الملّكِ كذا هذا. 

ول جما التتحكانة رظنن الله عنهم فإنّه روي أن سَيّدَنا أبا بكر قال في مَرَضٍ موه 
لِسَيدَيَنا عائشة رضي الله عنها: إِنَ أحَبٌ التّاس إِلَيّ غِنّى أنْتِ وأعَرَّهم عَلََّّ فقْرًا أنْتِ وإنّي 
كُنْتُ نَحَلئّكِ جدادَ عشرينَ وسْقًا من مالي بالعالية وَإِنْكِ لم تكوني قَبَضْتِيه ولا جَذَيْتيه #ك, 


1 . ليست في المخطوط‎ )١( 
خدين: أخرجة أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (57414)» والنسائي»‎ )9( 
/5( كتاب: الهبة» باب: هبة المشاعء» برقم (2)5544 وأحمد. برقم (559459), والبيهقي في الكبرى‎ 
برقم (21717: والطبراني في الأوسط (؟/ 2147 برقم (1875) من حديث عبد الله بن عمرو‎ 7 
رضي الله عنهماء ؛ انظر صحيح الجامع الصغير للألبانٍ» رقم لاملا ومن حديث عبادة بن الصامت‎ 
رضي الله عنه؛ وبسند صحيح» أخرجه النسائي؛ كتاب: قسم الفيء» برقم (2)4178 وأحمدء برقم‎ 
برقم (4804)» وسعيد بن منصور في سئنه (0/ 188)» برقم‎ 2)١9/11( وابن حبان‎ :.)551١1١( 
برقم (717117)» والطبراني في‎ »)١55 /7( والبزار في مسنده‎ »)2٠7/5( (45ة). والبيهقي في الكبرى‎ 
كناف‎ »)50 /7١( وأورده ابن عبد البر في التمهيد‎ :)١5١1( مسند الشاميين (1/ 20777 برقم‎ 
.)07410/5( الجامع الصغير للألباني» رقم‎ 

(") الكبة: ما جمع من الغزل. مثلاً ل ككل كدان سواه امار المعجم الوجيز ص (074). 
() في المخطوط: «كراهة؟. 

(5) كذا والذي في مصادر التخريج: «حزتيه؛ وفي بعضها: «احتزتيه». 


وإنّما هو اليومٌ مال الوارثٍ | عمَْرَ سَيدّنا الصّدَيقُ رضي الله عنه القيض والقسمة في الهبةٍ 
لعبوتِ المِلْكِ؛ لأنّ الحيازة في اللَّعْةٍ جَمْعُ الشّيءِ المُمَرّقٍ في حَيّرٍ وهذا معنى القسمة؛. 
العا لشاف قل تسد كانت 0 زو لفسا بين كن ني في حير 

وروي عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه [أنه] "2 قال: ما بال أَحدِكُمْ يَنْحَلُ ولَدَهِ خلا لا 
يَحَوَوُهَا ولا يكْسِمها ويقولٌ إن مت فهوالة وإن مات رجعث إِلَنّ وايمُ الله لا ينكل أحذكم 
ولَدّه نُحُلى لا يَحورُها ولا يَقْسِمُها فيَموتٌ إِلأ جَعَلْتُها ميرانًا لِوَرَثَيِهِ " والمُرادُ من الحيازة 
القبض هنا لأنّه ذَكَرّها بمُقابَلةٍ ”" القسمةٍ حتى لا يُوَدَيَ إلى التَكرارٍ أخْرّجّ الهبةَ من أنْ 
تكونّ موجبة للمِلْكِ بدونٍ القبض والقسمةٍ. 

وروي عن سينا عَلىُ رضي الله عنه أنه قال مَنْ وهب ثُنْتَ كذا أو رُبْمَ كذا لا يجورٌ ما 
لم يقاس وكُلٌ ذلك بِمَحْضرٍ من أصحاب رَسولٍ الله كل ولم يُنقَلَ أنه أنْكَرَ عليهم مُنْكِرٌ 
فيكونٌ إجماعًا . 

ولأنَ القبضّ شرطً جوازٍ هذا العقدٍ والشيوعٌ يَمْئعُ من [/ القبض؛ لأنّ معنى 
القبض هو الفْمَكُنُ من المصَدُفِ في المقبوض والقَصَرْفُ في النضف © الشائع وده لا 
يُتَصَوّرُ فإنَ سُكُئَى نصف الدَارٍ شائعًا وَبْسَ نصف القَوْبٍ شائعًا مُحالٌ ولا يَتَمَكُنُ من 
التَصَدُفٍِ فيه [إلا] ”” بِالتَصَدُفٍ في الكلٌ؛ لأنّ العقدَ لم يتَنارَلٍ الكل . 

ومكذا تقول في المُشاع الذي لا يُقَسَّم أنّ معنى القبض هناك لم يوجدْ لما قُلْنا إلا أن 
هناك ضرورةً لأنّه يَحْتاج إلى هبةٍ بعضه ولا حُكُمَ للهبةٍ بدونٍ القبض والشَّياعٌ مانِعٌ من 
القبضٍ المُمَكُنٍ لِلتُصَرُْفِ ولا سَبِيلَ إلى إزالة المايع بالقسمة لِعَدَمِ احمالٍ القسمة فمَسّْتٍ 
الضَّرورةٌ إلى الجواز وإقامةٍ صورة التَخْليةٍ مُقَامّ القبضٍ المُمَكُنِ من التَصَرّفٍ ولا ضرورة 
هنا؛ لأنَ المَحَلٌ مُحْسَِلُ للقسمة فيُمْكِنُ إزالة الماع من القبض المُمَكْنِ بالقسمة أو تقول : 
الصّحابَةٌ رضي الله عنهم شَرَطوا القبض المُطْلَّقَ والمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلى الكامِلٍ وقبض 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك بنحوهء كتاب: الأقضية» باب: ما لا يجوز من النحل» برقم »)١5176(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 2)17١‏ برقم (11779)» وابن أبي شيبة في مصنفه .)584٠١/54(‏ 

(*) فى المخطوط : «مقابلة؛ . (5) فى المخطوط : (النصيب؟. 

(5605ا5ة مون المخطوط. ١‏ 


م كتباهيثكٌ__ _> هلله 


المُشْاعٍ قبض قَاصِرٌلِرُجوده من حيث الصورةٍ دون المعنى على ما بَّنا إلا أنه اكتَقّى 
بالصّورةٍ في المُشاع الذي لا يحتملٌ القسمة لِلضّرورةٍ التي ذَكَرْنا ولا ضرورة هنا فلم 
عير مال في اقب ولا يود في الها ولا الهة عد فلو صَحْتُ في ماع 
يحتمل القسمة لَصارَ عقدُ ضَمانٍ؛ لأنّ الموهوبٌ له يَمْلِكُ مُطالبةٌالواهب بالقسمة فير 
ضَمانٌ القسمة فيُوَدي إلى تَغْييرٍ المشروع ولهذا تَوَقفَ املك في الهبةٍ على القبض لما أنه 
لو ملكه بنفس العقل لَمبنَثْ له ولايةٌ المُطالبَةٍ بالقسْلِيم فيْوَّدَي إلى إيجاب الضّمانٍ في عقدٍ 
التبرٍْ وفي ترُ المشروع وكذا هذا بخلافي مُشاع لايحتملُ القسمة؛ ؟ لأنّ هناك لا يُتَصَوَرُ 
إيجابٌ الضَّمانٍ على المُتبرْع ؛ لأنّ الصّمانَ ضَمانٌ القسمةٍ والمّحِلٌّ لا يحتملٌ القسمةً فهو 
الفرْقُ . 

(وأمًا) الآيةٌ فلا حُجََةَ له فيها؛ ؛ لأنْ المُرادَ من المَمْروضٍ الدَيْنُ لا المَيْنِ ألائَرَى 
قال: « إل أن يَعَشُوركت 4 [البقرة :07] والعَفْوُ إسقاط وإسقاط الأعيان لا يْعْقَلُ وكذا ا 
في المَهْرٍ ''' أنْ يكونّ دَيْنَا وهبةٌ الدَّيْنِ مِمّنْ عليه الدَّيْنُ جائرٌ لأنّه إسقاط الدَّيْنِ عنه وأنّه 

(زاعا) عريف لمكن | أن يكون التّبِيّ يك وهَبَ نُصيبّه منه واستّوْهَبَ البَقيّة من 
أصحاب الحُقوقٍ فوّهَبوا وسَلّموا الكل جُمْلةٌ وفي الحديث ما يَدُلّ عليه فإنّه قال: : قال 
رَسول الله تله : ل ل ل ا 
وغلده وهبة المُشاع على هذا اسل جائزة عندّنا على أن ذلك ”" كان هبة مُشاع لا يقي 
من حيث المعنى ؛ لأنّ كُبَةٌ واحدةٌ لو( قُسِمَتٌ ليرت 
منهم إلا نَرْرٌ حَقَيرٌ : حَقيرٌ لا ينتفع به فكان في معنى مُشاع لا يَنْقَسِمُ 

(وأمًا) حَديتُ أسْعَدَ بنّ رُرارةً فجكايةٌ ا وهّبٌ نُصيبّه وشريكاه وهّبا 
نُصيبّهما منه وسَلَّموا الكل جْمْلةَ وهذا جائرٌ عندّنا ويحتملٌ أنّ الأنْصباء كانت مقسومةً 
ل لاتيم لاي الاك رادلا بشي مت ير 
ججماعةٍ أنْها نُضافٌ إليهم وإِنْ كانت أنْصِباؤُهم مقسومةً واحثَمَلَّ بخلافه فلا يكونٌ حُجَةٌ مع 


)١(‏ في المخطوط : «الجملة». (0) في المخطوط : «سأسأل لك6. 
(9) في المخطوط : «ذاك» . (4) في المخطوط : «إذا». 


الاحتّمالٍ؛ لأنّ جكاية الحالٍ لا عُمومٌ له ”'' . 

ولو قَسَمَ ما وهَبٌ وأفرَرّه ثم سَلَّمَه إلى الموهوب له جارّ؛ الي لقنا علد عرد 
موقوفٌ اده على القسمة والقبضٌ بعد القسمةٍ هو الصَّحيحٌ إذ الوح لا يَمْنَعُ رُكُنَّ العقدٍ 
ولاحُكْمَه وهو املك ولا سائر الشَّرائط إلا القيضٌ المُمَكَنُ من القَصَوُفِ فإذا قَسَمَ وض 
فقد زالَ المانِمُ من التفاذٍ فيَقُةُ وحَدِيثٌ الصَّدَيِقٍ رضي الله عنه ”" يدل عليه فإنّه قال 
لَسَيّدَيَنا عائشة رضي الله عنها : إني كُنْتٌ نَحَلْنّكِ جدادً عشرينَ وسْقًا من مالي» وكان ذلك 
هبةً المُشاع» فيما يَنْقّسِمْ؛ لأنْ التخل من ألفاظ الهبة ولو لم يَنْعَقِد يَنْعَقِدُ لما فعَلّه الصدَيقٌ 
رضي الله عن لَه ما كان يَْقَدَ عقدًا بالا هد قول الَدَييِ رضي الله عنه على اتعقار 
العقَدٍ في نفسه و تَوَففِ كوه على القسمةٍ والقبض وهو ("عَيْنُ مذهّينا واللّه عَرَّ وجل 
أعلمٌ . 

وكذلك لو وهب نصف داره من رج ولم يُسَلُمْ إليه ثم وهَبَ منه النْضفَ الآخَرَ وسَلَم 
إليه (جمْلةٌ جارّ) ©2 [9/ ١9٠١‏ ب] لما قُلنا . 

٠‏ ولو وهب منه نصف الدَارٍ لم إليه بلق الكل ئم وهب منه الضف الآخرَوسَلم لم 

تن الهنية ؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما هبةٌ المُشاع وهبةٌ المُشاع فيما يُقْسَمْ مَمُ لا تَنْفُدُ إلا بالقسمة 
وات بتشتر له الجر :السو اراس ل لساك كه كل 
ذلك لا يجورٌ لِقَولٍ جماعةٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم لا تجوز الهبةٌ إلّمقسومة مُحوزة 
من غير فصل ولأنْ الماِعَ هو الشَباع عند القبض وقد وُجَدَ وعلى هذا الخلا صَدَق 
المُشاع فيما يَنْقَسِمُ أنه لا بجوة) 0" عِيرّنا 27 خلانا للشائمة رحمه الله 20 


و 


(وجه) قوله أن الشّياعٌ لايَمْئَمُ حُكُمَ التَصَدْفٍ وهو المِلْكُ ولا شرطه وهو القبضٌ ولا 


.2ال١ في المطبوع:‎ )١( في المخطوط: «لها».‎ )١( 

11 لي المخطوط : «هذا). (4) في المخطوط : «الكل فهذا جائز» 

(6) فى المخطوط : : «أا لا تجوز». 

40 انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (9/ 17؟)» الاختيار (9/ 49» 2250 البناية (17//9١7؛‏ 
0 اللباب (؟777/5١1).‏ 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية : أن كل ما جاز بيعه» جاز هبتهء فتجوز هبة المشاع سواء ما هو قابل للقسمة 
أو غير قابل» وسواء كانت الهبة لشريك أو لغيره» انظر: الوسيط (7717/54)» روضة الطالبين (0/ 07377 . 


مسح 1تك2 نل 
يَمْنَعٌ جوازّه كالمَمُروض 0 

(ولّنا) أن القبضّ شرطً جواز الصَّدَقَةٍ ومعنى القبض لا يَتَحَفَّقُ في الشائع أو لا يَتَكامّل 
فيه يما ينا في الهبةٍ ولأنّ الَصَدّقَ تَبَرُعُ كالهبة وتَضْحيحُه في المُشاع ب 1 يُضرلها عد مان 
يتَعْيرُ المشروعٌ على ما بينا في الهبة . 

ولو وهّبَ شيئًا يَنْقَسِمُ من رجلين كالدَارٍ والدّراهم والدّنانير ونحوها وقبضاه لم جز 
عند أبي حثيفة وجارٌ عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ وأجمّعوا على أنه لو وهّبّ رجلانٍ من واحدٍ 
شيئًا يَنْقَسِمُ وقَبضّه أنّه يجورٌ فأبو حنيفة يَعْتَرُ الشّيوعَ عند القبض وههما يْتَِانهِ عند العقَدٍ 
شك الو بد الوا لس اك يا رد 
جَوَ جَوَّزاها لألّه لم يوجَدٍ الشَياعٌ في الحالين بل وُجِدَ (أحدُهما دون الآخَرٍ وجَوٌ زوا) ”" 
الاثنيْن من واحدٍ. 

(أمَا) أبو حنيفة رحمه الله فلِعَدّم الشّيوع في وقتٍ القبض (وأمًا) هما فلانهدايه في 
الحالينٍ لأنّه وُجِدَ عند العقٍ ولم يوجَدْ عند القبض ومَدارٌ الخلافٍ بينهم على حرفٍ وهو 
أن هبةً الدّارٍ من رجلين تمليك كُلّ الدَّارٍ لهما جُمْلةَ أو تمليك النصف من أحدهما 
لطت من لخر وص ابى عنينة تملك التضفي امن العرهسنا واللضن نين الكق © 
فيكونٌ هبة المُشاع فيما يَنْقَسِمْ كأنه أفرَه تمليك كُلّ نصففٍ من كُلَّ واحدٍ منهما بعقدٍ على 
حِدةٍ وعندّهما هي تمليك الكُلّ منهما إلا تمليكَ النُضْففِ من هذا والنّضّْفِ من ذلك فلا 
يكونٌ تمليك الشّائع فيجورٌ. 

(ونجة) قولهما 1ن لطن مرضي لقره هوا لان ودللكقييا لام الأن قوله وميك 
هيه الدَارَ لكما هب كُلَ الدَارٍ جُمْلةٌ منهما إلأهبةً السْفِ من أحدهما والنضْفِ من الآخَرِ؛ 
لآن ذلك تَوْزيعٌ وتفريقٌ الَف لا يَدلُ عليه ولايجودٌ العُدولٌ عن موججب اللَمْظِ ع إل 
لِضرورة الصّحَةٍ وفي العدولٍ عن ظاهر الصَّيعْةٍ ههنا فسادٌ العقدٍ بسبب الشيوع فوَجَبٌ 
العمل بظاهر الصّيعْةٍ وهو تمليك الكل منهما وموجبٌ التَمليكِ منها تُبوتُ المِلْكِ لهما في 
)١١(‏ في المخطوط: «كالمفرز» . 


(1) في المخطوط : «في إحداهما دون الأخرى وجواز». 
() في المخطوط : «فعنده أنها تمليك النصف من كل واحد؛. 


دنه ال 3 
الكُلَّ وإنما يَنْبْتُ المِلْكُ لِكُلَّ واحدٍ منهما في النُضْفٍ عند الانقسام ضرورةٌ المُزاحمةٍ 
واستوائهما في الاستحقاقٍ إذْ ليس كل واحدٍ منهما أولى من الآخَرِ لِدُخْولٍ كُلّ واحلد 
منهما في العقَدٍ على السّواءِ كالأحوَينِ في الميراثٍ عند الاستواء في الدّرَّجةٍ جة أن الميراتٌ 
بكرة ينيدا نسة ان رآ كلست الاستيشفاق فيحن ذل ريل متهم علي الكدال حي 
لو انفَرَدَ أحذهما يَسْتَحِقٌّ حِقٌ كُلَّ المالٍ وإذا جاءتٍ المُزْاحَمةٌ مع المُساواةٍ في الاستحقاف يَنْبَتَ 
عند انقِسام الميراث في النضْفٍ . 

. وكذا الشَّفِيعانٍ يَنْيتُ لِكُلّ واحدٍ منهما أخُذَّ نصفب الدَارٍ بالشّفْعةٍ يضرورة المُرَاحَمةٍ 
والاستواء في الاستحقاتٍ وإِنْ كان السَّبَّبُ في حَقّ كُلَّ واحدٍ منهما صالِحًا لإنباتِ حَقّ 
الشّمْعةٍ في الكل حتى لو سَلّمَ أحدُهما يكونٌ الكل للآخَرٍ . 

وعلى هذا مسائلَ فلم يَكْنٍ الانقِسامٌ على التناصفٍ موجب الصَيغةٍ بل لَتَصَايقٍ المَحَلّ 
لهذا جارٌ الّهْنُ من رجلٍ فكان ذلك رَهْنًا من كل واحدٍ منهما على الكمال إِذْ إذ لو كان رََنَ 
الصف من هذا والضْفٌ من ذلك (لّما جاً) ”' لأله يكونٌوَهَنّ المُامٍ يهذا لو قَضَى 
اراهن دَيْنَ أحدهما كان للآخَر حق حَبْس الكل دَلَّ أن ذلك رَهْنٌ الكل من كُلَّ واحدٍ منهما 
[*/ 191أ] كذا هذا. : 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أن هذا تمليك مُضَافٌ إلى الشائع فلا يجورٌ كما إذا 
ملك نصف الدَارٍ من أحيهما والنضْفَ من الآحَرِ بعقدِ على حِدة والدَلِيلُ على أن هذا 
تمليك تضاف | إلى الشائع أذقوله واقنت عه لذو متكي نا أن يكونّ تمليك كَل الدَّارٍ 
الواحدةٍ من كُلَّ واحدٍ منهما وإمًا أن يكونَ تمليك النّضْفِ من أحدهما والنّضْفٍِ من الآخَرٍ 
لا سَبِيلَ إلى الأوّلٍ؛ لأنّ الدَارَ الواحدةً يَسْتَحِيلٌ أن تكونَ مملوكةً لِكُلَّ واحدٍ منهما على 
الكمالٍ والمّحالُ لايكونٌ موجبٌ العقدٍ فتَعَيّنَ القاني وهو أنْ يكونٌ تمليكٌ النْضْفٍِ من 
أحدهما والنّصْفِ من الآخَرِ هذا لم يَمْلِكْ كل واحدٍ منهما التَصَوُفَ في كُلّ الدَارٍ بل في 

ولو كان كُلٌّ الدّارٍ مملوكًا لِكُلَّ واحدٍ منهما لَّمَلك وكذا كُلَّ واحدٍ منهما يَمْلِكُ مُطالَبة 
صاحبه بالتَّهايُو أو بالقسمةٍ وهذا آيةٌ تُبَوتٍ المِلْكِ له في النضّْفِ وإذا كان هذا تمليك الدَارٍ 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ يجوز». 


لهما على التَّناصّفيِ كان تمليكا مُضافًا | إلى الشائع كأنه أفرَد لِكُلّ واحدٍ منهما العقدٌ في 
الضف والّيوعٌ يُوَثُر د في القبضٍ المُمَكنِ من التَصَّدُفٍ على ما مَرٌ وقد خَرَجَ الجوابٌ عن 
قولهما أن موجبّ الصَّيغْةٍ ثُبوتٌ المِلْكِ في كُلَّ الدَارِ لِكلُ واحدٍ منهما على الكمالٍ لما 
ذكزنا أن هذا تحال والكبحال لا يكن موحت العقل ولا العاقد بعقده يَقْصِد اموا مسالا 
أيضًا فكان موجبُ العقدٍ التَملِيكَ منهما على التَناصِّ؛ لأنّ هذا تمليكُ الدّارٍ منهما فكان 
عملاً بموجب الصَّيغْةٍ من غ غير إحالةٍ فكان أولى بخلاف الرَّمْن فإنّ ”'' الدَارَ الواحدةً 
تفلح فإيرنا عذكل واحرمييناة لأنْ الَهْنٌ هو الحَبْسٌ واجتِماتُهِما على الحَبْسٍ 
تود بأن يكساه مما و يضحاء حجميعا على يدي عَذل فشكن الذاة تتشبوسة [كلي) 9 
عند كل واحدٍ منهما وهذا مِمًا لا يُمْكِنُ تَحْقِيقُه في المِلّْكِ فهو الفَرْقُ وعند أبي حنيفة 
رحمه الله إذا ومَبَ من رجلين فقّسَمٌ ذلك وسَّلّمَ إلى كُلَّ واحدٍ منهما جازٌ؛ لأنّ المانِعَ هو 
الشيوعٌ عند القبض وقد زال . 

هذا إذا وجا قن ركان نييما بعد لإد كا نوكا انندم جازيا جماء لماادكرنا 
فيما تَقَدّمَ ثم على أصلهما إذا قال إرجلين وهَبْتٌ لَكُما هذه الدَارَ لهذا نصفُها ولِهذا نصمُها 
جار ؛ نل لين لها ونين علو د رج تفسيرًا للحُكم الثَابتٍ بالعقدٍ إِذ لا يُمْكِنُ 
جَعْلّه تفسيرًا نفس العقدٍ (لأنّ العقد) ”" وقَمَ (تمليك الدَارٍ) 7©) جُمْلةَ منهما على ما ينا 
فَجَعِلٌ تفسيرًا لِحُكوه فلا يوجبُ ذلك إشاعةً في العقدٍ. 

ولو قال وهَبْتُ لك نصقّها ولهذا نصّها لم يجَرْ؛ لأنَ الشيوعَ مَحَلَ على نفس العقدٍ 


متم الجوارٌ. 
ولو قال وهَبْتُ] ”* لَكما هذه الدَارَ ثُلُنُها لهذا وثُلّئاها هذا لم بجر عند أبي يوسفٌ 


(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنّ العقدَ متى جار لائنيِنِ يَسْتَوي فيه النّساوي والتَفاضْلٌ كعقدٍ 


البيع . 


ص 


. في المخطوط : «لأن». (؟) ليست في المخطوط‎ )١١ 
في المخطوط : «بل2. (4) في المخطوط: «تمليكا».‎ )©( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


(وجه) قول أبي يوسفّ أنّ الجوارٌ عند النساوي بطريق التَفْسيرٍ للحُكم القَايتٍ بالعقلا . 
وذلك لا يوجبُ شيوعًا في العقدٍ ولّمَا فضّلَ أحد التصيبَيِنِ عن الآخَر عدر جَعْلّه تفسيرًا؛ 
لآن مُطْلَقَ العقدٍ لا يحتملٌ التَفاضْلَ فكان تفضيل أحد التَصيبَيْنِ في معنى إِفْرادٍ العقدٍ لكل 
واحدٍ منهما فكان هبة المشاع والشيوعٌ ب يو يَوَّئِرُ في الهبة ولا يُوَرُ في البيع . 

ولو رَمَنَ من رجلين لأحدهما تُلّنُه وللآخِر تُنُئاه أو اتعهة انيد وتسيفة لذلك عل 
تحور ناح جر بار ا ووو لو إلا وعم ا 

ا ينسم فالهبة من فقيرَيْنِ بمنزلة التَصَدّقٍ عليهما ؛ لأنَ الهبة 

من الفقيرٍ صَدَقَةٌ لأنّه رِ يُبْتَََى بها وجه الله تعالى وَسَّنَذْكَرُ حُكمّها إِنْ شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرجٌ هبة الجر دون افر لمر دوت الجر والارض موث الع وال 
دونٌ الأرض أنّها غيرُ جائزةٍ؛ لأنّ الموهوبّ مُتَصِلٌ بمااليس بموهوب انَصَالَ جَرْءٍ 600 
بج فكان كهبة المُشاع ولو قُصِلّ وسُلْم جار كما في هبة المُشاعٍ ولو تَصَدقَ بعَشْرة دراهمَ 
على رجلين فإنْ كانا غَِبيْنِ يْنِ لم يِجَرْ عند أبي حنيفة ويجوزٌ عندّهما ؛ لأنّ التَصَدُّقّ على 
الكّنيٌ هبةٌ في الحقيقة والهبة من اثنيْن لا تَجورٌ وعندّهما جائزةٌ وإِنْ كانا فقيرَيْنٍ فعندهما 
تجوز كما تجوزٌ في الهبةٍ من رجلين [7/ ١9١ب]‏ وعن ع أبي حنيفة رحمه الله فيه رِوايّتانٍ 
في كتاب الهبةٍ لا يجورٌ وفي الجايع الصّغيرٍ [أنه] ”" يجورٌ. 

ال سر 
ذَكَرْنا فيما تدم وههنا يتَحَفَُ يتَحَقَّنُ الشيوعٌ في القبض . 

لوج رواب الجايع وهي الصَحيحة أن ممن الشبو في اقبي لايتَحَنُ في الصف 
علن تشتتو + لان الستصدة قَ يَتَقَجَبُ بالصَّدَقَةٍ إلى الله عَرَّ وجل ثم الفقيدُ به يفيض من الله 
تعالى قال اللةتبارك وجمالى + «أثر يتلا 01 محر يَقيْلُ اليد عن عادو 35 َلصَّدَقَتِ » 
ادرية ]٠١4:‏ وقال وك : «الصدَقةتَْ يد الْمَن قبل أن تق ني يد الفقير» '" واللّه تعالى 
واحدٌ لا شريك له فلا يَتَحَقَنُ معنى الشيوع كما لو تَصَدّقَ على فقيرٍ واحدٍ ثم وكُلَ بقبضها 
)١(‏ في المخطوط : «الجزء»ة. (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) أخرجه أحمدء برقم (4147)»: وابن حبان »)004/١(‏ برقم (7100). والحميدي في مسنده (؟/ 
© برقم »)١١904(‏ والحكيم الترمذي في نوادره (؟/7ا4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ةي كيس سبح 
وكيلين ببخلافي التَصَّدِّقِ على غَنييْن ييْنِ ؛ لأنَ الصَّدَقةَ على العّنيٌّ (يُبْتَعَى بها وجه الّنيٌ) 7" 
فكانت هَديّةٌ في الحقيقة لا صَدَقةً قال إل : «الصَدَقَةٌ يُبْتَعَى بها وجه الله تعالى والذَارُ الآخِرةٌ 
والهديةُ ُبْتَمَى بها وجه الُسولٍ وقَضاءُ الحاجة' والهَديّةُ هبةٌ فيَتَحَفّقُ معنى الشيوع في القبضٍ 
وأنّه مانع من الجواز عنذه . 

-(ومنها): القبض وهو أنْ يكونَ الموهوبٌ مقبوضا وإنْ شِئْت رَدَدْتَ هذا الشّرطً إلى 
الموهوب [له] ”“؛ لأنَ القابض والمقبوض من الأسْماءِ الإضافيّةٍ فالعلة (" التي تَدورُ 
عليها الإضافةٌ من الجانبَيْنِ هي القبض فيَصِحٌ رَدْه إلى كُلّ واحدٍ منهما في صناعة الثَرْتِيبٍ 

والكّلامُ في هذا الشَرطٍ في موضِعَيْنِ في بِيانٍ أصل القبض أنه شرط أم لا ؟ وفي بيان 
شرائطٍ صِحَةٍ القبض . 

(أما) الأوَلُ فقد امليف فيه قال عامَةٌ العُلَماءِ ؛»: شرطّ والموهوبٌ قبل القبض على 
مِلْكِ الواهب يَتَصَرَفٌ فيه كيِفَ شاء و كال فالك تممه الله الى بشرط ولك 
الموهوبٌ له من غير قبض ** . 

[(وجه)] ”"' قوله : أن هذا عقد تبَرّع بتمليكِ العَيْنِ فيُفِيدٌ املك قبل القبض كالوصيَةٍ 
لكا جح كتحار رفي لاسب رونا رب ا لاا با بكر وسَيْدَنَاعُمَ 
رضي الله عنهما اعتَبّرا القسمة والقبضٌ لجواز التُخُلى بِحَضْرةٍ الصّحابة» ولم يُنْقَلَ أنه 
ألكرٌ عليهما مُنْكِرٌ فيكونٌُ إجماعًا 

ورُوِيَ عن سَّيِّدِنا أبي بَكْرٍ وسَّيِّوِنا عْمَرَ وسَّيّوِنا عَتْمانَ وسَيّوِنا علي وابنٍ عَبَّاسِ 


. فى المخطوط: (لا يبغى مها وجه الله؛‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «والعَلّقة». 

هق انظر في مذهب الحنفية : : شرح فتح القدير (7/9 19 الاختيار (؟58/9). البناية (9/ ١942‏ ). 

3 الشافعية: أن الهبة لا تفيد الملك إلا بعد القبضء انظر: روضة الطالبين (0/ 7”376)» مغني 

: المحتاج (/٠٠غ)‏ نهاية المحتاج (7/0:). 
(5) ومذهب المالكية: أنه يثبت الملك في الهبة قبل القبض» انظر: الكافي ص (22678» القوانين الفقهية 
فا" 
(5) ليست في المخطوط . 


دفلة و وان لصاف ك2 .> 


رضي الله عنهم أنّهم قالوا: لا تَجورُ الهبةٌ إلأمقبوضةً مَحوزةٌ '' ولم يَرِدْ عن غيرهم 
خلائه ولأنّها عقدُ تَبَمُع فلو صَحََتْ بدونٍ القبضٍ لَكَبَتَ للموهوب له ولايةٌ مُطَالَبةٍ الواهب 
ِالمَسْلِيم فتَصيرٌ عقدَ ضَمانٍ وهذا تَعْيِيرُ المشروع بخلافي الوصيّةٍ لأنّه ليس في إيجاب 
المِلْكِ فيها قبل القبض تَغْيِيرُها عن موضعها "د لا مُطَالَبةَ [من] ”" قِبَل المُتَبرَع وهو 
الموصي لأنْه مَيّتّ وكذلك القبضُ شرط جواز الصَّدَقةٍ لا يُمْلكُ قبل القبضٍ عند عامَةٍ 
العلماء . 
وقال ابن أبي ليلى وغيّه من أهل الكوفة ليس بشرطٍ وتَجورٌ الصَدَفة إذا أُمَلِمَثْ ©) 
وإِنْ لم تُقْبَضُ ولا تَجورُ الهبةٌ ولا النكلن إلأمقبوضةً ”© واحتّجوا بما روي عن سَّبّدنا 
عُمَرَ وسّيّدنا عَلِيّ رضي الله عنهما قالا إذا عُلِمَتِ الصَّدَقَةٌ جارّثُ من غير شرطٍ القبض . 
(ولّنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يل أنّه قال حََبًّا عن الله سبحانه وتعالى «يا ابن آدَمَ تَقُولَ 
مالي مالى وليس لك من مالِكَ إلا ما أكلت فأفتيت أو لبت فابليت أو تَصَدْفْتَ فأبِقَيتَ و 
اتير الله سبحانه وتعالى الإمضاء في الصَّدَّقَةٍ والإمضاءُ هو التَسْلِيمٌ دل أنه شرط . 


ورُوِيَ عن سَيّدنا أبي بكر وسَيّدنا عُمَرَ وابنٍ عَبَّاسِ ومُعاذٍ بنٍ جَبَّلِ رضي الله عنهم أنْهم 
قالوا: لانَيمُ الصَّدَّقَةٌ إلا بالقتبض © ولأنّْ التَصَدّقٌ عقدٌ تَبَرُع فلا يُفِيدٌ الحُكُمَ بنفسه 
2 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد (7/ 14؟) من قول أبي بكر وعمر وعثمان اتفافّاء وانظر كتاب : الآثار 
لأبي يوسف 2)١77/١(‏ برقم (44/ .076٠9‏ 


() في المخطوط : #موضوعها»ة. | (*) زيادة من المخطوط . 
(؛) في المخطوط : «أعلمه؛». (0) في المخطوط : #مقسومة» . 


)١(‏ فى المخطوط : «فأمضيت». 

“4 اتعرعكة مسلمء كتاب : الزهد والرقائق» برقم (2»)59464 والترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب : 
ومن سورة ألهاكم التكاثئرء برقم (765)» والنسائي» كتاب: الوصاياء باب: الكراهية في تأخير 
الوصية » برقم (27*51 وأحمدء برقم ))١941/0(‏ وابن حبان (8/ ١؟١١)2‏ برقم (ففضة ةي 34 والحاكم في 
المستدرك (2)768/4 برقم (0»0741 والبيهقي في الكبرى 2»)5١/5(‏ برقم (2»)5891 والطبراني في 
الأوسط 2)١89/7(‏ برقم (3888)» والطيالسي في مسنده :4)١55/١(‏ برقم 2)١144(‏ وعبد بن حميد 
بنحوه في مسنئده 20١87 /١(‏ برقم (01) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1١/4(‏ وأورده ابن حجر في الفتح (0/ 27”84» وابن عبد البر في 
التمهيد (90/ ١1؟).‏ 


جح عسي 2ه 


ومااروي عن شيلانا عدر وسَيْد سَيّدنا عَليّ رضي الله عنهما مَحْمولٌ على صَدَقةٍ ة الأب على 
ابه الصّغْيرٍ وبه تقول لا حاجة هناك إلى القبض حَمَلْناه ه على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانةً 
لها عن التَناضٍ . 

والثّائي شرائطٌ صِحَةٍ القبض فأنُواعٌ : 

منهاء أنْ يكونّ القبض بِإِذنٍ المالِكِ؛ لأنَ الإذنَ بالقبض شرط لِصِحَةٍ القبض في باب 
البيع حتى لو قب المُشتري من غير إن البائع قبل تَفدِ امن كان للبائع حَيُّ [51/ 1141] 
الاستِرْدادٍ فلآنُ يكونَ في الهبةٍ أولى لأن البيع يَصِحُ بدونٍ القبض والَهبةٌ لا صِحةً لها 
(بدونٍ القبض) ”'' فلَّمًا كان الإذنُ بالقبضس شرطا لّصِحَيِه فيما لا يَتَوَمّفُ صِحَنُه على 
القبض فلآن يكونٌ شرطا فيما يَتوَئْتُ صِحنُه على القبضٍ أولى؛ ولأنّ القبض في باب 
الهبةِ يُشْبه الرّكنَ وإن لم يَكَنْ نْ رُكْنَا على الحقيقة فيُشْبه فيه القَبولٌ في باب البيع ولا يجوز 
الول من غير إِذنٍ البائع ورضاه فلا يجودُ البضُ من غير إذن الواهب أيضًا والإذنُ 
نوعانٍ : صَريحٌ ودّلالةٌ . 

أمَا الصّرِيحُ فنحو أنْ يقول اقيض أو أذِنْتُ لك بالقبض أو رَضيتٌ وما يُجْرَى هذا 
المجرّى فيجوزٌ قبضّه سَواءٌ قَبَضَه بحَضْرةٍ الواهب أو بغيرٍ حَضْرَتِه استحسائًا والقياسٌ أنْ لا 
يجورٌ قبضّه بعد الافيراق عن المجلس وهو قول زُقَرَ رحمه الله؛ لأنّ القبض عندّه رُكُنٌّ 
بمنزلةٍ القَبولٍ على أحدٍ قوليه فلا يَصِحٌ بعدَ الافتِراق عن المجلس كما لا يَصِحٌ القَبول 
عنده بعد الافْتراقٍ وإِنْ كان بإذنٍ الواهب كالقَبولٍ في باب البيع . 

وج عسوا كا ررك أن نس اله وه شهين سيك نات اف 1 
يَرَْلِفْنَ ''' إليه فقامٌ عليه الصلاة والسلام فتَحَرّمُنَ بيد بِيَدِه الشَّرِيفَةٍ وقال: «مَنْ شاء 
فَلِيَقْطغ» ٠‏ وانصَرَفَ فقد أَذِنَ لهم رَسَولٌ الله كل بالقبض بعد الافْتِراق حيث أؤْنَّ لهم 
بالقّطع فدَلٌ على جوازٍ القبضٍ واعيبارُه بعد الاِراق ولأنّ الإذنَ بقبضٍ الموهوب صَريحًا 


. في المخطوط ابدونه؟. () في المخطوط: اليردهن؟‎ )١( 

(؟) صحيح: : أخرجه أبو داودء كتاب: المناسك. باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» برقم 
(560/ا1). وأحمد. برقم (2)18095 وابن خزيمة (4/ 514)» برقم (5911)» والحاكم في المستدرك (4/ 
5 برقم (9055) من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني .)١985/8(‏ 


دئلهة و عابت تماق ا 


بمنزلة إذنٍ البائع بق بقبض المّبيع وذلك يعمل بعدّ الافتيراقي كذا هذا . 

(وأن) الدلالةً نهي أن يَفِْضٌ الموهوبٌ له العيْنَ في المجلِسٍ ولا يهاه الواهبٌ فيجوزٌ 
قبضّه استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ كما لا يجورُ بعدَ الاتراقي وهو قول رَُرَ وقد ذُكَرْنا 
القياسّ والاستحسانٌ في الرّياداتٍ . 

ولو قتف بض المُشتري المَبيعَ ببعَا جائرًا بحضرة البائع قبل َقْدِ القمَنِ (لم يججز جَرْ قبضّه) )١(‏ 
ياًا واستحسانًا حتى كان له أن يعر "© وفي البيع الفاسل اخيلافٌ روايقي ١‏ 8 'الكرخي 
والطحاويٌ رحمهما الله ذَكّرْناهما في البيوع . 

(وجه) القياس أن القبض رُكُنّ في الهبةٍ كالقَبولٍ فيها فلا يجوز من غير إِذْنٍ كالقَبولٍ من 
باب البيع . 

(وجه) الاستحسانٍ أن الإذنَ بالقبض وَجِدَ من طريتي الدَّلالةَ؛ لأنْ الإقدام على إيجاب 
الهبةٍ إن بالقبض لأنّه دَلِيلُ قَضْدٍ التَملِيكِ ولا ثُبوتَ للمِلّكِ إلا بالقبضٍ فكان الإقدام على 
الإيجاب إِذنّا بالقبضٍ دلالةً والعَابتُ دلالة كالئابتِ نضا بخلاف ما بعد الافيراق؛ لأنَّ 
الإقدام دَلالُ الإذنٍ بالقبض في المجليس لا بعد الافتراقي ولأنّ للقبض في باب الهبة شبَهًا 
بالركن في نشب القبول في باب البيع وليجاث البيع يكوث إن بالقبول في المسجلس لابعة 
الافتراقي فكذا ! إيجابُ الهبةٍ يكونٌ إذنًا بالقبض في المجلس لا بعد الافتِراقي . 

ولو وهّبّ شيئًا مُتّصِلاٌ بغيره (يِمًا لاتَقَمُ) *©» عليه الهبةُ كالَمَرٍ المُعَلَّيِ على الشَّجِرٍ 
دون الشّجِرٍ أو الشَّجِرٍ دونَ الأرضٍ أو جِلْيَةٍ السَّيْفِ دونَ السَّيْفٍ أو القَفِيز من الصّبْرة أو 
الضّوفٍ على ظَهْرٍ المّتَم وغيرٌ ذلك مِمّا لا جوارٌ للهبةٍ فيه إلا بالفصلٍ والقبضٍ ففْصَل 

إن قَبَض بغير إِذنٍ الواهب لم ب جز القبضُ سَواءٌ كان الفصلٌ والقبضٌ بِحَضْرةٍ الواهب 
أو بغيرٍ حَضْرَّيِه ولأنّ الجوارً ذ في المَُصِلٍ عند حضرة الواهب للإذنٍ الايت لال الإيجاب 
ولم يوجَذْ ههنا ان الات نا كو صشسكاحيه 0 ' وُجوده فلا يَصِحٌ الاستذلال '") 


. في المخطوط: «يجوز». (؟) في المخطوط : ايسترده‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «رواية». (4) في المخطوط : «لم يقع؟.‎ 
في المخطوط : «عند؛ . (5) في المخطوط : «اللاستدلال».‎ )5( 


ج اعاسة عبج 
على الإذنٍ بالقبض وإِنْ قَبَض بِإِذنِه يجورُ استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول رُكَرَ بناً 
على ان العف [ذاوق فابيذا موحين ركوو لا تحمل المؤاة مده يهان الأسفيهالة 
انلاب الفاسدٍ جائرًا وعندّنا يحتملٌ الجوازٌ بإسقاطٍ المُّفْسِدٍ مقصورًا على الحالٍ أو من 
حين وُجود العقد بطري البيانٍ على اختلافي الطَريقينِ الذي كْناهما في كتاب اليبع 21١‏ 
وكذلك إذا وهب دَيْنَا له على إنسانٍ لآخَرَ أنّه إِنْ قَبَض الموهوبٌ له بإذنٍ الواهب صَرِيحًا 
جار قبضّه استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ فيما تَقَدّم 
وإِنَ قَبَضْه بِحَضَرَيِه ولم يَنْهّهِ عن ذلك 1*/ 97١بس]‏ لا يجورٌ قياسًا واستحسانًا فرَّقٌ بين 
العيْنِ و[بين] ”" الدَيْنِ . 

(ووجه) الفرْق أن الجوازٌ في هبة العَيْنِ عند عَدَمٍ التَصريح بالإذنٍ لِكَوْنٍ الإيجاب فيها 
دَلالةَ الإذنٍ بالقبضٍ لِكَوْنِ دَلالةٍ قَصْدِهِ تمليكُ ما هو مِلّكُه من الموهوب له وإيجابٌ الهبة 
في الدَيْن ”" لير من عليه الدَيْنُ لا نصح ©" لاله الإذنٍ إل بقبضه ؛ لأن لاله بواسطة 
دَلالةٍ مَضْدٍ التَمليكِ وتمليك الدَّيْنِ من غير مَنْ عليه الدّيْنُ لا يَتَحَقّقُ | إلا بالتَضْريح بالإذنٍ 
بالقبض لأنه | ذا إذا أن له بالقبض صَريحًا قامّ قبضه مَقَامٌ قبض الواهبٍ فيَصيرٌ بقبض العَيْنٍ 
قايضًا للواهب أوَّلاً ويَصيرٌ المقبوض مِلْكا له أوَلاً ثم يَصيرُ قايضًا لنفسه من الواهب فيَصيرُ 
الواهبٌ على هذا التَقْديرٍ الذي ذَكَرْنا واهبًا مِلْكَ نفسه والموهوبُ له قايضًا مِلْكَ الواهب 
فصَحّتِ الهبةٌ والقبضٌ وإذا لم يُصَرّحْ بالإذنٍ بالقبض بَقيّ المقبوضٌ من المال العَيْنَ على 
ِلْكِ مَنْ عليه الدين فلم تَصِحّ الهبةٌ ”© فيه» فلا يجورٌ قبضٌ الموهوب له فهو *' الفَرْقٌ 

بين الفصلين . 

وفتها أن لايكونَ الموهوبٌ مشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأنَ معنى القبض وهو 
التَمكُنُ من التَصَرُفٍ في المقبوض لا يتَحَقوُ مع الشَّمْلِ وعلى هذا يخرجٌ ما إذا وهّبّ دارًا 
فيها متا الواهب وسَلَمَ الدَارَ إليه أو سا م الذارَ مع ما فيها من المّتاع فإنّه لا يجوز ذُ؛ لأنّ 
الفراعٌ شرطً صِحَةٍ التَسْلِيمٍ والقبضٍ ولم يوجَد . 


(1) في المخطوط : «البيوع». (1) زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «العين». (4) في المخطوط : «تصلح». 
(5) في المخطوط : ١هبته؛‏ . (5) في المخطوط : «فهذا». 


(قيلَ الحيلةٌ) ”'2 في صِحَةٍ القَسْلِيمٍ أن يودع الواهبٌ المَتاَ عند الموهوب له (أوَلا 
0" يكلى نب وبين المتاء م يشل الداذ! ليه فتَجورٌ الهبةٌ فيها لأنّها مشغولةٌ بمَتاع 
[هو] (" في يد الموهوب له وفي هذه الحيلة إشكالٌ وهو أن يد المودع يَدُ الموع معني 
فكانت يده قائمةً على المّتاع فتمنَعُ صِحَةً التَسْلِيم . 

لوا أخرّجٌ المَعاءٌ من ادا شم َنم فارعًا جاوَ ينظ إلى حال القبض لا إلى حالٍ 
اعقلد؛ لأنَ الماع من الثما قد زا فيقدٌ كما في هبة المُشاع . 

. ولو وهب ما فيها من المَتاع دون الَارِوخَلَى بينه وبين المتاع جارّتٍ الهبة ؛ لأنَّ المَتاعَ 
يكوك مقرلا بالذار والذاز كوه متغونة بالنفاع لهذا»' ترقا فِيَصِح تسليمٌ المّتاع ولا 

يَصِحّ تسليمُ الدَارٍ . 

دعر مو كوي ار تون حا مذ عدار ارت 
بينه وبينهما جازّتِ الهبدٌ فيهما جميعًا ؛ لأنّ التَسْلِيمَ قد ضع مّ فيهما جميعًا فإنْ فرَّقٌّ بينهما 
في الهبةٍ بن ومَبَ أحدّهما ثم وهب الْآخَرَ فهذا لا يخلو إمًا أن ججمع بينهما ني التَسْليمٍ 
وإما إن فرّقَ فإن جمع جارّتٍ الهبةٌ فيهما جميعًا وإنْ فرّقَ بن وهب امار م 
وهب الآخَرَ وسَلّمَ نَظَرَ في ذلك وروعيّ فيه التَرْتيبٌ إِنْ قََّمَ هبة الدّارٍ فالهبةٌ في الدّارٍ لم 
تج لألها مشغولةٌ بالمتاع فلم يح تسليمٌ الَار وجارّث في الماع أله غيرُ مشغول بالدار 
فيَصِحّ تسليمٌه ولو ّم هبةً المتاع جارّت الهبةٌ فيهما جميعًا . 

أمنّا في المّتاع فلائه غير مشغولٍ بالدَارٍ فيِصِحٌ تسليمٌه وأا في الذَارٍ فلاثها وقت التشليم 
ل ال 

وعلى هذا الاصل أبضًا يخرح م إذا وب جارية واستفكى ئى ما في بَطيها أو حَبَو 
واسد 0 
جائزة لأنّه لا جوارٌ لها بدونٍ القبض وكَرْنُ الموهوب مشغولاً بغيره يَمْتَعُ صِحَةَ القبض . 
ولو أعتَقٌ [بعض] ”؟' ما في بَطْنٍ جاريته *» ثم وهب الأمّ يجودٌ وذَكَرَ في العتاتي أنّه لو 


)١(‏ في المخطوط : «قبل والحيلة». (؟) في المخطوط: «أي2. 
() ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : «جارية» . 


مح ظتك ازنه 


اسم 


بر ما في بَطْنٍ جاريَيهِ لا يجوز منهم مَنْ قال في المسألةٍ روايتانٍ وجه روايةٍ عَدَمٍ الجواز أن 
الموهوبّ مشغولٌ بما ليس بموهوب فأشبّة هبةً دار فيها ماع الواهب . 

(وجه) روايةٍ الجواز وهي روايةٌ الكَرْخيٌ أن خُرَيّة الجنين تَجْعَلهِ مُسْتَدْئَى من العقدٍ؛ 
أن حَكُمَ العقدٍ لم ينيْتْ فيه مع تَنارلِه إناه ظاهرًا وهذا معنى الاسيثنا ولو اسكثناه فعا 
جارّتٍ الهبدٌ في الأمٌ فكذا إذا كان مُسَْنتَى و" المي 

ومنهم مَنْ قال في المسألةٍ رِوايةٌ واحدةٌ وثَرّفَ بين الإعتاقي والتَدْبِير. 

(ووجه) ["7/ ١97‏ أ] الفرقي أن المَدَبَّرَ #عال الجر نأا رومالاه سوق ماهر 
مشغولٌ بمالٍ الواهب فلم يِجرْ كهبةٍ دار فيها ماع الواهب وأمًا الحُرُ فليس بمالٍ فصارٌ كما 
ووو ليا اط وا اح عور لوو كاذ 

ومنها أنْ لا يكونَ الموهوبٌ مُتّصِلاً بما ليس بموهوب اتَّصَالَ الأجزاء؛ لأنّ قبضص 
الموهوب وخذه لا يُتَصَوَّرٌ وغيرُه ليس بموهوب فكان هذا في معنى المُشاع وعلى هذا 
يخرجٌ ما إذا وهب أرضًا فيها رَرْعّ دونَ الع أو شَجَرًا عليها ثَمَرٌ دونَ القْمرِ أو ومَبَ الرَّزَ 
دونَ الأرض أو الثَمّرَ دونَ الشّجِرٍ وخَلَّى بينه وبين الموهوب [له] ” 7" انهلا يجو لأن 
الموعوك متصل يما لي يجويهوب لضان 2ل لبر قتع "ميق حة القبضٍ . 

ولو جَذٌَ الدَمَرَ وحَصَدَ الرّْعَ ثم سَلَّمَه فارغًا جازٌ؛ لأنّ المانِعَ من التفاؤ وهو تُبوتٌ ©) 
الملكِ قد زال. 

ولو جّمع بينهما في الهبةٍ فوَهبَّهما جميعًا وسَلَمَ مُتفَرَا جار ولو فرّقَ بينهما في الهبة 
َوَعَتَ كل واس اندها بقن على جز بآن وهت الأرض ؟ م الزّْعَ أو الزّدْعَ ثم الأرضٌ فإن 
جمع بينهما في التَسْلِيمٍ جازّتٍ الهبة فيهما جميعًا إن فرّقَ لا تَجورُ الهبةٌ فيهما جميعًا قَدَمَ 
أو أخَرَ سّواءٌ بخلافٍ الفصل الأرّلٍ؛ ؛ لأنَ المانعَ من صِحَةٍ القبضٍ هنا الانصالٌ وأنّه لا 
يخْتَلِفٌ والمانِمٌُ هناك الشَّعْلُ وأنّه يختَلِفٌ . 

لس ا ا 
“الباقي منه وسَلّمَ الكل أنه يجورٌ 


. في المخطوط: من حيث». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ١فيمنع» . (4) في المخطوط : «تفويت».‎ )( 


ولو ومّبّ النّضْفٌ وسَّلَّمَ ثم وهب الباقي وسَّلَّمَ لايجورُ كذا هذا وعلى هذا يخرجٌ ما 
إذا ومَبَ صوئًا على ظَهْرٍ غَتَم أنه لا يجورُ؛ لأنّ الموهوبّ مُتّصِلُ بما ليس بموهوب وهذا 
يَْتَمُ صِحَةَ القبض ولو جَرَّه وسَلَّمَه جار ِرّوالٍ الماع واللّه عر وجَلَ أعلم . 

وعلى هذا إذا ومّبّ دابَّةٌ وعليها حِمْل بدونٍ الحِمُلٍ لاتجورٌ ولو رَفَعَ الحمل عنها 7 
وسَّلّمَها فارِعًا جارَّ لِما قُلْنا بخلافٍ هبةٍ ما في بَطْنِ جاريتِه أو ما في بَطْنٍ غَتَمِهِ أو ما في 
ضرْعِها أو هبةٍ سَمْنِ في لَبَنٍ أو دُهْنٍ في سِمْسِم أو رّيْتٍِ في زَيْتَونٍ أو دَفيتي في حِنْطَةٍ أنه 

وإِنْ سَلَّطّه على قبضِه عند الولادة أو عند استِخُراج ذلك؛ لأنَّ الموهوب هناك ليس 
مَحَلَّ العقدٍ لِكَوْنِه مَعْدومًا على ما ذكرنا فيما تقدم لهذا لم يجُرْ بيعُها فلا تَجورُ هبَتُها وهنا 
بخلافه على ما ذكرناه فيما تَقَدم. 

ومنها أهليّةُ القبض وهي العَقْلُ فلا يجودٌ قبض المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ وأمًا 
التلوم فلس قرط لصخة القتعن ابعحيانا فيسو قبف السب العاول اذوهي له 
والقياسٌ أنْ يكونَ شرطا ولا يجورٌ قبض الصَبِيّ وإِنْ كان عاقِلاً . 

(وجه) القياس أنّ القبضّ من باب الولايةٍ ولا ولايةَ له على نفسه فلا يجوز قبضه في 
الهبةٍ كما لا يجورٌ في البيع . 

(وجه) الاستحسان أنَّ قبفى الهبة من التّصَدُفاتٍ التافعةٍ المَخْضة فيَمْلِكُه الصّبيُ العاقِل 
كما يَدِْكُ وله ومَنْ هو في عياله وكذا اليه إذا عَقََتْ جار قبشها لما ذُلنا. 

وكذلك الحُرَيَةُ ليست بشرطٍ فيجورٌ قبض العبدٍ المَحُجورٍ [عليه] ”" إذا وهب له هبةٌ 
ولا يجوز قبضٌ المولى عنه سَّواءٌ كان على (العبدٍ دَيْنٌ أو لا) 7" فالقبض إلى العبدٍ 
والمِلكُ للمولى في المقبوض؛ لأنّ القبض من حُقوقي العقدٍ والعقد وقّعَ للعبدٍ فكان 
القبضٌ إليه ولأنْ الأصلّ في بن آدمَ هو الحُريَةُ ارق لِعارضٍ فكان الأصل فيهم 


إِطَلاقٌ ”* التَصَرُفٍ لهم والانججارٌ لِعارض الدْقّ عن التَّصَّدُفٍ يَتَضَمَّنُ الصّرّرٌ بالمولى 


)١(‏ في المخطوط : «منها» . (5) ليست في المخطوط. 
(*) في المخطوط : «المولى دين أو لم يكن». 
(5) في المخطوط : «أهلية». 


حم كتب لهبغ__ ‏ > هفلهة 
ولم يوجَدْ فقي فيه على أصل الحُرَيةٍ والمقبوض من كسب [العبي] ”'' وكَسْبُ العبدٍ القِنّ 
للمولى وكذلك المُكائّبٌ إذا وُهبّ له هبةٌ فالقبض | ليه ولا يجورٌ قبضٌ المولى عنه لما قُلْنا 

في القِنّ فإذا قَبَضّ المُكائبُ فهو أَحَقٌ به فلا يَمْلِكٌه المولى ؛ ؛ لأنّ الهبةَ كسبّه والمُكائّبُ 
اع كان 0 

ومنها الولايةٌ في أحدٍ نوعّي القبض وجمْلةٌ الككلام فيه أنَّ القبض نوعان : 

تن بطريق الأمتالة رقي اررق اعبار 

(أما) القبض بطري الأصالةٍ فهو أنْ يَقْبِضَ بنفسه لنفسه وشرطٌ جوازه العَقْلَ فقَّطْ على 
ا 

(وأما) القبض بطري التَيابةٍ فالتيابةٌ في القبضٍ نوعانٍ نوعٌ يرجعٌ إلى القابض ونوعٌ 
يرجم إلى نفس [”/ ١97‏ ب] القبض . 

أ لد الذي يرجعٌ إلى القايض فهو القبضٌ لِلصّبيّ وشرطٌ جوازه الولاية بالحجر 5 
والغياة علدا عدم :اللاي فبقيض فيض لِلصَّبِي وليه أومَنْ كان الصّبِيّ في جره وعياله عند عَدم 
الوليّ ”* فيتقبيض ع سد يس ل يي 
ذه يعن قرا كان :لصي ف جكالا وار دلم يَكُنْ نيجوز بهم على هذا الترئيبٍ 
حال حَضْرَتِهم ؛ لأن لهَؤُلاءِ ولايةٌ عليهم ” ام قبضُهم له وإذا غاب أحذهم غَيْبةٌ . 
مُنْقَطِعة جار قبض الذي يَعْلوه : في الولاية؛ لأنّ القاخير إلى دوم الغائب تفويث المَلشَمة 
على الصَّغْيرٍ فتَنْتَقِلُ الولاية إلى مَنْ يلوه ون كان دونّه كما في ولايةٍ الإتكاح ولا يجو 
بض غير مَؤْلاءِ الأربَعةٍ مع وُجودٍ واحد منهم سواءٌ كان للصّبِيُ في عيالٍ القايضٍ أو لم 
يَكُنْ وسَواءٌ كان ذا َحِمٍ مَْرَمٍ منه كالأخ والعَم والأمّ ونحوهم أ و أجِنّبيّا لأنه ليس لِغْيرٍ 
َؤْلاِ ولاية اصرف في مال الصَبيّ فقيامٌ ولابة الَصَرٌفِ لهم تمع توت حَقّ القبضٍ 
يغيرهم فإنْ لم يَكُنْ أحدٌّ من هَؤُلاءِ الأرّعةٍ جازٌ قبضٌ من كان الصَّبُِ في حِجْرِه وعياله 
استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ لِعَدَمِ '”" الولاية . 


و 


: (1) ليست في المخطوط. () في المخطوط: «بأكسابه؛. 
(؟) في المخطوط : «والحجر» . (4) في المخطوط: «الولاية». 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «عليه». 


(0) في المخطوط : «الفقد». 


ولا يجودٌ قبضل مَنْ لم يَكُنْ في عياله أجنَيًا كان أو ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ منه قياسًا واستحسانًا 
وإتما كان كذلك؛ لأنّ الذي [هو] ”© في عيايه له عليه ضرْبٌ ولايق. 

الا ترَى أنه يودب ويسَلَمُه في الصّنائع التي لِلصّبيّ فيهامَْفَعُ ولِلصّبِيّ في قبض الهبة 
مَفّعةٌ تَخْضةٌ فقيامُ هذا القدرٍ من الولابة يفي لَِصَوُفِ فيه منْفَعةٌ مَخضة لِلصَّبِي . 

وما م مَنْ ليس في عياله فلا ولايةً له عليه أصلاً فلا يجوز قبضه له كالأجتبي و قبع 
اي إذ قل لهاج دل بها جه يا استحان انها ني ميل كن هذااة 
لم يَكُنْ أحدٌ © من هَؤُلاءٍ فأمًا عند وُجود واحَدٍ منهم فلا يجوز قبضٌ الرَّرْحٍ كذا ذَكَرَه 
الحاكِمٌ الجليلٌ في مُخْتَصَرِه . 

وأمًا الثاني الذي يرجمٌ إلى نفس القبض فهو أن القبض الموجو جو في ”4 الهبةِ يَنوبٌ عن 
قبض الهبة سوا كان الموجوةٌ وقتَ العقد مث قب الهبة أو أقووى منه أله إذ كان مث 
أمكنّ تَحْقِيقَ التَنارب إِذِ (المُتَمائلانٍ غيرانٍ يَنوبٌ) كُلْ واحلٍ منهما مام '") صاحبه 
ويد مَسَدَّه فيقْمتٌ المُناوَبةُ ُفْقَضَى المُمائَلةٍ وإذا كان أقوّى منه يوجَدُ فيه المُسْتَحَقٌ 
[فيه] 00 رقا 

وبيانُ هذا في مَسائلَ إذا كان الموهوبٌ في يد الموهوب له وديعةً أو عاريّةٌ وهب منه 
جارّتٍ الهبةٌ وصار قايضًا بنفس العقدٍ ورَقّعَ العقدُ والقبضٌ مَعًا ولا يَحْمَاجُ إلى تَجَدِيدٍ 
القبض بعدَ العقدٍ استحسانًا والقيايٌ أنْ لا يَصيرَ قايضًا ما لم يُجَدّدالقبضٌ وهو أنْيُحَليَ 
بين نفسه وبين الموهوب بعد العقد. 

وجه القياس: أن يَدَ المودع إِنْ كانت يد صورةٌ فهي يَدُ المودع معى فكان الما لمال ذ في يَدِه 
[معنى] © فصار كأنّه وهَبّ له ما في يَدِه فلا بُدّ من القبض بِالتَخْليةِ . 

وجه الاستحسان: أنّ الِضَيْنٍ مُتَمائْلانِ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما قبض غير مضمونٍ ن إذ الهبةُ 
عقد تَبَرُع وكذا عمَدٌ الوديعة والعاريّة (فتَمائَل القابضانٍ) 0 فيَتَناوَبانِ ضرورةً بخلافي بيع 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط : «ويقبض». 
() في المخطوط : #واحد). (4) فى المخطوط: «وقت». 

(5) فى المخطوط : «الممائلات يضرب». (1) فى المخطوط: «مئاب». 

(0) زيادة من المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «فيتمائل القبضان؟. 


م كتب لهي _> «فنه 


الوديعةٍ والعاريّة من المودع والمُسْتَعيرٍ لأنّ ”© قَبَضَهما لا يَنوبُ عن قم قبض البيع لأن '") 
قبض [الهبة] ”" أمانة و وقبضٌ البيع قبضُ ضَمائنٍ فلم يَتمائلٍ القبضائٍ بل الموجوة أذنى من 
المسْتَحَقٌّ فلم يَتَناوَيا . 

ولو كان الموهوبٌ في يَدِه مَعْصوبًا أو مقبوضًا ببيع فاسدٍ أو مقبوضًا على سَوْم الشّراءِ 
تكد لجرت نلك ف لتم نهد لذ عورد القت ب بالسة ب وغر قار امور رولا 
ضمانٍ. 

ولو كان الموهوبٌ مَرُهونًا في يَدِهِ ذَكَرَ في الجايع أنه يَصيرٌ قابضًا ويّنوبٌ قبض الرَّمْنِ 
عن قبض الهبةٍ؛ لأنَ ب الهبة بض أمانق وقبس الرّْنٍ في حَقَ الَيْنِ بض أمانق أيضًا 
فيَتَمائلانٍ فنابَ ””) أحدّهما عن الْآخَرٍ ولَئِنْ كان قبض الرَّهْنِ قبضّ ضَمانٍ فقبضٌ الضَّمانٍ 
أقرّى من قبض الأمانة والأقى ”© يَنُوبُ عن الأدْنَى جود الأدنّى فيه وزيادةٌ وإذا صَحتِ 
الهبةٌ بالقبض [/ 114أ] بَطَلَ الرَهْنُ ويرجمٌ المُرْتنُ بدي على الرّاهن . 

وذَّكَرَ الك* : خيٌ أنه لا يَصيرُ قابضًا حتى يجَدّدَ القبض بعد عقدٍ الهبةٍ ؛ لأنّ قبض الرَّمْنٍ 
إن كان قبض ضَمانٍ لَكِنْ هذا ضَمانٌ لا نَصِح البَراءةُ منه فلا يحتملٌ الإبْراء بالهبةٍ لِيَصيرَ 
قبض أمانةٍ فيَتَجانَسٌ ع ا ا 
المَغْصِوبٍ والمقبوض على سّوْمٍ الشراء 0 أعنه 
بالهبةٍ ويَبْقَى قبضل بغيرٍ ضَمانٍ فتَمائَلَ القابضان فيتنارَبانٍ © 


ولو كان مَبِيعًا قبل القبضٍ فوَّهَبَ من البائع [جازٌ ولَكِنْ] " لا يكونُ هبةً بل يكونُ إقا 
حتى لا تَصِحَّ بدونٍ قَبِولٍ البائع . 

ولو باعه من البائ ئع قبل القبض لا يُجْعَلُ | إقالة بيبطل صلا وَرَاسًا والقوى بيتينقا من 
ذَكَرْنا في كتابٍ البيوع . 


ولو نَحَلَ ابه الصّغيرَ شيئًا جار ويصيرٌ قايضًا له مع العقدٍ كما إذا باع مالّه (؟» منه حتى 


)١(‏ في المخطوط: «أن». )١(‏ في المخطوط : «لأنه؛. 

:(*") ليست فى المخطوط . (؛) فى المخطوط : «فكذلك». 
(0) في المخطوط : «فينوب». (5) في المخطوط : «والأعلى». 
(0) في المخطوط : «فتناويا» . (8) ليست في المخطوط . 


(9) في ا لملخطوط : ١ملكه»‏ . 


لو هّلك عَقِيبَ البيع يَهْلَّكُ من مال الابن *'" لِصَيْرورَتِه قايضًا لِلصَّغيرٍ مع العقدٍ ويَنْبَغي 
للرّجل أن يَعْدِلَ بين أولاده في التخلى لِقولِه سبحانه وتعالى : < إذَّ أنه يَأْمْرُ بالْمدلٍ 
وَاَلْحِحْسَنِ © [النحل :40] . 


وأمًا كيِفيةٌ العَدْلٍ بينهم فقد قال أبو يوسف: العَدْلُ في ذلك أَنْ يُسَوَيّ بينهم في العَطبَةٍ 
ولا يُمَضصْلَ الذكَرَ على الأنتى . 

وقال محمذ: العَذْلُ بينهم أنْ يُعْطيّهم على سَبِيلٍ [التَرْتيبٍ في] ”" المّواريث لِلذّكَرٍ مثل 
حَظ الأنتيين . 


كذا ذَكَرَ القاضي الاختلاف بينهما في شرح مُخْمَصَرٍ الطحاويّ . 

وذكر محذ في المؤطّا يَْبَي لِلرَجل أن يُسَوَي بين ولّدِه في الل '" ولا يِفَل بعضّهم 
على بعض وظاهرٌ هذا يَقْمَضي أن يكونٌ قوله مع قول أبي يوسفٌ وهو الصّحيحٌ لما روي 
أنّ ”) بَشيرًا أبا التّعْمانٍ أتَى بِالتُعْمانٍ إلى رَسولٍ الله يكل فقال: إِني نَحَلْتُ ابني هذا عُلامًا 
كان لي فقال له رَسولُ الله ييه: «أكل ولَدِكَ تَحَلقه معن هذا؟؛ فقال: لا . فقال النّبِي يلك : 
«فأرجعه) "© وهذا إشارةٌ أن إلى الِعَدْلٍ بين الأولاد في النّحْلةٍ وهو التَسُويةٌ بينهم ولأنَ في 
النَسُويةٍ تاليف القُلوب والتفُضيل يورِتٌ الوخشة بينهم فكانت التَسُويةٌ أولى . 

ولو نَحَلَ بعضًا وحَرَم بعضًا جار من طريت الحُكُم لأنه نَصَرُْفَ في خالص م 
لأحدٍ فيه إلا أنه لا يكونٌ عَدُْلاَ سَّواءٌ كان المَحْرومٌ فقيهًا تَقيا أو جاهلاً فاسمًا على قولٍ 
المُتَقَدُمِينَ من مَشايخِنا وأمّا على قولٍ المُتَأخُرينَ منهم لا بَأس أنْ يُعْطيّ المُتَأدْبِينَ 
[منهم] 7" والمُتَمَفَّهِينَ دون الفسّقةٍ الفجرة. 
)١(‏ في المخطوط : «الصغير؟. (0) ليست في المخطوط . 
(") في المخطوط : «المحلة». (4) في المخطوط : «لأن». 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الهبة للولد» برقم (59085)» 
ومسلم» كتاب: الهبات» باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم »)١171(‏ وأبو داود» 


كتاب : البيوع ' باب : في الرجل يفضل بعض ولده في النحل» برقم ف و6 ة والنسائي» كتاب : 
النحل» برقم (717): وأحمد (بنحوه) برقم (17411): ومالك» كتاب: الأقضية» باب: ما لا يجوز من 
النحل» برقم »)١877(‏ وأبن حبان »)444/1١1(‏ برقم »2)01٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)١1/1/5(‏ برقم 
(111775)» والطبراني في الأوسط (١/١؟١)»‏ والشافعي في مسئده /1١(‏ 2217/4 وعبد الرزاق في مصنفه 
بنحوه (43/9) من حديث التعمان بن بشير رضي الله عنه. ١‏ 

(1) زيادة من المخطوط . 1 


ملكه لا حَقَّ 
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وَأمَا حُكمٌ الهبة فالكلامُ فيه في ثلاثة مَواضِعٌ : 

في بِيانٍ أصل الحكم . 

وفي بِيانٍ صِمَتِه ٠‏ 

وفي بين مايَرقعُ لحك . 

انا اصلٌ الخكم: فهو ثُبوثُ المِلْكِ للموهوب له في الموهوب من غير عرَضٍ ؛ لأنّ الهبة 
تمليك العَيْنِ من غير عِوَضٍ فكان حُكْمُها مِلْكَ الموهوب ٠‏ ' من غيرٍ عِوَضٍ . 

أ نه فقد الف فيها قال أصحابنا هي ثُبوث ملك غير لازم في الأصل وللواهب 
أن يرجم في هبَيِه وإِنّما يبت اللْرومُ ويَمْتَيمُ الرُجوعٌ بأسْباب عارضة . 

وقال الشافعي رحمه الله: التَابتٌ بالهبةٍ مِلْكُ لازم في الأصل ولا يَنْبْتُ الرُجوعٌ إل في 
هبةٍ [الولّدِ] '"' خاصة وهي هبه الوالِدٍ لوَلَّيه. 

فتقول: 

يَقَُ الكلامُ في هذا الفصل في مَواضِعَ 

في بيانٍ تُبوتٍِ حَقٌّ الجوع في ”" الهبة . 

لالظ الا ستو اجو يده لوه الغو 

وفي بيانٍ العوارض المانِعةٍ من الرّجوع في الهبة . 

وق تيان مالف ال جوع وشكية شررها . 

نا (شُبوتُ حَقّ الشجوع) “ ' فحَقٌّ الرُجوع في الهبةٍ ثايتٌ عندّنا خلانًا لشافعيٌ 
رديه الله احمَجٌ [الشافعى] ”*' بما وي عن رَسُولٍ الله كل أنّه قال: «لا يَجلُ إواهب أن 
يرجعٌ ِي هبيه إلا فيما بَهَبُ الوالدُ لوَلَدِه ”"' وهذا نص في مسألةٍ هبةٍ الأجتبيّ والوالِدٍ. 


. في المخطوط : «العين». (؟) ليست فى المخطوط‎ )1(٠ 
في المخطوط : «و». (4) في المخطوط: «الأول».‎ )5( 

(6) زيادة من المخطوط . : 

(1) انظر كلام ابن حجر في الفتح (0/ 7570). وكلام المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ه"4), 


دقنة 8 يه ساح د 


ورُوِيَ عن رَسُولٍ الله يل أنّه قال : «العائدُ نِي هبيه كالعائدٍ في قَيئِده ”'' والعَوْدُ في القَيْءِ 
حَرامٌ كذا في الهبة ولأنَ الأصلّ في العُقَودٍ هو الوم والامنامٌ بعارض خَلَلُ في المقصود 
ولم يوَجَدُ؛ لأنّ المقصود من الهبةٍ اكتِسابُ الصَّيتِ بإظهارٍ الجودٍ والسَّحْاءِ لا طَلَبٌ 
عرض فمَنْ طَلَبَ منهما (" العِوَضٌ فقد طَلّبَّ من العقدٍ [5/ ١15‏ ب] ما لم يوضغ له فلا 

ولّنا الكِتابٌ والسُّنَُ وإجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

أمَا الكتابٌ العَزيْرُ فقولّه تعالى : «وَإدًا حْيمُ يحي حَيوأ بِأَحْسَنَّ مِنْبَآ أو دوه © [النساء 
:ه] والتحيّةٌ وإِنْ كانت تُسْتَمْمَلُ في مَّعَانٍ من السّلام ”" والقّناء والهّديّةٍ بالمالٍ قال 
القائل 0 


نُحَيِيهِمُْ بيض الولائد بينهم 
لَكِنٍ القَالِثُ تفسيرٌ ”* مُرادٌ بقَرينةٍ (من نفس) الآية الكّريمةٍ وهي قوله تعالى: 9أَوْ 
يبو > الساء :+] ؛ لأنّ البَدٌ ِنّما يَتَحَفَّىُ في الأعيانٍ لا في الأعراض لأنّه عِبارةٌ عن 
إعادةٍ ”" الشَّيءٍِ وذا لا يُتَصَوّرُ في الأعراض والمُشْترَكِ يَتعَيّنُ أحدٌ جوع بالدّليل. 


واما السُئةٌ: فما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرةَ رضي التهعكة أنه قال قال دَسُولُ الله صَلى الله 


والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى 2)١1/9/5(‏ برقم »)١١744(‏ والشافعي في مسنده ))١74 /١(‏ 
والحديث إسناده منقطع 

)١(‏ أخرجه البخاري بنحوهء كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» برقم (507717؟)2 ومسلمء كتاب: الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض» برقم 2)١777(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: الرجوع في الهبة» برقم (9858)) 
والترمذي» كتاب : البيوع» باب : ما جاء في الرجوع في الهبة؛ برقم (1748)» والنسائي» كتاب: الهبة» 
برقم (١٠ا")»‏ وابن ماجهء كتاب: الأحكام» باب : الرجوع في الهبة» برقم (6م2)7 وأحمدء برقم 
(دلاما وابن حبان /١١(‏ 2)017 برقم (2)0151 والدارقطني (7/ 47)» برقم (/0101)» والبيهقي في 
الكبرى (5/ 180)» برقم (117/417)» والطبراني في الكبير /٠1١(‏ 540؟)» برقم ))235١195(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (1/ »)١6٠‏ برقم (4117)» والطيالسي في مسنده /١(‏ 20744 برقم (5744)؛ والحميدي في 
مسنده /1١(‏ 6747 برقم (070)» وابن الجعد في مسنده (144/1)؛ برقم (2)447 وأبو يعلى في مسنده 
)١4٠06 744 /4(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في المخطوط : «منها». () في المخطوط : «التسليم». 

(5) في المخطوط : «قائلهم». (0) في المخطوط: «يكون». 

. في المخطوط : «في نفس»2. (0) في المخطوط : «إعارة»‎ )١( 


الي طييية «هنه 


عليه وسَّلّمَ : «الواهبٌ أحَقُ بهبَبه مالم ؛ يب منها؛ ''' [أي عرض جعل عليه الصلاة والسلام 
الواحب أَحَقَّ هبيه ما لم يَصِلَ إليه العرَضٌ] ”" وهذا نص في الباب . 

وأمًا إجماعٌ الصّحابةٍ فإنّه روي عن سَيّدنا عُمّرَ وسَيّدنا عَنْمانَ وسَيّدنا عَليّ وعبدٍ الله 
ابن سَيّدناعُمرَ وأبي الدّرْداِ وفَضالة بن بي وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا مث 
مذهّبنا ولم يَرِدْ عن غيرهم خلافه فيكونّ إجماعا ولأنْ العِوّض الماليّ قد يكونٌ مقصودًا 
من (هبةٍ الأجانب) ”" فإنَ الإنسانَ قد يَهّبُ من الأجتبيّ إحسانًا إليه وإِنْعامًا عليه وقد يَعَبُْ 
له طَمَعًا في المُكائاة والمُجازاةٍ عَُْا وعادٌ فالموهوبٌ له مَنْدوبٌ إلى ذلك شرعًا قال الله 
تبارك وتعالى: طمَلْ جَرَهُ لاسن إِلَّا آل مسن [الرحدمن ]٠0:‏ وقال كلهِ: «مَن اضطّكة 47) 
لك مرا فكايقوه فإن لم تَجدُوا ما كاؤفوكه ” فاذغوا لك حتّى يَعْلَّم " أَنّْكُمْ قد 
كافَائمُوه» 0" وقال ككلهْ: «نّهادَوًا تَحابُواء " والتهادي تَمَاعْلٌ من الهّديّةِ فيَقْتّضى الفعلٌ من 

ين وقد لا يَحْصّلُ هذا المقصودٌ في الأجتبيّ ونُواتُ المقصود من عقل مُحْقِلٍ للع 

ل 
الوم كما في [باب] ”'' البيع إذا وجَدَ المُشتري بالمبيع عَيْبًا ” ''" لم يَلْرَمْه ”'" العقدُ 
لِعَدَم الرّضا عند عَدَمٍ ُحصولٍ المقصودٍ وهو السَّلامةُ كذا هذا . 

وأمًا الحديتٌ الْأَوَلُ فلّه تأويلانٍ: 
وهب الوالدُلِوَلَدِهِ فإنه يَحِلُ له أخْدُه من غير رضا الولّدِ ولا قَضاءٍ القاضي إذا احتاجّ إليه 


,)5741/( ضعيف: أخرجه أبن ماجه» كتاب : الأحكام» باب : : من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١١804( برقم‎ »)١8١/5( والدارقطني ("/ 47)» برقم ( »© والبيهقي في الكبرى‎ 
هريرة رضي الله عنه» وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 5؟1)» انظر ضعيف الجامع الصغير للالباني»‎ 


.)5١61١( رقم‎ 

(؟) ليست في المخطوط. (*) في المخطوط : «الهبة للأجانب». 
(4) في المخطوط : «استصنع». (6) في المخطوط : «تكافئوه». 

(5) في المخطوط : «تعلموا». 


(01) صحيح : أخر جه أبو داود7 كتاب: الزكاة» باب: عطية من سأل بالله» برقم (؟الاكل) والنسائي» 
برقم (لأكه؟) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؟؛ وانظر صحيح أبي داود. 

(8) سبق تخريجه . (5) زيادة من المخطوط . 

)1١(‏ في المخطوط : «المبيع معيبًا». )١١(‏ في المخطوط : «يلزم». 


0 


للإثفاقي على نفسه . 
الثاني أنه مَُمولٌ على َف الل من حيث المُروءة والخلق لا من حيث الحُكم؛ ؟ لأن 
23 َفْيّ الل يحتعملٌ ذلك قال الله تعالى عَرّ وجل في رَسولنا و : : «الَاجلُ آك آينتآة ما 
وله أن بََدَّلَ يِنَّ مِنْ روج > [الأحزاب :01] قل في بعض التّأويلاتٍ الاابكل كمرحي 


١‏ ست تناع عم 


0 


: المُروءة والخلتي أن ترج علينَ بعدّما امر ياك ولد الآخِرة على اليا وما فيها من 


الزّينةٍ لا من حيث الحُكم | إذا كان يَحِل له التَرَمُجُ بغير هِنَ وهذا تَأُويل الحديث . 

و الآحَوُ أن لجرا منه اتبيه من حيث ظاهر الفح مُروءة (وطبيعة ل شريعة» ٠"‏ 

ألا َرَى أنّه قال يكل في روايةٍ أخرى «العائد في هبيه كالحَبٍ يَقيء ثم يود في قي 7" 
وقيء الكَلْبٍ لا يوصّف بِالحُرْمةٍ الشرعية عبّةِ لَه يوصَفٌ بالقبْح الطبيعيٌ كذا هذا . 

وقولّه فيما يَهَبُهِ الوالِدٌ لِوَلّده مَحْمولٌ على أخذِه مالي ايه عند الحاجة ”" إليهلكَه سما 
مُجوعًا لِقَصَوُرِه بصورة الرُجوع مجارًا وإنْ لم يَكُنْ رُجوعًا حَقيقةٌ على ما نكر في تلك 
المسألة إِنْ شاء الله تعالى . 

وَأمَا شرط صحة الرُجوع بعد ثُبوتِ الحقٌّ بقضاء ء القاضي أو التراضي حتى لا يح 
بدونٍ القضاء والرّضا؛ ؛ لأنَّ الُجوعٌ فسخ العقدٍ بعد تَمايه وقَسْح العقدٍ بعد تَمايه لا يَصِحٌ 
بدونٍ القَضاء والرّضا كالرّدٌ بالعَيْبٍ في البيع بعد القبضٍ . 

وأا المَوارضٌ المانِعةٌ من الوُجوع فأنوامٌ منها لاك الموهوب لأنه لا سَميلَ إلى 
الُجوع في الهالِكِ ولا سَبِيلَ إلى الرُجوع في قيمَيِه لأنها ليس بموهوبة لانهدام ودود 
العمّدٍ عليها. 

رمنها خوج الموهوب من ”2 لك الواهب بأيٍّ سبب كان من الببع والهبة والمويت 
ونحوها؛ لأنّ المِلْكَ يختَلِفٌ بهذه الأشياء * أمَا بالبيع والهبةٍ ونحوهما فظاهرٌ وكذا 
بالموتٍ ؛ لأنّ النَابتَ للوارثٍ غير ما كان ثابئًا للموّرثِ حَقيقة؛ لأنّ املك عَرَضٌ يَتَجَدَ 


. في المخطوط: «وخلقًا لا شرعًا»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الهبة» باب : هبة الرجل» برقم (2)5549 ومسلم» كتاب : الهبات» باب: 
تحريم الرجوع في الصدقة» برقم (1111) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 

() في المخطوط : «حاجته؟. (4) في المخطوط: «عن؟. 

(0) فى المخطوط : «الأسباب». 


ج عياس سبح 


في كُلّ زَمانٍ إلا أنّه مع تَجَدُدِه حقيقة جُعِلَ مُتَجَدُدا [/ ١40‏ أ] تَقْديرًا في حَقَّ المَحَلَّ حنى 
يد الوارثُ بِالعَيْبٍ ويّرَدٌ عليه فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ في حَقٌّ الماللِكِ فاختَلّفٌ المِلْكانٍ 
واختلافٌ الملكين بمنزلة اختلافٍ العيئينِ . 

ثم لو وهب عَيْا لم يكن له أن يرجع في عَينٍ أخرى فكذا إذا أوجبه (' مِلْكًا لم يَكَنْ له 
أن يَفْسَمَ مِلْكا آحَرَ بخلافي ما إذا و ف امزارج ل ها ننضيا لني اد الؤافي ابر 
فيها؛ لأنّ المِلّكٌ هناك لم يختَلِفْ ؛ لأنّ الهبة انعَقَدَ ِعَقَدَتْ موجبة للمِلْكِ للمولى ابْتِداء فلم 
يختَلِف الملك وكذا المُكاتبُ "تارك انيه رصي تاراق اتوك للدم 

وكذلك إِنْ أعنَّقٌ المُكاتبّ؛ لأنّ الملك الذي أوجَبّه بالهبة 7" قدا سَتَقَرٌ بالعِئى © 
تكائد عت لذيد اليتق "*" فإن كر المكاتت وه فى الى فللواهب أذ يرجح عند لي 
يوسف وعند محمَّدٍ ليس له أنْ يرجع وهذا بناء على أن المُكاتّبٌ إذا عَجَرَ عن أداء بَدَل 
الكتابة فالمولى يَمْلِكْ أكسابه بحُكم المِلك الأوّل أو يَمْلِكها ملكا مُبْتَدْ فعند أبي يوسفّ 
يَلِكها بحُكْم الوك الأرّل فلم يختلف الوك فكان له أن يرجع وعند محمد يَنيكها يلكا 
مُيْتَدَأ فاخيّلف املك فَمَتَعَ الؤُجوع . 

(وجه) قول محمّدٍ أن ملك الكسُب للمولى قد بَطَلَّ بالكتابةٍ؛ لأنّ المُكائبَ صارَأحقّ 
بأكسابه بالكتابة فبَطَلَ مِلّْك المولى بالكسب *'' والباطل لا يحتمل العَؤْد فكان هذا مِلْكًا 
بدا فبْمْتَع الأجوع كيلك الوارث. 2 

ونا نز اي بويت اذب ا ركوالة )عي بجر رلك ارا الرّقبة قائم 
بعد الكتابة إلا أله اممَدَّ ظهورٌ " ملك الكَسْب للمولى إِضرورة التَوَصّل إلى المقصود من 
الكتابة في جانِب المُكائبٍ وهو شرف الحُترّيّة بأداء بَدَل الكتابة فإذا عجر زالَتِ الضّرورة 
وعهر يأك الكني فنا لولف لاقة فل 44 انملاولكا نهدا والله أعلم . 

[ؤمنهاء موت الواهب؛ لأنْ الوارث لم يوجب المِلّك للموهوب له فكيفَ يرجع في 


)١(‏ في المخطوط : «أوجب6. (؟) في المخطوط : «الهبة». 


(9) في المخطوط : «الهبة؟. (4) في المخطوط : «بالقبض». 
(5) فى المخطوط : «العين». () في المخطوط: «في الكسب». 


(0) في المخطوط : «ظهوره في؟. 


دنه 


ِلك لم يوجبه] (". 

ومنها الرّيادة فى الموهوب زيادة مُتّصِلة فتقول ("©: جْمْلة الكلام في زيادة الهبة أنّها لا 
َخْلو إِمَا أن كانت مُنّصِلة بالاصلٍ وإمًا أن كانت مُنْمّصِلة عنه فإنْ كانت مُتّصِلة بالأصلٍ 
فإلها تمع الجوع سواء كانت الزيادة يفعل الجوهوي 4 ار أو لآ شفله [وشؤاء كانت متولدة 
أو غير مُتَوَلّدةٍ] (" نحو ما إذا كان الموهوب جارية مّزيلة فِسَمِنتُ أو دارًا فبّتَى فيها أو 
أرضًا فئَرسَ فيها غَرْسًا أونَّصَبّ دولابًا وغير ذلك (مِمًا يُسْتَقَى) ”*' به وهو مُثَبِّتَ في 
الأرض مَبنييٌّ عليها على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلاً كان أو كثيرًا أو 
كان الموهوب ثوبًا فصَبَعْه بِعُضْفْرٍ أو رَعْفَران أو قَطَعَه قَمِيصًا وخاطه أو جُبَة وحشاه أو 
با لأنّه لا سَبيل إلى الُجوع في الأصل مع زيادة؛ لأنّ الرّيادة ليست يموهوبة إذا لم يرد 
عليها العقد فلا يجوز أنْ يرد عليها الفسخ ولا سَبيل إلى الرُجوع في الأصل بدونٍ الزّيادة؛ 
لأنه غير مُمْكِن فاميَتَعَ الُجوع أصلاً 

وإنْ صَبَعٌ الوب بِصِبْغْ لا يزيد فيه أو يَنقّصه فله أن يرجعَ ؛ لأن المانع من الرجوع هو 
الرّيادة فإذا لم يَزِ ذه الصّبْغْ في القيمة التُحِمّتِ الزيادة بالعَدَمٍ وإن كانت الزّيادة مُنْمَصِلة فإنها 
لاتمئع المُجوع سّواء كانت مُتَوَلْدة من الأصل كالولدٍ واللّبَن والكَمَر أو غير مُتَوَلّدة 
كالأرش والعْفْر والكسُب والغُلة ؛ لأنَ هزه الرّوائد لم يَرِد عليها العقد فلا يرد عليها الفسخ 
وإنّما ورد على الأصل ويُمْكن فسخ العقد في الأصل دون الزّيادة بخلافٍ المُتْصِلة 
وبخلافي ولد المبيع أنه أنّه يَمْنَعٌ الرّدّ بِالعَيْبِ ؛ لأنَ المانِع هناك وهو الرّبا؛ لألله يب تتفي الولد 
ما يإ قر اا 0 

ومعنى الرّبا لا يُتَصَوّر في الهبة؛ ؛ لأنّ جَرَيان الربا يخْبّصٌ بالمُعاوَضاتٍ فجازٌ أنْ يَبْقَى 
الوالسعوقونا فير بلا عرض يقلات الع ركنا الريادة ني 5 0000 
أله لا تَعَلنَ لها بالموهوب وإنّما هي رَغْبة يُحْدِنُها الله تعالى في القٌلوب فلا تمنّع الرُجوع 
ولهذا لم تُعْتَبّر هزه الرّيادة ذ في أصول الشّرع فلا تعتبر ضَّمان الرَّهْن ولا العَضْبٍ ولا تمنّع 


الرّدْ بِالعَئِب . 
(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «و». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: اليستقى1. 


(5) في المخطوط : ل(امن! , 


ة عبس للح 


وَأمَا نُقْصان الموهوب فلا يَمْنَع الرُجوع؛ لأنّ ذلك رُجوع في [”/ 46١ب]‏ بعض 
الموهوب وله أنْ يرجع في بعض الموهوب مع بَّقائه بكمالِه فكذا إذا نَقَصّ ولا يَضْمَن 
الموهوب له التّقُصان؛ لأنّ قبض الهبة ليس بقبض مضمون . 

ومنهاء العِرّض لِما رَوَيْنا عن رَسُول الله كك أنه قال: «الواهبُ أحَقُ هبيه مالم يقِبْ 
منها 12 7" أي ما لم يُعَوَض ولأنّ التَعُويض دليل على أنَّ مقصود الواهب هو الوُصول 
إلى العِرّض فإذا وصّلٌ فقد حَصَلٌ مقصوده فَيُمْنَع الوُجوع وسّواء قَلَّ العِوّض أو كدر لما 
َوَيْنا من الحديث من غير فصل فقول '"': العِرّض نوعانٍ: مُتَأحُر عن العقد ومشروط 
في العقد. 

أمّا العرّض المُتَأحُر عن العقد فالكلام فيه يَنّ في موضِعَيْنِ : 

احدهما: في بيان شرط جواز هذا التَْويض وصيْرورة الثاني عِوَضًا . 

والثاني: في بيان ماهيّة هذا التَعغويض . 

انا الأؤل: فلّه شّرائط ثلاثة الأوّل مُقابّلة العِرّض بالهبةٍ وهو أنْ يكونّ التَْويض بِلَفْظٍ يَدُلَ 
على المُقابّلة نحو أن يقول: هذا عِرَض من هبّتك أو بَدّل عن هبّتك أو مُكان هبتك أو 
تَحَلْتّكٌ هذا عن هبّتك أو تَصَدَّفْت بهذا بَدَلاَعن ”)2 هبّتك أو كافّائك أو جارَيْتُك أو أتَينّك 
وما يجري هذا المجرّى ؛ لأنّ العِرّض اسم لما يُقابل المُعَرّضٌ فلا بد من لَفْظ يَدُلَ على 
المُقابّلة حتى لو وهب لإنسانٍ شيئًا وقَبضّه الموهوب له. 

ثم إن الموهوب له أيضًا وهب شيئًا للواهب ولم يقل هذا عِوَض من هبّتنك ونحو ذلك 
ِمَا ذَكَْنا لم يكُنْ عِوَضًا بل كان هب مُبْتَدَاة لكل واحد منهما حَقٌ الُجوع ؛ لأنّه لم يجعل 
الثاني مُقَابَلاً بالأوّلٍِ ”© لانهدام ما يَدُلَ على المُقابّلة فكانت هبة مُبْتَدَأة فِيَمْبْت فيها 
الرُجوع . 1 


)١(‏ في المخطوط : «عنها». 

(5) ضعيف: رواه ابن ماجهء كتاب: الأحكام. باب: من وهب هبة رجاء ثوابهاء برقم (/7741) من 
حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(9) في المخطوط: لو». (1) في المخطوط: «من؟. 

(4) في المخطوط : «للأول؛؟. 


والثاني: (' لا يكون العِرّض في العقد مملوكًا بذلك العقد حتى لو عَوَضٌ الموهوب له 
الواهبّ بالموهوب لا يَصِحٌ (ولا يكون) ”'" عِوَضًا . 

وإِنَ عَوَضَه ببعض الموهوب عن باقيه فإِن كان الموهوب على حاله التي وقَمَ عليها 
العقد لم يَكُنْ عِرَضًا؛ٍ لأنّ التَعُويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادة إِذْ لو 
كان مقصوده أمسَكه ولم يبه فلم يحص مقصوه بوي بعض ما لتحت العقد 
فلا يَبُطّل حَقّ المُجوع » ون كان الموهوب قد تير عن حاله تيراي َع ارُجوع فإ بعض 
الموهوب يكون عِوَضًا عن الباقي ؛ لأنّه بالتَيْرِ صارَ بمنزلةٍ عَيْنٍ أخرى فصّلّحَ عوَضَاء هذا 
إذا وهب هَبَّ شيئًا واحدًا أو شيئَيْنِ في عقد واحد. 

فأمًا إذا وهّبَ شيمَيْنِ في عقَدَيْنِ فعَرّضٌ أحدهما عن الآخُر فقد اختُلِف فيه : قال أبو 
حنيفة رحمه الله ومحمد: يكون عِوَضّاء وقال أبو يوسفٌ: لا يكون عِوَضًا . 

-(وججه) قول ابي يوسط: إِنْ حَقّ الرُجوع ثابت في غير ”" ما عوّض ؛ لألّه موهوب وحَقٌ 
الرمُجوع في الهبة ثابت شرعًا فإذا عوّض يَقَّع عن الحقّ المَسْتَحَقٌ شرعًا فلا يَمَع موقِع 
العِرّض بخلافي ما إذا تَغَيّرَ الموهوب فجعل بعضه عِوَضًا عن الباقي ”*' أنّه يجوز وكان 
مِلْكًا عِرَضًا؛ٍ لأنّ حَقَ الرُجوع قد بَطَلٌ بِالتَميُرِ فجازٌ أنْ يَفّع موقع العِوّض . 

-(وجه) قولهماء أنّهما مُلِكا بعقدَيْن مُتََايئَيْن فجارٌ أنْ يُجْعَل أحدهما عِوَضًا عن الآخر 
وهذا؛ لآل تجوز أن يكو زاامقضوة الواهت من هينه القانة غعؤة الهية الأرلى؛ لأنّ الإنسان 
ع يش قينا ع يتين له:و الجر ] (“ تسن المزهؤي أجل العقدان بسرلة قثن احبر 
بخلافي ما إذا عوّضٌ بعض الموهوب عن الباقي وهو على حاله التي وقَعَ عليها العقد؛ 
لأنّ بعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب فإنّ الإنسان لا يَهَبِ شيئًا لِيْسَلّمَ له بعضه 
عِوَضًا عن باقيه . 

وقوله: احَنَ الرُجوع ثابت شرعًاء نَعَمْ َكِنَ الرُجوعٌ في الهبة ليس بواجب فلا يَمَِْع وقوعه 
عن جهة أخرى كما لو باعه منه. 
)١(‏ زاد في المخطوط: «أن». )١(‏ في المخطوط : «ولم يكن». 


(؟) في المخطوط : اعين؟. (؛) زاد في المخطوط : «في»: 
(5) ليست في المخطوط . 


ةعاس للح 

ولو وهّبَ له شيئًا وَصَدّقَ عليه بشيءٍ فعَوَضَه الصّدّقة من الهبة كانت عِوّضًا بالإجماع 
على اختلاف الأصلين . 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله فلا يُشْكِل لأنّهما لو مُلِكا بعقدَئٍ 
مُتَِقَيْنِ لجار أن يكونَ أحدهما عِرَّضًا عن الآخَر فعند اختلاف العقدَرْ يْنْ أولى . 

(وأمًا) على أصل أبي يوسفٌ رحمه الله فلأنّ الصَّدَّقَةَ لا يلعا فوا كن الالو فزق 
موقِع العوّض . 

والقايث؛ سّلامة العِوّض 195/51 أ] للواهب فإِنْ لم يَسْلم بِأنٍ استّحِقٌ من يده لم يَكُنْ 
عِرْضًا وله أن برجع في اليية ؛ ؛ لأنّ بالاستحقاق ِ تَيّنَ أنَ التَغويض لم يَصِمْ فكأنّه لم يُعَوَضِ 
أصلاً فله أن يرجع إِنْ كان الموهوب قائمًا بعَْيهِ لم يَهْلِك ولم يَرْدَدْ خَيْرَا ولم يَحْدّث فيه ما 
يَمْنَعٌ الرُجوع فإنْ كان قد هّلك أو استهْلكه الموهوب له لم يَضْمَئْهِ كما لو هّلك أو استهلكه 
ريني ال خَيْرًا لم يَضْمّن كما قبل التَعُْويض 

ون استْحِقٌَ بعض العِوّض وبّقيَ البعض فالباقي عِرَض عن كُلَّ الموهوب وإِنْ شاء رَدَ 
ما بقيّ من العِرّض ويرجع في كُلّ الموهوب إِنْ كان قائمًا في يده [ولم يَحْدَّتْ فيه ما يَمْنَع 
المُجوع] ”'' وهذا 7" قول أصحابنا الثّلاثة 

وقال زُفَرُ يرجع في الهبة بقدرٍ المُسْتَحَقٌ من العِوّض . 

(وجه) قوله أن معنى المُعاوَضة ثَبَتَ "" من الجانِبَيْنِ جميعًا فكما أنّ الثَانيَ عرض عن 
الأوّل فالأوّل يَصير عِوَضًا عن الثاني ثم لو استّحِقّ بعض الهبة الأولى كان للموهوب له أنْ 
يرجع في بعض العِوّض فكذا إذا استّحِقَّ بعض العِرّض كان للواهب أنْ يرجع في بعض 
الهبة تَحْقيقًا للمُعاوَضْةَ . 

(ولّنا) أن الباقيّ يَصْنُح عِرَضًا عن كُلّ الهبة ألا تَرَى أنه لو لم يُعَوّضه إلآ به في الابتداء 
كان عِوَضًا مانِعًا عن الرُجوع فكذا في الانتّهاء بل أولى ؛ لأنَّ البّقاء أسْهلُ إلا أن للواهب 
أن يده ويرجع في الهبة؛ لأنْ الموهوب له غَرَّه حيث عَوَضَه لإسقاطٍ الرُجوع بشيءٍ لم 


)١(‏ ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط: «على». 
(*) في المخطوط : «تثبت». ش 


يُسَلّمْ له فيئْبْتُ له الخيار . 

(وأما) سّلامة المُعَرّضِ وهو الموهوب للموهوب له فشرطه لوم التَُويض حتى لو 
اسبَّحِنَّ الموهوب كان للموهوب له أنْ يرجع فيما عوّض ؛ لأنْه إِنْما عوّض ليُسْقِط حَقٌ 
الرُجوع في الهبة فإذا استحِقٌ الموهوب تَييّنَ أن حَقَ الرُجوع لم يَكُنْ ثانا فصارَ كمَنْ صالَحَ 
عن دَيْن ثم تَبَيّنَ أنّه لا دَيْن عليه وكذلك لو استّحِقَّ نصف الموهوب فللموهوب له أن 
يرجع في نصف العِوّض إِنْ كان الموهوب مِمّا يحتمل القسمة؛ لأنّه إنْما جَعِل عِرَضًا عن 
حَقٌّ المُجوع في جميع الهبة فإذا لم يَسْلّم له بعضه يرجع في العِرّض بقدره سّواء زاد 
العِرّض أو نَقَصّ في السّعْر أو زادً في البَّدَنْ أو نَقَصٌ في البّدّن كان له أنْ يَأَحْذْ نصفه 
ونصف التُّقُصان كذا رويّ عن محمَّدٍ في الإملاء . 

وإِنّمالم تمئّع الرّيادةٌ عن الرُجوع في الِرّض؛ لأثه بين له أنه قَضه بغيرٍ حَق فصار 
لسري رد انا حت الفين : في الرّوائد وإنْ قال الموهوب له أرُدَ ما بَقي من الهبة 
زارجكم في الفرض كلدل يكن لد.ذاات لأن لعومن لم يكن متعنروطا ني اللعقاريل بهو 
مُتَأخُر عنه والعِوّض المُتَاُر ليس بِعِرّضٍ عن العَيْن حَقيقة حَقيقة بل هو لإسقاطٍ الرُجوع وقد 
حَصّل له سُقوط الرُجوع فيما بَقيّ من الهبة فلم يَكنْ له أن يرجع في الهبة فإِنْ كان العِوّض 
مُسْتَهْلّكَا ضَمِن قابض العِرّض بقدر ما وجب الرُجوع للموهوب له فيه من العِوّض وإِنٍ 
اسمحِقٌ كُلَّ الهبة» والعِوَضٌ مُسْمَهْآك يَضْمَن كُلَّ قيمة الرّض 

كذا ذَكَرَ في الأصل من غير خلاف وهو إحدى رِوايّتَيْ بشْرٍ عن أبي يوسف عن أبي 
ركب الل زر ويل روا اخرويهن الى بويت فد اق حوفة انطالا بدن 
شيئًا وهو قول أبي يوسفٌ . 

(وجه) رواية الأصل أن القبض في العِرّض ما وقَّعَ مَجَانًا وإنّما وقّمَ مُبْطِلا حَقَ الرُجوع 
في الأوّل فإِنْ لم يَسْلَّم المقصود منه بَقيّ القبض مضمونًا فكما يرجع بِعَيْنِهِ لو كان قائمًا 
يرجع بِقيمَيِه إذا مَلك . 

(لوجه) الؤرابة الأخرى أن الو التتقاخر عن الممد قي شك لهب القنكد اح 
يُسْترّط فيه شّرائط الهبة من القبض والحيازة» والموهوب غير مضمون بالهّلاكِ هذا إذا 
كا الموهوب أو العتمن قا لا يحتمل القسجة فانشعة بعضد. 


ةي عبس باسح 

(فأمًا) إذا كان مِمّا يحتمل القسمة فاستَّحَقٌّ بعض أحدهما بَطْلَّ العِوّض إِنّْ كان هو 
المُسْتَحَقٌ وكذا تَبُْطّل الهبة | ِنْ كانت هي المُسْتَحَقّة فإذا بَطَلَّ العِرّض رجع في الهبة وإذا 
بَطْلَتِ الهبة يرجع في العوّض ؛ لأنْ بالاستحقاقي تَبيّنَ أن الهبة والتَُويض وقّعٌ في مَشْاعٍ 
يحتمل القسمة وذلك باطِل . 

الثاني: بيان ماهيّته فالتَعْويض المُتَأحُر عن الهبة هبة مُبْتَدَأة بلا خلاف من أصحابنا يَصِحّ 
بما نَصِحٌ به الهبة ويَبْطل بما تَبُْطّل به الهبة لا يُخالفها إلا في إسقاط الرُجوع؛ على معنى 
أنه يَمْبْت حَقّ المُجوع في الأولى ولا يَنْبّت في الثّانية فأمّا فيما وراء ذلك فهو في حُكم هبةٍ 
مُبْتَدَأَة ؟ ؛ لأنه تَبوُع بتمليكِ العَيْن للحالٌ وهذا معنى الهبة إلا أنْهِتَبَرَعَ به لُسْقِط حَقَ المُجوع 
عن نفسه في الهبة الأولى فكانت هبة مُبْتَدَأَة مُسْقِطة لِحَقٌّ الرُجوع في الهبة الأولى . 

ولو وجَدَ الموهوب له بالموهوب عَْيَا فاحشًا لم يَكنْ له أنْ يَرُدَهِ ويرجع في العِوّض 
وكذلك الواهب إذا وجدَ بالعِوّض عَيْبًا لم يَكنْ له أنْ يَوُدَ العرّض ويرجع في الهبة؛ لأنّ 
ارد بِالعَيْبٍ من خَواصٌ المُعارّضات والعِوّض إذا لم يَكْنْ مشروطًا في العقد لم يَكُنْ 
عِرَضًا على الحقيقة بل كان هبة مُبْتَدَأة ولا يَظهّر معنى العِوّض فيه إلآّفي إسقاط الرُجوع 
خاصّة فإذا قَبَم الواهبٌ العِرّض فليس لِكُلَ واحدٍ منهما أن يرجعَ على صاحبه فيما 

(أما) الواهبٌُ فلاله قد سَلّمَ له الوّض عن الهبة وإنّه يَمتَع المُجوع وأمّا الموهوب له 
فلانّه قد سّلَّمَ له ما هو في معنى العِوّض في حَقَّه وهو سُقوط حَقٌ الوُجوع فيَمْئعه من 
الرُجوع لِقولِه عليه الصلاة والسلام: «الواهبٌُ أحَقُ هبه ما لم يِب منها؛ ”'' وسّواء عَوَضَه 
الموهوب له أو أجتّبيَ بأمر الموهوب له أو بغير أمره لم يَكُنْ للواهب أنْ يرجع في هبّته 
ولا للمُعَوْضٍ أن يرجع في العِوّض على الواهب ولا على الموهوب له. 

(أمَا) الواهب فإِنّما لم يرجع في هبّته؛ لأنْ الأجتّبيّ إِنّما عَوَض بأمرٍ الموهوب له قامَ 
تَغويضه مُقام تَغويضه بنفسه ولو عَوَض بنفسه لم يرجع فكذا إذا عَوَض الأجتبِيَ بأمرِه ون 
.. عَوَض بغيرٍ أمره فقد تَبَرّعَ بإسقاطٍ الحق عنه والتَبرّع بإسقاطٍ الحقٌ عن الغير جائز كما لو 


)١(‏ سبق تخريجه قريباء وهو حديث ضعيف. 
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بَرّعَ بمُخَالَعةٍ امرأة من رَؤْجها . ْ 
(وأمًا) المُعَوْض فإنّه لا يرجع على الواهب؛ لأنّ مقصوده من التَّعْويض سّلامة 
الموهوب للموهوب له وإسقاط حَقٌ التَبَرّع وقد سَلِمَ له ذلك وإنّما لم يرجع على 

الموهوب له. 
(أَمَا) إذا كان بغير أمره فلأنه تَبرُع بإسقاطٍ الحقّ عنه فلا يَمْلِكِ أن يجَعّل ذلك مضمونًا 
عليه . 

. (وأمًا) إذا عَوَضٌ بأمره لا يرجع عليه أيضًا إلا إذا قال له عَوّضْ عَن على أنّْي ضامن ؛ 
لأنه إذا أمَرَه بالتَعْويضٍ ولم يَضْمَن له فقد أمَرّه بما ليس بواجب عليه بل هو مُتَبرع به فلم 
يوجب ذلك الضّمان على الآمر إلا بشرطٍ الضّمان . 

وعلى هذا قالوا فيمّْ قال لغيه أطِمْ عن كقّارة يَميني أو أدٌ زكاتي فَفَعَل لا يرجعٌ بذلك 
على الآمِر إلا أن يقول له على ا ب 
مره غيره بقّضاءِ الدّيْن فقّضاه أنه يرجع على الآمِر وإنْ لم يَقْلُ على ياسر أنّي ضامن نَضّا؛ 
لأنّ قضاء الدَّيّْن مضمون على الآمِر فإذا أمَرّه به فقد ضَمن له . 

ولو عَوّضٌ الموهوب له الواهب عن نصف الهبة كان عِوَضًا عن نصفها وكان للواهب 
أن يرجع في النّضُف الآخَر ولا يرجع فيما عرض عنه؛ لأنّ حَقَ الرُجوع في الهبة مِمّا 
َك 

ألاترَى أنّه له لو رجع في نصف الهبة ابُتِداء دون النّضْف جار فجارٌ أن يَنْبْت حَقّ الرُجوع 
في النّضْف بدونٍ النّضْف بخلافٍ العَفُو عن القصاص والطّلاق؛ لأنّ ذلك مِمّا لا يَتَجَرَأ 
فكان إسقاط الحقّ عن البعض إسقاطا عن الكل . 

(وأمًا) العوّض المشروط في العقد فإِنْ قال وهَبْتُ لك هذا الشّيءَ على أنْ تُعَوضَني هذا 
التَوْبَ فقد اختّلِف في ماهيّة هذا العقد قال أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم : إِنَّ عقده عقد 
هبة وجوازه جواز بيع وربْما عبروا أنّه هبة ابيداء بِيعٌ انيهاء حتى لا يجوز في المشاع الذي 
َنِّم ولا ينبت املك في كُلّ واحد منهما ما قبل القبض ولِكل واحد منهما أنْ يرجع في 
سِلْعَته ما لم يَقْبضا وكذا إذا قَبَض اعدسما رام يكف الأخر تركل والعلامتهنا درجم 
القابض وغيرٌ القابض فيه سّواء حتى يَتَقابضا جميعًا ولو تَقَابضا كان ذلك بمنزلة البيع يَرَدْ 


كيس صسبل سح 
كُلّ واحد منهما بِالعَيْبٍ وعَدّم الرؤية ويرجع في الاستحقاق وتّحِب الشُّفْعة إذا كان غير 
مَنُقول. 

وقال زُقَرُ رحمه الله عقده عفد ببع وجوازه جواز بيع ابتِداء وانيهاء وتَْبْت فيه أخكام 
البيع فلا بطل بالشّيوع ويّفيد الِلك بنفسه من غير شريطة القبض ولا يَمْلِكانٍ الرُجوع . 

(وجه) قوله أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأنّ البيع تمليك العَيْن بِعِرَضِ وقد 
وُجِدَ إلا أنّه اختَلَقّتٍِ العبارة واختلافها لا يوجب اختلاف الحُكم كلَفْظٍ البيع مع لَفْظ 
التمليك . 

(ولّنا) أنّه وُحِدٌ في هذا العقد لَفْظ الهبة ومعنى البيع» فَيُعْطى شب لعقَدَيْنٍ فيُعْتَبّر فيه 
مض والصا لبه الم ولت ب عب وق لز فيح ال 

عملا يُشْبه البيع عملا بالدَّلِيلِينِ بقدرٍ الإمكان. واللَّه عَرَّ وجل أعلّم . 

-(ومنها): ما هو في معنى العِوّض» وهو ثلاثة أنواع : 

الأزل#ضلة الرجم الحخرم فلا وجوع في الهبة لذي رجم شرو سن الواعي وهذا 
عندّنا 2"9, 

وقال الشافعي رحمه الله: يرجع الوالد فيما يَهَب لِوَلَدِه ”" احّجّ بما رَوَيْنا عن النَّبِيَ عليه 
الصلاة والسلام أنّه قال : «لا يَجِلٌ لواهب أنْ يرجم فِي هبّبه إلا الوالِدَ فيما يَهَبُ ولّدَه؛ وهذا نص 
في الباب . 

(ولّنا) ما رَوَيْنا عن رَسُول الله ككل أنه قال : «الواهبٌ أحَقُ بهبته مالم ؛ ل 
يُعَوَضِء وصِلةٌ الرَجِم عِرَض مَعْنَّى ؛ لأنَّ التَواصٌّل سبب التَناصٌر والتَعاوّنَ في الذّنْيا 
فيكون وسيلة إلى استيفاء النُضّرة وسبب الثّواب في الدّار الآخِرة فكان أقرّى من المال» 
وقد رُويّ عن رَسُّول الله يكل أنّه قال : «انَقُوا الله وصِلُوا الأرحام فإنه أبقى لَكُمْ في الدُنْيا وخَيْرٌ 
(1) أنظر في مذهب الحنفية: المبسوط (9/15): رؤوس المسائل ص (000) شرح فتح القدير (9/ 
9")ء الاختيار ("/ ١01)ء‏ البناية (7171//9) . 
.. (؟) ومذهب الشافعية: أن الهبة تلزم بنفس القبض» ولا رجوع فيها إلا للوالد فإنه يجوز له أن يرجع فيما 
وهبه لولده. انظر: الأم (5/ »)5١‏ مختصر المزني ص »)١74(‏ الوسيط (7177/54: 077/7 روضة الطالبين 


(ة الام المنهاج ص 1ك مغني المحتاج (5/ ١1١‏ 1)» بجاية المحتاج (ه/ ؟اة). 
(6) بي تارق رهن عقيق تلنيف . 


دلة 


لَكُمْ نِي الذار الآخِرة» ”2 فدَّحَلَ تَحْت النّصّ . 


ورُوِيَ عن سَيّدنا عْمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: مَنْ وهّبّ هبة لِصِلةٍ رَحِم أو على وجه 


صَدَّقة فإنّه لا يرجع فِيها وهذا نَصّ في الباب . 

والحديث مَحُمول على النَهُي عن شراء الموهوب لَكِنْه سَمَاه رُجوعًا مَجارًا لِتَصَوْرِه 
بصورة الُجوع كما هنا ري أن سّيّدنا مُمَرَ رضي الله عنه تَصَدَّقَبقََسٍ له على رجل ثم 
وججدّه يُباع فِي السّوق فأراد أنْ يَشْترِيّه فسَألَ رَسُول الله يله عن ذلك فقال: ١لا‏ تَعْدْ فِي 
صَدَفَتكَه © وسَيّدنا عُمَرْ رضي الله عنه قَصّدَ الشّراء لا العَوْدَ في الصّدّقة لَكِنْ سَمَاه عَوْدا 
ِمَصَوُرِه بصورة العَوْوِء وهو نَهْيُتَدْبٍ؛ لأنْ الموهوب له يَسْتّحي فيُسايحه في ثَمَنهِ فيقصير 
كالرّاجع في بعضه والرُجوع مَكُروه وهذا المعنى لا يوججد في هبة الوايد وليه 00 
لا يَسْتَحى عن المُضايّقة في استيفاء ء التَمَّن لِمُبِاسَطَةٍ بينهما عادةً فلم يُكْرَّه الشّراءُ» حَمَلْنا 
على هذا تَوْفيقًا يين الدَّليلِينِ صيانة لهما عن التَنافْض . 

ولو وهب لذي رَحِم غير مَحْرَم فله أنْ يرجعٌ لِفُصورٍ معنى الصّلة في هزه القرابة فلا 
يكون في معنى العرّض وكذا إذا وهّبَ لذي مَسْرَمٍ لارَحِم له لانهدام معنى الصّلة أصلا . 

ولو وهب لِعبدٍ ذي رَحِم ومولاه أجتَبيًا فإمًا أن كان المولى ذا رَحِم مَحْرَمٍ من الواهب 
والعبد أجِنَبيًا وإمّا أنْ كان المولى والعبدٌ جميعًا دوي رَحِمٍ من الواهب إن كان العبدٌ ذا 
وي أجتبيًا فله أن يرجع بلا خلاف بين أصحابنا؛ نكم 

ل وأنّه لا يُفيد معنى العِلَةٍ 

07 معنى العِوّض أصلا 

وإ كان امولى ذا جم َع من الواهب والعبد أي لفو فيه قال أب حنيفة 
رضي الله عنه يرجع وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ رحمهما الله لا يرجع . 

(وجه) قولهما أنّ يُطْلانَ حَقَ الؤُجوع بحخصولٍ الصّلة؛ لأنها في معنى العِوّض على ما 


0 0 000اا ]000060 
رص أخرجه عبد بن حميد في مسئده (1/ ))5١١‏ برقم (01/7) من حديث أبن عباس رضي الله 
عنهماء انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (819). 
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الو مد لح رونو حجر لاتريري رشك رج الوا بوكر كار 
الواهب أو ور ار 6 عا 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أنّ الملّك لم يَثْد يعنت للمولى عاليية ؛ لأنها وقَعَتْ للعبدٍ 
ألاترَى أن القبض إليه لا إلى المولى وإنّما تت ضرورة تعد الإثبات للعبدٍ فأقيم مُقامه 
وإذاالم يغبت المِلّك له بالهبةٍ لم يَحْصّل معنى الصّلة بالعقدٍ فلا يَمْنَع الرُجوع مع ما أن 
الملك يَنْبّت ت له بالهبة ؛ لَكِنَ الهبةً ومَعَتُْ للمولى من وجوء وللعبدٍ من وجه؛ لأنَ الإيجاب 
1 ضيف إلى العبد» والمِلّك وقَعَ للمولى إذا لم ي يِكنْ ذَيْن فلم يَتكامّل معنى الصّلة في الهبة 
نطازث كاله لذي رجع مخوم رن كانا جميغا ذا رجتم مخوم امن الواعب'فقد ذكر 
الكَرْخَيْ عن محمَّدٍ أنّ قياس قول أبي حنيفة أنْ يرجع؛ لأنّ قرابة العبد لا تُوثْرُ في إسقاط 
الرُجوع ؛ 59 ايلك لم بقع لورقرابة المولى أيضا ل 1ك 5 ارجات م نك 
وحَقٌّ المُجوع هو الأصل في الهبة» والامتّناع مُعارِض المُسْقِطٍ ولم يوجّد فلا يَسْقْط . 

وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهئدوانيُ أنه ليس له أن يرجع في هله المسألة في قولهم : ؛ لأن 
الهبة ما أن يُعْتَبَرَ فيها حال العبد أو حال المولّى» وأيّهما كان فرّحْمة كايلة» والصّلة 
الكاملة تمئّع الرُجوع . 

والجواب أنّه لا يُعْتَبَر ههنا حال العبد وحُدّه ولا حال المولى وحُده بل يُعْتَبّر حالهما 
جميعًا واعقبار حالهما لا يَمْنَعُ الُجوع واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 

وعلى هذا التَفْرِيع إذا وهَبّ لِمُكائّبٍ شيئًا وهو ذو رَحِم مَحْرَمٍ من الواهب أو مولاه ذو 
رَحِمِ مَحْرَم من الواهب أنّه إِنْ أدّى المكائبٌ فَعَبَقَ يَعْتَبّر حاله في القرابة وعَدّمها إِنْ كان 
أجِنّبيًا يرجع وإِنْ كان قَريبًا لا يرجع ؛ لأنّه لَّمَا أدَى فعَتَقَ استَقَر ملّكه فصارٌ كأنّ الهبة وقَّعَتُ 
له وهو خُرَ ولو كان كذلك يرجع إِنْ كان أجنَيًا وإنْ كان قَريبًا لا يرجع كذا هذا. 

وَإِنْ عجر ورد في الرّقٌ فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أنّه يُعْتَبَر حال المولى في 
القّرابة وعَدّمها إِنْ كان أجِنَبيا فللواهب أنْ يرجم وإنْ كان قريبًا فليس له أنْ يرجم بناء على 
.. أن الهبة عنده أوجَبَتْ مِلْكا موقوقًا على المُكائّب وعلى مولاه على معنى أنه إِنْ أَذى فَعَتَقَ 
بين أن الملّك وقّعَ له من حين وُجوده؛ وإِنْ عجر ورد في الرّقَّ يَظهَرُ أنّه وقَعَ للمولى من 
وقت وُجوده كأنّ الهبة وفَّعَتْ له من الابْتِداء وعلى قول محمِّدٍ لا يرجع في الأخوال كُلّها ؛ 


دللهة و بدت فصاع 1 > 


لأنّ عنده كشب المُكائبٍ يكون للمُكائبٍ من غير تَوَقْف ثم يَنْتَقِلِ إلى المولى بِالعَجْرٍ كأنه 
وهَبّ لِحَيّ فمات وانتَقّلَ الموهوب إلى ورَلّته . ش 

القاني: الرَّوْجيّة فلا يرجع كُلّ واحد من الرَّوْجَيْنِ فيما وهَبّه لصاحبه ؛ لأنّ صِلة الرّوْجِيّة 
تَجْري مجرّى صِلة القرابة الكاملة بِدَلِيلٍ أنه يتَعَلََّ بها التوارُث في جميع الأخوال فلا 
يدخلها حَجْبٌ الجزمان» والقرابة الكاملة مازْعة من الرُّجوع فكذا ما يجري مجراها. 

الثاليث: التَوارُث فلا رُجوع في الهبة من الفقير بعد قبضِها؛ لأنْ الهبة من الفقير صَدقة ؛ 
لأنّه يَطْنُبِ بها التّواب كالصَّدَقَةٍ ولا رُجوع في الصَّدّقة على الفقير بعد قبضِها لِحْصولٍ 
القواب الذي هو في معنى العِوّض بِوَعْدٍ الله تعالى وإن لم يَكنْ عِوَّضًا في الحقيقة إذِ العبدٌ 
لا يَسْتَحِقَ على مولاه عِوَضًا . 

ولو تَصَدَّقّ على غَنِنّ فالقياس أنْ يكو له حَقّ الُجوع؛ لأنَّ المَصَدّق على العَني يَطلْب 
منه العِرّض عادة فكان هبة في الحقيقة فيوجب الرُجوع إلا أنهم استخْسّنوا وقالوا ليس له 
أن يرجم ؛ لأنّ التّواب قد يُطْلَّبُّ بِالصّدَّقَةٍ على الأغنياء . 

ألاترَى أن مَنْ له نِصابٌ تَجب فيه الرّكاة وله عيال لا يَكفيه ما في يده ففي الصّدّقة عليه 
نَواب وإذا كان القَواب مَطلوبًا من ذلك في الجمْلة فإذا أتى بلَمْظة الصّدّفة دَلَّ أنه أرادَ به 
النواب وأنّه يَمْئَعٌ الرّجوع لما بَيْنَا. 

(وأما) الشّيوع فتقول لا يَمْتَعُ المُجوع في الهبة فللواهب أن يرجع في نصف الهبة 
مَشاعَاء وَإِنْ كان مُحْتَمِلاٌ للقسمة بأنْ ومّبّ دارًا فباع الموهوب له نصفها مَشاعًَا كان 
للواهب أَنْ يرجم في الباقي وكذا لو لم يبِعْ نصفها وهي قائمة في يّد الموهوب له فلّه أن 
يرجع في بعضها دون البعض بخلاف الهبة المُسْتَقبّلة أنها لا تتجوز في المّشاع الذي يحتمل 
القسمة؛ ؛ لأنّ القبض شرط جواز العقد والشّياع يُخِل في القبض المُمَكُنٍ من التَصَرُف 
والرُجوع فسخ» والقبض ليس بشرطٍ لجواز الفسخ فلا يكون الشيوع مانِمًا من الرُجوع . 

(وأمًا) بيان ماهيّة الُجوع وحُكمه شرعًا فتقول وباللّه اتَؤفيق لا خلاف في أن المُجوع 
في الهبة بقّضاءِ ءِ القاضي فسخ » واخيّلِفٌ في الرُجوع فيها بالتراضي فمّسائل أصحابنا تَدُلُ 
على أنه فسخ أيضًا كالرُجوع بالقضاء ءِ فإنّهم قالوا يَصِحّ الرّجوع في المّشاع الذي يحتمل 
القسمة ولو كان هبة مبْتَدَأة ل يمه امع الشباع ركذا لا نيف كته على الفبض + 
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ولو كانت هبة مبْتَدَأَة لَوَقَفَ صِحّته على القبض وكذا لو وهب لإنسانٍ شيئًا ووَهَبّه 
الترهوث له لكر قم رمع الثاني في نعتيه كان للازل أن يربج ولو كان هيه ميدأ لم يكز 
له حَقَ المُجوع» فهذه المّسائل تَدُلُ على أنّ المُجوع بغيرٍ قَضاء فسخ وقال رُفَرُ أنه هبة 
مَيْتدأة . 

(وجه) قوله إن ملك الموهوب عاد إلى الواهب بتٌراضيهما فأشبّة ارد بِالعَيْب فيُعْتَبر 
عقدًا جَديدًا في حَقَّ ثالث كالرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد القبض» والدّليل على أنه هبة مُبْتَدَأة ما ذَّكَرَ 
محمّدٌ في كتاب الهبة أنّ الموهوب له إذا زادٌَ الهبة في مَرَض موته أنّها تكون من الدُّلْتْ 
وهذا حُكم الهبة المُبْتَدَأة . 

(ولّنا) أن الواهب بالفسخ يسْتَوْفِي حَقَّ نفسه واستيفاء الحقٌّ لا يَتَوَلّْف على قَضاء 
القاضيء والدّليل على أنه مُسْتَوْفٍ حَقَ نفسه بالفسخ أنّ الهبة عقد جائز موجّب حَقٌ 
الفسخ فكان بالفسخ مُسْتَوْفِيًا ثابنًا له فلا يتِفتْ على القضاءِ بخلاف الرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد القبض 
بغر قَضاءِ القاضي أنه تت بيمًا ججديدًا في حَق ثالث ؛ لأله لاحَقَّ للمُشتري في الفسخ ؛ 
وإنّما حَقّه في صضفة السّلامة فإذا لم يَسْلّم امل رضاه فيَْبّت حَقَ الفسخ ضرورة فَوَقفَ 
زوم موجب الفسخ في حَقّ ثالث على قّضاء القاضي . 

(وأمًا) ما ذَكّره محمّدٌ فمن أصحابنا منِ التَرّمَ وقال: هذا يَدُلُ على أن الرُجوع بغيرٍ 
قُضاء هبة مُبْتَدَأة وما َكرْنا من المسائل يَذْلُ على أنه فسخ فكان في المسألة ايان ومنهم 
من قال هذا لا يَدَلَ على اختلاف الرُوَايَ يعَيْنِ ؟ لأنه إِنْما اعثِرَ الود من الثُّْثْ لِكَوْنٍ الممُريض . 
توقاي الذة قن نابو زننه نعان با قمانية الواهين والتموهرات لدقة ققد ا في كين 
الوثة وهذا ليس بِمُمْمَيِعِ أنْ يكون للعقدٍ الواحد حُكْمانٍ مُخْمَلَانٍ كالإقالة فإنّها فسخ في 
حَقْ العاقِدَْنِ ب بجديد في حَقّ غيرهما وإذا أنمسَعَ العقد بالرّجوعٍ عاد الموهوب إلى 
ديم يلك الواهب ويَمْلِكه كه الواهب وإِنْ لم يَفِْضه ؛ لأنّ القبض إِنّما يُحْتبَر في انتقال المِلّك 
لافي عَوْدٍ دِيم الملك كالفسخ في باب البيع» والموهوبٌ بعد المُجوع يكون أمانة في يّد 
. الموهوب له حتى لو مهّلك في يّده لا يَضْمّن؛ لأنّ قبض الهبة قبض غير مضمون فإذا 
انفّسَحّ عندها بّقيّ القبض على ما كان قبل ذلك أمانة غير موجب لِلضَّمانٍ فلا يَصير 
مضمونًا عليه إلا بالتَعَدّي كسائر الأمانات . ش 


ولو لم يّتَراضَيا على الرُجوع ولا قَضَّى القاضي به ولَكِنٍ الموهوب له وهَبّء ْ 
والموهوب للواهب وقَبِلّه الواهب الأوّل لا يَمْلِكه حتى يَفْيِضه وإذا قَبَضَه كان بمنزلة 
المُجوع بالتّراضي أو بقّضاءِ القاضي وليس للموهوب له أن يرجم فيه وكذا الصٌدقة . 

(أنا) وُقوف المِلّك فيه على القبض؛ فلأنّ الموجود لَفْظ الهبة لا لَفُظ الفسخ ومِلّك 
الواهب لا يّزول إلا بالقبضٍ بخلافي ما إذا ّاضيا على الرُجوع أن الزاكتب تتلكديدون 
القبض ؛ لأنّ اثفاقهما على الرُجوع اثّْاق على الفسخ ولا د 0 يُشترّط للعقدٍ 
ثم إذا قَبَضّه الواهب قامَ ذلك مُقام الرُجوع؛ ؛ لأنْ الوُجوع مُسْتَحَقَّ فتَقَع الهبة عن الرُجوع 
المُسْتَحَقٌّ ولا تَمَع موقع الهبة المُبْتَدَأة فلا يَصِمّ الرُجوع فيها . 

فضل [في بيان ما يرفع عقد الهبة] 

وَأَمّا بيان ما يَرْفَع عقد الهبة. 

فالذي يَرْفَعه هو الفسخ إِمّا بالإقالةٍ أو الرُجوع بقَضاءٍ القاضي أو التراضي على ما بَيْنَاء 
وإذا انمَسَعّ العقد يَعود الموهوب إلى قَديم مِلْكِ الواهب بنفس الفسخ من غير الحاجة إلى 
القبض لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَ 


تتتتك2 0 
كل ادش 


الكلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِع: 

في بِيانٍ رُكْنٍ عقدٍ الرَّهْنٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الرُكْن . 

وَفِي [/ 98١ب]‏ بيانٍ حُكم الرّهْن . 

وفي بيانٍ ما يخرجٌ به الرَهْنُ عن كونه مَرْهونًاء وما يَبْطْلُ به الوكنُ وما لا يَبْطل . 

وفي بيانٍ حُكُم اخهلائ الرَاهنٍ والمُرْتِّنٍ ن والعَدُلٍ. 

أمّا (ركُنٌ عقدٍ الَّمُن 1" فهر الأبحات والقيون وه ليقن انافاه م : رَهَئْتَُكَ هذا 
الشيءَ بمالك عَلَيّ من الدَيْنِ أويقول : هذا الشية رَهْنٌ بِدَيْنِكَء ومايجري هذا 
المجرّى» ويقولٌ المُرْتَهِنُ : ارتَهَئْتُ أو قَبلْتُ أو رَضيتُ» وما يخري مجراه. 


فأا لَفْظ الزفن: فليس بشرط » حتى لو أذ شترى شيئًا بدراهمم و”"دّقَمَ | إلى البائع ثوبًا 
وقال له فيك ذا لتك عدر أعفلكك الكقق الك 13 أنه الى يفف العقلةة 


والعِبْرةٌ فى [باب] ”" العُقودٍ للمّعاني»؛ والله أعلم . 
فصل [في تفصيل الشرائط] 

وما الشُرائط: فأَنُواعٌ بعضها يرجعٌ إلى نفس الرَّهْنْء وبعضّها يرجعٌ إلى الرَّاهِنٍ: 
وَالمُرْتهِنِء [وبعضها يرجعٌ إلى المَرْهونِ] ”*“» وبعضّها يرجمٌ إلى المَرْهونٍ به . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى نفس الرَهْن فهو : أن لا يكون مُعَلَّنَا بشرطٍ ولا مُضافًا إلى وقتٍ؛ 
لأنّ في الَّمْن والارتِهانٍ معنى الإيفاء والاستيفاءء فيُشْبه البيعَ وأنه لا يحتملّ التَعْلِيقَ 
بشرطء والإضافةٌ إلى وقتٍ كذا هذا. 

(وأمًا) الذي يرجمٌ إلى الرّاهن والمُرْتَِنِ فعَفْلهماء حتى لا يجوز الرّهْنُ والإرتِهانٌ من 


)١(‏ ف في المخطوط: الركئه) , (؟) د والع - «أو؟. 


المجنونٍ والصَّبىٌ الذي لا يَعْقِل . 

(فأمًا) البلوعٌ فليس بشرط» وكذا الحُرَيَةُ حتى يجورٌ من الصّبِيٌ المَأَذُونٍ والعبدٍ 
المَأذُونِ؛ لأنّ ذلك من تَوابع التّجارة فِيَمْلِكُه مَنْ يَمْلِكُ التّجارة؛ ولأنَ الرّْنَّ والارتِهانَ 
من باب إيفاء الدَّيْنِ واستيفائه وهما يَمْلِكانٍ ذلك وكذا السَّمَُرُ ليس بشرطٍ جوز الرّهْنٍ 
فيجورٌ الرّهْنُ في السَّمْرٍ والحضر جميعًا؛ لما رويّ أن رَسول الله ل استَفْرَضٌ بالمَدينةٍ 
من يودي طعاما وعد درغ 17م ركان ذلك وفنا في الخشيرة ولآن ها شرع له ارهن 
وهو الحاجة إلى تَوْئيقٍ الدّيْنِ يوجَدُ في الحالينٍ وهو الأمن من نَواءِ الحقّ بالججحود 
والاتكار يو اكن عقل الحورو القت ورا لتعرية على الا فى كان لله تال مر 
وجَلُ ليس (لِتَخْصيصٍ الجواز) '" بل (هو إخراجٌ) ” " الكلام مَخْرَجَ العادةء كقوله 
تعالى : #فَمَتوهُمٌ هُمْ إِنْ عَلِمتُمْ فم حيرا 4 [النور :+0] ش 

(وأمَا) الذي يرجعٌ إلى المَرْهونٍ فأنواع : 

«(منها؛ أن يكونَ مَحَلاً قابلاً للبيع» وهو أن يكونَ موجودًا وة قت العقدٍ مالا مُطْلَّقًا 
متَمَوْمَا مُتَقَوّمَا مملوكا مَعْلومًا مقدورَ التَسْلِيِمٍء ونحوٌ ذلك فلا يجوز رَهُنُ ما ليس بموجووٍ عند 
العقدٍ ولارَهْنُ ما ) (يحتملٌ الوؤجودً) ** والعَدّمَء كما إذا رَهْنَ ما يُثْمِرُ تَخيلُه " العام 
أو ما تَلِدُ أغنامُه السَّنةَ أ و ما في بَطَنِ هه الجارية» ونحؤٌ ذلك . 

ولا رَهْنُ المَيَْةٍ والدّم ؛ مو و ا لو ا للد كن 

ولوق الكذةة لأنه لف يمال أصلا» لوهم أُمّ الولّدِ والمُدَبرِ المُطْلَ والمُكائب؛ 
لأنهم أخرارٌ من وجو فلا يكونونَ أموالاً مُطَلَقةً. 

ولا رَهْنُ الخَمْرٍ والخِنْزِيرٍ من المسلم سّواءٌ كان العاقدانٍ مسلمَيْنٍ أ أو أحذهما 

مسلعجٌ ("“؛ لانعدام ماليّةٍ ‏ الخمْر وَالخِئْيرٍ في حَقٌ المسلم؛ وهذا؛ لأنَ الرَّهْنَ إيفاءً 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: البيوع» باب: شراء النبي كف بالنسيئةء برقم (74١25)؛‏ ومسلمء كتاب: 
المساقاة» باب : الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء برقم 2)١5١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهما. 


(0) في المخطوط : «للتقييد به؛. (7) في المخطوط: «أخرج». 
(:) زاد في المخطوط: «هو». (4) في المخطوط : «محتمل للوجود؟. 
(5) في المخطوط : «نخله؛ . 0) فى المخطوط: «مسلما». 


(8) في المخطوط : ااتقوم» 


الدْنِ والارتهانَ استيفاؤه؛ ولا يجورٌ للمسلم إيفاء الذَْنِ من الخمرٍ واستيفاه إلا أن 
الرَاهنَ إذا كان مياه كانت الخمْرُ مضمونةٌ على المسلم المُرْتَِنٍ ؛ لأن الرّهنَ إذا لم يَصِعّ 
كانت الخْمْرٌ ب متراو !املف ريو فر عو السام زاك لتر تقجوون على ليدم 
بِالعَضْبٍء وإذا كان الرَاهنُ مسلمًا وَالمَرْتَهِنُ ذِمَيّاء لأتكرن مفتمونة على [الذمن 'لأن 
خم لساك لاتكرة تسيزنة عر ] 77 اه 

(وأما» في حَقَّأهل الم فيجودٌ رهن الخمْرٍ والخنزيرٍ وارتهاهما منهم؛ لأنّ ذلك مال 
مُتَقَوُمٌ في حَقّهم بمنزلةٍ الخلّ والشّاةٍَ عندّنا ' سن مُ المُباحاتٍ من الصّيْدٍ والحطب 
والحشيش ونحوها؛ لأنها ليست بمملوكةٍ في 

(فأمًَا) كوه مملوكا لِلرَاهنِ فليس بشرطٍ لِجوازٍ ا حتى يجورٌ رَهْنُ مال الغيرٍ بغيرٍ 
إذنه بولايةٍ ”؛ شرعيّة» كالأب و ”* الوصيّ ع هال الشبرة ربكم 7 '' بِدَيْنِ نفسِه ؛ 
لأنَّ الرّهْنَ ع لا يخلو إَا أن يجري مجرَى الإيداع» وما أن يجري مجرى المُبادلةِ» والابُ 
يلي كُلَّ واحدٍ [6/ 14 1] منهما في مال الصَغْيرٍ فإنّهِ يَبِيعُ مال الصَّغيرٍ بدَيْنِ نفيهء ويودعٌ 
مال الصَّعْيرٍ فإن مَلك الوَهْنُ في يد المُرْتَِنِ قبلَ أنْ يَْتَكَه الأبُ» هّلك بِالْأقَلُ من قِيمَتِه 
ويِمًا ”" رَهَنَ به؛ لأنْ الرّهْنَ وفّعَ صَحَيِحًا وهذا حُكُم الرَّهْنٍ الضَّحيح وضّمن الأب قدرَ 
ما سْقْطَ من الدَّيْنَ بهَلاكِ الوهْنِ؛ لأله قَضَى كيْنَ نفيه بمال وليه 0 فيَضْمَنُ» فلو كر 
الولَدُ والَهْنُ قائمٌ عند المُرْتَنِء فليس له أن يَسْمرده قبل قَضاء القاضي ”")؛ لما ذَكَرْنا أن 
الرّهْنَ وكَعٌ صَحيحًا لِرُقوعِه عن ولايةٍِ شرعيّةٌ» فلا يَمْلِكُ الولَدُ نَقْضْهء ولَكِنْ يُوْمَرُ الأب 
بقّضاء الدّيْنِ ورَدٌ الرَهْنِ على ولَيِه؛ لِرّوالٍ ولايَيِه بالبلوغ . 

ولو قَضَى الود دينَ أبيه وافْتَكٌ الّهْنّ» لم يكنْ مُتبَرْعَا ويرجعٌ بجميع ما قَضَى على 
أبيه ؛ لأ نه مُضْطٌَ إلى َضاء هذا الدَّيْنِء إذْ لا يُمْكِنُه الوصولٌ إلى مِلْكه | إلا بقَضاءِ ءِ الدَيْنٍ 
كُلَهء فكان مُضَطًا فيه» قلم يَكُنْ متَبرعًا بل يكونُ مَأمورًا بالقضاء من قِبَلٍ الأب ذَلالة» 


. في المخطوط : «في حكم'. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «في حقنا». (؛) في المخطوط: «لولاية».‎ )"( 
في المخطوط: «أو». (1) فى المخطوط: «أو».‎ )5( 
. في المخطوط : «ويما». (8) في المخطوط : : في يده؟‎ )0( 


() في المخطوط : «الدين». 


الا لي لشي ردم 
المُسْتعيرٍ؛ لما قُأناكذا هذا. . 


كذلك حَُكُمُ الوصيّ في جميع ما دكن حكُمْ الأب وإثما يََْرِقانٍ في فصلٍ حر 
وهو أنه يجورُ للأب أن يَرْتَهنَ ”' مال الضّغيرٍ بِدَيْنٍ تَبَتَ على الصَّغْيرٍ اا لك ا 
بالأقَل من قيمَتِه ومن الدَّيْنْء وإذا أذْرَكَ الولّدُ ليس له أنْ يَسْتَرِدّه؛ إذا كان الأبُ يَشْهَدُ *") 
على الارتهان» وإِنْ كان لم يَشْهَّدْ على (ذلكء لم) ”" يُصَدَّقْ عليه بعد الإذراكِ إلا 
ِتَصْديقٍ الولّدِء ويجورٌ له أنْ يَرْمَنَ ماله عند ولّدِه الصّغيرٍ بدَيْنِ ِلصّغْيرٍ ”*' عليه ويَحْيِسَه يه 
لأجل الولّدء وإذا ملك بعد ذلك فَبِهْلِكُ * بالأثَلُ من قيمَيِه ومن الدَّيْنٍ ازا كان قم 
عليه قبل الهَلاكِء وَإِنْ كان لم يَشْهَدْ عليه قبلَ الهَلاكِ لم *" يُصَدَّقْ إلا أنْ يُصَدَقَه الولد 
بعدَ الإذراكِء والوصيٌ لو فعَلَ هذا من اليتيم» لا يجورٌ رَهْنّهِ ولا ارتهاه . 

أمّا على أصل محمَّدٍ فلا يُشْكِلَ؛ ؛ لأنه لايَرَى بيع مال اليَتيمٍ من نفسه ولا شرا ماله 
لنفيه أصلاًء فكذلك الرَّهْنُء وعلى قولهما ؛ إن كان يجورٌ البيعٌ والشَرا لَكِنْ إذا كان 
حَيْرًا للتتيم ولا خَيرَ له في الرّهْنٍ ؛ لأنْه يَهْلِكُ أبَدا بالأقَل من قيمَيه قيمَتِه ومن الدَيْنٍ ٠‏ فلم يَكَنْ 
: خَيْرٌ لليتيم فلم حر والله أعلم . 

لجسا ل الس لطس و ب اله 
المسْتَعيرٍ ؛ ؛ لِما ذْكَرْنا أن الْوّهُنَ : إيفاءً الدَيْنِ وقّضاؤٌه» والإنسانٌ بِسَبِيلٍ من أن يَقَضيَ دَيْنّ 
نفسه بمالٍ غيره بإذنه» ثم إذا أذِنَ المالِكُ بِالرّمْنٍ فإذنه ِالرّمْنِ لا يخلو إِمَا أن كان مُطَلَقَاء 
وما أنْ كان مُقَيّدَاء فإِنْ كان مُطْلََا فللمُسْبَعير أن يَرْمَتَه بالقليل والكَثيرٍ وبأيّ جنس شاءء 
وفي أيٌٍّ مكان كان ومن أيٍّ إنسانٍ أ أراة؛ ولأنّ العمل بإطلاق اللَّنْظٍ أصلٌ . 


غ2 


وإِنْ كان مُقََدًا بأنْ سَمّى قدرًا أو جنسًا أو مَكانًا أو إنسانًا يَتَقَيّدُ به» حتى لو أذِنَ له أنْ 


مم 


يَرْهَنّهِ بِعَشْرقٍ لم يججز له أنْ يَرْهَنَه هَنّه بأكثر منها ولا بأل ؛ ؛ لأنّ المُتَصَرفٌ بِإِذنٍ يَتَقَمّدُ تَصَوُفْه 


. في المخطوط : «أشهد»‎ )١( في المخطوط : «يرهن»2.‎ )١( 
في المخطوط : «العقد لا». (4) في المخطوط : «الصغير؛.‎ )*( 
في المخطوط : «يهلك»2. (7) في المخطوط : «لا».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «بغير إذنه! . 


عبس ملا-بحببج جه 
بقدر الإذنِء والإذنُ لم يَتَناوَلٍ الرّيادة» فلم يَكَنْ له أن يَرْهَنَ بالأكثر ولا بالأكَلٌ أيضًاءٍ ؛ لأنّ 
المَرْهونَ مضمونٌ والمالِكَ إِنّما جعله مضمونًا بالقدرٍء وقد يكونٌ له في ذلك عرض 
صَحيحٌ فكان التَقيِيدُ به مُفيدًا . 

وكذلك لو أذِنَ *'" أنْ يَرْمََه بجنسء لم بجر له أنْ يَرْهَئَهِ بجنس آخَرَ؛ٍ لأنّ قَضاء الدَيْنِ 
لاورس اك اع ل 

يَرْهَئهِ بالكوفةٍ» لم يجُرْ له أنْ يَرْهَئَهِ بِالبَصْرةٍ؛ لأنّ التَقْيِيدَ بمَكانٍ دون مُكان مُفِيدٌء 
تق 000 

ل 50007 
مُتَفاوٍتونَ في المُعامَلاتٍِ فكان التَعْيِينُ مُيدّاء فإِنْ خالفٌ في شيء مِمَا ذَّكَرْناء فهو ضامِنٌ 
لَقيمَتِهِ إذا مَلك؛ لأنّه تَصَرَفَ في مِلْكِ الغير بغيرٍ إذنْه فصارَ غاصِبًاء وللمالكِ أنْ يَأحْدَ 
الرّهْنَ من يد المُرْتَِنِ؛ لأنْ الرّهْنَ لم يَصِعَّ فبّقيّ المَرْهونُ في يَدِه بمنزلةٍ المَعُْصوب 
تكاون 051 كات] ادجاجد يع رليس زيذ اتير أنْ يَنْتَقِمَ بِالمَرْهونٍ لا قبل 
الرّمْنِ ولا بعد الانفكاكِ فإنْ فعَلّ ذَ شن ) لاثذال تون زله] "© إلا لمن داو اشن نيد 
قبل أن يَرْهَنَه ثم رَهَنَهِ بمثلٍ قيميِه يميه بَرِىَ من الضّمانٍ حينَ رَهَنَّ» ذَكَرّه في الأصل ؛ ؛ لأنه 
لَمَا انتَمَّعٌ به فقد خالّفَ» ثم لَمَا رَهَنَه فقد عاد إلى الوفاق في فيَئْدأ فيبْرَأ عن الضَّمانِء كالمووع | إذا 
عاد إلى الوفاقي بعدّما خالّف في الوديعةٍ» بخلافي ما إذا استعار الَيْنَ ليم بها فخالّفٌ: 
ثم عاد إلى الوفاق إه لا يعن الضّمانٍ؛ لأن المُسْتَير لانيفاع ليسث بده يد الماك بل. 
يد نفسِه » حيث تَعودٌ المَتمّعةٌ إليه فلم نَكنْ بالعَوْدٍ إلى الوفاق رادًا للمالٍ إلى يّدِ المالِكِ» 
فلاو عن الما 

(فأمَا) المُسْتَعيرُ لِلرْنٍ فيَدُه قبل الرّهْنِ يَدُ المالِكِ» فإذا عاد إلى الوفاقي. فقد رَد المال 
إلى يَدِ المالِكِ ذ را عو الها ونا ال الا ريه فيلك 7" في يِه قبل أن 
يَرْهَئَه '*©؛ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه مَلك في قبض العاريّةٍ لا في قبض الرَّمْنِء وقبض 
| العاريّةٍ قبض أمانةٍ لا قبض ضَمانٍء وكذلك إذا هلك في يَدِه بعَدّما ادكه من يد المرْتهن ؛ 


)١(‏ زاد في المخطوط: «له؛. (1) ليست في المخطوط. 
(؟) في المخطوط : «فهلكت». (5) في المخطوط : «يرهنها؛. 


ده 5 حك سد + 
لأنه بالافيكاكِ من يّدِ المُرتَنِ عادَ عاريّةٌ فكان الهّلاكُ في قبض العاريّة . 

ولو وكّلَ الرَاهنُ - [يَعْني المُسْتَعِيرُ] ”') بقبض الرَّهْنِ من المُرْتَهِنٍِ - أحذًا فة 05000 
في يَّدِ القابض. فإِنْ كان القايض في عيالِه؛ .ل شتا ليك بيه؛ الماك تضي 
بيده وإ لم يَكُنْ في عياله ضَمن؛ لأنَّ يَدَّه ليسث كيّدِه فلم يَكْنِ المالِكُ راضيًا بيده وإن 
هلك في يَّدِ المُرْتَهِنْء وقد رَمَنَ على الوجه الذي أذْنَ فيه» ضَمن الرّاهنُ للمُعيرٍ قدرّ ما 
سَقَطَ عنه من الدَّيْنِ بهَلاكِ الرّهْن؛ لأنه قَضَى دَيْنَ نفسِه من مال الغيرٍ بإذيه بالرّهْنِء إذ 
الوَهْنُ قَصاءٌ الدَّيْنِ ويَعَذَّرُ القَضاءُ عند الهّلاكِ . 

وكذلك لو دَخَلّهِ عَيْبٌ فسَقَطَ بعض الدَّيْنِء ضَمن الرَّاهِنُ ذلك القدرً؛ لأنه قَضَّى ذلك 
القدرَ من دَيْيِه بمالٍ الغيرٍ فيِضْمَنُ ذلك القدرّء فكان المُسْتَعيرُ بمنزلة رجل عندّه وديعة 
لإنسانٍ فقَضَى دَيْنَ نفسه بمالٍ ”© الوديعة بإذنِ صاحبهاء فما قَضَى يكونُ مضمونًا عليه 
وما لم يقص يكوثٌ أمانةٌ ف يه والله أعلم . 

إن عَجَرَ الرَاهنٌ عن الافيكاك فَافْتَكّه المالِكُ» الأركرن عا ريرج بجميع ماضن 
على المسْتَعيرٍ وذَكرَالكَرْحيٌ أنه يرجم بقدر م كان يَمْلِكُ الديْنَ بهء ولايرجع م بالرّيادةٍ عليه 
ويكونٌ مُتَبَرُعَا فيها؛ ؛ حتى لوكان المُسْععيرُرََنَ بين وقيمةٌ اهن ألفّفقَضَى المالِكُ 
ألَيْنِء فإثه يرجعٌ على المُسْتَعيرٍ بألمَيْنِ وعلى ما ذَكَرَه الكَرْخَيُ يرجعٌ عليه بالألفٍ "" . 

(وجه) قولٍ الكَرْخيٌ أنّ المضمونٌ على المُسْتَعيرٍ قدرُ الدَيْنِء بدَليلٍ أله لا يَضْمَن عند 
الهّلاكِ إلا قدرَ الذَيْنِء فإذا قَضَّى المالِك الرّيادةَ على المُقَدَرِ » كان مُتَبرَعا فيها . 

(وجه) القولٍ الآخَر أنَّ المالِكٌ مُضْطَرٌ إلى * قَضاء كُلّ الدّيْنِ الذي رَهْنَ به ماله؛ لأنّه 
عَّنّ مالّه عند الجُرْتهنَ بحيث لا فكالٌ له إلا بقَضاءِ كُلّ الدَيْنِء فكان مُضْطُوًا في قَضاءِ 
الكل فكان مَأَذونًا فيه 5 قِبَل الرّاهن دَلالةَ» كأنّه وكّلّه ا دكن فقّضاه المُعيرُ من مالٍ 
نفيه ولو كان كذلك» لرجع عليه بما قضَّى كذا هذاء وليس للمُرْتَونِ أن يَمْتِعَ من قب 
الدَيْنِ من المُعيرِء ويُجْبَرُ على القبض ويُِسَلّمْ * الرّهْنَ إليه؛ لأنَ له ولايةٌ َصاءِ الدَيْنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: #من؟. 
() في المخطوط : «بألف». (5) في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط: «وتسليم». 


ا 0--0111تتيض4 
لتَخَنْصٍ مِلْكه وإزالةٍ العَلَّيِ '" عنه» فلا يكونٌ للمُرْتَنِ ولايةٌ الاميناع من القبض 
لايم : 

ل ل » وقال 
المُسْتَعيرُ : هّلك قبل أنْ هته أو مما اكيت (") فالقولٌ 9 قولٌ الراحن مع يميه 4 لأ 
ل لِكُوْنِه قاضيًا دَيْنَ نفسِه من مال الغير بإذنه وهو يُنْكرُ 
القَضاءَ فكان القولٌ قولّ المُنْكِرٍ والله أعلم . 

ولايجورٌرَهْنُ المجهولٍ ولا يجورٌ النَسْلِيمُ ونحوٌ ذلك مِمّا لا يجورٌ بِيعُهء والأصل فيه 
أن كل ما لا يجورٌ بيعٌه لا يجورٌُ رَهْْهِ 2 وقد ذَكَرْنا جُمْلةَ ذلك في كتاب البيوع والله 
أعلم . 

-(ومنها) أنْ يكونَ مقبوض المَُرْتَهِنٍ أو مَنْ يقومٌ مَقامّه والكلامُ في القبض في مواضِعٌَ 
[/٠”3أ]:‏ 

في بان أنه شرطٌ جواز الّهْنِ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ صِحَتِه . 

وفي تفسير القبضٍ وماهيك 

وفي بيانٍ أنواعه . 

(أما) الأوّلُ فقد اختَلّفٌ العُلَّماءٌ فيه قال عامّةٌ العُلَّماءِ: إِنّه شرطء وقياسٌ قولٍ ذُقَرَ 
رحمه الله في الهبةٍ أن يكود ُكْنَا كالول حتى إن منْ حَلفَ لاير فُلانَا شيا فته ولم 
يَقْبِضُه ب ماي ارم د كما في الهب» والصَّحِيحٌ قولّنا ؛ لقولٍ الله 
تبارك وتعالى : ورهن و4 [البقرة :89 1] ولى كان القبض رُكْنَاء لَصَارَ ملكورا بكر 
الرّمْنِ فلم يَكُنْ لقوله تعالى عَرَّ شَانُه : «مَفبوْضكَة 4 [البقرة :*] مَعْنَى» فَدَلٌ ؤِكُرُ القبضٍ 


. في المخطوط : «المعلق». (5) في المخطوط : «افتككته؛‎ )١( 

(") زاد في المخطوط: «في ذلك). (4) في المخطوط : «تمليكه؟ . 

(0) انظر في مذهب الأحناف: الهداية (4/ .)١588‏ 

(1) ومذهب الشافعية: أن من شروط صحة الرهن القبض فلا يلزم الرهن إلا بقبضهء انظر: رحمة الأمة ص 
(5896). 


كك 
مقرونًا بذكر الَهْنِ على أنّه شرطً وليس بِرُكْنٍ . 

وقال مالِكُ رحمه الله ليس بِرْكُنٍ 7 شن والصّحِيحٌ قولٌ العامة م لقولةتازك 
وتعالى : ##فهن َنْوسَة4 [البقرة :*18] وضَفَ سبحانه وتعالى الرَّهْنَّ بِكُوْئِه مقبوضًا 
فيَقْئّضي أنْ يكونّ القبض فيه شرطا؛ صيانة لِخَبَرِه تعالى عن الخُلْفٍِ ؛ ولأنّه عقد تَبوُع 
للحالٍ فلا يُفِيدُ الحُكمَ بنفسه كسائر التَبرُعاتٍ . 

ولو تَعافّدا على أنْ يكونّ الرَّهْنُ في يَدِ صاحبه» لا يجوز الرَّهْنُء حتى لو هّلك في 
يَدِهء لا يَسْقْطٌ الدَيْنُ ولو أراد المُرْتَهِنُ أنْ يَفْيِضَه من يده ليَحْبِسَّه رَهْنّاء ليس له ذلك؛ لأنّ 
هذا شرط فاسدٌ أذشحلاه في الرّهْنٍ ن فلم '" يَصِحٌ الوه ولو تَعاقدا على أن يكونٌ في يد 
العذل وف القذل: جارٌ ويكونٌ قبضه كقبض الْمَرْتَهِنِ ؛ وَهذا قول غامة العلماء . 

وقال ابئ ابي ليكى: لا يَصِحُ الرّهْنٌ إلا بقبض المُرْتهنِ والضَحبحٌ قولٌ العامة؛ ُقولِه تبارك 
وتعالى: #رهانُ َه 4 [البقرة *18] من غيرٍ فصل بين قبض المُرْتَِنٍ والعَذْلٍ؛ ولأن 
قبض العَدْلِ برضا المَرْنَهِنٍ ن قبضٌ المُرْتهنٍ مَعْتَى ولو قبضه العَذْلُ ثم تَراضَيا على أن يكونً 
انق قر بول حوور كيد ه في يَدِه جاز؛ ؛ لأنه جار وضعُه في يد الأول 
لتَراضيهما ”"»: فيجوزٌ وضَنه في ب القالي بقراضيهماء وكذا إذا شه العذل ثم تراضيا 
على أنْ يكونّ في يَدِ المُرْتَهِنَء ووَضعاه © في يده [جارٌ؛ لأنّه جار وضعه في يَدٍ الأوَلٍ 
إتراضيهماء فيجودٌ وضْمُهُ في يَدِ القاني بتراضيهماء وكذا إذاقَبَضّه العَذلُ ثم تَراضيا على 
أن يكونّ في يَدِ المُرْتَهِنِء ووَضعا في يَدِه] ”* '؛ لأنّه جار وضعْه في يده في الابْتداء» فكذا 
في الانيهاء . ْ 

وكذا إذا قبَضّه المُْتهِنُ أو العَدْلٌ ثم تَراضَيا على أنْ يكونٌ في يد الرَاهنِ ووَضَعَه في يه 
جارٌ؛ ؛ لأنَ القبض الصّحيعحٌ للعقدٍ قد وُجِدَّء وقد خَرَجّ الرَّهْنُ من يده فبعدَ ذلك يده ويد 
الأجنّبيٌ سَواءٌ 


)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية : يصح عقد الرهن من غير قبض لكن القبض شرط في صحته . انظر : المعونة 
6*0 . 

(؟) في المخطوط : «فلا؟. (؟) في المخطوط : «بتراضيهما». 

(4) في المطبوع: «ووضعا». (4) ليست في المخطوط. 


ولو رهن ًا وسلْط علا على بيجه عند امحل فلم يفيض حتى حَلَ لجل لضن 
باطِل ؛ ؛ لأنَ صِحنّه بالقبض» والبيعٌ د صَحيحٌ ؛ لأنّ صِحَة التؤكيلٍ لا نَقِفْ صِحَنُه على 
القبضٍ فصّمٌ البِيعٌ وإنْ لم يَصِمَّ الرَمْنُ وكذلك لو رَمَنَ مُشاعًا رصق لعل يلد 
الرهنُ بال والوكالة صَحيحةٌ؛ ليما ذَكَْنا ولو جعل عَدْلاً في الإمساك ودلا آخر في 
البيع جار؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما أمرٌ مقصوةٌ فيَصِحٌ | إفْراه بالتؤكيل . 

(وأمَا) بان شَرائطٍ صِحة الرهن فأنُواعٌ منها : أن يكونً بِإِذنٍ الرّاهن؛ لِما ذَكَرْنا في 
كتاب الهبة أن الإذنَ بالقبضٍ شرط صِّيِه فيما له صِحَةٌ بدونٍ القبض وهو البيمُ فلآنْ يكونٌ 
شرطا فيما لا صِحَةَ له بدونٍ القبضٍ أولى ؛ ولأنّ القبض في هذا الباب يُشْبِه الرْكْنَ كما في 
كتاب الهبةٍ فيُشْبه القَبول» وذا لا يجوزٌ من غير رضا الرّاهنٍ كذا هذا . ْ 

ثم تقول: الإذنٌ نَوَعَانٍ : نَصّء وما يجري مجرى النَصّ ودَلالةً . 

فالاؤل: نحو أنْ يقول: أَؤِنْتُ له ”" بالقبض أو رَضيت به أو افْيضء وما يري هذا 
المجرّىء. فيجورٌ قبضه سَّواءٌ كان قَبَض ذ في المجلس أو بعد الافْتِراق استحساناء وقياس 
قولٍ زُقَرَ في الهبةٍ أنْ لا يجورٌ بعد الافْتِراقي. 

والثاني: : نحو أنْ يَفْيِضٌ المُرْتَهِنُ بِحَضْرةٍ الرَاهنٍ فِيَسْكُتُ ولا يئهاه فِيَصِح قبضْه 
استحسانا: 

وقياسُ قولٍ زُقَرَ في الهبةٍ أنْ لا يَصِحٌّ؛ [كما لا يَصِحُ] ”" بعد الافتيراق؛ لأنّ القبض 
عنذه رُكُنٌّ بمنزلةٍ القَبولٍ فلا يجورٌ من غير | إِذنٍ كالقبولٍ» وصارٌ كالبيع الصّحيح بل أولى؛ : 
أن القبضى ليس بشرطٍ لَصِحَتِه وأنّه شرطٌ لِصِحَةٍ الرَهْنِ . 

(وجه) الاستحسان أنه يكذ الإذة عوذا :لاله الإنداء على | إيجاب الرَّمْن؛ لأنّ ذلك 
دَلالةٌ القَضْدِ إلى ! إيجاب حُكوهء ولا ثبوت لِحُكْمه إلا بالقبض» ولا صِحَة للقبض بدون 
الإذنْء فكان الإقدام على الويجاب دَلالةَ الإذن نِ بالقبض » والإقدام دَلالةَ الإذنٍ نِ بالقبضص في 
المجلس لا بعد الاثيراقي» فلم يوجَدٍ الإذنُ هناك نضا ودَلالةٌ وبخلاف البيع ؛ والأن البي 
الضّحِيحٌ بدونٍ القبض فلم يكن الإقدام على | إيجابه دَلِيلَ [5/ ٠٠١‏ ب] القبض فلا يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «وسلط». () في المخطوط: «لك؛2. 
(©) ليست فى المخطوط . 


دَِيلَ الإذنٍ فهو الفَرْقٌ . 

ولو رَهْنَ شيئًا مُنّصِلاًٌ بما لم يَقَعْ عليه الَهْنُء كالثَمَرٍ المُعَلّيِ على الشجر ونحوه مِمّا لا 
يجورٌ الرَهْنُ فيه إل بالفصل والقبض» فَمُصِلَ ميض فإنْ قيض بغير إذنٍ الرَاهنٍ لم يججز 
قبضُه سَواءٌ كان الفصلٌ والقبضٌ في المجلس أو في غيره؛ لأنّ الإيجابَ ههنا لم يَمَعْ 
- - ومدرم»ك : 3 6 2 1 8 : - 
صَحِيبًا فلا يُسْتَدَلُ به على الإذنٍ بالقبض ”© وإِنْ قُِض بِإِذيْه فالقياس أن لا يجوز وهو 
قولٌ رُكَرَ وفي الاستحسانٍ جائرٌ بناة على أصل ذَّكَرْناه في الهبق» واللّهِ المَوَّقُ . 

-(ومنها): الحيازةٌ عندّنا (فلا يَصِح) ل د 


9 .يناك السنائع 6 ...> 


وعند الضّافعيٌ رحمه الله لت 199 يشرط وقبضٌ المُشاع صَحَيحٌ 0 


(وجه) قوله أنّ الشَاعَ لا يَفْدَحُ في حُكُم الرَّهْنٍ ولا في شرطه فلا يَمْنَعٌ جوازٌ الرّمْنِء 
ودلالهُ ذلك أن كع الدَهْن عندّه: كونُ المّْنِنٍ أحَقّ ببيع المَرْهُونٍ واستيفاء الدَيْنِ من 
بَدَِهِ على ما تَدْكُرُ والشّيوعٌ لايَمْئَعُ جوارٌ الببع "© وشرطه هو القبض» وإنّه مُمْكِنَ في 
النُضْفٍ الشّائع بتَخُليةِ الكل . 

(ولنا) أن قبضّ النصْفٍ الشائع وحْدّه لا يُعصَرَرُ والنّضْفُ الآخَرُ ليس بِمَرْهونٍ فلا يَصِحْ 
د 5 11 - ص - و 0 عوك تر الى ع عر لصا م 4ض 
قبضُهء وسّواء كان مُشاعًا يحتملٌ القسمة أو لا يحتملّها؛ لأنْ الشيوعَ يَمْنَعُ تَحَقَقَ قبه 
الشائع في التَوْعَيْنِ جميعًاء بخلافٍ الهبةٍ فإنْ (" الشْيوعَ فيها لا يَمْتَعُ الجوازٌ فيما لا 

3 - 0-0 5 ع 0# 3011 2 
يحتمل القسمة؛ لأنّ المانِعَ هناك ضَمانُ القسمةٍ على ما ذَكَرْنا في كتاب الهبة وأنه يَخص 
المقسومً» وسَّواءٌ رَمَنّ من أدبي 0 أو من شريكه على ما تَذكُرُ إِنْ شاء الله تعالى وسَواءٌ 
كان مُقارنًا للعقدٍ أو طَرَأ عليه فى ظاهر الرُوَايةَ . 


)١(‏ فى المخطوط : «والقبفش». (؟) فى المخطوط: «افي؟. 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (41)» مختصر الطحاوي ص (47. 47)» المبسوط 
(54/51)» رؤوس المسائل ص ,)"1/١0(‏ تحفة الفقهاء (578/9). 

(:) فى المخطوط: ١ليست»2.‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية: أنه يجوز رهن المشاع سواء كان الرهن لشريك أو لغيره» قبل القسمة أو م 
يقبلهاء انظر: الأم .)١1١8/*(‏ الحاوي الكبير (5/ »١١‏ 154) الوسيط (*/577)» الوجيز (1/ )2)١59‏ 
روضة الطالبين (54/ 4288 المنهاج ص (055)» المجموع /١1(‏ 07714 . 

(1) في المخطوط : «القبض». (0) في المخطوط : «لأن». 

(8) في المخطوط: «الأجنبي» . 


ةل سس للطعلل-ح2 


ورُوِي عن أبي يوسفّ أنْ الشيوعَ الطَارِىَ على العقد لا يَمْتَُبتقاء العقدٍ على الصّحَقٍ؛ 
ره ؛إذارَهَنَ شيئًا وسَلّطٌ *" المُرْتَهنَ أو العذل على بض كنف شنا مجكونةا أو 
قوق 910 ,لياع ليق عاهاء:أزالنتكن يعس الزن شاا. 

(وجه) روايةٍ أبي يوسف أنّ حال البّقاء لا يُقَاسٌ على حال 7" الابْتداءِ؛ لأنّ البّقاء 
اسْهَلُ من حُكُم الانيداء؛ لهذا فرّقَ الشَرعٌ بين الطَاري والمُقارَنٍ في كثير من الأخكام؛ 
كالهِدَة الطارئة والإبات الطارِئ ونحوٍ ذلك و 33 المانة شرطا في ابْتِداءِ العقَدٍ لا 
يدل علي كوزها قرط الكارعان الشقة: 

(وجه) ظاهر الرّوايةٍ أنَ المانِعَ في المُقارَنِ كونُ الشّيوع مانِعًا عن ” (* تَحَققٍ القبض في 
لضف الشائع ”©؛ وهذا المعنى موجوةٌ في الطَارِ يتم ابا على الح ولو رَهنَ 
رجلانٍ رجلا عبدًا بدَيْنِ له عليهما رَهْنَا واحدّاء جار وكان كُلّه رهما بكُلٌ الدَيْنِء حتى أنّ 
لي لي : حتى يُستَوَْى كُلْ الدْنِ وإذا قَضَى أحدُهما دَيْنَه لم َكُنْ له أن 
يَأعذَ نصيبه من ارهن ؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما رَهَنّ كُلَّ العبدٍ بما عليه من الدَيْنِ لا نصفّه ؛ 
وإِنْ كان المملوك منه لكل وااحد منهنها الكت ؛ لما ذ5ذنا أن كون الدزهرن فعلرك 
الرّاهِنٍ ليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الؤخن» فإثه يتجوز رهن بال الغير (بإذية؟ لما بن 117 
وإقدامهما على رَهْئِه صَفْقَةٌ واحدةً دَلالةٌ الإذْنِ من كُلّ واحدٍ منهما؛ فصارَكُلٌ العبدٍ رَهْنَا 
بكلٌ الدّيْنِ ولا استّحالة في ذلك؛ لأنَ الدّهْنَ حُبِسّ» وليس يَمْتَنِعُ أنّيكونٌَ العبدُ 
رافك 0 مَحْبوسًا بل الذَّيْنِء فلم يَكُنْ هذا رَهْنّ الشائع فجارٌء وليس لأحدهما أن . 
يَأخُدَنَصيبّه من العبد إذا قَضَّى ما عليه من الدَّيْنٍ؛ لأن كُلّه مَرهِونٌ بِكُلْ الديْنِء فما بي 
شية من الدّيْنٍ بَقيّ استحقاقٌ الحبْس . 

وكذلك إذا رَهَنّ رجل من رجلين عبدًا بديْنِ لهما عليه وهما شريكانٍ فيه أو لا شركة 
عهما عا وان نع لزاه لازن احرفياه لوكن لان 1 يَمَيِضٌ شيئًا من الرَّهْن ؛ لأنّه 


)١(‏ في المخطوط : «وسلطه». )١(‏ في المخطوط : «مفترقا». 
: (*) في المخطوط : «حالة». (5) في المخطوط : «فتكون». 
(5) في المخطوط : «من». (7) في المخطوط: «المشاع». 
0) في المخطوط : «يمسك كله . (8) في المخطوط : «بغير إذنه على ما بينا؛ . 


(9) في المخطوط : «للواحد). 


رَهَنَ كُلَّ العبدٍ بدَيْنِ كُنَّ واحدٍ منهماء وكُلّ العبدٍ يَضْلْحُ رَ رَهْنَا بدَيْنِ كُلّ واحدٍ منهما على , 
الكمالٍ ؛ كأن ليس معه غيرّه؛ لما ذَكَرْنا وهذا بخلاف الهبةٍ من رجلينٍ على أصلٍ أبي 
حنيفةً رحمه الله أنّها غيرٌ جائز ز؛ لآنّ الهبة تمليكُ وتملاكُ شيءٍ واحلد من انين من كل 
واحدٍ منهما على الكَمالٍ مُحالٌ» والعاقِلُ لا يَقْصِدُ بِتَصَرَُفِهِ المُحال. 

فأمًا الدَمْنُ ('"/ فَحَبْسٌ » ولا استّحالة في كونٍ الشَيءِ و« الواع غير سابك واشو من 
الدَّت؟ يَْيْنَ فهو الفَرْقُ بين الفصلين» غيرٌ أنه ون كان مَحْبوسًا بِكُلَ واحلٍ من الدَيَْينِ 
[لكته] ”" لا يكونٌ مضمونًا إلا بحِصّيه [8/ ١‏ أ]. حتى لو هّلك تَنْفَسِمُ قِيمَنّه 
الدَيْئِيْنِ فيسْقْطُ من كُلَّ واحدٍ منهما بقدره؛ لأنْ المَرْتَهِنَ عند مَلاك الرّهْنِ ر يَصير مُسْتَوْفيًا 
الدَيْنَ 0 من مالي الرّْنِ وأنه '*' لا يبقى لاستيفاء الو رئيس لع ار 
الآحَر فيِْسَمْ © عليهما ٠‏ فيَسْقُطُ من كُلَّ واحدٍ منهما بِقِذْرِه . 

وعلى هذا [ب بخرج] ١‏ حبس المبيع بأن اشترى رجلانٍ من رجل شيئًا فى أحدهما 
حِصّبَّه من القّمَنِ لم يَكَنْ له أن يفْضٌ شيئًا من المَبيعٍ وكان للبائع أن يَحْيِسَ كُلّه؛ حتى 
8 يَسْتوْيَ ما على الآحر؛ لأن كَُّ المبيع مَحبوس بل القمنٍ فم قي جز من من الّمَنِ بَقَيَ 
دقاف حَبْسٍ كُلّ المبيع . 

ولو رَهَنَ بَيْنَا بِعَيْنِهِ من دار أو رَهَنَ طائفة مُعَيّنَةَ من دار جاز؛ لانهدام الشّوع وعلى 
مس ع لس أّها لا نَجودُ عند أبي حنيفة ومحمّاٍ 
رحمهما الله وجَمْلةٌ الكلام في الرّياداتٍ أ: نّها أنواع أرَيقَة : زيادةٌ الرّمْنٍ : وهي نَماؤٌه 
كالولَدٍ والََّنِ والمّمرِ والضّوفٍ وكُلٌ ما هو مُتَوَلدٌُ من الرّهْنٍ أو في حُكُم المُتولدِ منه» بأن 
كان بَّدَلَ جرْءِ فائتِ أو بَدَلَّ ما هو في حم ”" الجزْء وكالأرش والعُقْرٍ وزيادةٌ الرمْنِ على 
أصلٍ الرَهْنِء كما إذارَهَنَ بالديْنِ جاريةٌ؛ ثم زاد عبد أوغيرٌ ذلك رَهْمًا بذلك الدَيْنِءٍ 
وزيادةٌ اليَمْنِ على نَماء الرَّْنِء كما إذا رَهَنَ بالدَّيْنِ جاريةٌ فوَلَدَتْ ولَدّاء ثم ماتتٍ الجارية 
ثم زا رَهْنا على الولَّدِء وزيادةٌ الدَيْنِ على الرّهْنِ كما إذا رَهَنَ عبدًا بألفٍء ثم إن (الرَاهنَ 


)١(‏ في المخطوط : «الراهن». )١(‏ ليست في المخطوط. 
(") في المخطوط : «للدين». (4) في المخطوط: «أنها». 
(5) في المخطوط : افينقسم؟ . (1) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط: «معنى». 


2 كات تركو ...> - 


استَفْرَضٌ من المُرْتَهن) ”" ألقًا لما أخروى على ان ركو العبة فقا الا ول والقياد و سيق 
أ زيادة ان فمزهونةٌ عندنا على معنى أن > يك وخ لس روس قب "ل زمر 
استحقاقٌ الحبّسٍ على طريتٍ الوم . 

وعند الشافعيّ رحمه الله ليست بِمَرْهونةٍ أصلاء والمسألةُ تآتي في بيانٍ حُكُم الرّهْنٍ إن 
شاء الله تعالى. 

(وأمَا) زيادة الرّهْنِ على أصل الرهن فجائزةٌ استحسانّاء والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول 
كر رحمه الله وهو على اختلاني الزيادةٍ في القمِّ والمُّكمّنِء وقد مَّتِ المسألة في كتاب 
(وأما) زيادةٌ اهن على تّماء الرَهْنِ بعد لاك الأصل فهي موقوفةٌ إن : بَقَىَ الولَّدٌ إلى 
وقت الفكاكٍ» جارّتٍ الزيادة» وإن هّلك ؛ لم نَجُرْ؛ لأثها إذا َلكث تََيَنَ ها حَصَلَّتْ بعد 
سُقوطٍ الدَيْنِء وقيامُ الدَيْنِ شرطً صِحَةٍ الزٌيادة. 

(وأمًا) زيادةٌ الدَيْنٍ على الرَّمْنٍ فهي على الاختّلا الذي ذَكَرْنا أنه لا يجورٌ عند أبي 
حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسف جائزة. 

(وجه قوله "" أن الديْنَ في باب الرّْنٍ كالكَمَنِ في باب البيع؛ بدَليلٍ أنه لايصِحُ 
الرّهْنْ | إلا بالدَيْنِ كما لا يَصِحٌ البيعُ إلا بالئَمَنِء ثم هناك جارّتٍ الزيادةُ في النّمَنِ والمَتَمُنٍ 
جميعاء نكذا هنا تجو لزيا في ان وين جميمًاء والجايخ ين البائن أذ اليد 
عندنا تُلَحَقُ بأصل العقدٍ » كأنَ العقدَ ورّدَ على الأصلٍ والرّيادةٍ جميعًا؛ فيَصيرٌ كأنّه رَهَنَّ 
بالدَيْنٍ عبدَيْنِ ابْتِداءَ وذا جائزٌ» كذا هذا . 

(وجه) قولهما أن هذه الرّيادةَ لو صَحَتْ لأوجب الشبوع في الوَهْنَ ونه يَنكَمْ ضعة 
الرَّمْنِء ودّلالةٌ ذلك أنّها صَحَتْ لصارَ بعض العبدٍ بمُقابلَيها فلا يخلو إمّا أن يَصيرَ ذلك 
البعض بِمُقَابَلةٍ الريادةِ مع بَقائه مشغولاً بالأرّلٍ وإمًا أنْ يَفْرْعٌ من الأوّلٍ ويصيرٌ مشغولاً 
بالزٌيادة ولا سيل إلى الأَوَلٍ؛ لأنّ المشغولٌ بشيءٍ لا يحتملٌ الشَّغْلَ بغيره» ولا سَبِيلَ إلى 
)١(‏ في المخطوط : «المرتهن استقرض من الراهن» . 


(؟) في المخطوط : «الحكم الأصلي فيهما». 
(*) في المخطوط : «قول أي يوسف». 


لله و9 بات تماق عا > 


لقاني ؛ لان «" رَهَنَ بعض العبد بالدَينِ وهذاوَهنُ الماع فلا يجو كما إذارَهنَ عبذا 
اذا ين تنلل واحد منهما بعطشه بخلاي زيادة الي على أصل لفن 
لأنْ الرّيادةَ هناك لا دي إلى شبوع الرَّهْنٍ بل إلى شُبوع الديْنِ؛ ؛ لأنّ قبل الرّيادةٍ كان العبدٌ 
بمُعَابَلةِ كُلَّ الدَّيْنِ وبعدّ الزّيادةٍ صار[كُله] (" بِمُقَابَلةِ بعض الدَيْنِ» والعبدٌ والرّيادةٌ بمُقابَلةٍ 
البعض الأَحرِ» فيرجعٌ الّيوحُ إلى الدّن ل إلى الّنء والشبوعٌ في الديْنِ لا يَذَْعْ صخا 
الرّمْنِ وفي الرّهْنِ يَمْنَعُ صِحْتّه . 

انمع ة جاور ع لم يَجَرْ؛ 
ذلك امْتَرَقَ حُكُمُ الزُياَتيْنٍ 
| د » جار ؛ ؛ لأنْ العقد في الحقيقةٍ موقوفٌ على القسمة والتسْليمٍ 
بعدَ القسمةء فإذاوٌجِدَ 7" فقد[”/ ١١‏ ٠٠ب]‏ زالَ المانعُ من التماذٍ فيَقدُ والله أعلم . 


-(ومنها). أنْ يكون المَرْهونُ فارِغًا عَمّا ليس بمَرْهونٍء فإِنُ كان مشغولاً به بأنُ رَمَنَّ 
دارًا فيها مَتاعٌ الرَاهِنٍ وسَلُمَ الدَانَ أو سَلَّمَ الدّارَ مع ما فيها من المّتاع؛ أو رَمَنَ جوالقًا 
دون ما فيه» وسَّلَّمَ الجوالِقٌ أو أو سَلَّمَه مع ما فيه لم يجُرْ؛ٍ لأنّ معنى القبض هو التَخْلية 
المُمْكِنةُ من التَصَّدُفِء ولا يَتَحَقَّنُ مع الشَّغْلٍ . 

ولوأ رج العا من الام سنا فارغة جا وي إلى حال القبغي ل إلى حال 
العقدٍ؛ لأنَ المانعَ هو الشَّغْلُء وقد زالَ فيقُدُ كما في رَمْنٍ المُشاع . 

ولو رَهَنَ المَتاَ الذي فيها دونَ الدَارِ» وحَلَى بينه وبين الذَارٍ جازء بخلافي ما إذا رَمَنَّ 
لدو ال ؛ لآنّ ادا تكونُ مشغولةٌ بالمتاع» فأما المَتاعُ فلا يكونُ مشغولاً بالَارِء 
فيَصِحٌ قبض قبض المّتاع ولم يَصِحّ قبض الذَارٍ. 

ولو رَهَنٌ الدّارَ والمَاَ والذي فيها صَفْقَةٌ واحدةٌ» وشلن ببنهوينتهما: وهو خارج 
الدّار جار الرَهُنٌ فيهما جميعًا؛ ؛ لأنّه رَمَنَ الكل وسَلّمَ الكل وصّمّ تسليمُهما جميعًا ولو 
فرق الصَفْقةَ فيهما بن رَهَنَ أحدّهما ثم الآخَرَء فإ جَمع بينهما في التَسْليمٍ» ؛ صَحَّ الرّهْنُ 
إووو يوي لقنا 
(*) في المخطوط : «وجدا». 


(أما) في الماع فلا شك فيه؛ لما ذَكَرْنا أن المّتاعَ لاايكونُ مشغولاً بالدَارٍ وأمّا في 
الذار؛ فلآنَ المانِعَ وهو الشَّغْلَُ قد زالٌ» ٠‏ وَإِنْ فرق بِأنْ رَهَنَّ أحدّهما وسّلَّم ؛ ثم رَهَنَّ الآخرٌ 
وَسَلُمَ + لويخ ر الذقى في الذاريؤجا رفي المتاع »اشراء يدم أو أخرَء بخلانٍ الهبة فإنّ 
هناك يراعى فيه التّرْتيبٌ» | إن كَدَمَ هبةٌ الدَارٍ لم تَّجزِالهبةٌ في الدَارٍ وجارّث في المّتاع» كما 
في الرَّهْن ٠‏ إن قَدَمَ هبة المتاع» عارك اليه فهدا ميم 

(أمَا) في المّتاع ؛ فلأنّه غيرُ مشغولٍ بالدَارٍ وأمّا في الدَارِ؛ فلأنها وإنْ كانت مشغولة 
٠ "0‏ فلم يَمْنَعْ صِحَةَ القبض» وهنا الدَارُ 
مشغولةٌ بمتاع هو مِلكُ الراهنٍ فِيَمنَع ع صِحَة القبض فهو الفرْقٌ . 

ولو رَمَنَ دارًا 0 تَهِنُ في جَوْنِ الدَارٍ فقال الرَاهنٌ : سَلَّمْتُها إليكٌ لم يَصِعّ 
التشلب ؟. حتى يخرجٌ من الذارِثم يس ؛ لأنّمعنى التَسْليمٍ وهو التَخْليةٌ لايتَحَقَقُ مع 
كرياني الذاره فل لذ بن تتاب #نويايية الخروج منها: 

ولو رَهَنَ دابَةَ عليها جِمْلَ دون الحِمْلٍ» لم يَيِمَّ الرَهْنُء حتى يُلْقيَّ الحِمْلَ عنها ثم 
يُسَلْمَها إلى المُرْهِنِ 

ولو رَهَنَ الحِمْلَ دون الدَابَةٍ ودَقَعَها إليه كان رَهْنًا [تامّا في الحِمْل] ”''؛ لأنّ الدَابَة 
مشغولةٌ بالحِمْلٍ» أمَا الحَمْلُ فليس مشغولاً بالدَابَةِء كما في رَهْنٍ الذَارٍ التي فيها المّتاعٌ 
ينون لعجا .روفن الماع الذي في الدار لاون الذان ولورهن سز ها على داب أو 
لجان 97 في رَانتها أو رَسَنَا في رأسهاء فدَقَمَ إليه الدَابَة مع اللّجامٍ والسّرْج والرّسَنِ لم 
يَكنْ رَهْنًا حتى يَنْزِعَه من رَأْسِ الذَابَةِ ؛ لعن ٠‏ بخلافي ما إذا رَمَنَ مَتاعًا في الدَارٍ؛ لأنّ 
السرْجَ ونحوّه من توابع الدَابّة» فلم يِصِحٌ رَهْنّها '"' بدونٍ الدَابّه كما لا يْصِحٌ رَهْنُ لمر 
بدونٍ الشجرء بخلاف المّتاع فإنّه ليس تَبَعَا لِلدّارٍ وليهذا قالوا: لو رَهَنَّ دابّة عليها سَرْحٌ أو 
لِجامٌ» دَحَل ذلك في الرَّهْنِ بكم التَبَعيَة . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا رَهَنَ جارية واسَثْئى ما في بَطَيِها ؛ أو بَهِيمةَ واسبَئْئى مافي 
'- بَطَيِها أنّه لا يجورٌ الاسَيَدْناءُ ولا العقدٌ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «لجامها». 
() في المخطوط : «رهنًا» . 


حللهة ح__بائع الصنائععظ1__ > 


نما الاستثناة؛ فلأته لو جارّء لكان المَرْهِونُ مشغولاً بما ليس بِمَرْهونٍ وأما العقدٌ؛ 
فلأنّ استثناء ه ما في البَطْن بمنزلة الشَرطٍ الفاسيء والرّهْنُ تله ننه الشّروطٌ الفاسدةٌ» كالبيع 
بخلافي الهبة . 

ول أعقق مافي بن جاريه نم رهن الأ أو دَبَرَ ما في بَطَيْهاء ٠‏ ثم رَهَنَ الأمّ» فالكَلامُ 
فيه كالكلام في "2 الهبق» وقد مت الكَلامُ في (" الهبة والله أعلم . 

زومنها). أذ يكوةٌ العَرْ موث لقصل مُكميرا عَمَا ليس بِمَرُْهوقٍ فإِنْ كان مُتَصِلاً به غيرَ 
يه لأنّ قبضّ المَرْهونٍ وحْدّه غيرُ مُمْكِنِء والمُتّصِلُ به (غيرُ 
مَوُهونٍ) ”© » فأشبَة رَهْنَ المشاع . 

وعلى هذا الأصل يخرجٌ ما إذا رَهَنَ الأرضّ بدونٍ البناء أو بدونٍ الزّْعٍ والشّجرِء »أو 
الدع والشّجر بدونٍ الأرض؛ أو الشّجِرَ بدن الثمَرِ أو أو الثَّمَرَ بدونٍ المّجر أنّه لا يجورٌ 
1 سواء سَلَمَ اهوت بتَخْلية لعل أو لا؛ ؛ لأنّْ المَرْهونَ ["/ ٠”‏ 4] معصل يكنا لبن 
بِمَدُهون» (وهذا يَمْتَعُ) 7“ صِحَةَ القبض . 

و ويد © لقم وحضد الوّزع و 9 ملم ممٌصِلا: عا لأنَ الماع من التاذٍ قد 
ال ولو تجمع بينهما في عفد ”" ان فرّقتهما جميمًا سم ما جاز» وذ فرق 
الصَفْقَة بأنْ رَهَنَ الرّْعَ ثم الأرض أو الأرض ثم الرّرْعَ» ينظ إن جمع بينهما في التشايم» 
جار اليَهُنُ فيهما جميعًاء ٠‏ وإن فرق لايجورُ فيهما جميعًا سَواء دمأ وأخرّء بخلافي 
الفصل الأرَلِ؛ لأنّ المانِعَ في الفصلينٍ مُخَِْفَ » فالمانِعٌ من صِحَةٍ القبض في هذا الفصلٍ 
هو الانْصالٌ» وأنّه لا يتَلِفُ؛ والمان من صِحَة القبض في الفصلٍ الأول هو الشّهْل وأنه 
[لا] ©" يخْتَلِف . 


3 5 ا 4 - هن 5 
مخال هذا ”© إذا رَمَنَ نصف داره مُشاعًا من رجل ولم يُسَلُمْ إليه حتى رَهَنَه الضف 
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. زاد في المخطوط : «كتاب»‎ )١( زاد في المخطوط: «حق».‎ )١( 
في المخطوط : اليس بمرهون؟ . (؛) في المخطوط: «ولهذا يمتتع»‎ )( 
في المخطوط : «ثم؟‎ )١( . في المخطوط: «أجذ)‎ )5( 

(0) في المخطوط : «صفقة» . (4) ليست في المخطوط . 


(9) زاد فى المخطوط: «ما24. 


الباقيّ وسَلَّمَ الكل آنه يجورُ ولو رَمَنَ النُضْفَ ”" وسَلَّمَ ثم رَهَنَ النُضْفَ الباقي ”2 
0-6 لا يجورٌ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا رَمَنَّ صوفًا على ظَهْرٍ غَنّم '" بدونٍ القّتمء أنه لا يجوز؛ لأنّ المَرْهونَ 
مُنّصِلُ بما ليس بِمَرْهونٍء وهذا يَْتعُ صِحَة القبض ولو جره وسَلَمَهه جارٌ؛ ؛ لأنْ المانْعَ قد 
زالَ وعلى هذا أيضًا إذا رَهَنَّ دابَةَ عليها حِمْلٌ بدونٍ الحِمْلٍ ؛ رو + 

ولو رَقَمَ الحِمْلَ عنها © وسَلَّمَها فارِغةً» جارٌ؛ لما قُلّنا ٠‏ بخلافٍ ما إذا رَمَنَ ما في 

بَطْنِ جارييه أو ما في بَطْنِ غَنَمِه أو ما في ضرْعِهاء أو رَمَنَ '' سَمْنّا في لَبّنِ أو ذُهْنَا في 
سيم أو وي ف ْو أو قينا في جنطة أنه نه يبَطلٌ وإِنْ سَلَّطَه على قبضِه عند الولادة أو 
عند اسيخْراج ذلك فَقّبَضٌ ”"؛ لأنّ العقدَ هناك لم يَنْعَقِدُ يَنْمَقِدُ أصلا؛ لِعَدَمِ المَحَلَ؛ لكَوْن 
مُضافًا إلى المَعْدومٍ ؟ ولهذا لم يَنْعَقِدِ د البيعٌ المُضافٌ إليها فكذا الرَّهْنُ فك أمَا هنا والحقد متمق 
موقوفٌ ماده على صِحَةٍ التَسْليم بالفصل والتَمييز ٠‏ فإذا وُجِدَ فقد زالَ المانِعٌ . 

ولو رَمَنَ الشّجِرَ بمَواضِعِه من الأرض» جارٌ؛ لأنّْ قبضّه مُمْكِنْ ولو رَهَنَ شَجَرًا 
وفيه ”" كولم يسم في الّنِء دحل في الوّنِء بخلاني الب أله" لا يدخل الْمرُ في 

بيع الشّجرٍ من غير تسميةّ؛ لانه قَصَّدَ َضْحِيحَ الرّهْنِء ولاصِحَةٌ . '' بدونٍ القبض ولا 
2 للق بر هر باهو نيزت علدر تخي لبعز لكين ليها حلت 
ابيع فإثه يَصِح في الشَجرٍ بدونٍ القمَرٍ ولا ضرورة إلى إذخال الثمرِ ضيح . 

ولوقال: رَمَنْتُكَ هذه الدَّارَ أو هذه الأرض أو هذا الكَرْمَ» وأطلَقَ القولٌ ولم يَخْصٌ شيئا 
َخَلَ فيه كُلُ ما كان مُنصِلاً به من البناء والكَرْسِ ؛ لأنَ ذلك يدخل في البيع مع أن القبض 
ليس من شرطٍ صِحَتِه فلآنْ يدخلّ في الرَّمْنٍ اول ]لا أنه يدخحل فيه الرّْعّ والقمَرُ ولا 
يدخلٌ في البيع ؛ لِما ذَكَرْناء بخلافي المّتاع أنّه لا يدخل في رَهْنِ الدَارِ ويدخل الثَمَرُ في 
رَهْنِ الجر ؛ لأنَ الكمَر تابعٌلِلشّجِرٍ والمَتاعٌ ليس بتابع لِدَارٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «منه نصفها». (؟) فى المخطوط : «الثاني». 
(") فى المخطوط : «غنمه». (4) زاد فى المخطوط : «أنه؟. 
(0) في المخطوط : «منها». (1) في المخطوط: اوهب». 
(0) في المخطوط : 'يقبض» . (8) في المخطوط : «وفيها». 


(9) في المخطوط : «لأنه» . )٠١(‏ زاد في المخطوط: «له». 


»ليييح باع اصع 


ولو استَّحَقٌ بعض المَرْهونٍ بعدَ صِحَةٍ الرّمْنِ يُنْظَرُ إلى الباقي إِنْ كان الباقي بعد 


الاستحقاق مِمّا يجورٌ رَهْنّه ابْتِداء» لا يَفْسُدَ الدَهْنُ فيه وإِنْ كان مِمّا لا يجورٌ رَهْنه ابْتِداءٌ» 
فسَدَ الرّمْنُ في الكُلٌ؛ لأنّه لَمَا استّحِقٌ بعضه *" تَبيَّ أن العقدَ لم يَصِحّ في القدر 
المتشفن زه لتك إلا على الباتي كانه رمن هذا القدرَ ابْتِداء» فِّنْظَرُ فيه إِنْ كان 
مَحَلٌ لابيداء الرّهْنِء يَبْقَى الرّهْنُ فيه وإلآ فيَفْسّدُ في الكل كما لو رَهَنَ هذا القدرَ ابْتِداءَ 
إلا أنه إذا قي الوهْنُ فيه يَْقَى بِحِضيه حتى لو ملك الباقي يهلك بحِصّيه من ادن وإذ 
تور حو ار واف وم ل وإذا رَهَنَ الباقي ابْتِداءَ وفيه وفاءٌ 
بِالدَيْنِ فهّلك» ؛ يَهْلكُ بجميع الدَّيْنِء وان شِنْت قلت أن تَخِعل الحبازة شرطا َيْرَها وَخَابت 
المُشَاعَ على هذا الأصل ”"؛ لأنه مَرْهُونٌ مُتصِلُ بما ليس بِمَرْهِونٍ حقيقةٌ» فكان تَخْرِيجُه 

ومنهاء أهليةٌ القبض وهي العَقْلُ؛ لأنْه يَنْبْتُ به أهليةُ الْكْنِ وهو الإيجابُ والقَبولَ فلآنْ 
يتاي أعلية الشرظ أولى.: 

أن تنميز القيشن فالقيض جار عن التَخَلّي : وهو التَمَكُنُ من إِنْباتٍ ألِيّدِ وذلك 
بارتفاع المَوانِع» وإنّه يَخْصْل بك بتَخْليةٍ الرّاهن بين المَرْهِونٍ ولبين] ”" المُرْتَهِنْء فإذا حَصَلٌ 
ذلك » صارَ اراهن مسلمًا والمُرْتَهِنُ قابضًاء وهذا [8/ 7١٠ب]‏ جوابٌ ظاهر الروايةٍ 
ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يُشترَطٌ معه النَقْلَ وَالتَحُويلُ فما لم يوجَدْ؛ لا يَصيرٌ قابضًا. 

وجه هاه الرّوايةٍ أن القبضّ شرطٌ صِحَةٍ الرَّمْنْء قال الله تبارك وتعالى : #هرهان 
مفو يس > [البقرة +4 ومُطْلَنُ القبض يَنْصَرِفُ إلى القبض الحقيقي ولايَعحَُُ ذلك إلا 
بالتفلٍ » فأمًا التَخَلّى (') فقبض حُكُمًا لا حَقيقةٌ» فلا يُكُتَمَى به. 

وجه ظاهر الرؤاية: أن التَخَلّتَ ”*) بدونٍ التَقْلٍ وَالتَحُويلٍ قبض في العُرْفٍ والشرع . 

أما الغَرْفُ: فإِنّ القبض يَرْدُ على ما لا يحتمل النَقْلَ والتَخويل من الدَّارٍ والعقارٍء يُقال: 


هذه الأرض أو هذه القَّدِيةٌ أو هزه الولايةٌ في يَدِ قُلانٍ فلا يُفْهَمُ منه إلا التَخَلَيَ ”*' وهو 
)١(‏ في المخطوط : ١نصفه؛.‏ (؟) في المخطوط : «الفصل». 
©) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «التخلية؟. 


(0) في المخطوط : «التخلية». (5) في المخطوط : «التخلية؟. 


وأمًا الشَرعٌ: 00700 
التَخَلَيَ بدونٍ التقلٍ والتَخويلٍ قبض حَقيقةٌ وشريعة فيكُتقَى به . 

َأمَا بِيانُ أواع القبض فتقولٌ وباللّه التَؤْفِيقٌُ: القبضٌ نوعانٍ: نوعٌ بطريتي الأصالةٍ» 
ونوعٌ بطريق النّيابة أمَا القبض بطريتي الأصالةٍ: فهو أنْ يَقِْض الإنسان بنفسه لنفسه . 

وأمًا القبضٌ بطري الثيابةٍ فنوعانٍ: نوعٌ يرجعٌ إلى القابض» ونوعَ يرجم إلى نفس 
القبض . 

حي وسو و الا تي 0 

قبض المُرْتَهِنِء حتى لو مَلك الرَهْنُ في يده كان الهّلاكُ على المُرْتَهِنِ ن ؟ لأنّ نفس 

ب ل ا ام لم ل امقر م الدَّيْنِ مِمّا 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى نفس القبض: فهو أن المَرْهونَ إذا كان مقبوضًا عند العقدٍ فهُلُ 
يَنوبٌُ ذلك عن قب قبض الرّهْنِ ؟ فالأصلّ فيه ما ذَكَرْنا في كتاب البيوع والهبةٍ أن القابِضَيْنٍ "") 
إذا لقا با اسلعما عن وهر ز1اافشراء داك رامن عن لانت وتزتد تناز 
هذا الأصلٍ وقُروعِه فيما تَقَدَم» ون شِْتَ عَدَدْتَ الحيازة والفراعٌ والمييرٌ من شرائط نفس 
العقدٍ فَقُّلْتَ : ومن شَرائطٍ صِحَةٍ العقدٍ أنْ يكونّ المَرْهونُ مَحورًا عندّناء وبَئَيْتَ المُشاعَ 
عليه» وإِنْ شِيْتَ قُلْتَ ومنها: دَوامُ القبض عندنا ”" . | 

وعند الشافعيٌ رحمه الله ليس بشرطٍ ”4 ). وَبَئَيْتَ ”* عليه المُشاعَ ولّنا في إِنْباتِ هذا 
الشَرطٍ دَليلانٍ: ٠‏ 

احذهما: قوله تعالى: #فرِهن و4 [البقرة :*8/] أبَّرَ الله سبحانه وتعالى أنْ 
المَرْهونَ مقبوضء فيَقْتّضي كونّه مقبوضًا ما دامَ مَرْهونًا؛ لأنّ إخباره سبحانه وتعالى لا 


. في المخطوط: «القبضين؟‎ )١( . في المخطوط: «التخلية»‎ )١( 

(©) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (؟78/5)» الهداية مع البناية (/9// 88٠‏ 6841). 

(1) ومذهب الشافعية ل ع : الأم (/ »)١4٠‏ المجموع مع المهذب 
(١1/؟19١)»‏ حلية العلماء (5/ 477). 


(5) في المخطوط : «(ويثبت؟. 


يحتملٌ [الحُلْفَ] (©» والشيوعٌ يَمْتَعُ دَوامَ القبض فَيّمْتَعُ صِحَةَ الّهْنِ. 

والقانيء أنّ الله تبارك وتعالى سَماه ََْاء وكذايُسَمَى هنا في مُتَعارَفٍ الل والشرع ؛ 
وَالرَّهْنٌ : حَبْسٌ في اللّعوَ قال الله تبارك وتعالى - # كل قن د ما كسَبَتْ رَهِيئة © [المدثر :م] أي 
انها لت ان كرد مخ عماجل لاو نولشا بنك قياء م الحبْس 
فيَمْنَعٌ جوازً الرّمْنِ. 

وسَّواءٌ كان فيما ”© يحتملٌ القسمةً أو فيما لا يحتمنّها ؛ لأنّ الشيوعٌ يَمْتَعُ إدامة 
لقب فبهما جميمًاء وّواة كان البوع انأو انا في ظاهر روا دغل ذلك 
تفتغ درام م القبض» وسَّواءٌ كان الرَّمْنُ من أجئّبي أو من شريكه لآنه وخاز لأمشكة 
الشَّرِيك يو ما بحُكُمٍ الولكِ ويومًا بحُكُمٍ الرّهْنِء فتختلف جهةٌ القبض والحبْسٍ فلا يدوم 
القع والح من حيك المعتى + وبصي كالةرَّهئه يؤماء ويؤمًا لا وذالا بجودٌ هذا 
هذا وعتى هذا أيضا يدوع رهن ماهو مكل : 1 لسن يذهو الآن الصناله 
بِعَيْنِ ”*' المَرْهونٍ يَمْنَعٌ من إدامةٍ القبضٍ عليه وأنّه شرطٌ جواز الرّهْنٍ. 

ومنها أن يكونّ فارِغًا عما ليس بِمَرْهِونٍ. 

ومنهاء أنْ يكونٌ مُنْمَصِادٌ مُمَيرَا عَمّا ليس بِمَرْهونِء وخَرَجَتْ على ”'' كُلَّ واحلٍ منهما 
مَسائلّه التي ذَكَرّنا فافْهَمْ . 

(وأما) الذي يرجم إلى المْهون به فأنُواٌ أيضا: 

منها أن يكونَ مضموئاء والكلامٌُ في هذا الشرطٍ يَمَعٌ في موضِعَيْن : 

احدهما: في أصلٍ اشْتِراطٍ الضَّمَانٍ . 

والقتوالن فيه المظسمون: 

أنا الأول فصل الصمنان هنر تون التزهون نه مفدمو ةا شرط ععواز اهن لآن 
العرهوة عتثنا مضموة بنع قوط الوااعي ده قادئدة آل ناي اشفاز الوا جكة 
لتنا نشي بعتمو مزق أن يكرك رنوت رع 1836] لقي على لزان 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «مما». 


(؟) في المخطوط : «يحتمل القسمة». (؛) في المخطوط: «يغير ما؛. 
(5) في المخطوط : «بغير؟ . (5) في المخطوط: «عن». 


والمضمونُ نوعان: ذَيْنْ » وعَيْنٌ . 

اما الي فيجورٌُ الرَّهْنُ ”'2 بأيُّ سبب وجب من الإثْلافٍ والعَضْبٍ والبيع ونحوها؛ 
لأنّ الدّيونَ كُلَّها واجبةٌ على اختِلافٍ أَسْبابٍ وُجوبهاء ؛ فكان الرَّهْنُ بها رَهُئًا بمضمونٍ 
يَصِحٌ» وسّواءٌ كان مِمّا يحتملٌ الاستِبْدالَ قبلَ القبض أو لا يحتملّه؛ كرّأس مال السَّلَم 
وبَدَلِ الصَّرْفٍ وَالمُسَلّم فيهء وهذا عند أصحابنا الثلاثةٍ 

وقال زُقزء لا يجورٌ الَهْنُ بهذِه الديونٍ. 

وجه قوله أن سُقوط الديْنِ عند مَلاكِ الرّْنِ بطريتي الاستِبدالٍِ» على معنى أن عَيْنَ 
الدّيْن ”" تَصِيرُ بَدَلَعن الدَيْنِ لا بطريتٍ الاستيفاء ءِ؛ لأنّ الاستيفاء لا يَتَحَقَّنُ إلأعند 
المُجائسةٍ» والرّهْنُ مع اَن يكونان مُخْتَِمَي الجنس عادةٌ» فلا يمكن القول بالسّقوطٍ 
بطريق الاستيفاءء فتَعَيّنَ أن يكونٌ بطريي الأستِبْدالٍ فيختّصٌ جوارٌ الّمْنِ بما يحتمل 
الاستِئدال» وهذه الدّيونُ كما لا يجورٌ استِيْدالُها فلا يجوز الرَهْنُ بها . 

(ولّنا) أن السّقوطًٌ بطريق الاستيفاء؛ لِما نَذْكُرُ في حُكم الرَّمْنِ إن شاء الله تعالى 
واستيفاء هذه الديونٍ مُمْكِنٌ . ْ 

وانا قوله: الاستيفاءٌ يَسْتَدُّعي المجانّسة نَسةً قُلْنا : المُجانسة ثابتةٌ من وجه؛ لأنْ الاستيفاءً 
بق بمالية ان لا بصورته» والأموال كُلها فيما يرجم إلى معنى الماليّة جدسٌ واحدّء 
وقد قد يق اعتيرٌ المُجاْسةٍ من حيث الصّورة» ويََُْى بمُطلَي الما للحاجة والضرورة؛ 
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كما في إِنْلافٍ ما لا مثل له من جنسه» وقد تَحَقَقَتٍ تَحَقَفَتِ الصَّرورَةٌ في باب الرَّمْنِ؛ لِحاجة 
الئاس إلى تَؤْئِيقٍ دُيونْهم في جانِب الاستيفاء فأمكنّ القول بالاستيفاءء وإذا جارٌ الوَهْنُ 
بهذِه الدّيونٍ إن مَلك الرَّهْنُ في المجلِس »نَم الصَّرْفٌ والسَّلّمُ؛ لأنّه صارَ مُسْتَوْفيًا عَيْنَ 
حَّه في المجلس لا مُسْتَبْدِلاَء وإن لم يَمْلِكْ كُ حتى افْتَرقاء بَطَلا؛ لِمَواتِ شرط البّقاء على 
الصّحَةٍ وهو القبض في المجلِس . 

وأا الغيْنَ فئقول: لا خلافٌ في أنّه لا يجورُ الرَّْنُ بالعَيْنِ التي هي أمانةٌ في يد المرتهن» 
:. كالوديعة والعاريّةٍ ومالٍ المَضَارَبةٍ والبضاعةٍ والشّركةٍ والكجتاجر ونحوها فإنّها 7" 


. في المخطوط: «الرهن»‎ )١( زاد في المخطوط: "ابه؟.‎ )١( 
في المخطوط : «لأنها».‎ )( 


وأمًا العَيْنُ المضمونةٌ فنوعانٍ: نوعٌ هو مضمونٌ بنفسه» وهو الذي يجب مثلّه عند 
مَلاكِه إِنْ كان له مثلٌء وقِيمَتُه إن لم يَكْنْ له مثل» كالمَمْصوبٍ في يد الغاصب. والمَهْرٍ 
في يد الرّوْحء وبَدَلٍ الخُلْعِ في يد المَرْأق» وبَدلِ الصّلْح عن دم العَمْدِ في يد العاقِل» ولا 
خلاف في أنه يجورٌ الرَهْنُ به. وللمُرْتَنِ أن يَحْبِسَ الرّهْنَ حتى يسْتَرِدَ العَيْنَّ فإِنْ مَلك 
المَوْهونُ] ”" في يَدِه قبل استَردادٍ العَيْنِ والعَيْنُ قائمةٌ يُّقالُ لِلرَامِنٍ: سَلّْم العَْنَ إلى 
المُرْتِنِء وحَُذْ منه الأقَلَّ من قيمةٍ الرّهْنٍ ومن الدَيْنِ؛ لأنَ المَرْهونَ عندّنا مضمونٌ بذلك» 
فإذا وصّلَ إلبه اَن يجب عليه رَُ در المضمونٍ إلى الرَاهنِ» فإنْ ملكت العَيْنُ اله 
ا بست ا د 0 ٠‏ يَهْلِكُ مضمونًا 
بِالأقَلٌ من قيمَيِه و ”" قيمة العَيْن؛ ؛ لأنّ قيمة العَيْنٍ بَدلّهاء وبَدلَ الشيء قائمٌ مُقامّه كأنّه 
هو. 

وأمًا الذي هو مضمونٌ بغيره لا بنفسه. كالمّبِيع في د و 0 
ألا تَرَى أنّه لو هّلك في يَدِه لا يَضْمَنُ شيئّاء بل هو مضمونٌ بغيره وهو الثّمَن حتى يَسْقُط 
الثَمَنْ عن المشترّى إذا ملك انقل يجوز الإخز ب ذكر في كناب الرف الايجرد )وك 
ا ال ا ٠ ١‏ يَهْلِكُْ بلقل من قيمَيِه ومن 
تمه التبيع دولا بور فإيضا للجبيع بلاكهم وله أن نْ يض المَبِيمَ إذا أوفى تنه وعليه 
ا مان لابن في بده ول قلك الع بل انب ال ناد ٠‏ بَطلَ 
البيعٌ ؛ لأنّ إهلاك المَبيع قبل القبض يوجبٌ بُطلانَ البيع»ء وعلى المُشتري أن يَرُدَ الرّهْنَ 
على البائع . 

ولو هّلك في يِه قب ارد هلك بضّماه وهو الأقلَ من قبمَيه ومَنْ قيمة ابيع للبائع؛ 
لا يَبْطْلُ ضَمائه بِهَلاكٍ المَبِيع ويْطْلانٍ البيع ؛ لأنه وإِنْ هّلك المَبِيعْ» فقدسّ سَقَطَ القَمَنُّ 
لور 0 أبي حنيفة أنه لا 


6ي. 


يَصِحٌ الرّهْنُء وبه أخذ الكرخىٌ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : #من». 
(9) في المخطوط : «فلم2). 


م كتاب لفط___> ههه 


وجه رواية الحسّن [8/١٠ب]‏ أن قبضّ الرَّهْنِ قبضٌ استيفاء المَرْهُونِء ولا يَتَحَقَىُ 
معنى الاستيفاء في المضمونٍ بغيره؛ لأنّ المشتري لا ب يَصِيرٌ مُسْتَوْفِيًا شيئًا بهَلاكِ الرَّمْنْء 
إِنّما يَسْقْطٌ عنه الكَمَنُّ لا غير . 

(وجه) ظاهر الرٌوايةٍ أن الاستيفاء ههنا يَحْصّلُ من حيث المعنى؛ لأنَّ المَبِيعَ قبل 
القبض إِنْ لم يَكُنْ مضمونًا بالقيمة فهو مضمونٌ بِالنَمَنِ . 

ألا تَرَى أنّه لو هَلكء يَسْقُط التَمَمُ عن المُشتري» فكان سُقوطٌ النَمَنِ عنه كالعِرّضِ عن 
لاك ابيع فيَحْصّل مُسْتَوْفيًا مالية المبيع من الرَهْنِ من حيث المعنى» فكان في معنى 
المضمون بنفسه فيَصِحٌ الرَّهْنُ به 

ولو تزوّجَ امرأة على دراه بعَيْهاء أو اشترى شيئًا بدراهعٌ بِعيْنِها فأعطى بها رَهْنَا لم 
ِجْرْ عند أصحابنا الثّلائةٍ رضي الله عنهم» وعند رُكْرَ يجوزُ؛ با على أنْ الدّراهمَ 
والدنانير لا تَتََيّنُ في مُقودٍ المُعارَّضاتٍء وإِنْ عُيدَتْ فكان الواجبٌُ على الرَاهِنٍ مثلّها لا 
عَيْنُها ٠‏ فلم يَكنٍ المُعَيّنُ مضمونًا؛ فلم يجزِ اهن به» وعنده يُتَعَيّن اين بمنزلة 
العِرّض *'' فكان انوك 10 مهمون تجار الرشْن بهو ولا مجوز الوقن بالعنالة 
بِالتَمْسِ ؛ لأنّ المَكْفُولَ به ليس بمضمونٍ على الكفيلٍ» » ألا تَرَى أنّه لو همَلك» لا يجب 
انلزامو 7 شر ولا يَسْقْط عن المُرْتَهِنٍ [بمُقابَلَيهِ ولا يجوز د الرَهْنُ بالشْفْعةٍ؛ لآن 
الشُلْعة لبسث بمضمونة علق المُشعري: بدَليل أ #الو ملك لأبحث عليه عنى؟ ولا تشم 

عن المُرْتنِ] ”*' شي ءِ بِمُقَابَلَتِه» فكان رَهْنَا بما ليس بمضمونٍ؛ فلم يجَرٌ. 

ولاايجوةٌ اَن بالعبد الجاني والعبد المَذيونٍ؛ لأنه لو شلك لابج ان المزلن 
شية» ولا يَسْقُطُ عن المُرْتونِ شيء بمُقابآَيه » فلم يَكُنْ مضمونًا أصلاً فلا يَصِحٌ الرَّهْنُ به 
ولا يجورٌ الدَهْنُ بأَجْرَةٍ التائحة والمّمَئِيةٍ بأنٍ استَأجَرَ مُعَنِيةَ أو نائحةً أو © أعطاهما 
الأَجْرو رَهْنَا؛ لأنٌ الإجارة لم تَصِعٌّ فلم تَجِب الْأَجْرة فكان رَهْنَا بما ليس بمضمونٍء 


)١(‏ في المخطوط : «العروض». (؟) في المخطوط : «العين». 
(*) في المخطوط: «عليه؛. (4) ليست في المخطوط. 


(5) في المخطوط : (و). 


ولو دَقَعَ إلى رجل رَهْنا ليُفْرِضَه فهّلك الرَّهْنُ قبلَ أن يُفْرِضَه يَهْلِكُ مضموئًا بالأقَل من . 

قِيمَتِه وما سَمّى في ''' القَّرْضٍء وإِنْ حَصَلَّ الارتِهانُ بما ليس بمضمونٍ لَكِنّْه في حُكُم 
المعو لب لل فك قب لقن على جمة الثساوه والمتبرل 
على جهةٍ شيءٍ كالمقبوض على حَقيقَيِه في الشرع؛ كالمقبوضٍ على سَّوْمٍ الشراء والله 
أعلم . 

-(وأما) صِعَةٌ المضمون فنوعان: 
-(أحذهما): مَتَمَقٌ عليه . 

-(والثّاني) ”' : مُخْتَلَف فيه . 

أما المُتّمَقْ عليه؛ هو أنْ يكونَ مضمونًا في الحالٍ ٠‏ فلا يَصِحٌ الرَهْنُ هما يَصيرُ مضمونًا 
في الثّاني» كالرَّهْنٍ بالدَّرَكِ بأنْ باع شيئًا وقبَض التَّمَنَّ سل المع إلى التكتري نشاف 
المُشتري الاستحقاقٌ فأخذ بِالئَمَنِ ”" من البائع رَهْنَا قبل الدَّرَكِ لا يجودٌ؛ حتى لا يَمْلِكَ 
الحبْسء سَواءٌ وُجِدَ الدَّرَكُ أولم يوجَدْء ولو ملك يَهْلِكُ أمانةً سَواءٌ وُجِدَ الدَّرَكُ أولم 
يوجَدء وكذا لو ارتَهَنَ بما يَنْبْتُ له على الرَاهِنٍ في المُسْتَقْبَلٍ لايجورٌء بخلاف الكفالةٍ 
إن الكنالة ها بيذ عدون لي الثاني مادو كما ناذا كتل يما دوت له على دلوو بوشفز 
ذلك؛ الوا يوجر لجار لع لبمار زر فى اراس جا الجر 
1 بخلافي الكفالة؛ ولأنّ الرَهْنّ والارتّهانَ لما كان من باب الإيفاءِ والاستيفاء أشبّة 
الببعَ فلا يحتمل الإضافة إلى المُسْمفيلِ كالبيع ؛ ولأنّ القيا ن بان جرارهنا خميكا انان 
كُلَّ واحلٍ منهما يَسْتَدُ دعي مضموئّاء إلا أنَ الجواز في الكَفالة؛ لَِعامُلٍ الثاس» ولا تعاملَ 
في الرَّمْنء فَيَبْقَى الأمرُ فيه على أصلٍ القياس» وبخلافي ما إذادَ فَعَ إلى إنسانٍ رَهْنًا 
ليفْضَه أن الرّْنَ يكونُ مضموئاء ون كان ذلك رَهْنًا بما ليس بمضمونٍ في الحال؛ لأنْ 
له حُكُمَ المضمونء وإِنْ لم يَكُنْ مضمونًا > ل جرت ل لوو ل 
والمقبوض على جهةٍ شيءٍ بمنزلةٍ المقبوض على حقيقته ©) ؛كالمتب رفن على سوم 
الشَّراء ولم يوجَذ هنا ولو قال لآحَرَ: صَمنتُ لك مالك على ثُلانإذا حل بوذ اخ 


5 في المخطوط: (من2. (0) فى المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «الثمن». (4) في المطبوع : «احقيقة‎ )( 


عبسس لجس-2 


(الكفيلٍ الرَّهْنَ) ”' به 

ولوفال: «إذا قَِمَكُلانّ فأنا ضَاينٌ مالك عليه؛ لم بجر أخدٌ الرّمْنِ به» ويجوذٌ د 
الكفيل» والفْرْقٌ أنّ في المسألة الأولى الكفالةَ والَهْنَ على كل واحدٍ منها أ ضيف إلى 
مضمون في الحالٍ ؛ لأن ال لمُوَجلَ واجبٌ قبل ُلول الال على طريقي لوس ؛ 
وإنّما تَأثيرٌ (التأجيل في تأخير) ”" المُطالَبِةٍّ بخلافٍ الَّمْنِ بِضَّمانٍ الدّرَّكِ؛ ؛ لأنّه لا 
مضمونٌ هنالِكٌ للحالٍ ولا ماله حُكُمٌ المضمونٍ» بخلافي ما إذا قال : إذا قَدِمَ فُلان فأنا 
114/5 ضَامِنَ مالك علية» لأن ذلك تَشليقُ الصمانٍ (يقدوم فلان) اليه 
قبل وُجِودٍ الشَرطٍء فلم توجَّدٍ الإضافةٌ إلى مضمونٍ للحالٍ ؛ فْبَطْلّ الوَّهْنٌ 
الكفالةٌ؛ لأنّها لا تستذعي مضموئًا (في الحال) ”؟' بل في الجمْلةٍ على ما مَر. 

وأما المُخْتَلَفُ فيه فهو أنّ الشّرط كونه مضموئًا ظاهرًا أو باطِئاء أو كوثه مضموئًا من 
حيث الظاهرٌ يكفي لجوازٍ ”” الرّهْنٍ . 

ذَكَرَ محمّدٌ في الجامع ما يدل على أن كونّه مضمونًا في الظَاهِرٍ كافٍء ولا يُشترّطٌ كوه 
مضموئًا حَقيقةً فإنّه قال: إذا اذَعَى على رجلي (ألقًا وهي قَرْضٌ عليه) ”©؛ فجَحَدّها 
المُدَعَى عليه ثم إنّه صالّحَ المُدَعَى من ذلك على خميمائةٍ وأعطاه بها رَهْنَا يُساوي 
خمسَّمائةٍ» ثم تصادّقا على أن ذلك المالَ كان باطِلاً» وأنّه نه لم يَكُنْ للمُدَّعَى عليه 
بشيءٍ ”"» ثم هّلك الرَّهْنُ في يده كان على المُرْتَهِنٍ أنْ يرد على الرّاهن خمسَّمائةٍ؛ لأنَّ 
الدَيْنَ كان ثابثًا على الرّاهن من حيث الظاهر . 

ألا ئرَى أنْهما لو اختّصّما إلى القاضي قبل أنْ يتصادّقاء أن القاضي يُجْبِرُ المُذَّعَى عليه 
على ]ناز اللدشوياف' فكاق هوق بعكو مظسرة كاوه 97 تبسح يذل عليةاآ 
الرّمْنَ بجهة الضَّمانٍ جائرٌ على ما ذُكِرٌ؛ فلآنْ يجورٌ بالضّمانٍ التّابتِ من حيث الظاهر 


و 


اران 

)١(‏ في المخطوط: «الرهن والكفيل». )١(‏ في المخطوط : «الأجل في تاخر». 
(*) في المخطوط : «بشرط القدوم». (:) في المخطوط : «للحال؟. 
(5) في المخطوط: «لصحة» . (7) في المخطوط : «ألف درهم قرضا». 


(0) في المخطوط : «شيء». (8) في المخطوط : ١«ظاهرًا»‏ . 


نه 5 يداك العلاكك 6 


وروي عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ شيئًا؛ ؛ لأنهما لَمَا تصادّقا على أنه لم يكَنْ عليه شي 
تبيَنَ أن الوَهْنَ حَصَلَ بما ليس بمضمونٍ أصلاء فلم ”' يَصِحّ وكذا ذَكَرَ في الجايع إذا 
1 شترى من رجل عبدًا بألفٍ درهّمء وقَبَضٌ العبدٌ وأعطاء بالألف رَهْنَايُساوي ألقاء » فهّلك 
الوه عند المُرْتَِنِ ثم قامَتٍ البَيّنةُ على أن العبدَ حُرٌ أو اسنّحِق العبدٌ من يَدِه ينه يولك 
مضمونًا؛ لأنْ الألفَ (كانت مضمونة) على الرّاهن ظاهرًا فقد حَصّلَّ الارتِهانُ بدَيْنٍ 
مضمونٍ عليه من حيث الََّاهر فجارٌء وكذا لو اشترى شاءً مذبوحةٌ بعَشَرةٍ دراهم؛ أو 
اشترى دَنا من حل أ أو أعطاه بالقمَنٍ رَهْنَا فّلك الرَّهْنء ثم عَلِمَ أن الشاةً مَئْنةٌ والخل خَمْرٌ 
فالَهُنٌ مضمونٌ ؛ لما قُلْنا وكذا لو قَتَلَ عبد ! إنسانٍ خَطَأء وأعطاه بقيمَتِه رَهْنَاء ثم عَلِمَ أن 
العبدَ حُدٌ كان المَرْهونُ مضموئًا بالأقَلُ من قيمَِه ومن قيمة العبدٍ؛ لما ذَكَرْنا . 

وعلى قياس ما رويّ عن أبي يوسف يَتْبَغي أنْ لا يَضْمَنَ في هذه المّسائلٍ أيضًا؛ لأنه 
ين أن الارتهان حَصّلَ بما ليس بمضمونٍ حَقيقةً فلم يَصِح. 1 

ولو ادّعَى المُسْتَوْدَعٌ أو المُضصَارِبٌ هَلاكَ الوديعةٍ أو المُضَارَبَةَ» وَاذَّعَى رَبٌّ المالٍ 
عليهما الاستِهلاك؛ وتَصالّحا على مال وأخذ رب المالٍ بالمال َهْنَا من المَسْتوَْعٍ» فهقلك 
عندّه» ثم تصادَقا [على] '" أنْ الوديعة َلكث عنده يَضْمَنٌ المرتون تَهِنّ عند محمّلٍ» وعند 
أبي يوسف لا يَضْمَنُ ؛ وهذا الاختلافٌ بناءً على اختلافهما في صِحَةٍ الصّلْحِ: فعندٌ محمّدٍ 
نا َع ”الل كان هئ بمضمون من حيث الظهرفيعٌ؛ وعتد أبي يوست لالم 
يِصِحَّ فقد حَصَلَ الرَهْنُ بما ليس بمضمونٍ حَقَيقةَ فلم يَصِحّ 

-(ومنها). أ 000 لم يَصِحّ الرّهْنُ به؛ 
لأنّْ الارتهانَ استيفاءٌ . 

وعلى هذا يخرجٌ الَهْنُ بالقصاص في النَفْسٍ وما دونّها أنه لا يجوز؛ لأنّه لا يُمْكِنُ 
استيفاءً القصاص من الوَهْنِء ويجورٌ الرَهْنُ بأرش الجناية؛ لأنَ الاستيفاء مق الرهن 


هه دوه 
)١(‏ في المخطوط : «فلا". (1) في المخطوط: "كان مضموئًا؛ . 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : : «لم يصح؟. 


ك4 في | لملخطوط: (استيفاءه) 


م _كتب لغخ__ > دنه 


وعلى هذا أيضًا يخرجٌ الرَّهْنُ بِالشْفْعةٍ أنه لايَصِحٌ ؛ لأنّ حَنَّ الشفْعة لا يحتملٌ الاستيفاء 
من الرَّهْنِ؛ فلم يَصِحّ الرّهْنُ به. 

وعلى هذا أيضًا يخرج الرّهْنُ بالكفالةٍ بِالنَفْس فإنّه لاايجورٌ؛ لأنّ المَكفولَ به مِمّا لا 
يحتملٌ الاستيفاء من الرَهْن . 

فصل [في حكم الرهن] 

وَأمَا حُكُمْ الرّهْنِ فتقول وباللّه التَوْفِيقٌ: الرّهْنُ نوعانٍ: صَحيحٌ وفاسدٌ, أمَا الأول »١(‏ 
فله أخكامٌ بعضها يَتَعلّنُ بحال قيام المَرْهِونٍ وبعضها يتَعَلّنُ بحالٍ هَلاكه . 

(أما) الذي يَتَعلَنُ بحال قيامه ”© فعندّنا ثلاث : 

-(الأولُ)؛ مِلْكُ حَبْسٍ المَرْهونٍ على سَبِيلٍ الدّوام (" إلى وقت الفكاك» ا 
في حَقٌ الحبْسٍ على سَبِيلٍ الدّوام إلى وقت الفكالك» و ”كود امون نَهِنِ أحَقَّ بِحَبْسِ 
المَرْهونٍ على سَبِيلٍ الوم إلى وقتٍ الفكالكِ» (والعباراثُ الثلاثة * : رفم 07 امعان فى 
مُتَعارَفٍ المُقّهاء . 

(والثّاني): اختصاص المُرْتَهِنِ ببيع المَرْهِونٍ أو اختِصاصه بِكَمَنِه "2 وهذانٍ [8/ 
4 ب] الحكمانٍ أصليّانٍ لِلرَمْنِ عندنا . 

-(والثَالِتُ): وُجوبٌ تسليم المَرْهونٍ عند الانْيكاك . 

وقال الشافعي رحمه الله؛ الحُكُمُ الأصليٌ لِلرّمْنِ واحدٌ وهو كونٌ المُرْتّهِنِ أ حَقَّ بيع 
المزهونٍ وحص بيه من بين سائر لغرّمء فأ حنُ حبس المَْهونٍ فليس بحم لازم» 

حتى إِنّ المَرْهُونَ إِنْ كان شينًا يُمْكِنُ الانيفاعٌ به بدونٍ استِهُْلاكِه» كان لِلرَاهِنٍ أنْ يَسْتَرده 

من يد المُْتّهنٍ فيتفِعُ بهء فإذا فرَعٌّ من الانتفاع رَدّه إليه» وإِنْ كان شيمًا لا يُمْكنٌ الانتفاعٌ 

به باستَهُلاكه كالمَكيلٍ والموزون» فليس لِرَاهِنٍ أنْ يَسْتَرِدّه من يَدِه احتّحٌ بما رُوِيّ 


)١( ..‏ في المخطوط: «الرهن الصحيح». (؟) في المخطوط: «قيام المرهون». 
(9) في المخطوط : «اللزوم؟. (4) في المخطوط: «اللزوم» . 
(6) في المخطوط : «أو». (7) في المخطوط: «والمعاني الثلاثة متقاربة» . 


(0) في المخطوط : "بعينه . (0) زاد في المخطوط : «إلا». 


عن رَسُولٍ الله يكل أنه قال : «لا يَعْلَنُ الرَهْنُء لا يَعْلَنُ الرَهْنُ» لا تَفْلَقُ الرَهِنُء هْوَ يصاحبه الذي 
رَهَنَه له غُنْمُه وا 0 

أخْبَرَ عليه الصلاة والسلام أنّ الرَّهْنَ لا يَعْلَقُ أي لا يُحْبَسَ ا ل ام 
فكان سجَةٌعليُم» وكذا أضافٌ عليه الصلاة والسلام ان إلى اراهن بلام؛ القمليك» 
وسّمَاه صاحبًا له على الإطلاقي» فيَقتضي أن يكونٌ هو الماك لون مُطْلََا َه وانيفاا 
وَحَيسا ؛ ولآن الرّهنَ شْرعَ َو لِدَيْنِء ويلك الحبْس على سَبيلٍ الدّوام وام ”“) يُضَادُ معنى 
الوثيقة؛ لأنّه يكونٌ في يده دائماء وعَسَى يَهْلِكُ؛ #اقتشئط الدَيْنْء فكان تَؤقينًا لذن لا 
َوْئِيقًا له؛ ولأنّ فيما قُلْتُمْ تَعْطيلٌ العَيْنِ المُنتَفْعِ بها في نفسها من بن" الإنفاع» ؛ لأنّ 
المُرْتَهِنَ ع لا يجورٌ له الانتيفاحٌ بالرَهْنِ أصلاء والرَاهنٌ لا يَمْلِكُ الانيفاع به عندكم ؛ ؛ فكان 
تَمْطيادٌ والتَمْطيلٌ تسبيبٌُ وأنّه من أعمالٍ الجاهليّة» وقد ناه الله تبارك وتعالى بقوله : هما 


0 


جَعَلَ ألَّهُ من مجر ولا سَلِبَةَ # [المائدة:"١٠]‏ . 

-«(وننا) قوله تعالى, وإ مير عل سر وَلَم دوا كينا ع تتوْضكَة) [البقر::*1] 
أُخبّرَ عير الله تعالى بكوْنٍ ابّنٍ مقبوضًا وإخباء سبحانه وتعالى لايحتملُ الخلل؛ ؛ فاقْئَضَى 
أن يكونَ المَرْهونُ مقبوضًا ما دام مَرْهونًا؛ ولأنَّ الرَمْنَ في اللّةَ: : عِبارَةٌ عن الحبس 
قال الله عَنَّ وجَلَ : « كل أنري يا ها كسب رهن * [الطور: :01 أي حَحبِيسٌ» فيقْمضي أنْ يكون 
المَرْهونٌ ”2 مَحْبِوسًا مادامَ مَرْهونًا ولو لم يَنْبَتْ ينبت مِلْكُ الحبْسٍ على الدّوامٍ لم يَكُنْ 
موسا على الدُوام فلم يكن ْو ول الل تعال لما سَمى العيْنَ التي ورة العف 
عليها رَهْنًا وأنّه يَنْبِىُ عن الحبْسٍ لُعْةٌ كان ما دَلَّ عليه اللَّفْظُ لَُةٌ حَكُمّاله ث شرعًا؛ لأنْ 
للأسّْماءِ الشّرعبّةِ دَلالاتِ على أخكايها م 


ونحوها؛ ولأنّ الدَهْنَّ شرع وثيقةً بالدّيْنِء فيَلَرَمُ أن يكونّ حُكُمُّه ما يَقَعٌ به التوثيقٌ 


)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه بنحودء كتاب: الأحكام؛ باب : لا يغلق الرهن» برقم (5551)»؛ وابن 
حبان (2/15؟)» برقم (44)؛ وامحاكم في المستدرك (08/1)» برقم (116؟) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (1701). 

(؟) فى المخطوط : اايحتبس؟ . () في المخطوط : #يحتبس». 

(4) في المخطوط : «اللزوم». (0) في المخطوط: «#عن». 

(1) في المخطوط : «الرهن». 


ةل صبسس ‏ ملعحج مه 
كالكَفالةٍ» وإنّما يَحْصّلْ التَوْئِيقُ إذا كان يَمْلِكُ *' حَبْسّه على الدّوام (؛ لأنه يَمْئعْه عن 
الانيفاع» فِيَحْمِلُه "© ذلك على قَضاءٍ الدَّيْنِ في أسْرّع الأوقات» وكذايَقَمُ © الأمن عن 
تَواءِ حَقَّه بالجحودٍ والإنُكارٍ على ما عُرِفٌ . 

ولاحجَةَ له في الحديث ؛ لأنّ معنى قوله عليه الصلاة والسلام : «لا يَغْلَقُ الرّهْنُ» أي لا 
يُْلَكُ بالديْنِء كذا قاله أهلٌ اللّخةِ: غَلِقَ الرَهْنُ أي : مُلِكَ بالدَيْنِء وهذا كان حُكْما جاهليًا 
فرَدَّهِ رَسول الله كَل . 

وفونه عليه الصلاة والسلام: «هُوَ لصاحبه الذِي رَهَئهه تفسيرٌ لقوله كك : ١لا‏ يَغْلَقُ الرّمْنْ؛ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «لّه غُنمُهه أي زّوائدُه «وَعليه عُرْمُه؛ أي تَمَمَنهِ وكتقُه . 

وقوله إن ما شرعَ له ارهن لا يَحْصْلَ بما قل ؛ لأنه ينْوَى حَمه بهَلاكِ الرّمْنِ قُلنا: على 
أحدٍ الطريقين لا يُنْوّى بل يَصِيرٌ مُسْتَوْفِيّاه والاستيفاءً ليس بهَلاك الدَيْن . 

(وأمًا) على الطَّريقٍ الآخَرٍ فالهّلاكُ ليس بغالِبٍ بل قد يكونٌ» وقد لا يكوثٌ» وإذا 
مَلك ٠‏ فالهَلاكُ لبس يُضافٌ إلى حُكم الرَْنٍ؛ لأن حُهْمَه يك الحبْس لا نفس الحبْس » 
وقوله : فيه تسييبٌ ممنوعٌ ٠‏ فإنَ بعقدٍ الرّهْنِ مع الَسْليم يَصيرٌ الرا هن ”* موفيًا دَيْنَه في حَقٌّ 
الحْسء والمُرْتهنُ يَصيرٌ مُسْمَوِْيَا في حَقٌّ الحبس » والإيفا والاستيفاء من مُنافع الرّهنِء 
وإذا عُرِفَ حُكُمُ الوَهْنِ في حال قيايه» فيخرجٌ عليه المُسائلٌ المَُعلَقَة به . 

ا عل الغ لول دع لك المي فلتأ هذا اشغ بها 

بنفس الحُكُم وبعضها يتعلَنُ بكيفيكه . 

أنا الذي بعلن نفس الشتكمه فتقول وَبالنة التو فيْق: 

ليس لاهن أن ينع بالمْهون استخداا وذكوبًا نْبِا وسُحتى وغيرَ ذللك؛ لأن حو 
لسرا الحاو مرا ل ال م د ٠"أ]‏ والانتفاع» 


ولبقاله اذييي "لهي الشرسيع بغير إذنِه ؛ لما فيه من إبطالٍ حَقَّه من غير رضاه ولو 
)١(‏ في المخطوط: «في». )١(‏ في المخطوط: «سبيل الدوام». 

(7) في المخطوط : «فيحمل؟. (:) في المخطوط: «وقع». 

(5) في المخطوط : «الرهن» . (5) في المخطوط : «اللزوم». 


(0) زاد في المخطوط: «من»؟. 


لله حر _بدائع الصنائع ع1 .> 


باعه» َوَقْفَ نََاذُ البيع على إجازة المُرْتَِنٍ ' إِنْ أجارٌ ”2 جار؛ لأنّ عَدَمَ تاذ لِمَكانٍ ”") 

حَقّه فإذا رَضيّ بِبُطْلانٍ حَمَّهِ زالَ المانعٌ ؛ تمل وكان التَمَنُ رَهْنَاء سَّوَاءٌ شَرَط المُرْتّهِنُ عند 
الإجازةٍ كوئّه رَهْنَاء أو لا في جواب ظاهر الرُواية وري عن أبي يوست أنه لا يكونٌ رهن 
إلا بالشّرطٍ؛ أن القَمَنَ ليس بِمَرْهونٍ حَقِيقَةٌ بل المَرْهونُ هو المَبِيعُ؛ وقل وال خنه عنه 
بالبيع » إلآ أنه إذا شُرِطَ عند الإجازة أ أنْ يكونٌ مَرْهونًا فلم يَرْض بِرّوالٍ حَقّه عنه إلا ببَدَلِ 


م 


وإذا لم يوجَدٍ الشّرط زالَ حَمَه حَقّه ”"" أصلا . 

١‏ (وجه) ظاهر الرّواية أن لمن بَدَلُالمَرْهِونٍ فيقوم مَقامَه وبه بن أله ما زا حَف 
بالبيع ؛ ؛ لاه ال إلى خَلْفٍِ والرائلُ إلى خَلْفٍ قائمٌ مَْنَى» فيُقامٌ الخلف مَقامَ الأصل» 
سفن القَمَنّ من المُشتري أو لم يَفِضْه ؛ لأنّه يقومٌ مَقامَ ما كان مقبوضاء » وإِنْ رده 
بَطَلَ؛ ليما قُلناء وليس له أ أن يهب من غيره أو يَمصَدّقَ به على غيره بغير إذيه ؛ لما ذَكَرْنا ولو 
فِعَلَ تَوَقفَ 2 على إجازة المُرْتَهِنٍ | ِنْ رَدَّهِ بَطْلَء وله أن يُعيدّه رَهْنّاء وإنْ أجارّه جارتِ 
الإجازةٌ؛ لما قُلْناء وبَطلَ عقدٌ الدَهْنٍ؛ لأله زالَ عن مِلْكه لا إلى خَلْفِء » بخلافي البيع 
ولس لها أن يُؤاجرَه من أجكبيٌ بغير ذخ المُرْتنٍ؛ لأنّ قيامٌ لْكِ الحبْس له * يَشئع 
الإجازة؛ ولأنّ الإجازة بعقدٍ الانتفاع» وهو لا يَمْلِكُ الانيفاع به بنفييه فكيف يَمْلكه غيرء 

؟ ولو فعَلَ ونّفَ على إجازَّتِهِ إن رَدّه بَطْلَء وإنْ أجارّء جارَتٍ الإجازةٌ؛ لما قُلْناء وبَطل 
عقدٌ الرَمْنٍ؛ لأن الإجازة إذا جارّث وأنها عقدٌ لازم لا يَبقَى بق الك شور والآخرة 
للوّاهن ؛ لأنّها بَدَلُ مَبْفَعَةِ مملوكة له» وولايةٌ قبضِ الأجرة له أيضًا؛ لأله هو العاقِد» ولا 
تكرق الأخْرةرََْا؛ لأن الأجرة بَدَلُالمَنفّعق» والمنفَعةُ ليسث بمَرهونة فلا يكود بدلا 


مَرْهونًا . 
(فأمًا) القَمَنُ في باب البيع فبَدَلُ المبيع» وأنّه مَدْهونٌ فجارَ أنْيكون بَدَلّهِ مَرْهونّاء 
وكذلك لو آجَرَه من المُرْتَهِنِ صَحتٍ الإجارةٌ وبَطَلَ الرّمْنُ إذا جَدَدَالمُرْتَهِنُ القبض 


للوجارة . 

اللسسسامت 

)١(‏ في المخطوط : : «أجازه؟ . (؟) في المخطوط: «كان؟. 
() زاد في المخطوط : لاعنه) . (؛) في المخطوط: «وقف». 


(0) زاد في المخطوط : (أن2. 


(أمَا) صِحَةُ الإجارة وبُطْلانُ اليّمْنِ؛ فلما ”' ذَكَرْنا وأمًا الحاجةٌ إلى تَجْديدٍ القبض ؛ 
فلآنّ قبض الَهْنِ دوٌ قبض الإجارة» فلا يَنوبُ عنه . 

وجاك ا وير اعماريد الاي لوا ا أ اي 
مَنْعّ من الرّاهنء وإِنْ مَنْعَهِ ”" الرّاهِنُ ثم هّلك بعد انقضاء مُدّةِ الإجارق؛ ضَمن كُلّ قيمَتِهِ ؛ 
لأنه صارّ غاصِبًا بالمَنْعه وليس له أن يُعيرَه من أجئبِيٌ بغير إِذنٍ المُرْتّهنِ ؛ لِما دَكَرْناء فلو 
عار وسلة فللمُرْتَهِنٍ أنْ يُبْطِلَ الإعارة ”" ور عند يُعبِدَه رَهْنَاء [وَإِنْ أجان» جاة] 4 اول 
يط اهن ون يطل َمائه وكذا إذا أعازه بإذن المُْتَهِنَء بخلافي ما إذا آجَرَه فأجارٌ 
الدكون» أو آجزه بإذيه أله يَبْطُلُ دهن أن الإجارة عمد لازم الا ترَى أن اخد الحافتين 
لا يَمرُ بالفسخ من غير عُذْرِء فكان من ضرورة جوازها بُطلانُ الرّْنٍ فأمّا الإعارةٌ فليستْ 
بلازمةٍ؛ لأنّ للمُعيرٍ ولايةَ الاستِرْدادٍ في أيٍّ وقتٍ شاءء فجوازها لا يوجبٌ بُطْلانَ عقَدٍ 
الرّمْنِ إلا أنه يُْطِلُ ضَمانَ الزن ؛ لِما نَذْكُرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذا ليس للمُرْتَهِنٍ أنْ يَنْتَفِمَ بِالمَرْهُونِء حتى لو كان الرَاهنُ عبدًا ليس له أن 
يَسْتَخُْدِمّه» وإِنْ كان دابّة ليس له أن يَرْكَبَهاء وإِنْ كان ثوبًا ليس له أن يَلْبَسَهء وإِنْ كان دارًا 
ليس له أنْ يَمْكُتَهاء وإِنْ كان مُُضْحَفًا ليس له أنْ يَفْرَأ فيه؛ لأنّ عقدَّ الدَعْن يُمِيدُ مِلْكَ 
الحبْس لا لّكَ الانيفاع» فإنٍ انق به فيلك في حال الاسمال يَضْمَنُ كل قيمَيه؛ لاله 
صارَ غاصِبًا وليس له أن يبع الَهْنَ بغير إذنٍ الرَاهنٍ؛ لان القاتَ له ليس إلا مِلْكُ الحبْس ؛ 
فأمًا مِلْكُ العَيْنِ فللراهن» والبيعُ تمليك العَيْنِ فلا يَمْلِكه المُرْتَهِنُ من غير إِذنٍ الرّاهِنٍ ولو 
باع من غير إِذنِه» وقفَ على إجازّتِه فإِن أجازّهء جار وكان الثّمَنُ رَهْنَا . 

وكذا إذا باع بِإِذنِه» جارّ وكان ثَمَنْهِ رَهْنَاء سَّواءٌ قَبَضَه من المُشتري أو لم يَقْيِضْه ولو 

هَلكء كان الهّلاكُ على المُرْتَو نَِنِء وهذا يُفْكلُ على [5/ ٠0‏ "ب] الشَرطٍ الذي ذَكَْنا؛ 
لِجوازٍ الرّمْنِ وهو أنْ لا يكونّ المَرْهونُ دَيْنا والقَمَنُ دَيْئَا © في ذْمّةٍ المُشتري» فكيفٌ 
0 


٠ في المخطوط: «فما». () زاد في المخطوط : «من».‎ )١( ٠ 
في المخطوط : «الإجازة؛. (4) ليست في المخطوط.‎ )*( 


(5) في المخطوط : «دين». (5) في المخطوط : «يكون». 


والجواب: أنّ الدّيْنَ يَصُْلُّحُ رَهْنَا في حالٍ البّقاءِ وإنْ كان لا يَصْلُّحُ ابْتداء؛ لأنّه في حالةٍ 
لبَقاء بَدَلُ المَرْهونْء وبَدَلُ المَرْونٍ مَرْهونٌ؛ لأنه قائمٌ مام المَرْهونٍ كأنّه هوء بخلافٍ 
حالة الابتداء» وَإِنْرَدٌَ بَطْلَ وعادٌ المَبِيع رَهْنَا كما كان ولو مهّلك في يَّدِ المُشتري قبل 
الإجازة» (فلم تَجَرِ الإجازةٌ) ”') ؛ لأن قيمَ المَعْقَود عليه شرط صِحَةٍ الإجازة» والرَاهنُ 
بالخيار إِنْ شاء ضَمّنَ المُرْتَّهِنَ 0 
للمَرْتَهنٍ بالتسليم والمُشتري بالقبض » إن ضَمَنَ المُرْتَهِنَء جار البيعٌ والثَّمَّنُ للمَرْتَهِنٍ 
وكان الضَّمانُ رَهْنَا؛ِ لأنّه مَلكه بالضَّمانٍ فتييّنَ آله باع مِلكَ نيه فجارٌ وكان الثَمَنُ له؛ لأثه 
بَرَلُّ مكه؛ والضَّمانُ يكونٌ رَهْنَا؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهونٍ فيكونٌ مَرْهونًا . 

وقيل: إنّما يجورٌ البيمُبعَضْمينٍ المُرْتّنٍ إذا سَلَمَ ارهن | هْنَّ إلى المشتري وَل ثم باعه 
منهء قأما إذاياعه ثم سَلْمَ (فإئه لا) *") يجورُ؛ لأنَّ سبب ثُبوتٍ المِلْكِ هو التَسْلِيمْ؛ 
لأنه سببُ وُجوب الضَّمانِء ومِلْكُ المضمون بِمِلْكِ الضَّمانِء والتَسْليمٌ وُجِدَ بعد البيع؛ 
فلا يجودٌ البيمُ» كما إذا باع مال غيره بغير إذيه ثم اشتراه منه؛ أنه لا يجوز به كذا هذاء 
وليس في ظاهر الرٌواية هذا المَفُصيل . 

ولو ضَّمِّنَ المُشتريّ» بَطْلَّ البِيعٌ ؛ لأنْ بِتَصْمِينٍ المُشتري لم يتَبِيّنْ أن المرْتَهنَ هِنّ باع مال 
تقينه +.والضناف يكوة رَهنا؟ لأته بَدَلُ المَدهون» ويرجِعٌ المُشتري على البائع بِالثّمَن؛ 
لأنَ البِيعَ لم يَصِحَّ وليس له أن يرجم بالمانٍ عليه وليس له أن َه و يَتَصَدّقَ به بغير 
إذن الرَاهن؛ لأنَ الهبة والَصَدّقَ نَّ تمليكُ ”" العَيْنِء والقَابثُ للمُرْتَهِنٍ مِلْكُ الحبْسٍ لا مِلْكُ 
العَيْنِ ٠‏ فلا يَمْلِكُها كما لا يَمْلِكُ البِيمَ» ل فم ترفك على (تعار: الداظئء "إن اجاز تجا 
وبَطلَ الَهْنُ» وَإِنْ رَدّ عاد رَهْنَا كما كان. 

ولو مهّلك في يَّدِ الموهوب لهأ أو المُتَصَدَّقٍ عليه قبل الإجازةً» فالرَاهِنُ بالخيارٍ إِنْ شاء 
ضَمّنَ المُرْتّنَ ون شاء ضَمّنَ الموهوبٌ له والمُمَصَدّقَ عليه؛ لما ذَكَرْناء وأيُّهما صَمّنَ لا 
يرجمٌ بالضْمانٍ على صاحبه» أمَا المرتَهن تَّهِنٌ فلا شَكَّ فيه؛ لأنّهِ مَلك المَرْهونَ بالصّمانٍ فتَبيّنَ 
أنّه وهَبٌ أو تَصَدَّقٌ بِمِلْكِ نَفْسِه . 


(1) في المخطوط: لم يجر بالإجارة» . 
(؟) في المخطوط : «فلا». (*) في المخطوط: ابملك». 


م كتبلرضن_ > هله 
(وأمًا) الموهوبٌ له والمُتَصَدَّقُ عليه ؛ فلأنٌ المُجوعَ بالضَّمانٍ بحُكُم الضّرَّرِء وأنّه لا 
يتَحََّىُ في الهبةٍ والصَّدَقَةٍ بخلاف البيع والإجارة وليس له أنْ يؤْاجِرَه من غير الرّاهِنِ بغير 
إذيه؛ لأ الإجارة تمليكٌ المنْفَعةٍ والتَايتُ له ِلك الحبْس لا ملك المَنْفَعةٍ فكيف يُمَلَكُها 
من غيره ؟ فإِنْ فعَلَء وقّف على إجازة الرَّاهِنٍ؛ إن أجارٌ جارّ وبَطْلَ الرَّمْنُ؛ لما ذَكَرْنا 
فيما تدم وكانت الأجرةٌ لِلرَاهنِ ولا تكونُ رَْنَا؛ لما مر وولايةٌ قبضها للمُرَْونٍ هن ؛ لأنْ 
القبض من قوق العقدء والعاقِدٌ هو المُرْتنء ولا يَعودُرَْنا إذا انقَضَتْ مُدَةُ الإجارة؛ 
ل العقدَ قد بَطَلَ فلا يَعود إلا بالاستئناي» وإنْرَد» بطل وأعادّه رَهْنَا كما كان. 

ولو أجَرّه بغير إذنٍ الرَامِنٍ وسَلّمَه | إلى المُسْتَأْجِر فهّلك في يده فالرَاهِنُ بالخيار إن شاء 
فَمن المزتهن قيمع وقتَ القَسْلم إلى المُسْتَجِرِء وإ شاء . دك المتتاجر! لتحتو 
سبب وُجوب الضَّمانٍ من كُلٌّ واحلٍ منهما وهو القَسْلِيمٌ والقبض» غير أ نه إن ضَمُنَّ 
المُرْتَهِنَ ن» لا يرجمٌ بالضّمانٍ على المُسْعَاجِرِء لكنه يرجعٌ عليه بأجْرة قدر المُسْتوْنَى من 
يم مس ؛ لأنّه مَلكه بالضَّمِانٍِ فتَبينَ أنه آجَرَ مِلَْكٌ نَفَسِه ؛ فصَّمٌ ”'' وكانت 
الأجرةٌ له ؛ لأنها بَدَلُ مَتْمَعةٍ مَتْفَّعةِ [مملوكة] ”" له إلآأنها لا تَطيبٌُ لهء وإِنْ ضَمَّنَ المُسْتَأَجِرَ 
فَالمُسْتَاٍْ جَرُ يرجعٌ بما ضَمن على المُرْنّهِنٍ تَهِنِ؛ لأنّه صارّ مَغْرورًا من جَهّتِه فيرجعٌ عليه 
بشَمان الُرور وهو ضَماءالتكفالة ولا أَرة عليه؛ لان الأَجرة و * الصّمائ لا 
يجتمعان . 


7 نير ص 


ولو سَلَّمَ واستَرَدٌه المُرتَهِنُء عاد رَهْنَا كما كان؛ لأنّه لما استَردّه فقد عاد إلى الوفاق 
بعدّما خالّفَ؛ فأشبّهَ المودعَ [إذا] ©» خالّفَ في الوديعةٍ ثم عاد إلى الوفاقي» والأجرٌ 
للمُرْتَهِنِ لَكِنْ ** لا يَطيبُ له» كالغاصِب إذا آجَرَ المَْصوبٌ وليس له أنْ يُعيرَ الرّمْنَ من 
قير المر تين بغير إذئة ركه ٠٠]؛‏ ليما ذَكَرْنا في الإجارة فإِنْ أعاره وسَلّمَه إلى المُسْتَعيرِ 
فِلِلرّامنٍ أنْ يُبْطِلَ الإعارةً» فإِنْ ملك في يَدِ المسْتَعيرٍ؛ » فالرَاهنٌ بالخيار إن شاء ضَمُنَّ 
امرْتن» وإذ شاء ضَمْنَ المُستعيرٌ أيهم صَمَ لايرجعٌ بعا ضمن على صاحبه؛ ويكون 


الضَّمانُ رَهْنًا . 

ال ا 0 
)١(‏ فى المخطوط : «فصحت». (1) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط: «مع (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : 0 


(أما) عَدَمٌ الجوع على ”" المُرْتَهِنٍ؛ فلانه (مُلكه بالضَّمانِ) '' فَبَينَ فَتَبَئّنَ أنه أعار _ 
فلكه""" وأناالتشتي.؟ فلا جوع بار ولم يوجَدُ بخلاف الإجارة وأا كود 
الصَّمانٍ رَهْنَا؛ فلأنّه بَدَلُ المَرْهونٍ فيكونٌ مَرْهوناء وَإِنْ سَلَّمَ واستَرَدّه من المُسْتَعيرِ» » عاد 
رَهْنَا كما كان؛ لأنّه عاد إلى الوفاقٍ فالتَحَقَ الخلافٌ فيه بِالعَدّم . 

ولو أعاره بإِذْنٍ الرّاهن أو بغير إِذيِه وأجارٌ جار ولا عل الوَهْنُ لَكُنْ يَبْطْلُ ضَمانُ 
الوَهْنِ؛ ليما تَدْكُْه بخلاف الإجارة فإنها تل الّهْنَّ» وقد مد الفرْقُ» وليس له أن يَرْهَئه 
بغير إِذنٍ الرّاهن؛ لأنّه لم يَرْض بِحَبْسٍ غيره فإِنْ فعل ا 
الّاني ويُعيدّه إلى يَدِ المُرْتَهِنِ الأوّلٍ؛ لأنَ الرّهْنَ الثاني لم يسح » فلو غلك في يد المرثون 
الثاني قبل الإعادة ”*» إلى [يد] © الأوَلِء فالرَاهنُ الأوّلُ بالخيار إِنْ شاء ضَمَّنَ المُرْتَهنَ 
الأوَلَء وإِنْ شاء ضَمَّنَ المُرْتَِّنَ التّاني» فإِنْ ضَمَّنَ الرهن الأوَّلَء جار الرّهْنُ التاني؛ لأنْه 
مَلّكَه المُرْتَهِنَ الأوَّلَ بالضَّمانء فتَيَئنَ أنّه رَهَنَّ مِلْكَ نَمْسِه . 

ولو هّلك في يد المُرْتَهنِ الثاني يَهْلِكُ بالدَيِْ فكان ضَمائه رَهْنَا؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهونٍء 
وإِنْ ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ الثاني» بَطْلَّ الرَهْنُ الّاني ويكونٌ الصَّمانٌَ رَهْنَا على '' المُرْتَهِنٍ 
الأوَلٍ؛ لِكَوْنه بَدَلَ المَرْهونٍ ويرجع المُرْتَهِنُ الثاني على المُرْتَهِنٍ الأوّلٍ بما من وبِذَيْيه 

017 دعر بالشسمان! فلازد طبار مخرورا ان يوت وبرج طليه وأمًا الوُجوعٌ بِدَيْئْه ؛ 
فلأنَ الرّهْنَ الثاني لم يَصِحّ فيَبْقَى ”'' دَيْنه عليه كما كان وإِنْ رَهَنَ عند الثاني بِإِذْنٍ الرّاهنٍ 
الأوّلٍء جار الوَهُنٌ القاني وبل 0 

(أمَا) جوارٌ الرَهْنِ القاني؛ فلأنَ المانِعَ من الجواز قد زالَ بإِذْنٍ الرَاهنٍ الأوَّلِء فإذا أجارٌ 
الثاني بطل الأول ضرورةء وصار كأن المُرْتُونَ َ الأول استّعارٌ مال الرّاهِنٍ الأوّلٍ ؛ لِيَدْهَنّه 
بدينه فَرَهَنّه ‏ رحس له إن تووسهي اجن لبون ل غيالة لأنّ الرَاهنَ لم يَرْض إلا بيَدِه 
أو بيد مَنْ يَدُه في معنى يِه ويد الأجتّبي الذي ليس في عيالِه ليست في معنى يِه فإن 


)١(‏ في المخطوط : «أما». )١(‏ في المخطوط : «ملك الضمان». 
(") في المخطوط : «ملك نفسه». (4) في المخطوط : «الإعارة» . 
(6) زيادة من المخطوط. )١(‏ فى المخطوط: «عند؟. 


(0) في | لمخطوط : (فبقى» 


فعَلَ وهّلك في يد المووع ؛ ضَمِّنَ كُلَّ قيمّتِه ؛ لأنه صارّ غاصِبًا بالإيداع» وله أنْ يَذْفَعَه إلى 
مَنْ هو في عياله» كرّوْجَتِه وخاديه وأجيره الذي يَكَصَرَفُْ في ماله ؛ لأنّ يَدَ هَؤُلاءِ كيّيِف ألا 
تَرَى أنه يَحْفَظُ مال نَفَسِه بيَدِهمء فكان (الهالِكُ في أيديهم كالهالِكِ) ” "أ في يليه والأصلٌ 
في هذا أنّ للمُرْتَنٍ أن يَفْعَلَ في الرَّهْنِ ما يُعَذَّ حِفْظًا له» وليس له أنْ يَفْعَلَ ما ب يقل سمالا 
له وانتفاعا به . ١‏ ٌ 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا ارنّهَنَ خانّمًا فجعله في خِنْصَرِه فهّلك ضَمن كُلَّ قيمَتِه؛ لأنّ 
المَخَتُّمَ ِالخِنْصَرٍ مِمًا يُتَجَمّلُ به عادة» فكان استَعمالاً له وهو مَأَدونٌ في الحِفْظٍ لا في 
الاستغمال» ويَسْتَوي فيه المُمْتَى والمُسرَى؛ لأنْ الثاس يحتَلُِونَ في التَجَمْلٍ '"' بهذا 
النوع ) منهم من يحم لتم ف البُنتى ومتهم من يعَجَدلُ به ”" ف في اليُسْرَى» فكان كُلْ 
ذلك استغْمالاً . 

ولو جحل فى ي بي الأصابع فهّلك؛ ٠‏ يَهْلِكُ هَلاكَ ”* الرّهْنِ؛ لأنَّ التَحَتّمْ بها غيرُ مُعْتَادء 
فكان حِفْظًا لا استعمالاً. 

ولو لبس خائمًا فؤْقَ خانم فهلك؛ يُرِجِعُ فيه إلى العْرْفِ والعادةٍ فإن كان اللايسٌ مِمّنْ 
كجمل بخاتمين مين © يَضْمَنَ؛ لأنه مُسْتَعْمِلٌ له؛ وإِنْ كان مِمَنْ لا يُتَجَمّلُ به م يَيْلِك نما 
فيه ؛ لأنّه حافِظٌ إيَاه . 

وار عه ست ته فتَقَلّدَ بهماء يَضْمَنُ ولو كانت السُّيوفُ ثلاثةً فَقَلّدَ بهاء لم يَضْمَنْ ؛ 
لآن التقَلّدَ سَيْمَينِ مُعْتادٌ في المجمْلةٍ ؛ فكان من باب الاستعمال. 

(فأمًا) بالقلائة فليس بمُعْتَادٍ فكان حِفْظًا لا استِعْمالاً وإِنْ كان الرَّهْنُ 5000 
ليهلا مُماداء يَضْمَنْ» ون جعله على عايقه قد فيلك يَمَلِكَدَعْنا .أن الأول اسيتمال 
والقاني حِفْظ» وله أنْ ب بي ما رتخاف التباذامية بزذو القافيي لذ ريع ما مخاف عليه 
الفسادٌ من باب الحِنْظِ ٠‏ فلّه أن يَبِيعَه لَكِنْ بإذنٍ (القاضي له) © ؛ لأنْ له ولاية في مالٍ 


)١(‏ في المخطوط : : «الهلاك في يدهم كالهلاك؟. 

(؟) في المخطوط : العمل . (؟) في المخطوط : «بالتختم؟. 

(4) فى المخطوط : «بهلاك. (5) فى المخطوط : «بلبس خاتمين». 
(5) في المخطوط : «الحاكم؟ . 1 


)دب سح بشع الصنائع ج8__> 
غيره في الجْمْلةَ» فإِنْ باع بغير إذنه '', ضّمن؛ لأنّه لا ولايةَ له عليه [5/ ١7‏ ١ب]»‏ وإذا 
باع بأمرٍ الحاكم ''' كان تَمَنْه تَمَنّه رَهْنَا في يَدِه؛ لأنه يدل الموفوق فقون تو كا وداه 


م ار الذَيْنِ مع قيام عق الرَمْنٍ إذا لم يكن الديْنُ مُوَجَلا؛ لأنّ الرَهْنَ شرع 
ثيقي الدَّيْنِ وليس من الوثيقةٍ سُقوط المُطَالَبةٍ بإيفاء و الدَيْنِ . 


٠‏ ولو طالب المُرتهة الرّاهنّ بحَقّه فقال [له] ”؟ الرّاهنُ : بعغه» واسبَوْفٍ حَقََكَء فقال 
[له] ”* المُرْتَهِنُ ابيع كن أَريدُ حَقَّي» فلّه ذلك ؛ لأنَ الرّمْنَ وثيقةٌ» وبالبيع 
يخرجُ عن كونه رَهْنًا فيطل معنى الوثيقة» فلّه أنْ يَتوَئَنَ باستيفائه إلى استيفاء الدَيْنِ . 


ولوفال الرَاهن للفزتهن: إِنْ جِنْتُكَ بِحَقَّكَ إلى وقتٍ كذاء وإلأ فهو لك بِدَيْئِكَ أو بيع ”') 


بِحَفَّكَ لم جر وهو رَهْنٌ على حاله؛ لأنّ هذا تَعْلِيقُ التَمليكِ بالشَرطٍ وأنّه لا يَتَعَلّنُ 
بالشّرط. وليس للقاضي أن يبِيعَ الرَهْنَ بدَيْنِ المُرْتَِنِ من غيرٍ رضا اراهن لَكِنّْه يَحْبِسُ 
الرّاهنّ حتى يَبِيعّه بنفسه » عند أبى حنيفةً رحمه الله وعندّهما له أنْ يبِيعَه عليه وهى مسألة 
الحجر على الحُرّء وقد ذُكَرْناها في كتاب الحجر . 

وَكذلك ليس للعَدَّلٍ أن ب يبِيعَ الرّهُنَّ» كما ليس لِلرَاِنٍ ولا للمُرْتَهِنِ ذلك» والكلامٌُ في 
العَدْلٍ في ثلاثة مَواضِعٌَ : 

احدها: فى بيانٍ ما للعَذُلٍ أنْ يَمْعَلّه فى اليَّهْن وما ليس له أنْ يَفْعَلّه فيه . 

والثاني: في بانٍ مَنْ يَصْلّحُ عَدْلاً في الرّهْنِ ومَنْ لا يَصْلّحٌ . 

والثالث؛ في بيانٍ ما يَنْعَزِلُ به العَدْلُ يخرجٌ عن الوكالة وما لا يَنْعَزِلُ . 

(أذا» الآزل فقون وزالله تزفق #اللعدن أن تقيوة اقفر وموم ل ل 0 
بِيّدِهه وليس له أنْ يَدْفْعَه إلى المَرْتَِنٍ بغير إذنٍ الرَاهِنِ» ولا إلى الرّاهنٍ بغيرٍ إذنٍ المُرْتَهِنٍ 
قر كتوم لني لان كر باحر محينها ل برو سام حك رسدال 3 لي د 


العدلٍ . 

)١(‏ في المخطوط : «أمره؛. )١(‏ في المخطوط : «القاضي». 
(؟) في المخطوط : «مرهونًا». (5) زيادة من المخطوط. 

(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: لابع؟ . 


(0) في المخطوط : «مال نفسه». (8) في المخطوط: «جعله». 


ولو دَفَعَه إلى أحيهما من غير رضا صاحبه؛ فلصاحبه أنْ يَسْتَرِدَه ويُعيدّه إلى يد العَدلٍ 
كما كان ولو هّلك قبلَ الاسترْداد» ضَمن العَذْلَ قيمَتّهِ؛ لأنّه صارّ غاصِبًا بالدَّفْع؛ وليس 
له أن ْ يَنتَِمَ بِالَهْنِ ولا أنْ يُتَصَرَفَ فيه بالإجارة والإعارة والرَّهْنٍ وغيرٍ ذلك؛ ؛ لأنّ القَابتَ له 
بالوضع في يده هو حَنَّ الإمساك لا الانتفاع والتّصَرْفِء وليس له أنْ يَبِيعَهِ؛ لما قُلْناء إلا 
إذا كان مُسَلّطَا على بيعِه في عقدٍ الرَّهْنِ أو مُتَأخُرًا عنه فلّه أنْ يَبِيمَه ؛ لأنّه صارٌ وكيا بالبيع 
إلا أن التَسْليطٌ إذا كان في العقدء لا يَمْلِكُ عَزْلَه من غير رضا المُْتَهنِء وإذا كان مُتَاحَُا 
عن القو يتلق 9 زيما كرتا 


وله أنْ يَبِيمَ الرّيادةً المَُوَلْدةَ من الدّهْنِ؛ العريا مي 2 لاس راد اي 
(هو قائ ئمٌ مَقَامَ الوَمْنْء نحو أنْ) '" كان الرّهْنُ عبدًا فَتَلّه عبدٌ [فدفع به] ”" أو ذ قَأْ عَيْئَه ؛ 
ا ا لي ا 
بأيّ جنس كان من الدّراهم والدّنايرٍ وغيرهماء وبِأيٌّ قدرٍ كان بمثلٍ قيمّيه أ و بقل منه قدرٌ 
ها كنا القارل فيه وبالتقووالتسة يد متهي وردان َبِيِعَ قبل لول الأجَلٍ ؛ لأن 
الأمز يلبهم مطلق د وإذا باع يكيان القن رخن ينذه إل أنْ يَجِلَّ الأجَلٌ ؛ لأنَّ تَمَنَّ المَدْهُونٍ 
مَرْهونٌ» فإذا حَلَّ الأجَلّ أوقى دَيْنَ المُرْتَهِن إن كان من جنييه» وإنْ لط (*» على البيع 
عند المَحَلَّ لم يَكَنْ له أنْ يبِيعه قله :الما فليا 

ولو كان الرَّهْنُ بالمُسْلّم فيه فسَلُطَه على البيع عند المَحَلُ فله أنْ ييه بجنس المُسْلَّم 
فيه وغيره عند أبي حنيفةٌ» وعندهما يَبِيعٌه بالدّراهم والدَّنانِيرٍ ويجنس المُسْلَّمٍ فيه وهي 
مسألةٌ الوكيلٍ بالبيع المُطْلَيٍ أنه يَبِيعُ بأيّ د كان نل ابي سيف وهنة أي ونان 
ومحمَّدٍ ليس له أي مالا اتا يه ولا باللسيث ولا يخير الذّراهم والأنائيره 
00 بجنس المُسْلّمٍ فيه؛ لأنْ الأمرّ بالبيع لِقَضاءِ ء الدَّيْنِ من 
تَمَئِهء والجنسٌ أ إل تار سه 

ولو نّهاه الرَاهنٌ عن البيع ''2 بالنّسيئة فإِنْ نّهاه عند عقدٍ الرَّمْنْء ليس له أَنْ يَبِيعَ 


)١(‏ في المخطوط : «يملكه؟. (؟) في المخطوط: «قام مقامه بأن». 
(”) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «الأصل». 
(4) في المخطوط : «سلطه». (5) في المخطوط: «البائع». 


ل و 


بالتسيئةٍ؛ لأنّ التؤكيل حصَل مُمَيدَ مقي رمه شراعاة القَيْدِ مُتَأَحُرًا ”' إذا كان التَقْيِيد مُفيدّاء 
وهذا الوْعٌ من التَقِِيدٍ ميد . 


ولو نّهاه مُتَأْحْرًا عن العقدِء لم يَصِعّ رَ نهْيْه ؛ لأنّ [/ ١07‏ 7أ] التَقِْيدَ المُتّراخيَ إبطالٌ من 
حيك الشاعر ا اتتسوصى الك الى قو الل الغاء هذ عق مارييا ابي قار 
فسهًا لا بيانّاء وإذا كان إبطالاً لا يَمْلِكّه الرَاهِنُ كما لا يَمْلِكُ إبطالَ الوكالة الثَّابِتَةٍ عند 
العقدٍ بالعَزْلِء ثم إذا باع العَدْلُ الدَهْنَّء خَرَّجّ عن كونه رَهْنَاِ لأنّه صار مِلْكًا للمُشتري 
وصار ثَمَنُه هو الرَّمْنَ ؛ عدي بساك سر حتى لو توي 
ال 1 ويُهْلِكُ بالأقَلُ من قدرٍ ”" القَمَنِ ومن الدَيْنِء ولا يُنْظرُ 

قيمةٍ المبيع بل يط إلى القمٍَ بعد البيع ؛ لأنّ الوَّهْنَ انتَقَل إلى التَّمَنْء وخرّجّ المبِيعْ 


85 0 


0 0م إن باعه بجنس الدَيْنِ» قَضَى ذَيْنَ المَرْتَهِنٍ منه» وَإِنْ 


3 


باعه بخلافٍ جنميه» باع القّمَّنَ بجنس الدَّيْنٍ وقَضَى الدَّيْنَ منه؛ لأنّه مُسَلْط على بيع 
الرّهْنْء وقَّضَاءٌ الدّيْنِ من تَّمَِهِ ونَضاءً الدّيْنِ من جنيه يكون. 

ولو باع العَدْل الرّمْن ئم اسنّحِقٌ في يد المُشتري» فللمُشتري أنْ يرجم بالَمَنِ على 
العَذّلِ لذ الساوة مرو شرق العقدي نات البنى ا عع لين العاقب» والعدل بالخرار ا" 
غاء يشترة ©" من العوتين ما أوفاه من الكَمّنِ وعاد دَيْنُه على 7 الرَاهِنٍ كما كان» وإنْ 
تفرك بنا شد عن( يوك لمر ورين تي 

(أمَا) ولايةٌ استِرْدادٍ الَمَنِ من المُرْتَهنِ؛ فلأنَ البِيمٌ قد بَطلَ بالاستحقاقيء وتَبَيّنَ أن 
قبض التَمَنِ من امَو َهِنٍ لم يَصِحّء فلّه أنْ يَسْتَرِدٌ منه» وإذا اسرد عاد الدَيْنُ على حاله . 

(وأن الْجوم بماضمن على الزاهن فانه وكيل الراهن فله أل برجع بالفْدة عليه 
وإذا رجع عليه؛ ٠‏ سَلَّمَ للمُْتَهنِ ما قَبَضْه؛ لأنه صَعٌّ ”قر قبضّهء هذا إذا سَلَّمَ الثَمَنَ إلى 
المَرْتَهِنٍ ٠‏ إن كان هّلك في يده قبل التَسْلِيِمٍء ا إالأعلى الرّاهن؛ لأنه 
وكيلٌ اراهن بالببع عايلٌ له. فكان عُهْدةُ عمله عليه في الأصل لا على غيره» | إلا أن له أن 


)١(‏ في المخطوط: «فيه». (؟) في المخطوط: 'قيمة». 
(؟) في المخطوط: «استرد؟ . (4) في المخطوط : «إلى» . 
(5) في المخطوط: «ترجع» 


يرجم على المُرْتَهِنٍ ل ا ا 
يرجم على الذاهن ينا ضَمنء وَبَطَلَ الرّهْنُ بالاستحقاقٍ ويرجمٌ ''' المُرْتَهِنُ بدَر 
الرَاهنٍ ولو لم يَسْتَحِقٌَ الرّهنَ ولكِنَ المُشتري وج به عَيْا كان له ا ؟ لأن 
لد بالعيبٍ من قوتي البيع وأتها َرْجِعُ إلى العاقد» والعاقدُ هو العَذلَ يرَهُ عليه ويَسْمَرة 
منه النَمَّنْ الذي أعطاه» وَالْعَدْلُ بالخيار إِنْ كان رَدَّهِ عليه بقَضاءِ القاضيء إِنَّْ شاء رجع 
على المُرْئّونِ إن كان سَلَمَالمَنَ إليه؛ وإ شاء رجع على الرَاهن أمّا على المُرْنوٍ ن ؟ فلانه 
إذا رَدٌ عليه بِعَيْبٍ بقَضاءٍ القاضي, فقد انفْسَحَ كداليم (7 :كان لها أن سروه بالتد و ويهاة 
َيْنُ المُرتّنِ على الرَاهن» وعاة الرّهْنُ المَرْدود رَهْا بالديْنِ. 

(وأما) المْجَوعٌ على الرَاهنٍ؛ فلأثه كله بالبيع فيرجعٌ عليه بالعفْدةٍ» ون كان العَدْلَ لم 
يُعْطٍ المُرْتّهِنَ ع القَمَنَّ فإنْ رَدّ العَدْلُ ما قبض من الثَّمَنِْء فلا يرجمٌ على أحدٍء وإِنْ كان مَلك 
في ب َه وضمن في غالة رحج بما شمن غلى الرَاهِنَ خاضّة دوت المرتونَ ن ؛ لما ذَكَرْنَا في 
الاستحقاق» ويكونٌُ المَرْدودُ رَهْنَا كما كان» هذا إذا كان بع العَدْلٍ بتسليط مشروطٍ في 
عق الرَّْنِ» فأمًا إذا كان بتسليط وٌجِدَ من الرَاهنٍ بعد ارهن فنْ العَدْلَ يرجغ بما ضَمن 
على الرَّاهنٍ لا على المُرْتَهِنِء سَواءٌ قَبَض المُرْتَهِنُ النَمَنَّ أولم يَفْمِضْه؛ٍ لأنه وكيل 
الرّاهنء وعهْدةُ الوكيل فيما وُكُلَّ به ب على مله في الاصل له عاول له » فكان عهّدةٌ 
عمله عليه إلا أنَ الَسْليطٌ إذا كان مشروطا في العقاد ِ لم حَقّ الرُجوع على 
المُرْتَهِنِ ؛ لتعَلّىِ > عتدبيل: الركالة على عاذ تر رن شا اللستم ان : 

ا ا ا 
التكليق ** فبني ع حَقٌ الرُجوع بِالعْهْدةٍ و على الموَكُلٍ على حُكُمٍ الأصل» وللعَذْلٍ أ نُ يَبِيعَ 
الروائدَ المُتَوَلّدةَ [من الرَهْنَ] © ؟ لأنّها مَرْهونةٌ تَبَعَا للاصلٍ ؛ لِتْبْوتٍ حُكم الرَّمْنِ فيهاء 
وهو حَقٌ الحبّس تَبَعَا فله أنْ يها كما له أنْ يبِيمَ الأصل . 

وكذا العبدٌ المَدْفُوعٌ بالجناية على الرَّهْن بأنْ قَتَلَ الرّمْنِ أو فقأ عَيْئَهِ فدَفِمَ به للعَذْلٍ أن 


0 المخفاوط اار جم (؟) في المخطوط : «العقد». 
(*) فى المخطوط : (ثبت». (4) في المخطوط : «التعلق». 
ليك ليست في المخطوط . 


دلكة 9 ابطق لمعته و 


يتبيعه؛ لأنّالقاني قائمٌ مام الل لما ودمَاء فصار كان الأ قائم [1/5. ل''ب]ء 
وللعَدْلٍ أنْ يَمْتَيِعَ من البيع» | ؛ إذا امت لايُبَرُ عليه؛ وإنْ كان القسْليط على البيع بعد 
الرّنٍ وإنْ كان في الرّمْنِء لم يكُنْ له اذيك عن وار امع يجب عليه ٠‏ لأنْ التَسُلِيطً إذا 
لم يَكُنْ مشروطًا في الرَّهْنِ لم يَتَعَلَنْ به حَقُّ : خخ لخر ينكان زعلا محف بالسوه ؛ فأشبّه 
التَؤكيل بالبيع في سائرٍ الترافيع» وإذا كا مقي رظاني اكاراعق الخزور تهن مُتَعَلُقَا به فلّه أن 
يَجِيرَه على البيع ؛ ؛ لاستيفاء حَمّه والله أعلم . 

(وأمًا) بيانُ مَنْ يَصْلُحُ عَذْلاً في الرَّمْنِ ومَنْ لا يَصْلُحُ : : فالمولى لا يَضْلُحُ عَذْلاً في رَهْنٍ 
غير الماذون: حتى لو رَهَنَ العبدٌ المَأذُونٌ على أنْ يَضْعَْ على يَدِ مولاه؛ لم يج الرَهْنء 
سَوَاءٌ كان على العبدٍ دَيْنٌ أو لم يكُنْء والعبدٌ يَصلْحْ عَدلاًفي رَهْنٍ مولاه؛ حتى لو َعَنَ 
إنسانٌ شيئًا على أنْ يَضَمَّ في يَدٍ عبيه المَأذُونٍء يَصِح مُ الَهْنُ؛ لأنّ قيض الرَّهْنِ قبض 
استيفاء الدّيْنِ فيَصيرٌ العَدْلُ وكيلاً في استيفاء ءِ الديْنْء والمولى لا يَصْلّحُ وكيل الأجنّبيّ م 
في استيفاءٍ الدَّيْنِ من عبده؛ لأنّ الوكيلٌ م َنْ يعمل إفيره؛ واستيفاء الدْنِ من عده عمل 
ار ا سور ار ارلا بلست يسع ابكار 
الأجتبيئ) (" في استيفاء الدَيْنِ من مولاه؛ ذلك افْتَرَ 

وعن أبي يوسف وبع عا وض مكه: ركفب مشلع عذلار 
رَهْنِ مولاه ؛ لأنّ المُكائبٌ حُبٌ يَدّاء فكان كُلْ واحدٍ منهما أجتبيًا عَمّا في يَدِ الآخرء 
والمَكُفولٌ عنه لا يَصْلُحُ عَدْلاً في رَمْنِ الكفيلٍ وكذا الكفيلُ لا يَصْلُّحُ عَذْلاً في رَهْنٍ 
المَكْفولٍ عنه؛ لأنَّكُلَّ واحلٍ منهما لا يَصْلُّحُ وكيلاً في استيفاء الدَيْنِ من صاحبه؛ لأنْه 
يعمل إنفسيه» أمًا المَكُفولٌ عنه فيتفريغ وميه عن الدَيْنِ . 

(وأمًا) الكفيلُ فبِتَخُلِيصٍ نَّسِه عن الكفالةٍ بالدَيْنِء وأحدُ شريكي المُفَاوَضةٍ ة لايصْلُحُ 

عَذْلاً في رَهْنِ صاحبه بِدَيْنٍ التّجارةٍ؛ لأنْيَدَ كُلَ واحلٍ منهما يَدُ صاحبه؛ فكان ما في يَدٍ 
كل واحدٍ منهما كأنّه في يد صاحبه؛ فلم يَتَحَقَّنْ خُروجُ ارهن من يَدِ المرتهن» وإنّه شرطٌ 
صِحَةٍ الرَّهْنٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «للأجنبي». )١(‏ في المخطوط : «له بنفسه». 
() في المخطوط : : #وكيلاً للأجنبي». 


02ستك 2 

وكذا أحدٌ شريكي العَنانٍ في التّجارةٍ لا يَصْلّحُ عَدْلاً في رَهْنِ صاحبه بِدَيْنِ التّجَارةٍ؛ لما 
قُْناء فإِنْ كان من غير التّجارَةٍ فهو جائرٌ في الشَّرِيكينٍ ”'2 جميعًا؛ لأنّ كُلَّ واحلٍ منهما 
أجتّبِيٌ عن صاحبه في غير دَيْنٍ النُجارة» فلم تَكُنْ يده كيد صاحبه فوْجِدَ خُروجُ الرّهْنِ من 
يَدِ الرَاهنٍ ورَبُ المالٍ لا يَضْلُّحُ عَدْلاً في رَمْنِ المُضارِب ولا المُضارِبُ في رَهْنِ رب 
ا ل ل كه الس اا 
يُضْعَه ”" على يِدِوْتٌ المال: أو رَعَنَ رت امال على أن يَضْهَ يَضْعَّه ”" على يد المُضارِبٍ لا 
يجورٌالرمنٌ؛ لأنيَد المُضَارِب (يَدَلِرَ لدان وم ” رب المالكعملٍ 
المُضارِب؛ فلم يَتَحَقّقْ روج الرّهْنٍ من يد الرّاهِن؛ فلم يجُزٍ الرَهْنُ والأبُ لا يَصْلُحُ 
عَذْلاً في رَهْنِه بِكَمَنِ ما اشترى لِلصَّغِيرِ: بأنِ اشترى الأبٌ لِلصَّغْيرٍ شيئًاء ورَّهَنَّ بِكَمَنِ ما 
امغر لو علق أل بعتعمتي ااكقينة بالكر العا والاهة بالل ؛ لأنه زعا خوط على اذ 
لل ا ا 


00 


فَيَفْسَدُ الوَّهْنٌ 

وهَلْ يَضْلُّحُ الرَاهنٌ عَدْلاً في الرّهْنِ؟ 

قَإِنْ كان الرَّهْنُ لم يُفْبَضْ من يدِه بعد لا يَصْلُّحُ حتى لوه شَرَط في عقدٍ الرَّمْنِ على أنْ 
يكونّ الرَهْنُ في يِه فسَّدَ العقدٌ؛ لأنّ قبض المُرْتَِّنِ شرط صِحَةٍ العقدِء ولا يَتَحَمَّقُ 
القبضٌ إلآ بخُروج الرَهْنٍ من يد الرّاهنِ» فكان شرطً كونه في يِه شرطًا فاسدًا فيَْسُهُ 
الوَهْنٌ . ْ 

وإنْ كان قَبَضْه المَرْتَهِنُ تووضعة على تزه ناز زيق» الو العند قدضح بالفيض» 
ا ٠‏ فكان الأصل فيه هو الفا والقَوَقْفُ [كان] ”* لِحَق 
المُرْتَهِنِء فإذا رَضيّ به فقد زالَ المانِعٌ فم فينُفُدُ فينقُدُ والله أعلم . 

(وأً) بان ما يز به اَل ويخرجٌ عن الوكالة وما لا يَمزلُ» فتقولُ وبالله التوفيق : 
التَسْلِيطُ على البيع لا يخلو إمَا أنْ يكونّ في عقدٍ الرّهْنْء وإما أن يكونٌ مُتَأَخُرًا عنه فِإِنُ كان 
)١1(‏ في المخطوط: «الشركتين». (1) في المخطوط : #يضع». 


(") في المخطوط: 'يضع». (5) في المخطوط: «يد رب». 
(5) ليست في المخطوط . ش 


دلكة و اباك مسنم 6 .> 


في العقدٍ فعَرَّلَ الرَاهِنُ العَذْلَ؛ لا يَنعَزِلُ من غير رضا المُرْتَهِنٍ ؛ لأنّ الوكالة إذا كانت في 
العقدٍ [/ ٠8‏ ]كانت تابعة للعقدٍء فكانت لازمة بالعقدء فلا يَْفَرُِ اراهن بَسْخِها كما 
لا يتقَردُ بمَسْخْ العقد . 

وكذا لا يَنْعَِلُ بموتٍ الرَاهنٍ ولا بموت المُرْتَِنٍ ؛ لما ذَكَرْنا أن الوكالةً القابنة في العقدٍ 
من توي العقد؛ والعقذ لا يبامو فكذا ماهو من تراه وأذأ حا ا سي خرًا 
عن العقد فللرًاهنٍ أن يَعِْله ويَئْعَِلَ بمو الرَاهنٍ أيضًا؛ ؛ لأنْ التَسُْلِيط المُتَأْخْرَ عن العقدٍ 
كيل معدا فيَعَِلُ الوكيلٌ بعَْلٍِ المرَكلٍ وموتّه وسائرٍ ما يخرج به الوكيل عن الوكالق» 
وقد دَكَرْنا جُمْلةَ ذلك في كِتاب الوكالقء وهذا الذي ذَكَرْنا جوابٌُ ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي يوسف أن التَسْلِيطً الطارِئ على العقدٍ والمّقارِنَ له سَواءٌ؛ لذنه يَلْتَححَن 
بالعقدٍ فيَصيرُ كالموجود عند العقلد» والضّحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرُواية؛ لأنْ القشليط لم 
يوجَدْ عند العقدٍ حَقيقَة: وجَعْلُ المَْدوم حَقيقةٌ موجودًا تَفْديرًا لا يجوز إلأبدَليلٍ ولم 
جد وتَبْطّلُ الوكالةً بموت العَدْلٍ سَواءُ كانت بعد العقدٍ أو في العقدِء ولا يقومٌ وارثه 
ولاوصيّه مَقامّه؛ لأنّ الوكالة لا تورّثٌ؛ ولأنّ الرّاهنَ رَضيَ به ولم يَرْض بغيره» فإذا مات 
بَطَلَّتِ الوكالةٌ لَكِنْ لا يطل العقدُء ويوضَمٌ الرَهْنُ في يد عَذْلِ آحَرَ عن تَراضِ منهما؛ لأنّه 
جار الوضعٌ في يد الأرّلِ في الابْتِداءِ بتّراضيهماء » فكذا 2١”‏ في يَّدِ الثاني في الانتهاءء فإِنٍ 


اخملّفا في ذلك نَصَّبَ القاضي عَذْلاً ووَضَعَ الرّهْنَ على يَدِهِ قَطعًا للمُنازّعق وليس للعَدُل: 


القاني أن يبي إلا أن يَمِوتَ الرَاهنٌ؛ لأنْ الرَاهنَ سَنْطَ الأوّلَ لا القَاني . 

وعلى هذا تَخْرْجُ تَقَقَةُ الرهن أنّها على الرّاهنٍ لا على المُرْتَهِنٍ ن» والأصلّ [فيه] ”" أن 
شن للك وى على لاعن :لا اليل انروجا ارقي در اولاقو 
على كتين لذ اليد له: ْ 

إذا عُرِفٌ هذاء فتقول: الرَهْنُ إذا كان ربا فطّعامه وشَرابُه وكِسْوَئُه على الرَاهنء [وكَمَنه 
عليه] ”" وأ وأَجْرةٌ ظِيْرِ ولّدِ الّمْنِ عليه ون كانت ذانة فالعلف وخر الداع علية» وإن 
كان بُسْتانًا فسَفْيُه وتلِْيحُ تَخْلِهِ وجدادٌه والقيامٌ بمَصالِحه عليه سَواءٌ كان في قيمة الرّهْنٍ 


. في المخطوط: «فيجوز». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )(( 


سس بسح 


فضّلٌ أو لم يَكَنْ؛ لأنّ هذه الأشياء من حُقوقٍ المِلْكِء ومُؤناتٌ المِلْكِ(على 
المالِكِ) '؛ والمِلْكَ لِلرَّامِنِ فكانت المُوْنةٌ عليه والخراجُ على الرَاهِن ؛ لأنّه مُوْنةُ 
الملّكِ . 

-(واما) الغشز: ففي الخارج يَأَحَذَّه الإمامُ ولا يَبْطلُ الدَّهْنُ في الباقي» بخلاف ما إذا 
اسّحِقٌّ بعض الرَهْنِ شائعًاء أنه يَبطْلُ ارهن في الباقي . 

(ووجه) الفرْقٍ أن الفسادَ في الاستحقاق لِمَكانٍ الشّيوع» ولم يوجَدْ ههنا؛ لأنّ 
بالاستحقاقٍ تَبَيّنَ أنْ الرَّهْنَ ع في القدرٍ المُسْتَحَقٌ لم يَصِحّ» والباقي شائعٌ والصِّياعٌ يَمْنَعْ 

وخارك نو كدت لكر لان رد وى لقاو لاحر وطن لكا بالل انا بكر 
بتدريدر لذ الادالنين غيروة يعات الاقع إلى الإمام بمنزلةٍ إخراج الشَّيءِ ءِ عن مِلْكه فلا 
يَتَحََّنُ فيه معنى الشيوع فهو الفرْق . 

ولو كان في الرَّعْنٍ نَّماءٌ فأرادَ الرّاهِنُ أن يجِعَلٌ التَمَقةَ - التي ذَكَرْنا أنّها عليه - في نّماءِ 
الدّمْنِ ليس له ذلك؛ لأنّ زوائدَ المَرْهونٍ مَرْهونةٌ عندّنا تَبَعَا للأصلء فلا يَمْلِكُ الإنْفاقَ 
منها ٠‏ كما لا يَمْلِكُ الإنْفاقَ من الأصلء والحِفْظٌ على المُرْتَهِنِء حتى لو د شَرَطَ الرّاهنٌ 
للمرتهن ن أجرًا على حِفْظِهِ فحَفِِظٌ لا يَسْتَحِقَ شيئًا من الأجر ؛ لأنّ حِفْظً الرّهْنِ عليه؛ فلا 
يسح الأجر بإثيانٍ ما هو واجبٌ عليه بخلاف المووع إذا شَرَطَ للموقع أجرًا على حِظٍ 
الوديعة أن له الأجرّ؛ لأنْ حِفْظَ الوديعة ليس بواجب عليه؛ فجارٌ شرط الأجرء وأجرةٌ 
الحافظ عليه ؛ + لانها ونه الحنظ والعلط عليه وكذا أخرة الميكن والقارئ» لما كلنا: 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أن كراء المأوّى على الرّاهنء وجُعْلُه بمنزلة التَقَقَقٍ وجعْل 
الآبتي على المُرْتَِنٍ بقدر الدَّيْنِ والفضل على ذلك على المالِكِء حتى لو كانت قيمةٌ الرّهْنِ 
والدَّيْنِ سّواءً أو قيمةٌ الرّهْنٍ أكَلٌَ فالجعْلُ كله على المُرَتهنَء وإنْ كانت يميه أكثرٌ فبقدر 
اليو على الشزتهن» ويفير الزبادة عل الزافن بالآن وجوت الشقل على الم نهنة 
ِكَوْذٍ المَْهونٍ مضمونًا وإنه مضمونٌ بقدر الدَيْنِ والفضلٌ أمانةٌ فانقّسَمْ الْجُعْلُ عليهما 
1 على قد الأمانةير العمان كلت جو المسكنٍ ١8/5[‏ 6٠'ب]‏ أنّها على المُرْتَهِنِ 
خاضة: ورف كاد في شم الوقن نعل ؛ لان الأبجرة إنما وججبَث على المُزُونٍ لزنه 


)0( في المخطوط: لاومؤناته). 


كه د داتع السنائع ع1 > 
ونه البجّظ م وكُل التزهون مَشْفْوَظٌ بحِلْظه فكان كُلْ المُؤنة علية : 

فأمًا الجُعْلُ فإئما لرِمّهِ؛ لِكَوْنِ المَرْدودِ مضموئًا والمضمونٌ بعضّه لا كُلّ فيعَقَد فيتَقَدّرُ بقدرٍ 
الضَّمانٍ والفداء من الجناية» والدَيْنُ الذي يَلْحَمُّه الرّهْنُ , بمنزلة جَعْلٍ الآبق يَنْقَسِمْ على 
المضمون والأمانةٍ . 

وكذلك 0 الجروح والقُروج والأمراض تَنْقَسِمٌ عليهما على قدرٍ الضَّمانٍ والأمانة 
كذا ذَكَرَ الكرْخيٌ 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌّ أنّ المُداواةً على المُرْتَهِنٍ من باب إحياء 
حَّهِ وهو الدَيْنُ والله أعلم. ١ش‏ 

وكُلٌ ما وجب على الرَّاهنٍ فأدّاه المُرْتَهِنُ بغير إذيْه أو وجب على المُرْتَّهِنِ فأدّاه 
المُرْتَهِنُ ”'' بغيرٍ إذنِه» فهو مقطوع ؛ 0 م 
يرجعٌ على صاحبه؛ لأنّ القاضي له ولايةٌ حِفْظٍ أموالٍ التاس وصيائيها عن الهّلاكِء والإذنُ 
بالإثفاق على وجو يرجعٌ على ضصاحبه بما أَنْمَنَ طريقٌ صيانةٍ المالين؛ وكذا إذا فَعَل 
أحدُهما بأمر صاحبه يرجعٌ عليه ؛ لأنّه صارَ وكيلا عنه بالإثفاقي . 

ورَوَّى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنَ الرَاهنَ إِنْ كان غائبًا فأنْمَقَ قَ المرْتَهِنُ 
بأمرٍ القاضي» يرجعٌ عليه» وإِنْ كان حاضِرًاء لم يرجغ عليه . 

وفال ابو يوسف ومحقدُ: يرجعٌ في الحالين جميعًاء بناءً على أن القاضيّ لا يلي على 
الحاضِر عندّه» وعندّهما يّلي عليه» وهي مسألةٌ الحجرٍ على الحُرٌ وسَتّاتي ”"' في كتاب 
الحجر . ْ 
وعلى هذا يخرجٌ زوائدُ الرّهنٍ أنّها مَرْهونةٌ عندّنا وجُمْلةُ الكلام في روائدٍ الرّهنٍ أنّها 
على ضِرْبَيْنِ : زياد غير مُتوَلدٍ من الأصل؛ [ولا] *" في حُكُم المُتوَلْد منه» كالكسْبٍ 
والهبةٍ والصَّدَقَةَء وزيادة مُتَوَلْدةٍ من الأصلٍ » كالولَدٍ والثَّمَرِ واللَبَن والصّوفٍِء أو في حُكُم 
المُتَوَنُدِ من الأصلء كالأرش والعُقْرِء ولاخلاف في أنّ الرّيادة الأولى أنّها ليسثْ 


)١(‏ في المخطوط : «الراهن». )١(‏ في المخطوط: «وقد مرت». 
(5) ليست في المخطوط . 


كد ارس > هلله 


تتاقونة مها :ولااهن: ندل المرهريه 217 ولخو اول يذل واساعاددة كك ادبن 


حُكُم الوّهْنِ 
ايت في ليد اي ال اصحابا رحمهم الله لها م وان 20 
وفال الشافعيُ رحمه الله: ليست بِمَرْهونةٍ '"؛ بناءً على أنّ الحُكُمَ الأصليّ لِلرّمْنِ عندّه 


هو كونٌ المُرْتَهِنِ أحن بيع التزهونا: وق به م يسار الأو للبملا حي 
له في الرّهْنِ حتى يَسْريٌ إلى الولّدٍ ؛ فاشبّه ولد الجارية إذا جَدَتْ ثم ولَدَتْء أن ا 
ا اي الي ل م ا 
وأله لبس بِمَعْئَى نايت في الأ فلم يَسْرِ إلى الولّدِ كذا هذا والدَلِيلٌ على على أن الزّيادةَ ليست 
مدْهونةٌ أنها ليست بمضمونة [ولو كانت مَرْهونة لكانت مضمونة] ' “ كالأصل » وعندنا: 
حَقٌّ الحبس حُكُمٌ أصليٌ لِرَْنِ أيضًا وهذا الح ثابثٌ في الأمَّ فييُتُ في الولَدٍ تَبْعَا للأم؛ 
إلا أنها ليست بمضمونة؛ لِتبوتٍ حُكم الرّهْنٍ فيها تََمَا للاصلٍ ”" فكانت مَرْهونة تَبَعَا لا 
أصلاء ؛ كلد المبيع أنه مَبِيعُ على أصلٍ أصحابنا رضي الله عنهم لَكِنْ تَبَعَا لا أصلاًء فلا 
يكونٌ له حِصّة من القَمَنِ؛ إل إذا صارَ مقصودًا بالقبض» » فكذا المَرْهونُ تَبَعَا لا يكونُ له 
خِضَةٌ من الضَّمانٍ؛ إلا إذا صارَ مقصودًا بالفكاك . 

وإذا كانت اليادة مَرْهونةٌ عندّناء كانت محْبوسةً مع الأصلٍ بِكُلٌ الدَيْنِ وليس لِلرَاهِنٍ 
أن يَْتَكَ أحدّهما إلا بقٌضاءِ ادن كله اذا كل وانعن متونها مهوت 1 وال هون لوو 

كُلّه كل جُرْءٍ من أجزاء الدَيْنِ ؛ لِما نَذْكُرُه في موضهه إن شاء الله تعالى . 

ا و ا ا ا ا 
قيمَتِهماء لَكِنْ تُعْتَباة قيمةٌ الأصل يومَ العقدِء وقيمةٌ الريادةٍ يوم الفكاكِ وين "قفي 
)١(‏ في المخطوط : «المرهون». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص94. 45)» اللباب (؟/7١).‏ متن القدوري 
(ص »)5١‏ تحفة الفقهاء (/ 2)47» الهداية مع البناية (؟5١/‏ 59). 

(*) ومذهب الشافعية: لا يدخل الولد واللبن والصوف. والثمر من نماء في الرهن» انظر: التنبيه 
:(ص١7).‏ المهذب مع المجموع (0-75577/17؟)0. حلية العلماء (4/ 47“5. 4"8). رحمه الأمة 
(ص١6١).‏ 


(:) في المخطوط : «لأن». (5) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ أصلاً فلا يكون». (0) في المخطوط : «وبيان». 


دلكة 
موضعة إن شاء الله تعالى:: 

على هذا رج اليا على الرّن أنها نا كانت جائزة على أصلي أصحايناء كان ش 
للمُرْتَهِنِ أن يَحْبِسَهما جميعًا بالدَيْنِ» احير ااي على التدقةا بال بل و 
الدين؛ ؛ لأنّْكُلَّ واحدٍ منهما مَرْهِونٌ ويُقْسَّمٌ الدَيْنُ بينهما على قدر قِيمّتهماء ٠‏ إلا أنه تَْتَبَرُ 
قيمةٌ الرَمْنِ الأصلٌ وقتَ العقدِء وقيمةٌ الزٌيادة وقت ١1/51‏ الاق وهم لك 
يَهْلِكُ بحِصِّيِهِ من الدَّبْنِ بخلافٍ [زيادة الوَمْنِ] ” ' والفرْقٌ بين الرّيادِيْنِ يَأتي في موضعه 
إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأمَا) الذي يَتَعَلّنُ بكيفية هذا الحُكم فنوعانٍ : 

الأؤل: أن التابت للمرْهِن حَنُ حَبْس الرَهْن بالدّيْنِ الذي رَهَنَ به» وليس له أن يُمْسِكَه 

بين ويب له على الرَاهن قبل اَن أ أو بعده؛ لاله مَرْهونٌ (" بهذا الدَّيْنِ لا بدَيْنٍ آخرٌ 


090007 


فلا يَمْلِكُ حَبْسَه بدَيْنِ آخَرَ؛ لأنْ ذلك دَيْنْ لا رَهْنَ به. 


والشاني: أن المَرْهونَ مَحْبِوسٌ بجميع الذَيْنِ الذي رَهَنَ به. سَواءٌ كانت قيمةٌ الرّمْنٍ 
' كل الدين أ ين '» حتى لو قَضَّى الرَاهِنُ بعض الذَيْنِء كان للمُرْتَونٍ أن يَحْبِسَ 
َْلْنٍِ» حتى يَسْتَْفيَ ما بَي» قل الباقي أو كُر؛ لأنّ الدَهْنَ في حَقٌ مِلْكِ الحبْس مِمّا 


2 0 ع الديْن قي مَحُبوسًا به» كالمّبيع قبل القبض لَمَا كان مَحْبوسًا 
الْتمن فما بقى * شية من (المن يني) ”© تخب سا به كذا هذا . 


م 


7 لي واحدٌ ناسزدا يه بول ع بو ار 
308 غير رضا المُرْتِّنِ؛ ؛ وهذا لا يجورٌ» وسَواءٌ كان المَرْهُونُ شيئًا واحدًا أو أشياءً » 
أن يَسْتَرِدٌ شيئًا من ذلك بقَضاءِ ءِ بعض الدَّيْنِ ؛ الما لماه ومواة عمل لك ماخ 
ما لذي رَهَنَ به أو لم يسم في رواية الأصلٍ . 

ت فيمَنْ رَمَنَّ ميائةً شا بألفٍ درهمء على أنْ كُلَّ شاو منهم بِعَشَرة 
عكرة ]درت ] “كان ليان يتف شاة. 

(؟) في المخطوط : «رهن». 


ل در 20 أو أكثر». 
(4) في المخطوط : «الدين يكون». (0) ليست في المخطوط . 


1 


ذكرَ الحاكمٌ الشّهِيدُ أن ما ذُكِرَ في الأصل قولٌ أبي يوسفء وما ذُكِرَ في الرّياداتِ قول 


محمد. 


وذْكُرَ الجضّاصٌ أن في المسألةٍ روايَتيْنِ عن محمّدٍ وجه روايةٍ الزياداتٍ أنه لَمَاسَمّى 
لِكُلٌّ واحدٍ منهما دَيْنَا مُتَمَدقَا ؛ أوجَبَ ذلك تفريقٌ الصَّفْقَةٍء فصارَ كأنّه رَمَنَ "' كُلَّ واحدٍ 
منهما بعقدٍ على حدةٌ . 

وجه رواية الأصل: أن الصّمْقَةَ واحدةٌ حقيقةً ؛ لأنها فييك إلى الكل إضافةً واحدةًّ إلا 
له تت القشميةء وتفريق القشمية لا يوجبُ تفريق الصفْقةٍء كما في باب البيع إذ 
اشتمَلَتٍ الصَفْقَةُ على أشياءً كان للبائع . حَقُ حَبْسٍ كُلّها إلى أن يَسْتَوْفيَ جميمٌ النَمَنْء وإِنْ 
تَكَى لكل وأحومتهما نيا على جدو كذا هذا: 

وانا العكم الثاني برهو اخيضاض العزتون بيع المزهو لله واختصاصه بِتَمَنِه فتقول 
وباللّه التَرفيقٌ : 

إذا بِيمَ ارهن في حال حياة الرّاهِن وعليه دُيونٌ أَُرُء فالمُرْتَهِنُ ُ أحَقُ بِقَمَِهِ من بَيْنِ سائر 
العُرّماءِ ؛ لأنّ بعقدٍ اليَهْن ب له الاختيصاصٌ بالمَرْهونٍ؛ فيبتُ له الاختيصاص بِبَدَِِ وهو 
الَمَنُء ثم إنْ كان الدَيْنّ حالاً والقَمَنُ من جنسمه» فقد اسكؤفاه إن كان في الكَمَنِ وفاء 
بالدَيْنِء وإنْ كان فيه فضلء رَدَّه على الرّاهِنِء وإِنْ كان أنْقَصّ من الدَّيْنِء يرجع المُرْتَهِنُ 
بَصْلٍ الديْنِ على الرَاهنِء وإنْ كان الدَْن مجلا حُِسٌ القمَنُ إلى وقتٍ حُلولٍ الأجل ؛ 
أنه دل المَرْهونٍ فيكوثُ مَرْهونّاء فإذا حَلّ الأجَلْ فإنْ كان الكَمَنُ من جنس الدَيْنِء صار ' 


ومه 


مُسْتَوْفيًا دَيْهه وإِنْ كان من خلاف جنسه» يحُبِسّه إلى أن يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهِ كُلّه ا 
الرّْنُ بعد وفاة اراهن وعليه دُيونٌ ولم يحل مالآ آحَرَ سِرّى الّهْنِء كان المُرْتوُ | حَئٌ 
بِتَمَنِهِ من بَيْنِ سائر العُرّماءٍ ؛ لما دَكَرْناء فإِنْ فضَلٌ منه شيءٌ» يُضَمْ م الفضل إلى مال الرّاهن 
ويسم بين العُرّماءِ بالحخصّصِ ؛ ؛ لآنّ قدرَ الفضالٍ لم يَتَعَلّقْ به حَيُ المُرْتهِنِء وإنْ تفص عن 
ا ل الل 
: بالحصّص ؛ لأنّ قدرّ الفضْلٍ من الدَيْنِ دَيْنّ لا رَهْنَ به فيَسْتَوي فيه العُرَمَاءُ . 


22 بيت تمنن؟ > 


وكذلك لو كان على الرّاهن دَيَْ آحَرُ كان المُرْتَهِنُ فيه أْوة الهرّماوء وليس له أن 
يفيه من كَمَنِ ان ؛ لأنّ ذلك الدَْنَ لارّهَْ به فيضارَبُ فيه العُرَماُ كلهم . 

وأمًا الحَكُمْ الثَالِتُ: ؛ وهو وُجوبُ تسليم المَرْهونٍ عند الافيكاِ» فيتَعلُنُ به معرفة وق 
وُجوب التَسْليم فتقول : : وقثُ وُجوب الفَسليم ”© ما بعد ضاء الدَيْنِء يَُضي الذَيْنَ وَل 
م بقل القن لأذالز هنَ وثيقةٌ» وفي تَقْدِيمٍ تسليعه إبطالٌ الوثيقة؛ ولأنه لو سَلْمَ ار 
[/؟ ١‏ ٠”'ب]‏ أوَلاً فمن الجائز أنْ يَموتَ الرَاهَنُ قبل قَضاءِ الدَيْنِ فيَصيرُ المُْتَونُ تَهِنٌ كواحد 

ع لفو م مار اقلم نما او 0 تَهنَ إذا 
طَلَبَ [الدَّيْنَ] "2 يُوْمَرُ بإحضار الرَّمْنٍ أرَلاَ يقال له: أخضر الرَّمْنَ إذا كان قادِرًا على 
ار 0 
غير إحضار الرَّهْنِ - ومن الجائزٍ أنّ الدَهْنَ قد مَلك وصار المُرْتَهِنُ مُسْتَوْفيًا دَيْنَه من الرّهْنٍ 
- فيُوّدَي إلى الاستيفاء مَرَنَيْنِ . 

وكذلك المُشتري يُوْمَرُ بتسليم الثَمَنٍ أَوَلاً؛ ا ل 
يما ذَكَرْنا في كتاب البيوع» إلا أن البائ إذا طالب بتسليم الثَمَنِ ؛ يقال له : خضر المَبِيعَ ؛ 
ع 0 
بَدَلّه بعدَ أن كان البَدَلُ من خلاف جنس الدَّيْنِء نحوٌ ما إذا كان المُرْتونَ * مُسَلْطا على بيع 
الرهوخ : فباعه بخلافٍ جنس الدَيْنِ أو قُيلَ الَهْنُ خَطَأَء وقْضيّ بِالدّيةِ من خلافٍ جنسٍ 
الدنى فطاليه المؤتوث م بدَيِْهِ كان للرَاهن أنْ لا يدقع حتى يُسْضِرَه المُرْتَِنُ؛ لأ البَدَل 
قائمٌ َعَم ادلي فكان المُْدَلُ قائمًا ولو كان قائماء [كان] 7" له أن يَمتَعَ ما لم يِه 
المَرْتَهِنُ فكذلك إذا قام البَذّل مقامه: 

ولو كان اله على يَدَيْ عَذْلٍوجَمَلا لعل أن يَضَعَه عند مَنْ حب وقد وضَعَه عند 
رجلء فَطَلَبَ الحُرْتَهنُ ديْه يُجْبَرُالرَاهِنُ على قَضاءِ الدَيْنِ ولا يُكَلْفٌ المُرْتونُ تَهِنُ بإحضار 
لرَّهنِ؛ أن قَضاء اَن واجبٌ على الرَاهنٍ على سَبيلٍ التَضييتي» إلا أله رخص له الأخير 
إلى غاية ©» إحضار الدّيْنْ عند الشدْرةٍ على الإحضارء وهنا لا تُدْرةَ للمُرْتَِنٍ على 


. في المخطوط : #تسليمه؟. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط. (:) في المخطوط: #حال».‎ )6( 


ة سبسس ‏ تعلح2 
إخغار+ 51 للعذل أذاتكةاعنه ولو أحدكن مرْه عتول هاناخاضيا وإلى هذا المنعتى 
أشارٌ محمّدٌ في الكتاب فقال : كيف يُوْمَرُ بإحضارٍ شيء لو أخذه كان غاصِبًا ؟ وإذا سَقَط 
التَكليفٌ بالإحضارٍء زالتِ الرُخْصةٌ فيُخاطبُ بقضاء الدَيْنِ . 

وكذلك إذا وضّعا الَّمْنَ على يَدِ عَذْلِء فغابٌ العَذُلَ بِالَّمْنٍ ولا يُدْرَى أينَ هوء لا 
يُكَلَّفْ المُرْتَهِنٌ م بإحضار الرَّهْنِء ويُجْبَرُ الرَاهِنُ على قَضاءٍ الدَيْنٍ لِما ذَكَرْنا . 

ولو كان الرَّهْنُ في يَّدِ المُرْنَِّنِ فالتَقَيا في بَلَدِ آحَْرَء فطالّبَ المُرْتَهِنُ الرّاهنَ بقَضاءِ 
دَيئِه ارافان كاذ الذيق ينتااله عدز واكونة »لشي لذاسن على قفا اللو ولا هده 
المَرْتَهِنُ م على إحضار الرَّهْنٍ ؛ لما ذَكَرْنا أن قَضاءَ الدَيْنِ واجبٌ عليه على سَبِيلٍ التَضْيِيقٍ 
والقاعير إلى .قت الإحها راللشرورواليق ذكزناها عي القذرة على الاضار مو عير 
ضرًر زائدء وَالمُرْتَهِنُ هنا لا يَقَدٍ يَقْدِرُ على الإحضار إلا بالمُسافَرةٍ بِالرّمْنء أو بتَقْلِهِ من مَكانٍ 
العقدٍ وفيه ضرَّرٌ بالمُرْتِنِ فسَقَطَ التَكُلِيفٌ بالإحضار . 

ولو اع الرَاهنُ هَلاكٌ ان فقال المُرْتَُِ : لم يَهْلِكُ فالقولٌ قولٌ المُرتّونٍ مع يميه ؛ 
لأنْ الوَهَنّ نّ كان قائمّاء والأصلّ في القَابتٍ بَقاؤُهء فالمُودَ نَهِنُ يَسْتَضْحِبٌ حالة القيام؛ 
والرّاهنٌ يَدّعي رَّوالَ تلك الحالةٍ» والقولٌ قول مَنْ يَدّعي الأصلّ؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له ؛ 
ولأنَ الرَاهنَ بدَعْوَى الهّلاكِ يَدّعي على المُرْتَهِنِ استيفاء الدَّيْنْء وهو مُنْكِرٌ؛ فكان القول 
قوله يَمِينِه» ويُحَلَّفُ على البَتاتٍ؛ لأنْه يُحَلَّفُ على فعل نَفْسِه وهو القبض السَابِقُ ْ؛ لأنّ 
المُرْتَهِنَ لاي يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا بالهّلاكِ ؛ لأنّه لا صّئْمَ له فيه بل بالقبض السَّابِقٍ وذلك فعلّه. 
بخلافٍ ما إذا كان الرَّهُنُ عند عَدْلِ فغابٌ بِالرَّمْنِ فاخبَلفٌ الرَّاهِنُ والمُرْتَهِنُ في مَلاكُ 
الرّمْنٍ أنَ هناك يُحَلّفُ المُْتهِنُ على الي لااغلي اليناتة ؛ لأنَ ذلك تَحْلِيفٌ على فعلٍ 
غيره وهو قبض العَدْلٍ َمَذُر التَحْلِيفٌ على البّتاتٍ فِيُحَلْفٌ على العِلْم؛ كما لو اذّعَى 
الرَاهنٌ أنه أونّى الدَيْنَ وكيل المُرْتَهِنِء والمُرْتّهِنُ ِنُ نكر أنه يُحَلْفُْ على الْعِلْم ؛ لما ذَكَرْنا 
كذا هذا. 

وإِنْ كان الرَّهْنُ ِمًا لا حَمْلَ له ولا مُوْنَةَ» فالقياسٌ أنه يُجْبّرُ على قَضاءٍ الدَّيْنِء وفي 
الاستخسان لا يُجْبَرُ ما لم يُحْضِرٍ المُرْتَهِنُ الرّهْنَّ؛ لأنّه ليس في إحضاره ضرًَرٌ زائدٌ وعلى 
)١(‏ في المخطوط : «بدينه؟ . ا ش 


هذا الأصل مُسائل في نادت 

ولو ا* شترى شيئًا ولم يَقيضه يَفْيِضْه [*/ ١٠7أ]‏ ولم يُسَلّم النَمَنَّ حتى لَّقَيّهِ البائعُ في غيرٍ مِضْرِه 
الذي وق البيمٌ فيه» فطالبه بلقم وأ: َي المشتزي بعتى يُحَفِيرٌ الشبيع لا يبَر المشتري 
على تسليم الثّمَنِ حتى يُحْضِرٌ البائع المَبِيعٌ؛ ٠»‏ سَواءٌ كان له حَمْلٌ ومُؤنةٌ أو لم يَكنْء فُرْقَ 

بين البيع والوّهْنٍ . 

ووجه الشزق أ أن ابيع مُعاوّضةٌ مُطَلَّقَةٌ والمُساواةٌ في المُعاوَّضاتِ المُطْلَقَةٍ مَطَلوبةٌ عادةً 
وشريعةء ولا َتَحَقَقُ المُساواةٌ من غير إحضارٍ المُبيع بخلافٍ الرَّهْنٍ؛ لأنّه ليس بمعاوّضة 
مُطْلَّقَةٍ ون كان فيه معنى المُعاوّضدَء فلا يَلْرَمُ اعتبارٌ التساوالابين اعون والح هون به 
وهو الدَّيْمُ في هذا الحُكم والله أعلم . 

فصل [فيما يتعلق بحال هلاك المرهون] 

وَأمَا الذي يَتَعَلَّنُ (بحالٍ مَلاكِ) (" المَرْهونٍ: فالمَرْهونُ إذا مَلكء لا يخلو إما 
يَهْلِكَ بنفيه وإمّا أنْ يَهْلِكَ بِالاستَهْلاكِء فإِن مَلك بنفسه. يَهْلِكُ مضمونًا بالدَّيْنِ عندّنا 
والكلامُ في هذا الحُكم في ثلاثةٍ مَوَاضِعٌ : ْ 

احذها: في بِيانٍ 7 الضَّمانٍ أنّهِ ابت أم لا. 

والثاني: في بيانٍ شَرائطٍ الضَّمانٍ . 


والثَالِتُ: في بِيانٍ قدرٍ الضَّمانٍ وكيفيّيه . 
اما الأؤل: فقد اختُلِف فيه قال أصحابنا رضي الله عنهم : إن الْمَرْهُونَ يَهْلِكُ مضموئًا 
5ه (» 

بالدين 


5 و - 
وقال الشافعئ رحمه الله: يَهْلِك أمانة 7" . 


. فى المخطوط: «ابهلاك)‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (١/517)؛‏ متن القدوري (ص٠4١١4)»‏ الكتاب 
مع اللباب 06/5 ؛ طريقة الخلاف في الفقه ص -47١(‏ 47”4). 

() وفي بيان مذهب الشافعية: الرهن أمانة هلك من مال الراهن والدين بحاله» انظر: الأم (/141ء 
4) محمد مختصر المزني (صض١ 6٠ ١‏ اختلاف العلماء ء ص (515؟- 530776). التنبيه (صض١/7).‏ المهذب مع 
المجموع (559/1. ١5؟)‏ حلية العلماء (458/4. 509).؛ رحمة الأمة (ص١160١).‏ 


© كتب فرسن “الاج‎ ١ 


احتّحٌ بمارُوِيَ عن رَسُولٍ الله ل أنه قال: ١لا‏ يَعْلَيْ ''' الرَهْنْ ؛ لا فلي 7" الرّهئ» : 


َغْلَنُ " الرّهْنُ» هُوَ لصاحبه الذِي رَهَنَه له قُنْمُه وعليه عُرْمُه؛ © فقد جعل النّبيّ يل غُرْمَ 
يعد دمي رساي قرب في راشرة "اناه ران مك تمه قير 
المُرْتهنء فأمًا إذا مَلك مضموئاء كان عُرْمُه على المُرْتَهِنِ حيث سَقَط حَقَه 20 
الرّاهن» وهذا خلافُ التصٌ؛ ولأنّ عقدَ الَهْنِ شُرِعٌ وثيقةٌ بالدَيْنِ ولو سقط الدَيْنُ بهَلاك 
المهون» لكان كؤغيةا ”© لأ ترئيقًا لأثه يَقمْ تفْريضٌ الحقٌ للكلفٍ على تندير لاك 
الَمْنِء فكان تَؤْهيئًا للحَقٌ لا تَوْثيقَا له. 

(ولّنا) ما رُوِيَ عن النَبِيّ ل أنّه قال: «الرَّهْنُ بما فِيه»» وفِي روايةٍ: «ذهب الرّهانُ بما فيها' 
وهذا نص [في الباب] ”" لا يحتمل التأويل. 

ورُوِي أن رجلاً رَمَنَ بدَيْنِ عند رجل فرَسًا بِحَقٌ له عليه» فتمّقَ الفْرَسٌ عندة: فطالبّه 
لكوتو بعنب لاستمها إلى سُولٍ الله يل فنقال عليه الصلاة والسلام: «ذهبٌ 
فاق 40 ؛ ولأنّ المُرْتّهِنَ جُعِلَ ”*' مُسْتَوْفيًا لِلِدَيْنِ عند هَلاكٍ الرّهْنِء فلا يَمْلِكُ الاستيفاء 
انبا كما إذا استؤى بالفكاكء وتَفْرِيدُ معنى الاستيفاءٍ في الرّهْنٍ ذَكَرْناه في مسائلٍ 
الخلافٍ . ْ َ 
وأمًا الحديثٌ فيحتملٌ أن يكونّ معنى قوله كل : الا يعْلَقُ الرّنُ» أي لا يَهْلِكُء إِذ العَلْقُ 
يُْتَعْمَلُ في الهّلاكِء كذا قال بعضٌ أهل اللّغدِ وعلى هذا كان الحديثٌ حُجَةٌ عليه؛ لأنه 
يَذْهَبُ بالدَيْنِ فلا يكونُ هالِكا مَعْنّى . ْ 

ؤقين: ندا أى ل يتتجنه المرتين هِنُ ولا يَمْلِكُه عند امتناع الرَاهِنٍ عن قَضاءِ الذَّيْنِ 
وهذا كان حَُكمًا جاهلرًا » فجاء الإسلامٌ َأبطله. 


)١(‏ في المخطوط : «يعلق؟. )١(‏ في المخطوط : «يعلق». 
(*) في المخطوط : «يعلق». (4) سبق تخريجه . 
(5) في المخطوط : «كان». (1) في المخطوط : «توقيفًا». 


00 


وا ا م ل والشويت ترطل؛ وفي مساق لقن 
ثابت» والأكثر على ضعفه . ش 
(9) في المخطوط: «حصل». 


وفوله يكل : «عليه غُرْمُه أي َفَمَنُه وكَتقُهء ونّحْنُ به تقول وقوله: إِنّه وثيقةٌ» قُلْنا : معنى | 
التَوْئِيق في الوَّهْن هو المَوَصلُ *' إليه في أقرّبٍ الأوقاتٍ؛ لأنّه ”© كان للمُرْتَهِنٍ ولاية 
مُطالَبةِ اراهن بقَضاء الدّْنِ من مُطْلّقٍ مالهء وبعدً لين حَدَنَتْ له ولاية المُطالبة بالقضاءٍ 
من (ماله المُعيّنِ) ”" وهو الرَّهْنٌ بواسطة البيع فازداد طريقُ الؤصولٍ إلى حَّهِ ؛ فحَصَل 

فصل [شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك] 

(وأما) شَرائطُ كونه مضمونًا عند الهَلاكِفأنواعٌ: منها قيامُ الَيْنِء حتى لو سقط اَن 
من غير عِوَضء ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المُرْنَهِنٍ ن هلك أمانة . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أبرَأ المُرْتّهِنُ لاهن عن ال ثم هّلك الرَّهْنُ في يد المُرْتَهِنٍ 
أنه َلك بغير شيء» ولا ضَمانٌ على المُرْئّنِ فيه إذا لم يود منه َنم الَهْنِ من الرَاهنٍ 
جك اتسين نادبوالعان أل متسل + وهو وول تر 

ولو استَؤْفّى دَيْتَه ثم مَلك الرَّهْنُ في يده يَهْلِكُ بالدَّيْنِ وعليه بَدَلَ ”*) ما اسِتَوْقَى» 
وَرَُدُ سَوَى بين الإبراء والاستيفاء» ونَّحْنُ تُقَرَقُ بينهما. 

وجه القياس: أن قبض الرَّهْنِ قبض استيفاءء وَيَتَقَرَرُ ذلك الاستيفاءً عند الهّلاك فيَصيرٌ 
كانه استَؤتى الي ثم أبرّأعنه ثم َلك الَّْنُ ولو كان كذلك يُضْمَنُ كذا هذا؛ ولأن 
7٠٠١ /[‏ س] المَرْهونّ لما صارٌ مضمونًا بالقبض» ؛ يَبْقَى الضَّمانُ ما بَقيّ القبض وقد بَقيّ؛ 
لانجدام ما يَنْقُضُه ”*" . 

وعد الالتهفان: أنّ كونَ المَرْهونٍ مضمونًا بالدَّيْنِ يَسْتَدْعي قيامَ الدَّيْنِ ؛ لأنَّ الصَّمَانَ هو 
ضَمانُ الدَيْنِء وقد سَقَط بالإبراء؛ فاستّحال أن يَبْقَى مضمونًا به» وقد خَرَجَ الجوابٌ عن 
قوله : إِنّ الاستيفاء يَتَقَرَدْ عند الهّلاكِ ؛ لأنَا تَقول: نَعَمْ إذا كان الدَيْنُ قائمّاء فإذا سَقَطَ 
بالإثراء» لا يُتَصّوَّرُ الاستيفاء» وهذا بخلافي ما إذا استَوْقى الدَيْنَ ثم مهّلك الرَّهْنْ في يَدِ 


)١(‏ في المخطوط: «التوسل». )١(‏ في المخطوط : «أنه». 
() في المخطوط : «مال الغير». (:) في المخطوط: «رد؛. 
(0) في المخطوط : «ينتقصه؛». 


المرْتَهن ِن؛ لأنّ قبضّ الرّهْنِ قائمٌ والضَّمان مَل به فيَبْقَى ما بَقيّ القبض ٠‏ مالم يوجدٍ 
التققط :والاعيناء #لاتنقط اعسات يل تَفورُه لأن الكتتوقى تمي نضبير عل 
المرْتهن ببخلافي الإبراء؛ لأنّه مُسْقِطّ ؛ لأنّ الإْراة إسقاط فلا يَبْقَى الضَّمانٌ» فهو الفَرْقٌ» 
هذا إذا لم يوجَدْ من المُرْنونِ منُْ ال من الرَاهن بعد طبه فإ وُحدَ ثم هلك الرهْنُ في 
ل ل ال ل 
هذا يخرج ما إذا أخذت المَرْأةُبصَداقِها رَهنَاء ثم طَلَّقَها الروْجُ قبل الدّخولٍ ثم 
ل ل ا 
مُسْتَوْفِيةَ ذلك النَضْفِ عند هَلاكِ الرّهْنٍ ؛ لِسُّقوطِه بالطّلاقٍ فلم يَبْقَ القبض مضمونًا . 

م ا 
ثم هّلك الرَّهْنُ في يّدِها لا ضَمانَ عليها؛ لأنّ الصَّداقَ لَمّا سَقَط بالرّدَةٍ لم يَبْقَ القبض 
مضموئاء فصار كما لو أبرَأنُه عن الصَداقٍ ثم هلك الرَّهْنُ في يها ولو لم يَكُنٍ المَهْرُ 
مُسَمٌى حتى وجب مَهْرُْ المثلٍ؛ ٠‏ فأخذث بِمَهْرٍ المثلٍ رَهْنَاء ثم طَلّقّها قب الدّخولٍ بها حتى 
وجَبّتْ عليه المُْعةُ لم يَكَنْ لها أنْ تحبس الرَّهْنَّ بالمُبْعةٍ راو كلك في برهاولم يوخداسها 
ملع يَِكُ بغير شيء» والمفعه باقيً على الزّوحِء وهذا قول أبي يوسف . 

وقال محمَدً: لها حَقُ الحبْسِ بالمُئعةَ [وإذا هلك يهلك بالمتعة] (" ولَّقَبُ المسألة أن 
الرَهْنَ بمَهْرٍ المئل هَلْ يكونُ رَهْنَا بالمُنْعةٍ ؟ عند أبي يوسف لا يكونٌ» وعند محمّدٍ يكوث» 
وله يُذْكَدْ قولٌ أبي 'حنيفة في الأصل؟ ودْكنّالكرعي زحمه الله قوله شع [قوْلَ] 9 أبي 
يومنف. 


رمن 


وجه فول محمد أن الرّهْنَّ بالشّيءِ رَهْنٌ ببَدَلِهِ في الشّرع ؛ لأنّ بَدَلَ الشّيءِ يقومٌ مَقامّه 
كأنّه هو؛ لهذا كان الرَّهْنُ بالمَعْصوب رَهْنًا بقِيمَتِه بِقيمَتِهِ عند مّلاكِهء والرَّهْنُ بالمُسْلّمٍ فيه رَهْنا 
ير اسن بي مال السلم عند الإقالة والمْعةبَدلُ عن نصفف مهر المثل؛ لأنه يجب حك 7 بالسيت 
الذي يجبٌ مَهْرُ المئل به وهو التكاح عند عَدَِه وهذا حَدُ البَدَلِ في أصول الشّرع . 
ولأبي يوسفّ أنّ المُنْعةَ وجَبَتْ أصلاً بنفسيها لا بَدّلاً عن م مَهْرِ المئلٍ» والسَّبّبٌ انعَقَدَ 


. في المخطوط: «المهر؟. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: #ايوجب».‎ )*( 


ِرُجويها ابتداء» كما (أنَ العقد) ”" لِرُجوب مَهْرٍ المثلي بالطّلاقٍ زالَ في حَقٌّ أحدٍ 
الحُكْمَيْنِ وبّقي في حَقْ الحُكم الآخَرِء | إلا أنه لا يُمْمَلُ فيه إلا بعد الطَّلاقٍ فكان الطّلاقٌ 
شرطً عمل السب وهذا لا يَدّلٌ على كونها بَدَلاَ كما في سائرٍ الأسْباب المُعَلَّةٍ بالشّروطٍ 
ولو أسْلَمٌ في طَعام وأخذ به رَهْنا ثم تَفاسَخا العقد» كان له أن يَحيِسَ اهن برس المالٍ؛ 
لأنَّ رَأ سس المالٍ بَدّلَُ عن المُسْلَم فيه فَإِنْ مهّلك الرَّهْنْ في يَدِه يَمْلِكُ بالطعام؛ ؛ لأنّ 
القبض حينّ وُجوده وم مضمونًا بل وبالإقالة لميَشط الماك أصلة؛ لان بده قائم 
في قدر ”" رَأس المالٍ في فيَبْقَى القبض مضمونًا على ما كان» بخلافي ما إذا أبرأه عن الدَيْنٍ 
ثم قلك الرَهْنَ في يد متهن ؛ أنّه يَمْلِكُ بغير شيء؛ لأنّ الضَّمانَ هناك سَقَطْ أصلاٌ 

ولو اشترى عبدًا وتقابّضا ثم تَفاسَخاء كان للمُشتري أنْ يَحْرس المَبِيعَ حتى يَسْتَوْفيَ 
07 لأنْ المُشتريّ بعد التَفاسّخ يَنْزِلَ ”” مَنْزِلةَ البائع» ولا خسن المي حت 
يَسْتَوَة يَسْتَرْفىَ القَمَنّ فكذا المُشتري ”© 2 وكذلك لو أنّ البائعَ سَلّمَ المَبيم وأخحذ بِالكّمَنِ رَهْنا من 
انرق جات كان ردن لزلا حل ١ح‏ الت واي كك بز هلد 
الرهن في يده يهلك بالثمن لأن القبض حين وجوده وقع مضمونا بالئمن فلا يتغير عما كان 
عليه كما في السلم والله أعلم [7/ ١١7أ].‏ 

ومنهاء أن يكونّ هَلاكُ المَرْهُونٍ في قبض الرَّهْنِ فإنْ لم يَكنْ لا يكونُ مضمونًا بالدَيْنِء 
إن بَقيَ عقدٌ الرّمْن؛ لأنَّ المَرْهونَ إنما صارٌ مضمونًا بالقبض»ء فإذا حرج عن قبضٍ 
الرّهْنِء لم يَبْقّ مضمونًا . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصَّب الرَّهْنَ غاصِبٌ فهّلك في يَدِه أنه لا يَسْقْطُ شيءٌ من 
الدّيْنِ؛ لأنّ قبض العَضْب أبطلَ قبضّ الرَّهْنِ ”*“» وَإنْ لم يُبْطِلَ عقدَ الرَّمْنِ حتى كان 
للمُرْتَهِنِ أنْ يَنْقُضٌ قبض الغاصب فيرْدٌه إلى الرَّهْنٍ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا استعارَ المُرْتَهِنُ الرّهْنَ من الرّاهن ؛ ليَنْتَقِعَ به فمّلكء أنه إن 


)١(‏ في المخطوط : «انعقد؛. (؟) في المطبوع: «من قدر؟. 
() في المخطوط : «نزل». (؛) في المخطوط : «للمشتري». 


(5) في المخطوط : «الدين». 


ا ا ارا اا ا ا وت ا ع ا د 


هّلك قبل أن ياد في الانهفاع أو بعدّما فرّعٌ عنه يَهْلِكُ بِالدَّيْنِء وان هّلك في حال ”") 
الانيفاع, يولك أغبانة ؛ أن المهؤة قبل أنْ يَأحْدَّ في الانتتفاع على حُكم قبض الرَّمْنٍ 
يده يَنْقُضُه وهو قبضٌ الانتفاع» وإذا أخذ في الانتفاع» فقد تَقَضَه؛ لِوُجودٍ قبضٍ 
الإعارق وقبضل الإعارة يناي قبض الدَهْن؛ لأله قبض أمائقه وقبضل الرَهْن قبض ضَمانٍ ؛ 
فإذا جاء أحذهما انتَقَى الآخَرُء ثم إذا 5 الانيفاع» فقد انتَهَى قبض الإعارة فعادٌ قبض 
الرّهْنٍ . ١‏ 

وكذلك إذا أذِنَ الرَاهنُ للمُرْتَهِنِ في الانتفاع بِالمَرْهونِء فهو على هذا التَمْصيلٍ ولو 
استّعارّه اراهن من المُرْتَهِن ؛ ليَنْتقِعَ به فَبَضَّهء خَرَجَ عن ضَمانٍ الرّهْنِء حتى لو هَلك في 
يِه يَهْلِكُ أمانةً والدَّيْنُ على حاله؛ لأنّ قبضّه قبضٌ العاريّة وإِنّه قبضٌ أمانةٍ فيُنافي قبضّ 
الضَّمانِء وكذلك لو أَذِنَ المُرْنَهِنُ لِلرَاهنٍ بالانتفاع بِالرَّهْنْء وكذلك لو أعارّه الرَاهِنُ من 
أجتّبيٌ بإذنٍ المُرْتَهِنِ أو أعاره المُرْتَهِنُ بِإِذنٍ الرّاهن من أجتبيٌ وسَلْمّه إلى المُسْتَعيرٍ 
َالمَرْهونُ في هذه الؤجوه كُلّها يخرجُ عن ضَمانٍ الرَّمْنٍ ولا يخرجُ عن عقدٍ الرّمْنِء 
والْخُّروجُ عن الضَّمانٍ لا يوجبٌ الخُروجٌ عن العقدٍ كزّوائدٍ الرَّهْن . 

ولو كان المَرْهونُ جاريةً فاستّعارّها الرّاهنُ فوّلَدَتُْ في يَدِه ولَّدّا فالولّد رَهْنُ؛ لأنَّ 
الأصلّ مَرْهونٌ ِقيام عقدٍ الرّمْنِه حتى لو مَلكتٍ الجاريةٌ قبل أنْ يَقْيِضَ المُرْتَهِنٌ الولّدَ 
الديْنُ قائمٌ والولدٌ َهْنّ بجميع المال؛ ؛ لأنَّ الصَّمانَ إن فاتَ» فالعقدٌ قائمٌء وقّواتُ 
الضَّمانٍ لا يوجبٌ بُطْلانَ العقلٍ على ما مر . 

وذا قي العقدٌ ف الأ صار الوه مهو يا لم دكن له أن يَخيسمه بجميع المالي. 
وكذا لو ولَدَثْ هذه الابنةٌ ولد فإنهما رَهْنّ بجميع المالٍء وإنْ ماتاء لم يَسْقُط شي من 
الدَيْنِ ؛ أن الولد لبن يمضهون» الا تر أن الم لو كانت قائمة ته فيلك الولد لا بخقط 
شية من الدَّيْنِء فكذا إذا كانت هالكةٌ ولا يَْنَكُ الرَاهِنُ واحدًا منهما حتى يُوَدَيّ المال 9 
كُلَّهِ ؛ لأنهما دَحَلا جميعمًا في العقدٍ فلا يَمْلِكُ الرَاهنٌ التَْرِيقَ 

ولو مات الرّاهنٌ والرّهْنُ قائمٌ في يَدِه قبل أنْ يَرْدَه إلى المُرْتَهِنِ فِالمَرْتَهِنُ أحَن به من 
سائر الُّماو؛ لقيام عقا ان ون بطل الصّمانُ؛ كما في ولد اَن أن المرَنَ 6 عن 
)١(‏ في المخطوط : «حالة». (؟) في المخطوط: «الدين». 


لانعدام ما 


بيسح باتع الصتاقع ج2_ 4 
إن لم يَكُنْ فيه ضَمانٌ . 

ار عاد لعن التق تي اتوي أ 1 لدواناتقاء ‏ نا يكتك الاذن ولوس 
ويه وق فاختلفاء » فقال الرَاهنٌ : حَدتَ هذا في يك قبل البْسِ أو بعدّما ليشته وردَذْته ٠١‏ 
إلى الرَّمْنْء وقال المَرْتَهِنُ م لابل حَدَتَ هذا في حال اللّبْسِ ٠‏ [فالقول قول المُرْتَهِنَ؛ 
لكنوينا لك التماسلق اللنيى] "2+ ققد قفا على خروجه من اليدان» فال اهن يذ عن 
عَوْدَه إلى الضَّمانِء والمُرْتَهنُ يُْكِرُ فكان القولٌ قوله. 

هذا إذا مها على اللبْسٍ واخمَلّفا في وقيه؛ فأما إذا اخمَلّفا في أصل اللبْسِ فقال 
الرَاهنُ: لم ألبَسْه ”" ولَكِته تَخرَقَء وقال المُرْتّهِنُ : لَبِسْتَهِ فتَخَرَقَ فالقولٌ قول الرَاهن؛ 
لأنهما اتَمّقاعلى دُخولِه في الضَّمانِء فَالمُرْتَهِنُ او عو ار مز 
الضَّمانٍ والرّاهنٌ يُنَكَرْ؛ فكان ”*© القول قوله . 

وإِنْ أقامَ اراهن البيّنهَ أنه تَحرّقَ في ضَمانٍ المُرْتَهِنِء وأقامَ المُرْتَهِنٌ البَيْنةَ أنه تَحَرّقَ بعد 
خُروجه من الضَّمانِ فالبَينةُيَيندُ اراهن ؛ لأنَّ يتنه مُْبتَةٌ؛ لأنها (" بت تُ الاستيفاة» وبَينةٌ 
المُرْتَهِنِ تَنْفي الاستيفاء فَالمُثْبتَةٌ أ 1 

-(ومنها: أنْ يكونّ المَرْهونٌ مقصودًا فلا تكوثٌ الزيادةُ المُتوَلّدةُ من الرَهْنٍ - أو ما["/ 
١"ب]‏ هوفي حُكُمٍ المَُوَلَدٍ كالولّدٍ والقَمَرِ واللَبَنِ والصّوفٍ والعُْرٍ ونحوها - مضمونًا 
إلا الارشش خاصضّةٌ حتى لو َلك شي: من ذلك لا يَسْقطُ شي* من الدَيْنِ إلا الأرش فإله إذا 
ملك شط حِصَّنّه من الدَّيْنِ وإنّما كان كذلك ؛ لأنَ الولّدَ ليس بِمَرْهونٍ مقصودًا بل تَبَعَا 
للاصل كوَلَدِ ابيع على امن ]كيد لد ا كلقيي ا والجزمود الاجم 
له من الضَّمانٍ إلا إذا صارٌ مقصودًا بالفِكاكِ كما أنّ المَبيمَ تَبَعَا لا حِصَة حِصّة له من التّمّنِ إلآ إذا 
صارٌ مقصودًا بالقبض بخلافٍ الأرش؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهِونٍ؛ لأنّ كُلَّ جُرْءِ من أجزاء 
الرّمْنِ ”" مَرْهونٌ» وبَدَلَ الشّيءٍ ءِ قائمٌ مامه كأنّه هوء فكان حُكُمُّه حُكُمَ الأصل » والأصل 
مضمونٌ فكذا © بَرَلَه ٠‏ بخلافٍ الولَّدٍ ونحوهء وبخلاف الزيادةٍ على الرَّهْنِ أنه مضمونة 


)١(‏ في المخطوط : «ورددت». (؟) ليست في المخطوط. 
(9) في المخطوط : «تليسه؛». (5) في المخطوط: «القبض؟. 
(45) في المخطوط : «فيكون». (5) في المخطوط : «فإنها» . 


(0) في المخطوط : «المرهون؟. () في المخطوط : «كذلك». 


ةي سييست 4 س-ج2 


لأنّها مَرْهونةٌ مقصودًا لا تَبَعَاِ لأنّ الرّيادةَ إذا صَحََتِ التَحَقَّتْ بأصل العقدٍ كأنّ العقدَ ورَّدَ 
على الرّيادةٍ والمَزيدٍ عليه؛ على ما تَذُكُرُ في موضعه إن شاء التمتقان : 

ولو هّلك [الأصلّ] ”'' وبّقيّتِ الرّيادة يُفْسَمُ الدَيْنُ على الأصل» والرّيادةٍ على قدرٍ 
فيميهماء وتُمَْتُ قيمةٌ الأصل وقتٌ القبض وإنْ شِدْتَ تَ قُلْتَ وقتّ العقدٍء وهو اختلافٌ 
مبارةق» والمعنى واحدٌ؛ لأن الإيجاب والقَولَ لايَصيرٌ عقدًا شرعًا الأعند القبض؛ 
و فيه حر اي اناك محر لقنا فلك[ بدا بوم 
القبض» والزياد نما يصيرٌ لها جضّة من الضّمانٍبالإيكاك "١‏ لفقي تُعْتَبَرُ قيمَئّها حيئئل إلا 
أن هذه القسمة للحالٍ ليست ة ا الل 5 
الرَّيادةٍ والنْمْصانٍ من حيث السَّعْرٍ والبَّدَنِ والقسمة الحقيقيّةٍ وقتّ الفكاكء ولا تَتَعَيُ 
القسمة بِتَميُر قيمة الأصل بالرّيادةٍ [إلى الزيادة] ”” وَالنّقْصانٍ في السّعْرٍ أو في البَدَنِ؛ِ لأنّ 
الامازة حر في الشكار القبغي والقنال لم للق ذلا يجنز الحاك.» والولة نما با 
قِسْطا من الضَّمانٍ بالفِكاك فتُعْمَبَرُ قِيمَتُه يوم الفِكاكِ . 

وشرخ هذه الخجفلة: : إذا رَهَنَ جارية قيمَتُّها ألفٌ بأل فَوَّلَدَتْ ولَدًا يُساوي ألقّاء فإنّ الدَيْنَ 
ي يُْسَمُ على قيمة الأمٌ والولَدِ نصفَيْنٍ ٠‏ فيكونُ في كل واحدٍ منهما خَمِسُمِائقٍه حتى لو 
ملكت الأ سَقَطَ نصفٌ الدَيْنِ وبَقيّ الولَدُ رَهْنا بالنْضْفٍ الباقي» يَفْتَكه الرَاهنُ به إن بقي 
إلى وقتٍ الافيكاكِ '**» إن هّلك قبل ذلك» ؛ هّلك بغيرٍ شيءٍ وجعِلَ كأنْ لم يَكْنْ وعادّثْ 
حسلهددق ادن إلى الام 4 وبين ا ل م 0 
قِيمَئُه إلى الرّيادةِ فصارَ يُساوي ألفَيْنِ بَطَلَتْ قسمةٌ الإنصافٍ وصارَتٍ القسمةٌ أثلاناء ثُلئا 
ادْنِ في الول والقُلْتُ في الأمّ» وبين أن الم كلكث بُِلْثِ الَيْنِ ويَقي الود وَْنا 
بِالتُلَئَينِ ؛ فإنٍ ازْدادَثْ قيمَنُه وصار يُساوي ثلاثةً آلافٍ بَطْلّتْ قسمةٌ الأثلاثِ وصارتٍ 
القنتمة اراق كلانه أرباع الدَيْنِ في الولّدِء ورُبُعُ في الأمّ وتَبيّنَ أن الأمّ كلكث برع 
الذَيْنِء وبّقيّ الولّدُ رَهْنا بئلاثة أرباعِه ولو تَكْيّرَتْ قيِمَمُه إلى التُقْصانٍ فصارٌ يُساوي 
| خمسّمائةٍ بَظَلَثْ قسمةٌ الأرباع وصارَتٍ القسمةٌ أثلاناء تنا الديْنِ في الأمٌ» والقُّلْتُ في 


. ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «بالهلاك»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «الفكاك»‎ )9( 


الولَّدِء وتَبَمِّنَ أن الأمّ هلكث بِعُلئَي الدّمْنِء وبق الولَدُ رَهْنًا بِالثُلْثِ مَكذا على هذا 
الاعتبارٍ» وسَّواءٌ كان الولّدُ واحدًا أ و أكثر وُليدوامَعً أو مُتََركا؛ يُْسَمُ الدَيْنُ على الأم ْ 
وعلى الأولادٍ على قدر قِيمتِهمء لكِنْ تُعَْبَرُ قيمةٌ الوم العقدء وقيمة الأولاد يوم 
الفكاك ؛ لِما ذَكَرْنا ووَلّدُ الولّدِ في القسمة حُكْمُه حُكُمُ الولّدِء حتى لو ولَّدّتِ الجاريةٌ بئْنَاء 
وَّلَدَتْ ”'" بنْتُها ولّدَا فهما بمنزلةٍ الولَدَيْنِ» حتى يفْسَمْ اليْنُ على الجارية وعليهما على 
قدر قِيمَتِهمء ولا يِقْسَم نْسَمُ على الجاريةٍ وعلى الولَّدٍ الأصلىّ» ثم 3 يمسم باقيه عليه وعلى 
ولَّدِه ؛ لأ ولة ال "نيمس بمصمون حص َوُه فكاهم ف الم وقدا. 

ولو لدت الجاريةٌ ولدَائم تَقَصَتْ قيم الأم: في السّعْرٍ أو في البَّدَدِ فصارّث تُساوي 
خمسيائة» أو زادّت قَيِمَتْها فضارّت تساوي لقيْنِء والولدُ على حاله 51/ ]171١‏ يُساوي 
ألما فالدَيْنُ بينهما نصفان لا يَتَعَيّرْ عَمَا كان» وإ كانت الأم على حالها وانتقَصَتْ قيمةُ 
الولّدِ بِعَيْبٍ دَخَلَهِ أو لِسِعْرٍ فصارَ يُساوي خمسَّمِائةٍ صار الدَّيْنُ فيهما أثلاناء الُلعَانِ في 
الأمّء وال كُ في الولَدِ . 

ولو زادث قيمةٌ الولّدِ فصار يُساوي أ لين فدلا الدّيْيِ في الولَدِء والقُلْتُ في الأمّ» حتى 
لو ملكت [الأمُ] ”" يَبْقَى الولّدُ رَهْنَا بالتُلْميْن ؛ لِما ذَكَرْنا أن الأصلّ إِنّما دَخَلَ نَحْتَ 
الضَّمانٍ بالقبض» والقبض لم يَتَغَيّرْ فلا ذلذ تعمد القسكنة الول إتماايضية لةحضة من 
ا د 


5 


ورمع 


ولو اعَروف الأ بعد الولاه: 1 وكانت اعوّرّتُ قبلّهاء ذهبّ من الدَّيْنِ بِعَوَرِها رَبُعُه 
وذلك مِائَتَانِ وخمسونٌء وبقىّ الولّد رَهْنَا بئلاثةٍ أرباع الدّيْنِ وذلك سَبْعْمِائَةٍ وخمسونّ. 

وهذا الجوابٌ فيما إذا ولَدَتْ ثم اعرَرث ظاهة؛ لأنَ الدَّيْنَ قبل الاعورارٍ كان فيهما 
نصمَيْنِ في كُلَّ واحلٍ منهما خمسُمِائةٌ» فإذا اعوَرّتْ والعَيْنُ من الآدَمِيّ نصفه فذهبّ قدرٌ ما 
فيها من الدَّيْنِ وهو نصفٌ نص الدَّيْنِ وهو رُعُ الكل وبق الولد رَهْنا بِبَيّةِ الذَيْنِ وهو 
ثلاثةٌ الأرباع . 

5 ففيه إشْكالٌ من حيث الظاهر: وهو أن قبل الاعورارٍ كان 


(1) في المخطوط : «ثم ولدت». (1) في المخطوط: «الولد». 
() ليست في المخطوط . 


5 ران 


كأنّ كُلَّ الدَّيْن فيهاء وبالاعورارٍ ذهب النُضْفٌ وبّقيّ النَضْفٌء فإذا ولَدَتْ ولَّدَاء فيَْبَغي أنْ 
يُقْسَمَ النُضْفُ الباقي من الدَّيْنِ على الجارية العَوْراءِ وعلى ولّدِها أثلاناء التُلْعَان على (© 
الرلبه بولقل عل 7" الام 

(والجوابٌ) أنْ دّهابَ نصفي الدَّيْنِ "١‏ بالاعورار لم يَكُنْ حدما بل على طريق القَوَقْفٍ 
على تَفْدِيرٍ عَدَم الولادق» فإذا ولَدَتْء تَبَِيّنَ أ نه لم (يَكنْ ذ ذهبّ) ”* بالاعورار إلا رْبُعٌ 
الّيْنِ؛ لأنّ الزيادة تُجْعَلُ كأنها موجودةٌ لَدَى العقد ؛ فصارَ كأنها ولَدَتْ ثم اعوّرّتْ ولو 
هلك الولَدُ وقد اعورتٍ الام قبلَ الولادة أو بعدّها ذهب نصف الدَيْنٍ بالاعورار؛ ؛ لأن الود 
ما قلك التق بالَدمٍ وهل كأن لم يَكُنْء وعاث حِضَنْه إلى الم» وتيينَ أن الأمّ كانت 
ا الس رس ب ره 
ولكِنّه اعوّرَ ولم ”” يَسْقُْطْ باعوراره شيءٌ من الدَّيْنِ؛ لأنّه لو مَلك» قط دااع 
أولى» لَكِنَ تلك القسمة التي كانت من حيث الظاهر تَتَعْيّدُ؛ لأنّها تحتمل التَغِْيرَ تير قيمةٍ 
الولّدِ إلى الرّيادةِ والنّمْصانٍ ؛ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ . 

وعلى هذا تَخْرْجُ الرّيادةُ في الرَّهْنِ أنّها مضمونةٌ على أصلٍ أصحابنا [الثّلاثة] ''' بأنْ 
الل ل 0 
فكانت مَرُهونةً أصلاً لا تَبَعَا فكانت مضمونة؛ ويُِقْسَمُ الدَّيْنُ على المَزِيدٍ عليه والرّيادةٍ. 
وجْمْلةٌ الكلام في كيْفيّةٍ الانيسام أنَ الرَاهنَ لا يخلو (إما) أنْ زادّ في الرّمْنِ وليس في 
اَن نّماءٌء (وإما) أن كان فيه نّماءٌ» فإِنْ لم يَكنْ فيه تَماء» ؛ يُقْسَمْ الدَّيْمُ على المَرِيدٍ عليه ؛ 
والرّيادةٍ على قدرٍ قيمَتِها حتى لو كانت قيمةٌ الجارية ألما وقيمةٌ العبدٍ ألفٌ والدّيْنُ ألفُ 
كان ”" الدَّيْنُ فيهما نصفَيْنِ في كُلَّ واحدٍ منهما مسُمِائةٍ . 

ولو كانت قيمةٌ العبدٍ الرّيادةٍ مِسَمِائةء كان الدَّيْنُ فيهما أثلانّاء الُلْئانِ في العبدٍ 
وَالقُلْكُ في الجارية» يا ل 0 
مقصوًا لا تبَعَاء إلا أنه تُعْتَبَرْ قيمةٌ المَرِيدٍ عليه يومَ العقدِ وهو يوم قبضِهء وقيمةٌ الرّيادةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «افي». (؟) في المخطوط: «في». 
(*) في المخطوط : «العين؟. (5) في المخطوط : #يذهب». 
(5) في المخطوط: ١لم؟.‏ (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فإن». 


يوم الزيادةٍ وهو 0 يوم قبضهاء ولا يُعْتَبر تَغَيّرُ قيمَتِها بعد ذلك ؛ ؛ لأنّ الريادةً والبمْصانَ كل ْ 
واحدٍ منهما إِنّما دَحَلَ في الضَّمانٍ بالقبض» ٠‏ فتَعْتَبَرُ قِيمَئه يوم القبض» والقبض لم يَتَعْيّرْ 7 
بتَغَّر القيمة فلا تَتَمَيّدْ القسمةٌء بخلافي تغير زيادةٍ الرَمْنِ وهي نَماؤُه أن القسمة تَتَغْيّرُ عير 
5 ؛ لأنها مَهونةٌ تَبَمًا لا أصلاً» والمَرْهونُ تَبَعَا لا يَأحُذُ حِصّةً من الضَّمانٍ إل 
الك بلدا اح ارو مار ا 


ولو نه نَقَصّ الرَّهْنُ [الأصلئُ] ”" في يده حتى ذهبّ قدرُه من الدَّيْنِ ثم زادّه () الرَاهنٌ 
بعد ذلك رَهُْنَا آخَرَ يقسَمْ ما بّقَىَ من الدَّيْن على قيمةٍ الباقي وعلى قيمةٍ الريادة يومَ قُِضَتْ» 
نه 81 +1كت] ]ذا رقن جازية قبعئها الك بالق نافوة كحي دهي ”© تصنت 
الديْنِ وبَقيّ النضُ ثم زاد اراهن عبدًا مُه ألف؛ يُقْسَمْ النْضْفْ الباقي على قيمة الجار, 
عَوْراءَء» وعلى قيمة العبدٍ الزّيادة أ أثلاناء فيكونُ تنا هذا الضف وذلك كلاه ثَمِائةٍ وثلا 
وثلاثونَ وُّْتُء في العبدٍ الرّيادة والثُلْثُ وذلك مِائةٌ وسِيَةٌ وسِتَونَ وتُلَانِ في الجارية . 
قُرقَّ بين الرّيادةٍ ذ في الرَّهْنِ وبين زيادةٍ الرَمْنِ وهي نَماؤُه أن اعوّرّتٍ الجاريةٌ ثم ولَدّتْ 
دا قبمئه ألف أن الدَّْنَ يقْسَمُ على قيمةٍ الجارية يومّ القبضٍ صّحيحةٌ» وعلى قيمة الولد 
يوم اكاك نصفين» فيكوفُ في كل واحدٍ منهما خمسُوائة» ثم ما أصاب الأمّ وهو الضف 
ذهبٌ بالاعورارٍ نصقُه وهو مِائَتانٍ وخحمسونٌ وبّقي ثلاثة أرباع الدَّيْنِ وذلك سَبْعْحِائةٍ 
وخمسونٌ في الم والولدٍ تلكا ذلك خمسْهائةٍ في الولَلِء و وكُلْكُ 29 ذلك مِائَتَانِ وخمسونٌ 
فق إلا هونن الرّيادةٍ على الرَّهْن يَبْقَى الأصلّ والرّيادةُ بنصفي الذَيْنٍ . 

ووجه الفرق بين الزيادتينِ : أن حُكمَ الرّمْنِ في هله الزّيادة دهي هي الرّيادةٌ على الرَّمْنٍ 

نَبَتَ بطريق الأصالةٍ لا بطريتي التَبَعيّة؛ لِكُوْنْها زيادةً مقصودةً ؛ وود فعلٍ العقد عليها 
سي م م ب ل 
فيْفْسَمُ ذلك التَضْفٌ عليهما على قدر قِيمَتِهماء ؛ بخلاف زيادةٍ الرّمْنِ؛ لأنها ليسث بِمَرْهونةٍ 
مقصودًا؛ لانعدام وُجودٍ الرَّمْنِ فيها مقصودا بل تبَعَا للأصل ؛ ؛ لِكَوْيْها مُتَوَلَدةَ منه فيكْيْتُ 


)١(‏ في المخطوط : «على؟ . (؟) في المخطوط : «وكان». 
(") ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «زاد؟. 
(4) في المخطوط : «سقط». (5) في المخطوط : «وثلثا». 


حُكمُ الرّمْنٍ فيها تَبَعَا للأصلٍ ٠‏ كأنها مُتَصِلةُ به فتَصيرٌ كأنها كانت موجودة عند العقلٍ» 
فكان الَابثٌ في الولَّدِ غير ما كان ثابنًا في الأمٌ» فِيْتبدُ في القسمة قيمةٌ الم يوم القبضٍ . 

وكذلك لو قَضْى الرَاهِنُ للمُرْتَنِ من الدّيْنِ حَمِسَّمِائةٍ ثم زادّه ‏ في الرَّهْنِ عبدًا قِيمَُه ألف 
أنّ هذه الرّيادةَ تَلْحَقُ الحَمْسَمِائةٍ الباقيةً فِيُفُسَمُ على نصفه 0ق قيمةٍ الجارية وهي 
خمسٌّمائةٍ» وعلى قيمةٍ العبدٍ الرّيادٍ» وبق ألف أثلانً تُلكاها في العبدٍوثُلتُها في الجارية: 
حتى لو هّلك العبدُ» هّلك بِدُلنَي الخَمْسِمِائة وذلك تَلانْمِائةٍ وثلاثةٌ وثلاثونَ وثُلْثْ ولو 
هَلكتٍ الجاريةٌ مَلكث بالتُلْثِء وذلك مائةٌ وسِتَةٌ وسِتّونَ وتان لأنّ الزيادةَ زيادةٌ على 
المَرْهونء والعَرُهوثٌ مَحْبِوسٌ بِالديْنِه والمَحْبوسٌ بالدّيْنِ هو نصف الجاريةٍ لا كُنُّهاء 
ولم يَبْقّ نص الدَّيْنِ ؛ لِصَيْرورَتِه مقضيًا فالرّيادة تَدْخُلُ في الباقي ويَنْقَسِمٌ الباقي على قيمةٍ 
نصني الجارية وعلى قيمة الرّيادةٍ أثلانًا . 

ولو قَضَى مخحمسّمائةٍ ثم اعرّوّتِ الجاريةٌ قبلّ أنْ يَزِيدَ (" الرّهْنَ ثم زادَ عبدًا قيمَيُه ألف 
درهم قُسِمٌ مِائََاذٍ وخمسونَ على نصف نصف الجارية العَوْراءِ وعلى الزيادة على حمس 
أنهي أربَعةُ من ذلك في الزّيادق» وسَهْمْ في الجارية العَوْراء ؛ لأنّه لَمَا قَضَى الرّاهة © 
خمسَّيِائٍ؛ فرَعّ نصفٌ الجارية شائعًا من الدَيْنِ وبي النُضْفٌ الباقي في نصنيها شائعًا 
وذلك خمسّمِائة» فإذا اعرَّرتُ» فقد ذهب نصفٌ ذلك النَّضْفِ بما فيه من الدَّيْنِ وذلك 
كان وير .ريق ونان لون من الدن نيما لم يذقت من تشيفب الجارية اقاذا 
هزه الرّيادةٌ تَلْحَقُ هذا القدرّ فِيُفْسَمُ هذا القدرٌ في الأصلي والرّيادةٍ أخماسًا أربعة أخماسه. 
وذلك مِائَنانٍ في الرّيادةٍ وحُمُسّه وذلك خمسونَّ في الأصل . 

هذا إذا زادَ وليس في الرَّهْنٍ نَماءٌ» فأمًا إذا (زادَ وفيه) ”*' نّماء بأنْرَ هن جَارَيةٌ فيَمَعها 
ألفّ بألف فوَلَدَتْ ولَدَا يُساوي ألقاء ثم زاده عبدًا قيمَنه ألفٌ فالرًاهنٌ لا يخلو إما أن زادَ 
والأم قائمةٌ وإما أنْ اد بعدّما ملكت الأمٌ فإنْ كانت قائمةً فزاد» لا يخلو إما أن جعله زيادة 
على الود أوعلن لاه أو عليهما جميعًاء أو أطلَقَ اليادة ولم يسَمٌ المَزيدَ عليه أنه الم أو 
الرلذة إن ععله ؤيادة على الرلد فهو رفن فم الول خاضة ولا يدحن في حضة الأءه ؛ لأن 


)١(‏ في المخطوط : «نصف». )١(‏ في المخطوط : "يرتد؛. 
(*) فى المخطوط : «الرهن». (:) في المخطوط: "كان فيه؟. 


لسو ا واي د يون ل رو لكي 
الول فيكونُ زيادةٌ معه فيفْسَمْ ادن ألا على الأمٌ الود على قدر قيميهماء تخت َة 
الم يوه لفك وقيمة ]17 الْولدٍ يومَ الفكاكِء ثم ما أصاب الولَد يُقْسَمْ الام 0 
ل ب ل جم الوسر د 
وقتّ ”" الرّيادةِ وهي وقتٌ قبضها؛ لأنها إنما جُعِلَتْ '" في الضَّمانٍ بالقبض فتُعْتَبرُ 
قيمَئّها يوم القبض . 

ولو هّلك الولّدُ بعد الرّيادقء بَطَلَّتِ الرّيادةُ؛ لأنّه إذا مَلكء جُعِلَ كأنْ لم يَكُنْ أصلاً 
وراها فلم تتشتق الرّيادةٌ عليه ؛؟ لأنّ الرّيادةَ لا بُدَ لها من مَرِيدٍ عليه» فتَبَيّنَ أن الزّيادةَ لم 
تَقَعْ رَهْنًا . 

وإ ععلة ايا عك لاتيرزعل نا جعل! ؛ لِما ذَكَرْنا أنَ الأصل اعتبارٌ تَصَرُفٍ 
العاقِلٍ على الوجه الذي بِاشّرّه؛ ولأنه لو أطْلَقَ الزّيادة لَوَفَعَتْ على الأمّ فعند التَقِيد 
وَالتَنْصيصٍ أولى . 

وإذاوَعَتْ زيادة على الأمّ جل كأتها [كانت] ”/) موجودةٌ وقتّ العقل يقس ان 
عليهما على قدر قِيمَتِهما تَعْتَبرٌ تُعْتَبَرُ ة قيمةٌ الأصل يوم العقدِ وقيمةٌ الرّيادةٍ يوم القبضٍ ٠‏ ثمما 
اجات زلا تنك علبها على زعا عل اعننا راقتكد الأم يو الحقروقيدة الولّدِ يوم 
الفكاك . 

ولو مات الولّدُ أو زادث قيمَتُه أو ولَدَتْ ولَدّاء فالحُكمٌ في حَقْ العبدٍ اراد لا تَتَميْر 
َم الأول على الجارية والعب نصفَيْنٍ؛ ثم ما أصاب ال ل 
فتَعْتَبرُ زياد الولّدِ في حَقٌ الأ ولا د ُعْتبَرُ في (حَقٌ العبدِ) "22 سَّواءٌ زادَ بعد حُدوث الولّدٍ 
أو قبلّه؛ لأنَّ الولّدَ في حَقٌّ الرّيادةِ وُجودُه وعَدَمُهِ بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ولو ملكت الأ بعدَ الزيادو» ذهب ما كان فيها من الدَْنِ وبّقيَ الولَدٌ والرّيادة بما 
فيهماء بخلافي ما إذا مَلك الولّدُ أنّها تَبْطْلٌ الرّيادة؛ ؛ لأنّ بِهَلاكِ الأمٌ لا يَتبيّنُ أنّ العقدَ لم 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «إلى وقت؟. 
() في المخطوط : «دخلت». (؛) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «العقد». 
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يَكُنْ بل يَتَناهَى وَيَتَقَرَرُ كمه الهادكه لابرحت اطلاة الرياذو كلاق الول ؛ لأنه إذا 
هّلك التَحَقَّ بِالعَدّم من الأصلٍ وجُعِلَ كأنْ لم يَكُنْ » فتبيّنَ أن الرّيادة لم نَصِمَّ رَهْنًا . 

ل ل م ل 
هّلك «جفِل كأن لم يعن وجل كان الزيادة خدلت 17" ولاب للجارية» كذلك رإن جعله 
زياد على الأمّ والولدِ جميمًا فالعبدُ زياد على الأمّخاضةٌ؛ ولا عِبرة وَل في > حَقٌّ الرّيادةٍ 
ولا يدخلٌ في حِصَّتها وإنما يعبر في حَنّْ الأمٌ ويدخل في حِصّةٍ الأمّ» والولّدٍ في حَقٌ 
الَزيادةٍ حال وُجِودٍ الأ كالعَدم فلا تَضْلُّحُ ”" الرّيادةُ عليه في حالٍ قيام الم فيفْسَمُ الدَّيْنُ 
على الأصلٍ والعبدٍ الزيادة باعتِبارٍ قِيمَتِهما قيمة الأصل يوم العقلِء وقيمة الريادةٍ يوم 
الزيادةِ ثم يُقْسَمْ ما أصابٌ الأمّ قسمة أخرى بينها وبين ليها على اعبار قِيمَتِهما يوم 
العقدٍ ويومٌ الفِكاكِء كذلك وإِنْ أطْلَقَ الزيادة ولم يسم الم ولا الود فالزيادةرَهْنْ مع الأم 
خاصّة؛ لأنّ الرّيادةً لا بُدٌ لها من مَرِيدٍ عليه وكُلٌ واحَدٍ منهما على الانفِرادٍ يَصُْلُّحُ مَزِيدًا 
عليه» إلاأن الم صل في الرّْنٍ والولد تابع؛ فعنة الإطلات جلها زيادةٌ على الأصلٍ 
أولى» وإذا صارَّتٍ الزَّيادةٌ رَهْنَا مع الأم» يقْسَمْ الدَيْنُ ة قسمَيْنِ على نحو ما بَيّنا . 

هذا كانت الأ نمة قت لاد انإ لكت الأ اد لعي 7 زياذة 
ا ا اده واحد منهما بائَيْنٍ 
ل ا ا ا ا ا 
يَنْقَسِمْ ”*“ ذلك على الزّيادةٍ والولّدٍ على قدر قِيمّتِهما ولو هّلك الولّدُ أخذ الرّاهنُ العبدَ 
بغير شيءٍ؛ لأنّه لَمّا مَلك فقد التَحَقّ بالعَدّم وجعِلَ كأنه لم يَكُنْ وعادّث حِسّنُه إلى الأمّ 
تبك فتَبيّنَ أّها كلك بجميع الدَيْنِ فين فَييّنَ أن الرّيادةَ حَصَّلَّتْ بعدَ سُقوطٍ الدَّيْنِ؛ فلم نَصِحّ . 

ولو هّلك العبدٌ الرّيادةٌ بعدَ مَلاكِ الولّدِ في يَدَ المُرْتَهِنٍ : هّلك أمانةً» إلا إذا مََعَهِ بعد 
الطلّب؛ ؛ لأنه تبن الك 2 زقكاني لعفف : المااينا نضاء كما إذا رَهَنَّ بدَيْنِ ثم تصادّقا 


)١(‏ في المخطوط : «وجدت». (؟) في المخطوط : «تصح» 
(*) فى المخطوط : «بعد زاد فالعبد كذا؛. (4) في المخطوط : «الراهن». 
(5) في المخطوط : : الفيقسم». 


على أنّه (" لا دَيْنَ ثم هّلك الوَّهْنُ أ أنّه يَهْلِكُ أمانةً؛ لِما قُلْنا[*/ ١1”؟ب]‏ كذا هذاء إلا 
إذا بتع بعد الب ؛ لاه صار امب بلمع ته ضما الب . 

(وأما) بيانُ كيفّة الصَّمانِ وقدره فالبَهْنُ لا يخلو إمَا أن يكونٌ من جنس حَقٌ المُرْئّونٍء 
5 ” من حلاف جنس حَمَه؛ فإنْ كان من خلا جنس حََه فإنا 7 انايكون شيثًا 
واحدّاء وإما أنْ يكونٌ أشياء» فإِنْ كان شيئًا واحدّاء يَهْلِكُ [مضمو نا] ”' بالأقلٌ من قِيمَتِه 


ومن الدَيْن . 

.وتفسيرٌه إذا رَهَنّ عبدًا قيمنُه أ ألفٌ بألفٍ فهّلك» ذهب الدَيْنُ كله وإ كانت قيمةٌ العبد 
ألمَيْنِ فمّلك؛ ذهب كُلَّ الدّيْنِ أيضاء وَضْلُ الدّمْنْ يَمْلِكُ أمانة» وإنْ كانت قِيمَنّه 
عبن ان يل وو لذ ا عيدهاة ربيف" الذرتين م على الرَاهن بفَضْلٍ الدَيْنِ وهذا 
فول عاق الخلا و وبجماءة من الصحابة رضي الله عنهم؛ “عمقل سَيوِنا عَمَرٌ 
وعبدٍ الله بنِ مسعودٍ وهو رّواه (" عن سَيِّدنا عَليُ رضي الله عنهم . 

ومنهم مَنْ قال: إنّه مَصمونٌ يقيتقه بَالِفة ما يلقت أي على المُرْتَهِنِ فل قيمةٍ الرّمْنٍ 
ومّكذا رويّ عن ابن سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنهما . 

ومنهم منفال. إنه مضمونٌ بالديْنٍ يماما بََم أي يَذْمَبُ كُل اَن كلت قيمة 
الدّيْنِ ”* | و كثْرَتُ وهو مذَعَبٌ شُرَيْحِ رحمه الله من التابعين . 

عوقولا عل ررارة أخرى اله نال : يَتَرَادَانَ الفضْل (4) 
أكثرٌ فلِلرَاهنٍ أنْ يرجمَ على المُرْتَهِنٍ ن بقَضْلٍ القيمةٍ» وإِنَْ كانت قِيمَثُه كَل ٠‏ فللمُرْتَهِنِ أن 


بلذى |د عاي نيما ارقن 


)١(‏ فى المخطوط: «أن؟. (؟) فى المخطوط: «وإفا أن يكون». 
() في المخطوط : ١لا‏ يخلو إما». (4) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط: «ورجع». 

3( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (5/ .)١8069‏ 

ومذهب الشافعية: : الرهن أمانة في يد المربن مضمون بالحق كله حتى لو كان قيمة الرهن درهما والحق 
عشرة آلاف ثم تلف الرهن سقط الحق كله. . انظر: رحمة الأمة ص (599). 

وفي مذهب المالكية : يضمن بقيمة الرهن ويقاص به من ديئه . انظر: المعونة (؟5/ 678). 

(0) في المخطوط : ارواية؛). (46) في المخطوط : «الرهن» . 

(9) أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (5/ 417)ء برقم ١1١(‏ ٠©؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 010)» برقم 
)١7744(‏ من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


يرجعٌ على الرَاهنٍ بفَضْلٍ الدَيْنِ واختِلاهم على هذا الوجه حُجةُ على الشّافعي رحمه الله 
في قوله : إن المَرْهونَ أمانةٌ؛ لأنَ اختلائئهم في كَيْمِية الضّمانٍ وقدره اماق منهم على كونه 
معبوناء كاز شيا اعلا يربع إلى مالف الإجماع كان باعطاد» لم المُجُْحانٌ في 
كيْفية الضَّمانِ؛ لِقولٍ سينا مُمَرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما؛ لأنَ المَرْهونَ مضمونٌ 
عندنا بطريق الاستيفاء ؛ [لأنَّ قبض الرَّهْن قبضٌ استيفاء ويَتَقَرّرُ الاستيفاءً عند الهّلاكِ 
فيتَقَدَدُ الضّمانٌَ فيه بقدر الاستيفاء] ”'" . ١‏ 

فإنْ (" كانت قيمةٌ الرّهْنِ مثلَ الدَّيْنِء أمكنّ تَحْقِيقُ الاستيفاء و؛ لأنّ استيفاء الدَيْنِ مثله 
صورة وت تفي لاصورة. وذ كانت تيك كن امت الاستيفاءً إلا في قدرٍ 
الدَيْنِ ولا يد يَتَحَمَُّ في الزّيادةٍ؛ ؛ لأنّ استيفاء الأقَلُ من الأكثر يكونٌ رِبّاء وإذا كانت قَيمَنْه 
أكََّ لا يُمْكِنْهِ تَحْقِيقُ الاستيفاء ء إلا بقدر الدَيْن؛ ؛ لأنّ استيفاء الأكثر من الْأقَلُ لا يُتَصَوَرُ . 

هذا إذا كان المَدْهونُ ”" شيئًا واحدًا فأمّا إذا كان أشياء بأنْ رَهَنَ عبدَيْن أو ثوبَيْنٍ أو 
بين أو نحو ذلك فلا يخلو ([نا) أن أطْلَقَ الَّهْنَ ولم يسم لِك واحل منهما شيئًا من 
لان وإمًا أنْ قَيّدَ وسَمّى لِكُلَّ واحدٍ منهما قدرًا مَعْلومًا من الدّيْنِء فإنْ أطُلَّقَء يُقْسَمْ 
لي عليهها على قدر يهم وكان لواح منهما مضمونً الئل من قيمة فيه ومن 
حِصَّيِه من الدَّيْن ؛ ؛ لأنْكُلَّ واحدٍ منهما مَرْهونٌَ والمَرْهونُ مضمونٌ بالدَّيْنِ فلا بد من قسمةٍ 
الدَّيْنِ على قِيمّتِهما ؛ لِيَعْرَف ف قدرٌ ما في كُلَّ واحلٍ منهما من الضَّمانٍء كما يَنْقَسِمٌ التَمَنُ 
عليهما في باب البيع باعتِبارٍ قيمّتِهما لمعرفةٍ مقدار الثَمَنِ ؛ ؛ لأنّ المَْهونَ مضمونٌ بالدَيْنِ 
(كما أن البيع) "2 مضمولٌ بِالنّمَنْ. 

وإِنْ قَيَدَ كان كُلَّ واحلٍ منهما مضمونًا بالأكَلٌ من قيمَيّه ومِمًا سمي له؛ لأنّه لما سَمّى 
وجب اعبار القسمية فيُْظَرٌ إلى القدر المُسَمّى لِكُلُ واحدٍ منهما فأيّهِما مَلك؛ يَهْلِكُ 
بالل من قيمَيه ومن القدر المُسَمّىء كما في باب البيع إذا سَمّى لكل واحل من المَيَينِ 


تَمَنَاء أنّه يَنْقَسِمْ م التَمَنُ عليهما بالقدرٍ المَسَمّى كذا هذاء إذا كان المَرْهونُ من خلافٍ جنس 
)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «فإذا». 
(*) في المخطوط : «الرهن». (4) في المخطوط: «الثمن». 


(5) في المخطوط: اكالمبيع». 


دلقة يد 


الدّيْنِ ومّلك في يَدِ المُرْتَهِنٍ » فأما إذا كان من جنيه بأنْ رَهَنَ موزونًا بجنسه أو مكيلا 
بجنسه ومّلك في يد المَرْتَهِنٍ ع فقد اختَلّفٌ أصحابنا فيه قال أبو حنيفة 002 
بالدّيْن باعبارٍ الوزن دون القيمة» حتى لو كان وزنُالوهْنٍ بمثلٍ وز الدَيْنِء وقيممه اقل 
ف نهلك يذعك كل الذزن عندّه؛ وعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ : يَضْمَنُ القيمة من خلا 
الجنس على ما نَذْكُرُ . 

فمن أصل أبي حنيفة أنه يُعْتَبدُ الوزن دونَ (القيمةٍ في الهالِكِ) ”'2؛ ومن أصلهما أنّهما 
يَعْتَِرانٍ الوزن فيما لا يَتَضْرٌ َرُ به المَرْتَهِنُ فأمًا فيما يَتَضْرٌ دَرُ به فيَضْمَنانٍ القيمة من خلافٍي 
الجنس . 

(وأمَا) في الانكسار فأبو حنيفة يُضَمّنُ القيمة» وكذلك أبو يوسف عند الاسواء 1؟/ 
4 أ] في الوزنٍ والقيمةٍ ولا يَرَيانٍ الجغْلّ بِالدَيْنٍ أصلاًء ومحمّدٌ يجْعَلُ بِالدّيْنِ لَكِنْ عند 
لإمكان بأن لا يودي ذلك إلى ار براه ولا لمُْتونِء ولا يودي إلى الزبا إن اقى 
إلى شيء مِمّا ذَكَرْناء فإنّه لا يجِعَلُ بِالدَيْنِ أيضًا 

وإذا كانت قيمةٌ الدَهْنُ أكثرٌ فأبو يوسف يجْعَلٌ النُمْصانَ الحاصِلّ بالانكسارٍ شائعًا في 
قدرٍ الأمانةٍ والمضمونٍ» فما كان في الأمانة يَذْمَبُ بغيرٍ شيءٍ وما كان في المضمونٍ 
يَضْمَنٌ المُْتَهِنُ قِيمَتّه ويَمْلِكُ من الدَهْنِ بقدره» ومحمّدٌ رحمه الله يَضْرِفٌ التُمُصانَ إلى 
الريادةٍ . ْ 

وإذا كثّرٌ النمْصانُ حتى انتَقّص من الدَّيْنِء يُخَيّرُ الرَاهنُ بين أذينتكهويين أن شيل 
بِالدَّيْنِء ومن أصل أبي حنيفة أنّهِ يجوز استيفاء ه الزّيوفٍِ من الجيادٍ؛ حتى لو أخذ صاحبٌ 
الدّيْنِ ليوف عن الجياد ولم يَعْلم به حتى هلك ”" عنده سقط دنه وكذا عند محمّد إلا 
أن محمّدًا رك أصلّه في الرّهْنِء وعند أبي يوسف لا يَسْقطَ بل يَرُدُ معل ما قب ويَأحدُ 
كل تفكه فجن أغئله اند لا نسدوة لبا لير ف اع الاو يله أضول لعزي © 
المُسائلٍ . 

(وأما) تَخْرِيِجُها على هذه الأصولٍ فتقولٌ وباللّه التّؤفيقُ 
)١(‏ في المخطوط : «القدر في الهلاك». 
)١(‏ في المخطوط : #هلكت؟. (؟) ليست في المخطوط . 


إذا كان الديْنُعَشَرةَ دراهمَ فرَهَنَ به قُلْبَ فضَةٍ فهّلك أو انكَسَرَ في يد المُْئِنِء فوَزنُ 
القُْبٍ لا يخلو إما أن يكونّ مثلّ وزنٍ الدَّيْنِ أن كان عَشَرِةٌ وإمًا أنْ يكونّ أقَنّ من وزيه بأنْ 
كان تمائيةٌ» وإنًا أن يكونٌ أكثرٌ من وزنه بأنْ كان اثنئ عَ فقو وك برع ”ايو هل الوجزه 
يدخلّه الهّلاكُ والاتكسارٌء فإِنْ كان وزنُ القُأْبٍ مثلّ وزنٍ الدّيْنٍ عَشَّرةً فِنْ كانت قيمَتْه مئل 
وزنه فهّلك يَهْلِكُ بالدَّيْنِ بلا خلافي؛ لأنّ في وزه وقيمَتِه وفاء بالدَّيْنِ ولا ضرَّرَ فيه بأحدٍ 
ولا فيه ربا فَهلِكُ بالدَيْنِ على ما هو حُكُمُ الرّمْنِ عندّنا . 

إن انكَسّرٌ وانتَقّصٌ لا يُجْبَرْ * الرَاهِنٌ على الانْيِكاكِ بلا خلاني؛ لأنّه لو افْتَكّه إِمَا أن 
يَْتَكُه بجميع الدَّيْنِء وإمًا أن يَسْقُطَ شيء من الدَيْنٍ بِمُقابَلةٍ النفْصانٍ لا سَبِيلَ إلى الأوَلٍ؛ 
لأنّ فيه ضرّرًا بالرّاهن لِقَّواتِ حَقَّه عن الجؤدةٍ والصّناعةٍ من غيرٍ عِرَضٍء ولا سَبِيلَ إلى 
الثاني ؛ لأنه يُوَدَي إلى الرّبا؛ لأنَّ الدَّيْنَ والدّهْنَ يَسْتَويانٍ في الوزنٍ»ء والجؤدةٌ لا قيمة لها 
شرعًا عند مُابَلَيها بجنسها فكانت مُلْحَقةَ بالعَدَم شرعاء فيكون | امروب عرد 
رِبَاء فِيَتَحَيْرُ ؛ إن شاء اْتكه بجميع الذَيْنِ ورّضي بالنّْصانِء ون شاء صَمّنَ مْنّ المَرْتَهِنَ قِيمُتّه 
بالِغة ما بَلَكّتْ فكانت رَهْنًا مكانه» ويَصيرٌ القُلْبُ مِْكًا للمُرْتِنِ بالضَّمَانِء وهذا قولّ أبي 
حنيفة وأبي يوسفّ وقال محمّد إن شاء اكه بجميع الذَّْنِ ون شاء جعله بالدَيْنِ 
ويصيرٌ مِلْكَ المَرْتَِنٍ بدَيْيِه . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنْ ضَمانَ القيمةٍ لا يُناسبٌ قبض الرَّهْنِ ؛ لأنّ ذلك موجبٌ قبض هو 
ل تق مني وفلف القت قار اقنة فلا لامكا متعاة الفح وتنامالة الجقل 
بالدَيْن ؛ لاقف روي الجثل بالدَّيْنِ يقدر الاستيفاء . 

(وجه) قولهما أن جَعْلَ الرَّْنِ بالدَيْنِ حال قيايه من أعمالٍ الجاهليّةٍ» جاء الإسلام 
وأبطلّه بقوله : «لا يَغْلَقُ الوَهَنُ "٠‏ والجغْلٌ بالديْنِ غَلْنُ الرَهْنِ فكان باطللا» وبه تَبَيّنَ أن 
ِلْكَ الرّنِ بالدَيْنِ لاايجودٌ أن يكونَ حُكُمْ هذا القَصَرُفٍ وآنّ حُكُمَه مِلْكُ اليد والسدر لا 
مِلْكُ العَيْنِ والرَقَبةٍ 

(فأمًا) ضَمانُ القيمةٍ فيَصْلُحُ حَُكْمًا له في الجمْلقٍ ألا ترك أذ افك رفز د اعد عدر 


)١(‏ في المخطوط : «واحد». (1) سبق تخريجه. 


الجغل بالدَّيْن على ما تَذْكُرٌ وإنْ كانت قِيمَنُه أقَلَّ من وزن الدَّيْن بأنْ كانت تّمانيةَ فهّلك» 
يهلِكُ بجميع الدَيْنِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ ؛ لأنّه يَعتَيِدُ الوزن دون القيمةٍ عند الهلا 
وفي وزيه وفاءٌ الدَيْنَ ”22 وعندهما لا يَهْلِكُ بالدَيْنِ ويَضْمَنُ المُرْتَهِنُ قِيمَتَه من خلافٍ 

(وجه) قولهماأ نه لو هلك بالدَّيْنٍ (إمَا) أن يَهْلِكَ بوَرْنِهء (وإمّا) أنْ يَهْلِك بقيمَف لا 
سَبِيلَ إلى الأوّلٍ ؛ لأنّ فيه ضرّرًا بِالمُرْتَهِنِء ولا وجة إلى الثّاني؛ لأنّه يُوَدَي إلى الرّبا 
فيُخَيرُ المُرْتَهِنُ بين أن يَرْضَى بِسُقوطٍ الدَّيْنِء وبين أنْ يَضْمَنَ قيمةً الرّهْنِ من خلافٍ جنسه 
فيكونٌ رَهْنَا مُكانه . 

ولابي حنيفة رحمه الله: أن قبض الرَّمْنِ قبل '' الاستيفاء [8/ ١4‏ ؟ب]» والجيّدَ 
والرّديءَ في الاستيفاء على السَّواءِ ل 0 
انكَسَرَ فالرَاهنُ بالخيار إِنْ شاء اكه بجميع الديْنِء وإنّشاء ضَمّنَ المُْتهنَ 
خلافٍ جنسه بالإجماع» وليس له خيارٌ الجعْلٍ بالدَيْنِ هنا بلا خلافي . 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلاتهما لا يران الجغْلّ بِالدَيْنٍ أصلاء 
ونوك نحيه للد ذعاة نر ذللت عه عند الأنهان 9 رسيو رذ تنك الات لومعل 
اين باعتبار الوزن يودي إلى لور تون حي يَصبرٌ الوْهنْ الذي قبمثه ثمانية بعشرة 
ولو جُعِل بِاعِتِبار القيمة يودي إلى الرّبا فم تمك المرورة إلى مماةا لعكد م واللةتعاان 
أعلم . 

إن كانت يمه أكثرٌ من وزنه بن كانت اثنيْ عَشَرَ فيّلكء يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ عند أبي حنيفة 
اعتبارًا للوَرْنِ وكذلك عند محمَدٍ؛ لأنْ الجزدةٌ هنا فضْلٌ» فكان أمانةً بمنزلة الفضل ني 
الوزن. ١‏ 

(أمَا) على قولٍ أبي يوسف فقيل: : يَضْمَنُ المُرْتَهِنُ قيمةة خمسة أسداس القُلْبٍ من 
عفرن لان ابورا دار 1 

وقيل: يَهْلِكُ بالدَّيْنِ عندّه أيضًا؛ لأنّه يَعْتَِرُ الوزنَ في الهّلاكِ لا الجؤدةً وما يَعْتَبِرُ 


)١(‏ في المخطوطط : «بالدين». (؟) في المخطوط : «قبض». 
(*) فى المخطوط : «الاتفاق»). 


الجؤدةً في الانكسارء وإنٍ انكَسَرَ فالرَاهنٌ بالخيار عند أبي حنيفة إِنْ شاء الْتَكٌه بالدَّيْنِ مع 
التقْصانٍء وإ شاء مُه قِيمَتّه من خلافي جنسه فيكونٌ رَهْئا َكانه ؛ ليما كنا فيما تقد 
سَوَاءٌ كان التقُصانُ الحاصِلٌ بالانكسارٍ قدرَ درهَم بأنْ عادَّتٌ قِيمّئُه إلى أحد عَشّرَه أو قدرٌَ 
دهمي بأ عاث قيمثه َشَرةٌ أو أكثر من ذلك بأ صارث قبمثه م فته كمائة : 
وعند أبي يوسف إِنْ شاء اتْتَكَه بالدّيْنِ ون شاء ضَمَّنَ َّ المَرْتَهِنَ مكحي اسار من 
القُلْبٍ من خلافٍ جنسبه؛ فتصيرُ خمسة سداس الرَّهْنِ مِلْكا للمُرْتَهِنٍ بِالضَّمانِء وسُدسُ 
الَهْنٍ مع خمسةٍ أسْداس القيمة رَهْنًا بالدَّيْنِ؛ لأنَ من أصله أنْ يُجْعَلَ قدرٌ النْقْصانٍ 
الحاصِلٍ بالانكسارٍ شائعًا في قدر الأمانقء وَالْمَشيْمُون والقدرٌ الذي في الأمانةٍ يَذْهَبُ بغيرٍ 
شيءء والقدرٌ الذي في المضمون يَضْمَنُ قيمَتَهِ فيَصيرُ ذلك القدرٌ من الرَّْنِ مِلْكًا له. 
وعند محمّدٍ يُنْظَرُ إلى النْقْصانٍ إِنْ كان قدرٌَ درهم أو درهَمَيْنٍ؟ لا ضَمانَ على المَرْتَِنٍ؛ 
ويُجْبَدْ الرَاهنُ على الفِكاكِ» وإِنْ زادَ على ذلك. يُخْيَّرُ بين الفِكاكٍ وبين الجغل بِالدَيْنٍء 
كما لو كانت قيمَيُه ووَرُنُه سَواءٌ؛ لأنّ من أصله أنه يَضْرِفٌ النْقْصانَ الحاصِلّ بالانكسارٍ إلى 
الجؤدةٍ الرّائدةٍء إلا إذا كر النفُصانُ حتى عادّتُ فَيمَيُه إلى تّمانِيةَء فلّه أَنْ يجِعَلّه بِالدَيّن إِنْ 
شاء»:وإن شاء افتكه. ْ 
وي إن [على] '"' قوله له أن يُضَمْه » كما قال أبو حنيفةً رحمه الله؛ لما في الجعْلٍ 
بالدّيْنِ من إسقاطٍ حَّه عن الجؤدة. 
هذا إذا كان ون القُلْبٍ مثلّ وزنٍ الدَيْنِ عَشَرةٌء فأما إذاكاة أاكل موتؤويه تمائنة فإن 
كانت قِيمّئّه مثلّ وزنه فهّلك ٠‏ يَهْلِكُ بمثلٍ وزنه من الدَيْنِ وهو ثّمانيةٌ بالإجماع» » وَإنٍ 
انكَسّرٌ فالرَاهنٌ بالخيار إِنْ شاء افْتَكّه بالدَيْنْء وإنْ شاء ضَمّنَ المُرْتهِنَ يمه من خخلافٍ 
جنيه فكانت رَهْنَاء وَالقُّلْبُ للمُرْتَهِن بالضَّمَانٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ؛ وعند محمّدٍ 
إن شاء اكه بالدّيْنِ ون شاء جعله بمثل وزنه من الدَّيْن؛ ليما قُْناء ون كانت فَيمَيُه قِيمّتّه أقل 
موز سند فهدك+ يلك كماتية في ترق ابي تحينة “اعصانا لذو برغلاهها يفك 
... قيمَتّه من خلافٍ جنسه ؛ لما بَيِنَاه ون انكسَّرَء ضَمن القيمة بالإجماع . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دققة ونان سخ 2 .> 


(أمَا) على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلأنهما لا يُجِيرَانٍ الجعْلّ بِالدَّيْنِ حال قيام 
اتراسه ران معاد اانا ا سيا ا ا ٠‏ وفي الجعْلٍ 
ل ل اله أو كانت مثل الدَيْنٍ 

عَشَرةً فهّلك يَهْلِكُ بقدرٍ وزنه ثّمانية عند أبي حنيفة» وعندّهما يَضْمَنُ القيمة» وإِنٍ انكسَرَ 
إن شاء افْتَكٌه بالدَّيْنِ ون شاء من القيمةً بالإجماع؛ لما ذَكَرْنا . 

وإنْ كانت قِيمَنّه أكثرٌ من الدّيْن ا؛ ني عَشَرَ فهّلك يَؤِْكُ بكمانية عند أبي حنيفة وعند أبي 
يزيلت تقول عي ادام فينيد و وان حقو ضيه أب ديف مشاه التكديالة.ن 
[715/5أ] وَإِنْ شاء ضَمَّئَه جميعَ القيمةٍ ''' وكانت ا ا 7 رن 
للمَرْتَهِنِ وعند أبي يوسفٌ يَضْمَنُ خمسة أسُداس قَيمَيِهِ ويكون سُدْسُ ” القُلَْبٍ مع 
خمسةٍ أشداس قيمَيِه رَهْنَا عندّه بالدينِء وعند محمّدٍ يَصْرِفَ النُقْصانَ الحاصِل بالانكسارٍ 
بالأمانة إِنْ قَلَّ لاد بأنْ كان ينا أو دَرهَمَيْنٍ ؛ ويّجبَدُ الرَاهنُ على الافيكاك» وإنْ 
كان أكثرٌ من ذلكء» يُخَيّرْ الرَاهِنْ ب بين الافيِكاكِ وبين الجغلٍ بِالدَيْنِ . 

هذا ذا كان وز لق آم م وذ اين ماني فأ إذاكان أكثرٌ من وزنه اثنا عَشَرَ 
فإِنْ كانت قيمّثُه مثل وزنه اثنئ ع عَشَّرَ فّلك سَقَطَ الدَّيْنُ والرّيادةٌ على الدَيْن ٠‏ تَهَلِكَ بلا أمانة 
لان ورق انكس حنمن حمية اسداس فى قوق الي نيقة وأني يوساك» وعد تستولة 
أن يجْعَلَ خمسة أشداسه بالدَّيْنِء وإنْ كانت قيمَتّه أئَلُ من وزنه وأكثرٌ من الدَيْنٍ أن كانت 
أحدّ *' عَشَرَ فهّلك سَقَطَ الدَّيْنُ بخمسةٍ أسداسهء والرّيادةُ تَهْلِكُ أمانةٌ عند أبي حنيفة» 
ولا رواية عنهما في هذا الفصل . 

إن انكَسَرَ ضَمِن خمسة أسُداس القُلْبٍ عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا يَعْتَِرُ الجؤدةً ولا يرَى 
الجدر لذو وعنة أب يوطت يك أن كر معد 

وكذلك عند محمَّد؛ لِتَعَذَّرِ التَمليكِ بِالدّيْن؛ لِما فيه من الضَّرَرِء وإنْ كانت قيمَنُهِ مثلّ 
وزنٍ الدَّيْنِ عَشَرةٌ فلكء يَهْلِكُ خمسةٌ أشداس بِالدَيْنِ عند أبي حنيفة؛ لأله يَعْتَِرُ الوزن 


. في المخطوط : «الصحة». (؟) في المخطوط : 'قيمته؛‎ )١( 
(*؟) في المخطوط : «القيمة». (؛) في المخطوط: «مكانه»:‎ 
في المخطوط : «السدس من». (5) في المخطوط: (إحدى».‎ )5( 


ةي عبس عبج 


نيه سو 


وعندهما يَضْمَنُ خمسة أسداسه ويرجعٌ بِحَقَّه ون انَكَسَرَ ضَمن خمسة أسُداسه عند أبي 
حنيفة» وعندّهما يَغْرَمُ جميمَ القيمة ولا يمْكِنُ الجغل بالدَّيْن عند محمّدٍ؛ لأنه يُوَدَي إلى 
الويا: 

ون كانت قيمَيُه قل من الدَيْنِ نمانية فهّلك» ذهبَ خمسةٌ أسْداسه بِالدَيْنِ في قولٍ أبي 
حديفة و إن انكسة ضُّمن خمسة اسذاسه»-وعندهها د يَغْرَمُ القيمة في الحالين» وإنْ كانت 
قِيمَنّهِ خمسة عَشَّرَ فمّلك ؛ يَهْلِكُ خمسةٌ أسداسه بِالدَّيْنِ في قولٍ أبي حنيفة: وإِنْ انكَسّرَ 
سمحي تدان عاد ورك قر في ك رمرم صو اشر ول بوعر الي 
ومّلك ذلك القدرٌ بالضََّمانِ وصارٌ شريكاء فهذا شيوعٌ طارِئّ. 

نعلى تراب ظاجر الزواية يقطة القلس يكرد الباني بع (القدو اللذي) ' '"غَرِمَ رَهْنا 
لأنَ الشيوع يَمْتَعُ صِحَة الرّهْنٍ مُقَارِنًا كان أو طارِئاء وعلى روايةٍ أبي يوسفٌ لا حاجة إلى 
القطلع ؛ أن اليوعَ الطَاري لا يمْكَمُ قا العقدِ على الصُحْقٍ. 

(وأمَا) الرّهْنّ الفاسدٌ فلا حُكُمَ له حال قيام المَرْهِونِء حتى لايَنْبْتَ للمُرْتَهِنٍ حَقَ 
الحبْسٍ ولِلرَاهنٍ أنْ يَسْتَردّهِ منه فإِنْ مَتعَه حتى هّلكء يَضْمَنْ مثلّه | إن كان له مثل» وقيمّتّه 
إن لم يَكنْ له مثل؛ لأنّه صارٌ غاصببًا بالمَئعء والمَعْصوبُ مضمونٌ على الغاصِب بالمثلٍ أو 
بالقيمةٍ وإنْ لم يوجَدٍ المع من المُرْتَهِنِ حتى هّلك [الرَّهْنُ] ”" في يَدِه ذَكَرَ الكرْخيٌ 
رحمه الله أنه يَهْلِكُ أمانة؛ لأنّ الَهْنَّ نّ إذا لم يَصِحَّ كان القبض قبضٌ أمانةٍ؛ لأنّه قَبَض بِإِذنٍ 
المالِكِ فأشبَه قبضّ الوديعة» وحَكى القاضي في شرحه مُخْتصَرٌ الطّحاوي أنه ذْكَرَ في 
الجايع اكير أن كَُّ ما هو مَحَلَ لِلرهْنٍ الصيحيح فإذا زهكه رهناافاسةا زولك في بد 
المْنون» يَهِِكُ بالا من قيميه ومن الديْن كلما ليس بمَحَلُ رن الضحيح لا 
يكونُ مضمونًا ارهن الفاسدء كالمُدبّرٍ وأَمٌ الولّدِء وهذا يَدُلُ على أنّ الفسادَ [إن] ”© كان 
لِمَعْئَى في نفس المَرْهِونٍ لا يكونُ مضمونًا بل يكونٌ أمانة» وإِنْ كان الفسادٌ لِمَعْنَى في غيره 


نكوان عدم ان 
(ووجهّه) أن المَرْهونَ مضمونٌ بالقبض ولا فسادً في القبض.ء إلآ أنّ من شرطٍ كونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «القيمة التي؟. (0) ليست في المخطوط . 


زفرفق زيادة من المخطوط . 
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المفيومن ”© مضموثًا أن يكونٌ مالا مُعْلَقا مُتَقَوْمَا كالمقبوض بالبيع الفاسدء فإِنْ وُجِدَ 
الشَرطٌ بكرن هوا وإلآفلاء هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ هَلاكِ المَرْهونٍ . ْ 

(وأمًا) حُكُمُ استَهْلاكه فتقول : المَرْهونُ لا يخلو (إِمَا) أنْ يكونَ من بُني آدَمّ كالعبدٍ 
والأمةّء (وإمًا) إنْ كان من غير بّني آدَمَ من سائر الأموال» إن كان من غير بُني آتمَ 
فاستهلكه أجتبنٌ ؛ ضَّمن قيمَّه إن كان ِمًا لامثلَ له ومثله إنْ كان مِمّا له مثل» كما إذا لم 
يَكُنْ مَدُهونًا والمُرْتَهِنُ هو الخضْمُ في تَضْمِينِهِ وكان [/ ١5‏ "ب] الضَّمانُ رَهْنَا؛ أنه يدل 
المزهون, 

ثم إن كان الضَّمانُ من جنس الدَيْنٍ والدَّيْنُ حال» استّؤفاه ديه وإنْ كان الدَْنُ لم 
يَحِلَّ حَبّسّه رَهْنَا مكانهء وكذلك لو استَّهْلكه المُرْتَهِنُ “لان ]29 لهالا مملوقا 
مُتَقَْما بغيرٍ إذنٍ مالكه فيَضْمَنُ مثله أو قيمه كما لو نلف أجتبيّ وكان رَهْا مكانه» وإنٍ 
استَؤْلكه الرَاهنٌ فإنْ كان الدَّيْنُ حالاً» يُطالَبُ بِالدَّيْنِ [لأنه] ”" لا فائدةً في المُطَالْبةٍ 
بِالضّمانِء فيُطَالَبُ بالدَيْنٍ ون كان لم يَحِلّ» أخذ المُرْتّهِنُ منه (بالضَّمانٍ فأمسّكه) ”*' إلى 
أن كل الدرق: 

وإذا كان في الرَّهْن نما *) كاللبَنٍ والولّدِ فاستهْلكه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنُ أو أجتبيٌ بأنْ 
كا ن الدَهْنٌ شاةً قيمَتُها عَشَرةٌبِعَشَرَو فَحُلِبَتْ أو ولَّدتْ فعليه ضَمائه أمَا وُجوبُ الضَّمانٍ 
على الأجئبيٌ والمُْتَِنٍ فظاهرٌ؛ لأنَ الزّيادة ِلْكُ الرَاهنٍ وإثلافُ مال (مملوك للغير) "2 
بغير ذه (يوجبُ الضّمانَ) '" وأمًا وُجو به © على الرّاهن؛ فلأنَ المُنْلَفَ وإِنْ كان 
مملوكا له لَكِنْ للمُرْتَهِنِ فيه حَننٌ قُويٍّ فيَْحَقُ بالمِلكِ في حَقٌّ وُجوب الضُمانٍ» وإذا وجب 
الضّمانُ على امليف كان الضصّمانُ مع الشَاقَرَهْئا عند المُتونٍ؛ لأنه بَدَلَ المَرْهون فيقوم 
مَقَامّهء فَإنُ مَلِكَ الْضَّمَانُء لا يَسْقْطُ شيءٌ من الدَّيْن ؛ أله بَدَلُ ما ليس بمضمونٍ بِالدَيْنٍ 
فكان حُكُمُه حُكُمَ الأصل» والأصلٌ لو هّلك يَهْلِكُ بغيرٍ شيء كذا البَدَلَ ون مَلكتٍ 


. في المخطوط : «القبض». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «الضمان وأمسكه»‎ )( 
في المخطوط : «الغير».‎ )١( في المخطوط : «وفاء؛.‎ )5( 


(0) في المخطوط : «موجب للضمان». (4) في المخطوط: «وجوب الضمان». 


ذل صسس بي س-حج2 
الكّاة» حقطتك حَصّثهنا من الذين ؛ لأنها مزاهونة مقستووة ”" فكانت مضمونة بالهلدة» 
ويَْتكُ اراهن ضَمانَ الّيادة بقدرها من الدّيْنِ؛ لأنْ الؤيادة نيد مقصودة بالفكاك فيصيدُ 
لها حِصَّةٌ من الدَيْنِ . 

هذا إذا كان الاستِهُلاك بغير إِذْنِء فأمًا إذا كان بإذْنٍ بأنْ قال الرَاهِنُ للمُرْتَهِنَ : احلِب 
القاةه فبااخايث نهو لان لك اوقال له: كنهذ لحتل (فغلت: شرت اقل © 
حَلّ له ذلك ولا ضَمانَ عليه ؛ ؛ لأن الزيادة لك اراهن فِصِحُ ”"' إذثه بالأكل والشربٍ ولا 
يَسْقّطُ شية من دَيْنِ المُرْتَهِنِ ٠‏ حتى لو جاء الرَاهن يَْتَكُ الشَاةيَفْتكُها بجميع الذَيْنِ؛ لأنّ 
ناف المُرتَنِ بِإذنٍ اراهن مُضافٌ إلى الرَاهنٍ كأنه نمه بننيه ولو كان كذلك لكان لا 
يَسْقْطُ شيء من الدَّيْنِ وكان عليه ضَمانٌ المُْلّفِ كذا هذا . 

إن لم يَمْتَكها حتى مَلك ©) ٠‏ تَهْلِكُ بحِصّيها من الدَيْنِ فيِفْسَمْ الدَيْنُ عليها وعلى 
كوا رامو اليو "١‏ اتدلى قاور الكبي مر وديا كإنحف الك س0 ويا كان مله اه 
يَبْقَىء ويُخاطبٌُ الرَاهنُ بمّضائه؛ لأنّ فعل المُرْتَهِن لَمّا كان مُضافًا إلى الرّاهن كان 
تقر عليه عانة فدن بشي فط إل زباوتحظة م الأزعة افننطة إلى فده الزنادو قا 
كان فيها خمسةٌء كان فيهثلّتُ ادن وفي اوتنا فإذا لكت الهَادء ذهب قن اين 

بَقيَ اتلك وعلى الرّاهن قَضاوٌُه. وكذلك لو استَهْلكه أجتبىٌ بإذنٍ الرّاهن والمُرْتَهِنِ. 
سر ل ارو لمتكم للد لاع رد لد اراد 

ولو استَهْلكه الرّاهنُ بِإذنٍ المُرْتَهِنِء لاشيء عليه ؛ لأنّ الضَّمانَ لو وجب لَوَجَبَ لِحَقٌّ ‏ 
المُرْتَهِنِ لالِحَقّ نَفَّسِه؛ لأنّه مِلْكُهء وقد أبطلَ المُرْتَهِنُ > خَن نميه بالإذن فلا يَسْتحِق 
ا ب جك اوسا الاسيري و كر اك اوج 
المإعرداي راد لح قا #الجئلة الكلام في جنايات الدغن 1 0 : جنايةٌ 

غير الرّهْنِ على الرَّهْنْء وجنايةٌ الَهْنِ على غير الرّهْنْء وجناية الكقو حل اكه ”” 

أمَا جنايةٌ غير الرّمْنِ على الرَّهْنِ فلا يخلو ما ني ف يرن اك 


() في المخطوط: «فصح؛». (:) في المخطوط : «هلكت». 
(5) في المخطوط : «وولدها». (5) في المخطوط : «استهلك». 


(0) في المخطوط : «الراهن؟. 


فيما دون النَفْسِء لالت 1 اولظ اك '©عَمْدَا أو خَطَأ أو في معنى الخطأء 


والجاني لا يخلو إمّا أن كان (" حُوًا أو عبدًاء فإ كانت في النَفْسٍ عَمْدَا والجاني خُرَ» د 


فللرَاهن أن يَفْمصٌ إذا اجتّمّعا على الاتصاص في قول أبي حنيفة» وقال محمّد : لمم له 
الانْيٍصاصٌ وإِنٍ اجتّمّعا عليه وعن أبي يوسف رِوايّتانِ» كذا ذْكَرَ الكرْخي رحمه الله 
الاختلاف . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطَّحاوِيٌّ أنه لا قِصاصٌ على قاتِلِه ون اجتّمع عليه 
الرَاهنٌ والمُرْتَهِنُ [/17517], ولم يَذْكُرٍ الخلاف . 

(وجه) قولٍ محمّدٍ أنَّ استيفاء القصاص لا بُدَّ له من وليٌ» والوليٌ هنا غير مَعْلومِ ؛ ؛ لأن 
مِلْك العَيْن الي ينوملك اليد والحئْس المزٍ؛ فكان لعب نضانًا إل لدان 
من وجو وإلى المُرْتنِ من وجوه فصا الولي مها مجهولاً» وجهالةًالوليّ تمع استيفا تيفاء 
القصاص ععبدٍ المُكائب إذا قُتِلّ عَمْدَاء له ابعص من قازله وإ اجتمع عليه المولى 
والمُكاتبٌ ل ؛ لما تُلْنا كذا هذاء بخلاني العبدٍ المُشْترَكِ بين ائنيْنٍ إذا قُتِلَ عَمْدّاء أن لهما 
50 ؛ لأنَ هناك الولاية لهما لهما ئابتةٌ على الشركة لِْبِوتٍ الهِلكِ لكل 
واحدٍ منهما في النُضْفِ من كُلَّ وجوء فكان الوليٌ مَعْلومًا فأمكَنَ القول بوجوب القٍصاص 
لهما على الشَّرِكةٍ؛ لاستوائهما في المِلّكِ . 

وجه قول أبي حنيفة: أنّ المِلّكٌ لِلرَاهنِ من كُلٌ وجدء وإنّما للمُرْئَهِنِ حَنٌ الحبْسٍ فَقَطء 
والمِأكُ سببٌ لِعبوتٍ الولاية فكان الول مَعْلوماء وكان يَنْبّي أنْ لا تَتَوَقْفَ ولايةٌ الاستيفاء 
على رضا المُرْتَهِنِء إلا أنه تَوَقفَ م 0 
المكاتّب؛ لأنّ الملّكَ فيه للمولى من وجو وللمُكائٌبٍ من وجوء فلم يَكُنٍ املك فيه ثابئا 
للمولى مُطْلَقَا ولا للمُكائب مُطْلََّا فأشبة شي الول فامعمَ الاستيفاء وإذا عالقا سقط 
اليم ؛ لأنّ العبد إنّما كان رَهْنَا من حيث إِنْه مال وقد بَطْلَتْ ماليّته بالقْلٍ لا إلى بَدَلٍ إذ 
القصاصٌ لا يَضْلُحُ بَدَلاَعن الماليةِ فسَقَطً القِصاصٌ ا 

هذا إذا اجتَمّعا على القصاص» (فأمًا) إذا اخمَلّفا لا يُقْئَصُ القاتِلُ ؛ لأنّه لا سَبِيلَ (إلى 


)١(‏ في المخطوط : «يكون». (؟) في المخطوط : «يكون». 
(*”) فى المخطوط : «الدين». 


لاد الاصعافى للخو ا '" مِلْكِ الرَقَبةٍ ولا لاهن ؛ لأنّ في استيفائه إبطال 

حَقٌ المُرْتِّنٍ وهو الدَّيْنُ من غير رضاه وهذا لا يجودٌ» وعلى القاتِلٍ قيمةٌ قيمةٌ المقتولٍ في ماله 
في ثلاث سِنينَ وكانت القيمة رَهْنًا . 

ولو اخملا فأبطلَ القاضي القِصاصٌ.ء ثم قَضَى الرَاهنٌ الدَّيْنَ فلا قصاص ؛ لأنّ حَقٌَّ 
المُرْتَنِ ون بطل بالفِكاكِ لَكِنْ بعدّما حَكَمَّ القاضي بيُطْلانٍ القصاص» فلا يحتملٌ العو 
وإنْ كانت الجنايةٌ خَطَأْ أو شِبْه عَمِْه فعلى عاقِلةٍ القايِلٍ قيمَته في ثلاثِ سِنينَ يَفْيِضُها 
المُزتيق فكو وفقاة لآ الشدوإن كان مضمونا من حيت إله [ذمة لمن بيت إله مال 
على أصلٍ أصحابنا رحمهم الله حتى لا تُرَادَ ديه على ديةٍ الحُرّ ولَكِنّه مَرْهونُ من حيث 
نه مال لا من حيث إِنّه آدمِيٌ ؛ فجازٌ أنْ تّقومَ قيمَتُه مَّقامّه وتكون رَهْنَا عند المُرْتِن 

م رطا انر نو عن بو كز اك رك عبان سوا 
من جنس الذَّيْنِ استّؤفى الدَيْنَ منهاء وإنْ بَقيَ ”*) فيها فضل رَدَّه على الرَّاهِنء وإِنْ كانت 
كَل من الدَيْنٍ استَؤْفّى منها من الدّيْنِ بقدرها بالفضل أي يرجعٌ بالبّقيِّ على الرَاهن إن 
كانت من خلا جنس الدَّيْنٍ حَبّسّها في يَّدِه إلى وقتٍ الفِكاكِ وإِنْ كان الدَّيْنُ حالاً 
فالحَُكُمٌ فيه وفيما إذا كان مُوّجَّلاً فحَلَّ سَواءٌ وقد بَيّنَاهِ وتُعْتَبَرُ قيمةٌ العبدٍ في ضَمانٍ 
الاستهْلاك يوم الاستهْلاك وفي ضمانٍ ارهن يومَ القبض ؛ ؛ لأنْ ضَمانَ الاستِهُلاكِ يجب 
بِالاستَهْلاكِ وضَمانَ الرّهْنِ يجب بالقبضء فَيُعْتَ يُعْتبَرُ حال وُجودٍ السَّبّبِ حتى لو كان الدَيْنُ 
ألفّ دهم وقيمةٌ العبد يوم اَن الا فنصت يمه فراعت إلى حسيجائ فقيل رم 
القَاِلُ قيمته خمسَمائةٍ وسَقَط من الدّيْنِ خمسٌمائقٍ وإذا غْرِمّ خَمسَمِائةٍ بالاستهلاكِ» كانت 
جك الدرام رَهْنًا بمثلها من الدَّيْنِ ويَسْقُطْ الباقي من الدَيْنِ؛ لأنّه يَصيرُ مُسْتَوْفيًا كل الدَيْنِ 
بها ولا يجورٌ استيفاءً أكثرٌ من خمسِمائةٍ بخمسٍمائة؛ لما فيه من الرٌباء وهذا بخلافي ما إذا 
َتَلّه عبدٌ أقََّ قيمةً منه فدُفِعَ به ؛ لأنّ الدّفْمَ لا يُوَدَي إلى الربا؛ لأنّه [لا] ”© يجورٌ استيفاءً 
كُلّ الدَيْنِ من هذا العبدٍ. 


7 (1)اتي المتحطوط «لإثبات؟ . (؟) في المخطوط: «لعقد». 
() في المخطوط : «الدين». (54) في المخطوط : ١كان».‏ 
(4) ليست في المخطوط . 


دسيقة 5ت عدت وا > 


ألا تَرَى أنّهِ لو باعه جارٌ وإنْ كان لا يُساويه فلم يَكُنْ فيه ربّاء وكذلك لو قَتَلّه المُرْتَهِنُ» 


ْم ته الهم فيه وفي الأجتبي سّواة وقد ذكرنه "2 ولو كله اراهن فهذاء وما إذا . 


كان الَهْنُ من غير بَني آدَمَ سَواءٌ وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَ. 

هذا إذا كان الجانى حُرًا أمَا إذا كان عبدًا أو [7/9١7ب]‏ أمة» يُخاطبٌ مولى القال 
بالدّفْع أو والقداء بقح المفعول: واواع د ير عا ا ماخر ما 
المذفوع أ وأكثْرَ فالمَّدُفوعَ رَهُنّْ بجميع الدَيْنِ ويَجْبَرُ الرَاهِنُ على الافيكاك بلا خلافي وإِنْ 
كانت يمه آقن من 'تيمة المقتول بان كانت قيمة المقنوق | لما والدَّيْنُ [بجميع] ”" ألفْ 
وقيمةٌ المَدفوع مائةٌ فهو رَهْنْ بجميع الدَيْنِ أيضًا ويُجْبَرُ الرَاهنُ على الافيكاكِ بجميع 
الذَيْنِء كما كان يُجْبَدُ على الْتِكاكِ العبدٍ المقتولٍ لو كان حَيّا بجميع الدَيْنِ في قولٍ أبي 
يف ابر روس 

وقال محمك: إن لم يكُنْ بقيمة القاتلٍ وفاء بقيمة المقتول فالرَاهنٌ بالخيار إِنْ شاء افْتَكّه 
بجميع الدَيْنِ وإنْ شاء تَرَكَه للمُرْتنِ بدَْيِه فمحمة مَرَ مَمَ على أصله في الجِغلٍ بِالدّيْنِ عند 
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َعذّرِ الجبْرٍ على الايكاكِ وهنا تَعَذَرَ لما فيه من الضَّرّرٍ بالرّاهِنٍ. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنّه لَمَا دُفِمَ الثاني بالأَوَّلٍ ؛ قامَ مَقامَ الأول لَحْما ودَمَاء 
والأوّلٌ كان رَهْنَا بجميع الدَّيْنِ وكان ن يُجْبَرُ اراهن على الاكاكِ بجميع الدَيْنِء فكذا 
القاني . 

وكذلك لو كان العبدٌ المُْتَّهَنُنَقَصَ في السّْرٍ حتى صارّ يُساوي مائة درهَمء فقتل عبدٌ 
يُساوي مائة درهَم َدَفِعَ به فهو على [هذا] 9 الاختلافٍ . 1 

هذا إذا كان اختار مولى القاتَلٍ الدَّفْمَ» فأ ما إذا اختارَ الفداء فإنّهِ يَمْديه بقيمةٍ المقتولٍ» 
وكانت القيهة رَهْنَا عند المَرْتَهِنٍ . 

ثم يُنْظَُ إنْ كانت القيمةٌ من جني الدَيْنِ استَْفى َيْنَه منهاء وَإِنَْ كانت من خلاي 

الجنس حَبّسَها رَهْنَا حتى يَسْتَوْفيَ جميع َيه ويُجبَرُ الرَاهنُ على الافيكاكِ عند أبي حنيفة 


(1) في المخطوط: «ذكرنا ذلك». (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) زيادة من المخطوط . 


م كتب لرن__ _ > لفقه 
وأبي يوسف. وعند محمد يُخَيّرُ الرَاهنُ بين الافْيِكاكٍ بجميع الدَيْنِ وبين الثّرْكِ للمُرْتَنٍ 
بِالدَيْنِ وقد مَرّتِ المسألةٌ . 

هذا إذا كانت الجنايةٌ في النَمْسء فأمّا إذا كانت فيما دون النَفْس فإِنْ كان الجاني حُوّاء 
بعك حدق ماله أ علق شار توالاكانت البمعا لخم اننا 

(أمَا) الوأجوبُ في ماله؛ فلأنَ العاقلة لا تَعْقِلُ فيما دون التَفْسِ (وأما) المَسُويةٌ بين 
الخطأ وَالعَمْدِ؛ٍ فلأنَ القِصاصٌ لا يجري بين الحُرٌ والعبدٍ فيما دون النَفْس؛ فاستّوّى فيه 
العَمْدُ والخطّأ في وُجوب الأرش فكان الأرثشُ رَهْنَا مع العبدٍ؛ لأّه بَدَلُ جُرْءِ مَرْهون» وإنْ 
كان الجاني عبداء يُحْاطبٌ مولاه بالدّفْع أو الفداء بأرش الجناية» فإِنٍ اختارٌ الفِداءً بالأرش 
كان الأرش مع المجنيّ عليه رَهْنّاء وإنٍ اختارٌ الدَمْعَ يكونُ الجاني مع المجنيّ عليه رَهْنَاء 
والخُصومةٌ في ذلك كُلّه إلى المُرْتَهِنِ؛ لأنَ حَنَّ الحبْسٍ له» والجاني فوّتٌ الحبْسّ عن 
بعض أجزاء الرَّهْنٍ فله أنْ يُقيمَ بَدَلَ الفائتٍ فَيُقِيمَه مَقَامّهِ رَهْنًا . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمُ جنايةٍ غير الرّمْنِ على الرّهْنِ وأمّا حُكُمٌ جناية الرّمْنِ على غيرٍ 
الرّمْنِ: فجنايتُه لا نَخْلو إِمَا أن كانت على بَّني آدَمَ» وإمًا أنْ كانت على غير بّني آدَمّ من 
سائر الأموالٍ فإِنُ كانت على بَّني آدَمَّء فلا تَخُلو إِمّا أن كانت عَمْدًا وإمًا أن كانت خَطَأً أو 
في مَعْناه فإنْ كانت عَمْدَاء يُقْمَصٌ منه كما إذا لم تَكُنْ رَهْنَاِ لأنّ مِلّْكَ الرَاهنٍ لايَمَْمُ 
وُجوب القصاصء ألا تَرَى أنه لا يَمْتَعُ إذا لم يكن رَهْنَاء وإذا لم يَكُنِ المِلّكُ مانِمًا فحَيُ 
المُرْتَهِنِ أولى؛ لأنّه دون المِلْكِ سَواءٌ قَتَلّ أجتَبّا أو الرَاهنَ أو المُرْتَهِنَ؛ لأنّ القصاص 
ضَمانُ الدّم» ولاحَقّ للمولى في دَمِهِ بل هو أجِتَبِيٌ عنهء وكذا للمُرْتَهِن بطريق ”2 الأولى 
إذِ القَايثُ له الحنُ والحيٌ دونَ المِلْكِ فصارّث جَنايَتُه على الرَاهنٍ والمُرْتَهِنِ في حَقَّ ١‏ 
القصاص » وجنايتُه على الأجتبيٌ سّواءَ» وإذا قُتِلَ قصاصًا سَقَطّ الدَّيْنُ؛ لأنّ مَلاكَه حَصّلَ 
ف مما الدرتون فيط قد 2*7 كما إذا هّلك بنفسه . 

هذا إذا كانت جنايّتُه عَمْدَاء (فأمًا) إذا كانت غَطَأً أو مُلْحَقةٌ بالخطؤء فإِنُ كانت شِنْهَ 
0 عَمْدِ أو كانت عَمْدَاء لَكِنَ القاتِلَ ليس من أهلٍ وُجوب القيصاص عليه بأنْ كان صَبِيا أو 
يكرتا أر ايت تحنلقه اقبناادوة القن انه تذقة أو لندى الآن هده التجدائات دمن العليد 


. في المطبوع : «من طريق». (؟) في المطبوع: «فسَقَط ديه‎ )١( 


فته 2 .ينات لصنت 16 .> 
والإماء توجبٌ الدَفْعَ أو انفداة» ثم يُنْظَرُ إن كان العبدٌ كُلّه مضمونًا بأ كانت قيمَئه مثلّ 
الديْنِ أودونهء نحو أنْ تكونَ قيمةٌ العبدٍ ألمّاء والدَّيْنُ [1511/5] ألقاء .أو كان 
لديم ] 7 الماقيسَة العبلا حمتهائة بخاطت المزتهن أوّلاً بالفداء؛ لأنّه بالفداء يَسْتَبْقي 
حَقَّ نَفّسِه في الرَّهْنِ بِتَطهيرِه عن الجناية من غير أَنْ يُسْقِط حَقَّ المُرْتَهِنٍ . 

ولو ركبا امورو عر توالا أو الودازعلن يما قر جك ار لشّرع فربّما يختارٌ الدَفُعَ 
بطل حَقُ المُرْتَهِن و قط تدا فكائث البداءةٌ بخطاب المُرْتَهِنٍ : بالفداءِ أولى وإذا فداه 
بالأرش» فقد استَخْلَصَه واستضفاء ف لجان وما نق اند لون أصلاً» فيَيْقَى رَهْنَا كما 
كان» ولأريجة يقي و وكا فد ويغان الزاهن” لأنّه فدّى مِلْكُ الغير بغير إِذنِه فكان مُتَبَرٌ مَتَبَرَعَا 
فيه فلا يَمْلِكُ الدُجوعَ » كما لو فداه أجتبيٌ ولأنّه بالفداء املح لفن باجنبارووالكلق 
حَنَّ نفيه» فكان عايلاً إنفيه بالفداء فلا يرجعٌ على غيره وليس له أن يَذََْ ؛ لأن الَف 
0 وهو لآ يَمْلِك رََبتَهُِ 

بَى المُرْتَهِنُ أن يَفْديَ» يُخاطْبٌ الرَاهنُ بالدَفْع أ و الفداء؛ لأنّ الأصل في الخطاب 

00 أن العلك له» و إتماث(يكةا بِالمُرْتَهِنِ ن) 7" بخخطاب الففداء صيانة لِحَمّه» فإذا 
أبَى عاد الأمرُ إلى الأصلٍ اننا الله تطل الرشل وسقي الدَيْنُ أمَا يُطلانُ الرّمْن؛ 
فلانَ العبد زالٌ عن مله بالدّع إلى خَلّفٍِ فخَرَج عن كونه رَهْئا وأمَا قوط الدَيْنِ؛ ؛ فلأنٌ 
استحقاق الؤُوالٍ صل بم في صَمانالمُرْئونٍِ» فصا كانه ملك في ييه وكذلك إن 
اختار الؤداء؛ لأنّه صارَ قاضيًا بما فدّى [دين] ”*' المُرْتَهِنُ؛ لأنَ الفِداءَ على المُرْتَهِنٍ 
لِحُصولٍ ** الجناية في ضَمانِهء إلآ أنّه لما أبَى الفداء» ونا مُحْتاجٌ إلى ا لاض 
عبده ولا يُمْكِنُه ذلك إلا بالفداء؛ ؛ فكان مُضْطَرًا في الفداء فلم يكن مُتَبرعَا فكان له أن يرجع 
على المُرِّْنِ بما فدّى» وله على الرّاهن مثله فيصيرُ قِصاصًا به . 

ل ل ل ل 
[وإلى الدَّيْنِ] 7" فإِنْ كان الفِداءً مثلَ الدَّيْنٍ وقيمةٌ العبدٍ مثلّ الدَيْنِ أ و أكثرٌ سَقَطَ [الدَيْنُ 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لمن يملك». 
(؟) في المخطوط : «يطالب المرتهن؟. (5) زيادة من المخطوط. 
(5) في المخطوط : ابحصول». (5) ليست في المخطوط . 


(9) ليست في المخطوط . 


سس بح 


كُنّهء وإنْ كان الفداء أكَلّ من الدّيْنِ وقيمةٌ العبدٍ مثلّ الديْنِ أو أكثرَ سَقَطَ ] ”من الدَيْنِ 
بقدر الفداءء و 7"حُبسّ مدر توكو كان ااقداء تود لاددوا و أكثرٌ وقيمة العبدٍ 
كَل من الدَيْنِ يَسْقُط من الدَّيْنِ قدرُ ة قيمةٍ العبدٍ ولا يَسْقُطْ أكثِدُ منها؛ لأنّه لو مهّلك العبدُ؛ لا 
قط من الديْنِ أكثه من يميه ©" فكذا عند النيداء. 

وَإِنَّ كان العبدٌ بعضّه مضمونًا والبعض أمانة» بأنْ كانت قيمةٌ العبدٍ ألقَيْن والدَّيْن ألمًا 
فالفِداءُ عليهما جميعًا؛ لأنّ نصمّه مضمونٌ ونصفّه أمانة كان لفن امون 
[منه] ”*) على المُّرْتَهِنٍ وفِداءُ نصفي الأمانةٍ على الرَاهِن فِيُحْاطْبانٍ جميعًا بالدّفْع أو 
بالداىء والمعنى من جطاب ادقع في جانب المُرْننِء الرضا بالدَفُع لا ”© فعلُ لذن 
لأنّ فعلَ الدع ليس إليه . 

ثم إذا خوطِبٌ بذلك» بعلو (نا) از اجسمعاملن الدلع» زرإنا) أن اجنيعا صل 
الفداءء (وإمّا) أن اختلفاء فاختارٌ أحذهما الدَّقْمَ والآَحَرُ الفداة» والحالٌ لا يخلو إمّا أن 
يكرنا عاضر ني رإنا أن كان أخد هما غانياء بإذكانا عاصرين واستهيا على القع روما 
فقد سَقَط دَيْنُ المُْتَنٍ؛ لأن الدَّهمَ بمنزلة الهَلاكِ ون اجتَمَعا على الفداء» فد كل واحدد 
منهما بنصفي الأرشٍ» وإذا فديا طَهُرَتٌ رَقَبةٌ العبدِ عن الجنايةٍ وبقى ”'' رَهْنَا كما كان 
ولاك ومو ينها تت نعي ابره علق مقاحه ندا ردي لأذا كن راع يديا 
أذّى ما عليه فكان مُوَدَّيًا عن نَفْسِه لاعن صاحبه. وإِنٍ اختَلّفا فأرادٌ أحدهما الفداءً وَالآَحَه 
الدَّهُمَ» فأيُّهما اختارٌ الفداءة فاختياره أولى . 

(أمَا) المَرْتّهِنُ ُ؟ فلاته بالهداء يَسْمبقي حَقَّ َيِه ولا يُسقِطٌ حَقٌ الرَّاهنٍء والرّاهٌ الدع 
يُسْقِطُ حَقّ المُرْتَنِ فكان اختيارٌ المُرْتهِنٍ أدلك: 

وأمًا الرَاهنٌ ؛ فلاثه يَسْتبقي ملك الوق به بالفداء والمُرْتَهنْ ِنّ باختيار الدّْع يُِيدُ إسقاط دَيْنه 
وزنعان بلك واس نل كز لدان اخمار الذك تكد ين كأاسنها نضا تدبا بارداة 
فلا يُلتَفَثُ إليه» فكان لِلرَاهِنٍ أنْ يَفْديَ ثم أيُهما اختارَ الفداء فدّى العبدٌ بجميع الأرشٍ ولا 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «وجعل». 
() في المخطوط : «قيمة العبد؛. (؛) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لأنه». (7) في المطبوع: «ويكون». 


1١ 0‏ ات الصنائع ع" 2 > 


يَمْلِكُ الآخَرُ دَفْعَه ثم يُنْظَرُ إِنْ كان الذي اختارَ الدَّفُمَ هو هو المُرْتَهِنَ ففَدَى بجميع الأرش» 
قي 27 العبدٌ رَهْنَا كما كان؛ لأنّه طَوُوَتُ رَقَبته عن الجناية بالفداء فصار كأنّه لم يِجْن» 
ويرجعٌ ”" المُرْتَهِنُ على الرّاهن بدَيْنِهه وهَلْ [/ 17 اب] يرجم عليه بحِصَّةٍ الأمانة ؟ 
ذَكَرَ الكرْخيٌ فيه رِوَايَتَيْن : في رِواد ةِ لا يرجعٌ بل يكونٌ مُتَبرَعَاه وفي روا اوبرج ودر 
القاضي في شرجه مُخْتَصَرٌ الطَّحاويٌ أنّه لا يرجعٌ إلا بدَيْنِهِ خاصّة» ولم يَذْكُرٍ اختيلاف 
الرواية 

وجه الرؤاية الأولى: أنه الَرّم الفيداء باحتياره مع قُذْرَهِ أنه نه 7" لا يَلْتَرِم ؛ لأه لو لم يَلْتَرمْ 
لخوطب الرَاهنٌ فكان تبجعا فيه فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ . 

وجه الرواية الأخرى: أن المُرْنَهِنَ يَحْتاجٌ إلى إصّلاح قدرٍ المضمون منه ولا يُمْكِنّه ذلك 
إلآبإضلاح قدرٍ الأمانة» فكان مُضْطًَّا فلم يَكُنْ مُتَبَرَعَاء وإنْ كان الذي اختارَ الفداءَ هو 
لاهن فداه بجميع الأرش» لا يكوث ترا بل يكوث فاضي بنصف الفدا عن ارون 
ثم ين إنْ كان نصفٌ الفداء مل كُلَ اين سَقَط الدَيْنُ كله وَإِنْ كان أقَل منئه سَقَط من 
الدَيْنٍ بقدره ورجع بالفضل على الرَاهِنٍ ويخبسه رَهْنَا به. 

هذا إذا كانا حَاضِرَيْن» فأمًا إذا كان أحدُهما حاضِرًا فليس له ولايةٌ الدَّفْع أيّهما كانء 


سَواءٌ كان [هو] ”*' المُرْتَهِنَ أو الرَاهنّ . 
أمَا المُرْتَهِنُ فلا شك أنه © لا مِلْكَ له في العبدٍ أصلاً» والدَّفْعُ تمليك فلا يُتَصَّوَرُ بدونٍ 
المِلّكِ . 


ص 


وأمّا الرّاهنْ ؛ ؛ فلانَ الدع إسقاطٌ حَقَّ المُرتَونٍ وله ولاية انفداء بجميع الأرش» فإن كان 
الحَاضِرٌ هو المُرْتَهِنَ فمّداه بجميع الأرش» لا يكون نُ مُتَبَدَعَا في نصفب الفداء عند أبي 
حنيفةً» وله أن يرجمٌ على الرَّاهِنٍ رقف انفلك ليك كيل مين "زنك 
بالدَيْنِ وليس له أن يَحِْسَه رَهْنًا بنصف اليداء بعدَ قضاءِ الدَيْنِه وعند أبي يوسفّ ومحمّدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ويبقى؟ . )١(‏ في المخطوط: «ورجع». 
(*) في المطبوع : «على أن؟. (4) زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع: «فيه؛ لأنه؛. (7) في المخطوط : «المرتهن». 


(/) ليست فى المخطوط . 


كان ان المُرتونُ مُتبرَعَا في نصفب الفداء فلا يرجمٌ على الرّاهنٍ إلا بدَيْنِه خاصّة» كما لو فداه 
ِحَضْرةٍ الراهِنٍ فهما سوا بين العَيْبَةِ والحضرةٍ وجَعَلاه ”'' مُتَبرَعَا في الحالين جميعًا وأبو 


حنيفة رضي الله عنه فرّقّ بين حال ” لد ركوالك فيد لعاف امسر لانن 
العَيْبةٌ . 


وإنْ كان الحَاضِرٌ هو الرّاهنّ فداه بجميع الأرشٍ لا يكونٌ مُتَبَرّعَا في نصفي الفداء 
بالإجماع بل يكونُ قاضيًا بنصف الفداء دنْنَ المرْتَِنِء كما لو فداه الرَاهنُ بحَضْرةٍ 
وجه قولهما أنّ المُرْتَهِنَ فدى مِلْكٌ الغير بغير إِذَيِهِ فكان مُتَبرَعَاء كما لو فداه أجِتَبيتٌ ؛ 
لهذا كانا نت فاق حالة الجر ا فى الخدر. 1 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّه في حال 7" الحضّرة التَرّمَ الداء باختياره مع إمكانٍ 
خخطاب الرَاهِنٍ فكان مُتَبَرَعَا والخطابُ لا يُمْكِنُ حالة العَيْبةِ وهو مُحْتاجٌ ”؟) إلى إضلاح 
تقو المظيغون زول تنه ذلك إلا بسك فثر لأساف لقان خط قل كط نما . 
[هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمٌ جناي الرّهْنِ فأمًا حُكُمُ جناية ولَدٍ الرَهْنِ بأنْ قَتَلَ إنسانًا خَطَأً 
ُمُه (أنه لاؤداء) ”' على المُرْتَِنِ ويُحْاطْبُ المولى بالدَْع أو الفداء آفي 
ا 

ما عَدَمُ ُجوب الفداءِ على المُرْتَهِنِ ن؟ فلأنٌ خطابّه بفِداء الرّمْنِ مع أنّه ليس مِلْكه 
لِحصولٍ الجنايةٍ من الرَّهْنِ في ضَمائه» ولم يوجَدْ في الولَدِ؛ لأنّه ليس بمضمونٍ ألا تَرَى 
أنه لو هلك يَهْلِكُ بغير شيء. 

وما ماد لجرا ادن أوالقا” ؛ فلأنَ المِلّْكَ له فإنْ دَفَعَهِ خَرَجَ الولّدُ عن الرَّمْنٍ 
ولم يَسْقْط شيءٌ من الدَيْنِ . 

ما خروجُه عن الرَّهْنٍ فلِرّوالٍ مِلّكِ الرّاهِنٍ عنه فيخرجُ عن الرَّهْنِ كما لو هّلك . 
وأمًا عَدَمُ سُقوطٍ شيء من الدّيْنِ؛ فلأنَ الولّدَ غيرُ مضمونٍ بالهّلاكِ بخلان الأمٌ وان 
ل اه 


(9) في المخطوط : «حالة» . (4) في المخطوط: «يحتاج» . 
(5) في المخطوط : «ألا يجب شيئًا؛ . (5) زيادة من المخطوط . 


دنه ات بصلاق 6 .> 
فدّى فهو رَهْنٌ مع أنّه على حاله؛ ٠»‏ فإنٍ اختارَ الرَاهنٌ الدَّفُمَ» فقال له المُرْتَهِنُ : أنا أفدي فلّه 
ذلك؛ لأنّ الولَدَ مَرْهُونٌ وإِنْ لم يَكُنْ مضمونًاء ألا تَرَى أن الَحُكُمَ الأصليّ صلي لِلرّهْنِ ثابثٌ فيه 
وهو حَقٌّ الحببس» ٠‏ فكان الفِداءُ منه إضصْلاحًا لِلرَّمْنِ فكان له ذلك] ”" . 

هذا إذا جَنَى الرَهْنُ على أجتبيٌ» فأمًا إذا جَتَى على الرَاهنٍ أو على المُرْتِّنٍ ع أما جنايئُه 
على نفس الراهن جنايةً موجبة للمالٍ أو على ماله فهَذْرٌ “لان العيد ملكف والمولى لأ 
يجب له على عبده دَيْنّ بخلاف جناية العبد المَعْصوبٍ على المَخْصوبٍ منه أو على ماله ؛ 
على أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله أنه مُعْتبَرة؛ لآنْ المضمونات تُمْلَك عند أداء الضّمانٍ من 
وقتٍ المٌضبٍء فتِييّنَ أن تلك الجناية لم تَكُنْ جناية العبدِ على مولاه . 


وأمًا جنايتُه على نة نفس المُرْتنٍ فهدرٌ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسف ومحمّل مُختبرة» 
يُذْفَعْ م أو بُنْدَى إِنْ رضي به المُرْتهِنُ ويَبْطُلُ ادي وإنْ قال المُرْتهٌُِ: : لا ُنْب الجناية ؛ 
ما في الدَّْ أو الفداء من قوط حَقَّي فله ذلك وبَطلّتِ الجنايةٌ والعبدٌ وه على حاله 
مكذا أَطُلَّقٌ الكزخيٌ 

ودَكَرَ القاضي في شرجه مُخْمَصَرَ الّحاويٌ وفَصّلَ فقال: إن كان العبدُ كُلّه مضموثًا 
ل فوررغلي الاسلا» وذ كان مف مضعو ا وحظه داه عات 0 0 
فيُقَالُ لِلرّاهن : إِنْ شِنْتٌ فاذْقَعْ» وإِنْ شِنْتَ لانن برذ ةنك رفي لمر نو مطل لديل كله 
ل ا ل 
متهن فما كان حِصَّة المُرْتَهِنِ يَبْطُلُ وما كان حِصّة الرَاهنٍ يُفْدَىء والعبدٌ رَهْنّْ على 
حاله» واخلاُهم في جناية الّنٍ على المُرْنونِ نير اخيلافهم في (جِنائيه عند) 3 
المَضْبٍ على الغاصِب أنْها هَدرٌ عند أبي حنيفة» وعندهما مُعْتبَرة. 

(وجه) قولهما أنّ هه [1714/5] جِنايةٌ ورَدَتْ على غير المالِكِ فكانت مُخْتَبَرة كما 
إذا وَدتْ على أجتبيّ» وهذا؛ لأن الأصلّ في الجنايات اعتبارهاء وسقوط الاعتبار 
لِمَكانٍ عدم الفائدة وهنا في اعبار هذه الجناية فائدة ؛ ؛ لأنّ موجَبّها الدّفُعُ وله فيه فائدةٌ وهو 
الؤُصولٌ إلى مِلْكِ العبدٍ ون كان فيه سُقوط دَيْئِِ. 


0000 تأخر ذكر هذا الموضع وسيأي‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: : «اللرّاهن؟ . (*) في المخطوط: «جناية عبد)‎ 


م _كتاب الرهن___ ” (5 

ولأبي حنيفة أن هذه الجناية ورَّدتْ على غير المالِكِ لَكِنّها وُجَدَتْ في ضَمانٍ 
المُرْتَهِنِء فوّرودُها على غير المالِكِ إِنْ كان يَقْتَضي أنْ تكونّ مُعْتَبَرةَ فوؤجودُها في ضَمانٍ 
المُرْنهنِ يفضي أن لاتعْبر؛ لأنها توجبُ الفداء عليه عليه وذلك غير مُمْكْنٍ ؛ لما فيه من 
إيجاب الضَّمانٍ عليه له وإنّه مُحالٌ» فَرَقَمَ الشّكُ والاحتِمالٌ في اعتبارها فلا تيب 1 


هذا إذا جَتَى على نفس المُرْنّونِ ؛ ل 
وليس في قيمَتِه قِيِمَيِهِ فضْلٌ فجنايته هَدرٌ بالإجماع ؛ لأنه لا فائدةً في اعتبار هذه 3 آذ 


حُكْمُها وُجوبَ الدع إلى المُرْتَنٍليمْلِكُه بل تَعَلَّ اَي َيه فلو بيع 


لَسَقَطَ ديْنُه فلم يَكُنْ في اعتبار هذه الجناية فائدةٌ فلا يُغتَية . 


خذّ ثَمَنهِ؛ 


وإنْ كانت قيمَنُه أكثرٌ من الدَّيْنْء فعن أبى حنيفةً رحمه الله روايّتانٍ: في رواية تُختر 
الجنايةٌ في قدر الأمانة» تمكوراية لأبلنت خا الال أصلاً وجه الرّوايةٍ الأولى أنَّ 
المانِعٌ من الاعتِبارٍ كونُ العبدٍ في ضَمانٍ المُرْتَهِنِء وقدرُ الأمانةٍ وهو الفضْلٌُ على الدَيْنِ 
ليس في ضَمانِهِ» فأمكنّ اعتِبارٌ الجناية في ذلك القدر ر فلَرِمَ اعتبارها . 

رجن اللؤوانة الأخرق اذك عور لم د متوبر المرياي تك سمو 
ُِوتِ حُكم الرّهْنٍ فيه وهو الحَبْسٌ فيمتنع ”'' الاعتيارٌ. 

وأمًا جنايةٌ الرّمْنِ على ابن الرّاهِنٍ أو على ابن المُرْتِنِ فلا شك أنّها مُعْتَبْرةٌ؛ لأنْ المانِعَ 

من الاعتبارٍ في حَقَّ اراهن هو كونٌ العبدٍ مملوكًا له وفي حَقْ المرْتِّنٍ كونه في ضَمانِه 
ولم يوجَدْ شيءٌ من ذلك هنا فكانت جنايئُه عليه وعلى الأجتَبئٌ سَّواء ”" . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمٌ جناية الرّمْنِء تابح ان ره نر زان الي 
فحكمه ألا يجب شيئًا على المرتهن» ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء في ضمانه» وأما 
وجوب الفداء على المرتهن فلأن خطابه بالفداء مع أنه ليس أنه ملكه؛ لحصوله الجناية من 
الرهن في ضمانه ولم يوجد من الولد؛ لأنه ليس بمضمون. 

ألا ترى لو هلك بغير شيء؛ وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء » فلأن الملك له 
فإن دفعه خرج الولد عن الرهن» ولم يسقط شيء من الدين» أما خروجه عن الرهن 


)١(‏ في المطبوع: افيَمْنَع؟. 
(؟) هنا موضع السقط المشار إليه قريباء وقد تكرر ذكره في المطبوع هنا. 


دضنة 8 يات تساف > 
فلزوال ملك سقوط شيء من الدين غير مضمون بالهلاك؛ بخلاف الأم ولو فدى فهو رهن 
مع الأم على حاله» فإن اختار الراهن الدفع فقال له المرتهن: أنا أفدي, فله ذلك؛ لأن 
الولد مرهون وإن لم يكن مضموثًا . 

ألاترى أن الحكم الأصلي للرهن ثابت فيه وهو حق الحبس ؛ فكان الفداء منه 
إصلاحًا للرهن» فكان له والله أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا حَكُمْ جناية الوّهْنِ على بَّني آدَمَّ وأما حُكُمٌ جنايّته على سائرٍ ثرٍ الأموالٍ» 
أن اسؤلك مالا ترق َك شُهاء وحم جناية غير اَن سَواة» وهو نَل لين 
وك به يباعٌ فيه إلآإذا قضَّى الرَاهنُ أو المُرْتَهِنُ ديه فإذا قضاه أحذهما فالحُكَم فيه 
ر مل لالبطا رق اسن ل ني آدَمَ سَواءٌء وهو أنه إنْ قَضَى المُرْتَهِنْ 
لحرن ا ل ولتي لاد ا علي 0 ؛ لأنّه بالفداء استفرعً رَقَبَة العبدٍ عن الْدَّيْنٍ 
واستَضْفاها عنه فيَئْقّى [العبدُ] ('' رَهْنَا بدَيْنِه كما كان» كما لو فداه عن الجناية» وإن أَبَى 
المَْهنُ أن يَقْضْيَ ونضاه الرَاهن: » بَطَلَ دَيْنُ المُرْتَهِنِ؛ لما ذَكَرْنا في الفداء من الجناية» 
فإن امتّعا عن قضاء دَيِْه » يبا العبدٌ بالدَيْنِ ويُقْضَى دَيْنُ المّريم من تَمَيه ؛ لأنَ دَيْنَ العبدٍ 
مُقَدّم على حَقٌ المَرْنَهِنِ . 

ألاتَرَى أنه مُقَدُمْ على حَقٌ المولّى» » فعلى حَقٌّ المُرْتَهِنَ أولى؛ لأنّه دونّهء ثم إذا بيع 
العبدٌُ وقُضيّ دَيْنُ العّريم من ثّمَنِهِ فتَمَنُه لا يخلو إمّا أن يكون فيه وفاء بدَيْنٍ القُريمء وإمًا أن 
لم يَكُنْ فيه وفاء به إن كان فيه وفاء َيه فدَيْنه لا يخلو إما أنْ يكونّ مئل دَيْنِ [1؟/ 
4 بس] المَرْتَهِنِ وإمًا أن يكو أكثر منه وإما أنْ يكون أثَلَ منه. فإن كان مثله أو أكثرَ منه 
بيع" كن الكركين فلك ؛ لآ العبد زالَ عن يِلْكِ الرَاهنٍ بسبب وُحَدَ في ضمانٍ 
لُرْنّنِ فصارَ كأئّه مَلك» وما فضَلَ من كَمَنِ العبدٍ يكونُ للرَاهنٍ ؛ لأه بَدلَ كه لا حَقَ 
لاحر فيه فكو لها خاضة:وإن كان أقل منه يسقيل 9 من دَيْنِ المُرْئهِنِ بقدره» وما فضّل 
من ثَّمَنِ العبدٍ يكونٌ رَهْنَا عند المَرْنَهِنٍ بما ب قي ؛ لأنّه لا دَيْنَ فيه فيَبَْقَى رَهْنًا . 


ثم إن كان الدَّيْنُ قد حَلٌ أخذه ديه إن كان من جنس حَمه؛ وإِنْ كان من خلا جنس 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «سَقّطُ؛. 
() في المطبوع : «سَقَط). 


و ا ا ا 


حَّهِ أمسَكه إلى أنْ يَسْتَوْفِيَ حَقّه وإِنْ كان الدّيْنُ لم يَجِلَّ أمسَكه بما بَقيّ من دَيْيِهِ إلى أنْ 

ذا ذا كان كز الطب مودو تاعالة لرو انا وكا نميف مشيمر ذا وتضته آمانة الا 
تقرف القافد كله إلى تومته راق المُرْتّهِن ونصفّه إلى الرّاهن؛ لأنّ 
قد رّالأمانة لا دَيْنَ فيه» فِيُصْرَفُ ذلك إلى الرّاهن وكذلك إِنْ كان قدرُ (الحضهوة منه 
والأمانة) 2 على التَفاضّلء يُصْرَفَ الفسن إلبهها علي قدر تَفَاوْتِ المضمون والأمانة في 
ذلك؛ لما قُلنا. ْ 

وإن لم يَكَنْ في ثَمَنِ العبدٍ وفاء بدَيْنٍ المَرِيمٍ أخذ الغَريمُ ثَمَنه وما بَّقيَ من دَيْئِهِ يَتََحَرُ 
إلى ما بعد العَتاقي ولا يرج به على أحدٍ؛ لأنه لم يوجَدْ سببٌ وُجوب الضّمانٍ من أحدٍ» 
إِنّما وُجِدَ منه وحَكمه : تَعَلَنُ اين برقب واستيفاء م الدَيْنِ منهاء ٠»‏ فإذا لم نَِ رَقَبَتُهِ بالدَيْنء 
ل ان 

جَبَ عليه بفعله فلا يرجم على غيره . 

ركدلك حت جد رد لق ملع مات الأمر او الاق ايان ر فى وي 
يتعلّنُ اَّيْنُ برب كما في الأ إلا أن هنا لا يُخاطَبُ المُرْتَهِنُ بقَصاء دَيْنٍ لكريم ؛ ؛ لأن 
سبب وُجوب الدَيْنٍ لم يوجَدْ في ضَمانٍ المُرْتَهِنٍ ؛ ولأنّ الولّدَ ليس بمضمونٍ بخلافٍ 
الأمّ لل يُخاطبُ الرَاهنٌ بين أن يَبيعَ الول بالدَيْنِ وبين أن يَستَخْلِقَه “"' بقَضاء الدَيْنِء فإِنْ 
قَضَى الدَْنَ» بَقيّ الولّدُ رَْنَا كما كان. وإنْ بيمَ بالدَينِء لا يَسْقْطْ شيء من دَيْنِ المُْئَونٍ ؛ 
لأنه ليس بمضمونء بخلافي الأم. 

هذا الذي ذُكَرْنا حُكُمُ جناية غير الرّمْنِ على الرَّهْنِ وحُكمُ جناية الرّمْنِ على غير الرّمْنٍ 
[فأمًا حُكُمْ جناية الرّمْنِ على الرَّهْنِ فتقولٌ وباللّه التَؤفيُ : 

جنايةٌ الرّْنٍ على الرَّهْنٍ] ”" نوعانٍ: جنايةٌ على الرّهْنٍ نَفَسِهء وجنايةٌ () على جنيه . 

انا جتايكه علن كفسه: فهي بالهلاك ”© بآفة سَمَاويَةسَوَاءء قم يُنْطَد إن كات العيد كله 


)١( ْ‏ في المخطوط : «الأمانة والمضمون فيه». 


. في المخطوط : #يستخلصه». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «جنايته؟ . (5) في المطبوع: «والهّلاك.‎ ):( 


حضنة و يناك قصنات 16 .> 
مضموئاء سَّقَطَ ”' من الدَّيْن بقدرٍ النُفْصانِء وإِنْ كان بعضّه مضمونًا وبعضّه أمانة» 
مَقط 9 من لكين تقدة ما التقص بن المضجون لاضن الأمائة: 

وأمّا (جنايةٌ الرَمْنٍ على نَفْسِه) ' فعلى ضَرْبَيْنِ أيضًا: جناية بَني آدَمَ على جنسه؛ 
وجنايةٍ البهيمة على جنسها وعلى غير جنسها . 

أمّا جنايةٌ بَني آدَمَ على جنيبه : بأنْ كان الرّهْنُ عبِدَيْنٍ فجَنَى أحدّهما على صاحبه "* 
فالعبدانٍ لا يخلو ما أن كانا رَهْنَا في صَفْقَةٍ واحدةء وإمًا أن كانا رَهْنَا في صَفْقَتَيْنِ فإنْ كانا 
رَْنَا في صَدْقَةٍ واحدةٍ فى أحدُهما على صاحبه» فجنايتُه لا نحلو من أربَعةٍ أقسام : 

جناية المشخولٍ على المشغول وجناية المشغولٍ على الفارغ وجناية الفارغ على الفارغ 
وجنايةٍ الفارغ على المشغول . ١ َ ١‏ 

والكلُ قدز إلا واحدةٌ: وهي جنايةٌ الفارغ على المشغولٍ» #غانها فق ةكعول فاق 
المشغولٍ من الدَّيْنِ إلى الفارغ » ركز اوها كاه 

أمّا جنايةٌ المشغولٍ على المشغولٍ؛ ؛ فلانّها لو اعتِْرَثْ إِما أنْ تُعْتَبَرَ لِحَقُ المولى أعني 
الرَاهنّ» وإما أن تُعْتَبَرَ لِحَقّ المُْتَهن والاعتِباد لِحَقّ الوَهْنِ ** لا سَبِيلَ إليه في المُصولٍ 
ُلّها؛ نكن واحل منهما ِلك وجناية المملوك على المملولك ساقطة الاعها حو 
المالِك ؛ لأنْ اعتبارها فى حَقَّه لِؤُجوب الذَّفْع عليه أو الفِداء له. وإيجابٌ شيء على 
الإنسانٍ © لنفيه مُْعَيم؛ ؛ ولهذا لاايجبٌ للمولى على عبليه دَنْنّء ولا سَبيلَ إلى اعتبار 
جناية المشغولٍ على المشغولٍ لِحَقٌ المَرْتَهِنٍ ؛ لأنّ الاعتِبار لِحَقّه يُحَوّلُ ما في المجنيّ 
عليه من الديْنٍ إلى الجاني؛ والجاني مشغولٌ دين نفسيه والمشغولٌ بنفيه لا يَشتفلُ 
بغيره وكذلك جنايةٌ المشغولٍ على الفارغ ؛ لما قُأْنا. 

وأمّا جناية الفارغ على الفارغ [1514/5]؛ فلاثه لا دَيْنَ للفارغ " ليتَحَوَّلَ إلى الجاني 


فلا يُمِيدٌ اعتِبارها فى حَقّه . 

)١(‏ في المخطوط: «يسقط». (؟) في المخطوط: #يسقط». 
(*) في المخطوط : «جنايته على جنسه». (؛) في المخطوط : «الآخر؟. 
(5) في المخطوط : «الراهن». (5) في المخطوط: «إنسان؟ . 


(0) في المخطوط : «في الفارغ». 


ةي اسصسست مال سبج 


وأمّا جنايةٌ الفارغ على المشغول فَمُمْكِنُ الاعتّبار لحقه يَتَحَوَلُ ما فيه من الدَيْنٍ إلى 
الفاغ . 

اذ هةةالفشل في نازر ركان الأزة لدو ولوق عدترنه اناري كل ولخد 
ا ا وي لمم 
اوح رط ال دياه باق تمسح وليه ولوزيمي ركز واي 

سَقَطَ ”" إلى الجاني؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما مشغولٌ كُلّه بالدَيْنِ وجنايةٌ المشغولٍ على 

المحون كدة فقيو ١14‏ لحيس عليه #للكافة سماو وي 7 

ولو كان الدّيْنُ ألما فمَّتَلَ أحدُهما صاحبّه» فلا دَفْمَ ولا فِداة» وكان القاتِلُ رَهْنًا 
بسَبْعِمِائةٍ وخحمسينَ ؛ لأنَ في كُلَّ واحدٍ منهما من الدَّيْن خمسَّمِائةٍ فكان نصفٌ كُلَّ واحدٍ 
منهما فارِعًا ونصقّه مشغولاً» فإذا قََلَ أحدُهما صاحبّهء فقد جَنَى كُلَّ واحدٍ من نصمّي 
لقال على النْفِ المشغولٍ والنضْفِ الفارغ من المجنيّ عليه وجنايةٌ قدر المشغولٍ على 
المتخرل ردير المشبرل على الفا ركد الغار على العا عدر الما تاه قطنا 
كان فيه شية من الدَْنِ ولا يتَحَوْلَ إلى الجاني» وجنايةٌ قد الفارغ على قدر المشغولٍ 
مُعْتَبَرةٌ فيَتَسَوّلُ قدرُ ما كان فيه إلى الجاني» وذلك مِائَنَانِ وخمسونّ» وقد كان في الجاني 
خَمسْمائةٍ فيبْقَى رَهْنًا بِسَبعِمِائةٍ وخمسينٌ . 


ولو فقأ أحدّهما عَيْنَ صاحبه؛ تَحَوَّلَ نصفٌ ما كان من الدَّيْنِ في العَيْنِ إلى الباقي 
فيَصيرُ الباقي رَهْنًا بسِتّمِائةٍ وخمسةٍ وعشرينٌ» وبقيّ المَفْقوءٌ عَيْنهِ رَهْنَا بحَائََيْنِ وخمسينٌ ؛. 
لأنّ العبدَ الفاقِىَ جتَى على نصفي العبدٍ الآخَرِ؛ٍ لأنَّ العَيْنَ من الآدَميّ نصفّهء إلآأنَ ذلك 
النُضْفَ نصمّه مشغول بالدَّيْنِ ونصمّه فارِغٌ [من الدَّيْنْء والفاقَِئٌ جَنَى على التُضْفٍ 
المشغولٍ والفارغ جميعًاء والفاقَئٌ نصفّه مشغول ونصفّه فارغٌ] ”© إلا أنَّ جنايةً المشغولٍ 
على قدر المشغول والفارغ» وجناية الفارغ على قدر الفارغ والمشغول؛ ؛ (فقدرٌ جناية) 4) 
الفارغ على قدرٍ المشغول مُعْتَبَرة فيْتَحَوَلُ قدرُ ما كان في المشغول من الدَيْنِ إلى الفاقِئ» 
وذلك مائةٌ وخمسةٌ وعشرونٌ» وقد كان في الفاقِئ خمسُّمِائةٍ فِيَصيرٌ الفاتِئٌ رَهْنَا بسِتّمائةٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «يسقط؛. 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «على قدر الفارغ هدر وجناية». 


(6س سح بنائع الصناقع ع1 
وخمسةٍ وعشرينّ» ويَبْقَى المَقوء عَيْنه رَهْنَا بوائتيْنِ وخمسينَ؛ لانهدام وُرودٍ الجناية على 
ذلك التّصْفٍ واللّه عََّ وجَلَّ أعلمُ . 

إن كان العبدانِ رَهنًا في صَفْقََْنِ فإنْ كان فيهما فضل على الدَيْنِء بأنْ كان الدَيُْ ألما 
وقدرُ كُلَّ واحلٍ منهما ألمًا فَقَتَلَ أحدُهما الآخَرَ تُعْتَبرٌ الجنايةٌ رَهْنَا بخلافٍ الفصل الأوّلٍ ؛ 
لأنّ الصّفْقةَ إذا تَعَرَكّتْء صَارَتُ بمنزلةٍ ما لو رَهَنَ كُلّ واحدٍ منهما رجلا على جِدةٍء فجَنَى 
أحذهما على الآخَر ر وهناك يَنْبْتُ حُكُمْ الجناية كذا ههنا بخلاٍ ما إذا انَحَدّتِ الصَفْقَةُ . 

وإذا اعثُيِرَتٍ الجناية هناء يُخَيّرُ الرَاهِنُ والمُرْتّهِنُ فإِنْ شاءا جَعَلا القاتِلَ مَكان المقتولٍ 
بطل منا كان في السقفول امن الذي :وإن سناءا هديا القازل بقيمة المفكول ويكر نهنا 
كان السك لهو القا 4217 ] الأ علق بخالة: 

ون لم يَكنْ فيهما فضْلٌ على الدَّيْنِ بن كان الدَيْنُ ألقَيْنِ وقيمةٌ كُلَّ واحدٍ منهما ألقّاء 
فَقَتَلَ أحذهما الآخَرَ إن دَفّعاه (في الجناية) ”"2. قامّ المَذْفوعٌ مََامَ المقعولٍ ويبطل الدَيْنُ 
الذي كان في القاتِلٍ؛ وَإِنْ قالا تفلي فالفِداء كُنَّه على المُرْتَِنِ عخلاف الففضل 
الأوّلٍ؛ لأنَّ هناك كُلَ واحدٍ منهما ليس بمضمون كُلّه بل بعضّه. وهنا كل واحدٍ منهما 
ميو كل » فإذا حَلَّ الدَيْنُ دَقَعَ الرَاهِنُ أ لغانو ا عد وعد رانك لانت الا عر قسامًا 
بهذِه الألف إذا كان مثله . 

ولو فمّأ أحذهما عَيْنَ الآحَرء قيلّ لهما: اذْفَعاه أو افُدياه» فإنْ دَفَعاه 7" يَطْلّ ما كان فيه 
فن الدين وذ كتياه عاق القدرل علبيجا مني وان القداة رامع التورر عنك ان 
الجناية مُعْتٍَ مُعْتَبَرة؛ لما ذَكَرْناء فصارٌ كعبدٍ الرَّهْنِ إذا جَنَى على عبد أجتَبي . 

فإِنْ قال المزتهن ”*؟' : أنا لا أفدي ولَكِني أدَعٌ الَهْنَ على حاله فلّه ذلك» وكان الفَاقِئٌ 
رَهْنَا مكانه على حالِهء وقد ذهبّ نصفٌ ما كان في المَفْقوء من الدَّيْنِ؛ لأنّ اعتِبارٌ 
الجناية نما كان لِحَقّ المُرْتَِنِ لا لِحَقَّ الرّاهنء فإذا رَضيّ المُرْتَهِنُ بهَدْرٍ الجناية» صارَ 
هدرًا. 


وإنْ[15/7؟ب] قال الرَاهنُ: أنا أفدي» وقال المُرْتَّهِنْ : لا أفدي» كان لِلرّاهن أنْ يَفْديّه 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بالجناية»‎ )١( 
. زفة 7 في المخطوط : «دفعا). () في المخطوط: «الراهن»‎ 


وهذا إذا طَلَبٌ المُرْتَهِنُ كم الجناية؛ [لأنه إذا طَلَّبَ حُكُمَ الجناية] "2 فحكمُها التَخْيِيرُ 
وإِنْ أبَى الرَاهنّْ الفداء وقال المَرْتَّهِنُ: اذا أفدي والرّاهنُْ حاضِرٌ أو غائبٌ» فهو على ما بِينا 
فى العبدٍ الواأحدٍ. 


(وأمًا) جنايةٌ البَتهيمةٍ على جنسها : فهي هدر بِما رُوِيَ عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلا 
: : وف عن الي م 


00 بك 96 0 2 000 ' 0 4 0 5 
أنه قال: الجر العحماء جبار» أي هدر 1 والعمجماءٌ: الهيمة» والجناية إذا هُدِوَتْ) 
بلط عق ذا اي لزيا والملذ لك يانه تمان سر الور ولف جات بعلن ناك 
جنسها هدر ؛ 2 ِعُموم الحديث وأمًا جناية بي ا-ء عديها فشكمها وحُكمُ جِنايّتَه على سائر 


بني آدم على سائر الأموال سَواءً؛ وقد بِيّنا ذلك . 
فصل [في بيان ما يخرح به ألمرهون عن كونه مرهونا] 


وأا بياكُ ما يخرج به المَرْهونُ عن كونه مره ٠.‏ أويَْطلُ به عقذ اليّمْنِء وما لا يخرجُ 
ولأيطل نقول وبالله العرفيق : 

يخرجٌ المَرْهونُ عن كونه مَرُهونًا] (" ويَبْطْلُ الرّعْنْ بالإقالة؛ لأنّها فسخ العقدٍ ونَقْضْ 
والشَّيءُ لا يَبْقَى مع ما يَنْقُضُه إلا أنه لا يُبْطِنُه ”؟» بنفس الإقالة من العاقِدَيْنِ مالم يَرْدَ 
المُرْتَهِنُ الرَمْنَ على الرّاهن بعد الإقالةٍ» حتى كان للْم'نَهِنِ حَبْسُه بعد الإقالة؛ لأنّ العقد 
لا يَنْعَقِدٌ د في حق الُكُم بدونٍ القبض فلا يَيِمُ فسُه بدرنٍ فسخه أيضًا ومَسْحُه بالرةٌ. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا رَمَنَّ عبدًا يُساوي ألقًا بألفٍ فَقَبَضَه المُرْتَهِنُ » ثم جاءً الرَاهنْ 
بجاريةٍ وقال للمُرْتَهِنِ : حُذْها مكان الأولى ورد العبد َي لاشَكٌ أن هذا جائرٌ؛ لأنّ هذا 
إقالةٌ العقدٍ في الأرّلٍ وإنْشاءُ العقدٍ في القاني وهما يَمْلِكانٍ ذلك» إلا أنّه لا يخرج الأول 
عن ضَمانٍ اليَهْنِ إلا بالرّدٌ على الرّاهِن» حتى لو هّلك في يَدِه قبل الرّدٌء يَهْلِكُ بِالدَّيْنِ؛ 
لما ذَكَرْنا أنَ القبض في هذا الباب يجري مجرّى الرُكْنِء حيث لا يَنْبْتَ الصَّمانُ بدونه فلا 
يَيِمُ الفسحٌ بدونٍ نَقْضٍ القبض» وكذا لا يدخل الثاني في الضَّمانٍ إلأ بِرَدٌ الأول حتى لو 
)١(‏ ليست في المخطوط. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الزكاةء باب: في الركاز الخمس» برقم :»)١599(‏ ومسلمء كتاب: 


الحدودء باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» برقم )171١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) ليست في المخطوط. (:) في المخطوط : «يبطل». 
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هّلك القاني في يِه قبلَ رَدٌ الأوَلٍ ويَهْلِكُ أمانة؛ لأنْ الرَاهنَ لم يَرْضٌّ برهنهما على الجميع 
وإنمارَضيّ برَهْنِ أحديهماء حيث رَهَنَ القانيَ وطَلَبَ رَ ادل والأوَلَ كان مضمونًا 
بالقبض فما لم يخرج عن كونه مضمونًا بنقض القبض فيه؛ لا يدخلّ الثاني في الضَّمانٍ 
ولوهلها جديقا ني بل الغرتين ع فسَقَطٌ الدّيْنُ بِهَلاكِ العبدء ومّلكتٍ الجارية بغير شيء؛ 
لأنّها أمانة ةٌ ملكت في يده فَوْلِكُ مَلاكَ الأمانات . 

ولو قَبَضَ الرَاهنُ العبدَ وسّلَّمَ الجارية» خَرّجَ العبد عن الضَّمانِ؛ لأنّه حرج عن كونه 
مَرْهونًا وعاتك اللعازية مروت "ا جعيا لو تلكته نهلك بالدَيْن؛ لأنه رَهَنَها بالدَيْنٍ 
الذي كان العبدٌ مرْهوا به» والعبدُ كان مضموتًا بذلك الدَيْنِ فكذا الجاريةٌ» فإنْ كانت قيمة 
العد يتناف وهر رق بالك رقم الجارية الث توكتك تفلك مالالت ؛ لأنّه رَهَنّ 
الجارية بعقد على جدةٍ فكانت رَهْنَا ابْتِداءَ» إلا "أن شرطً كونه مضمونًا رَدُ الأول ؛ لأنّه لم 
يَدْضٌَ بِرَهْيِهما جميعًا إلا أنْ يكونّ الثاني بَدَلَ الأوّلٍِء بل هو مقصودٌ بنفسه في كونه رَهْنَاء 
فكان المضمونٌ قدرَ قيمّتِه لا قدرٌ قيمةٍ الأوَّلٍ . 

ولو (كان العبدٌ يُساوي ألما والجاريةٌ ُساوي) ”" خَمسّمِائةَ» فرَدَ العبدٌ على الرَاهِنٍ 
ولق لجان فون ون بالألفٍ. ولَكِتها إن قلكث تَهْلِكُ بخمسوائة؛ لما دَكَرْنا أنَّ القَانِي 
أصلٌ بنفيه كوه مَْهونًا بعقدٍ على جد فيغر في الضّمانٍ قدرُ قيمَيه ولا يخرح 
باستيفاء الدَيْْء حتى لو هّلك في يد المُرْتَهِنِ بعدّما استَؤْقى [كَيْته] ' "© فعليه رد ما 
استَؤّْى» ويخرجٌ بالإبْراءِ عن الدَيْنِ عند أصحابنا القّلاثة نه رحمهم الله ويَبْطلُ الرّهْنُ خلانًا 
رُمَرَهِ والمسألةٌ قد مَجَتْ في مَواضِعٌ أَُرَ من هذا الكتاب» ولا يخرجُ بالإعارة ويخرجٌ 
بالإجارة بأنْ أجَرَه الرَاهنٌ من أجدّ 0 
المَرْتو هن ولط الكضق وقد كزنا انون يعهما فيماتقةم م 

ويخرجٌ بالكتابةٍ والهبةٍ والصَّدَقَةٍء إذا فل أحدهما بِإِذْنِ صاحبه ويخرجٌ بالبيع أن باعه 
الرَاهنٌ أو المُرْتَهِنُ بإذنٍ الرّاهن أو باعه العَدْلُ ؛ لأنْ مِلْكَ المَرْهونٍ قد زالَ بالبيع ولَكِنْ لا 
يبل الوَهْنُ ؛ لأنه زالَ إلى خَلَفٍ وهو القَمَنُ فقي 2 العقدُ عليه . 


كي الطبوج: امضمونة). 
(؟) فى المخطوط : «قيمة العبد ألقًا وقيمة الجارية». 


(") ليست في المخطوط . (4:) في المخطوط : لفيبقى). 


وكذا في كُلْ موضع خَرَجَ وأحدث بَدَلاً ويخرجٌ بالإعتاقي إذا [/ ١٠77أ]‏ كان المُعْتِقُ 
موسِرًا بالإنفاق» وإذكاة نقنيةا تكذلك يدن وعند الشافعيٌ رحمه الله لا يخرخ . بناءًٌ 
على أنّ الإعتاقّ ناقِدٌ عندّنا "2 وعندّه لا يتل 7" . 


(وجه) قوله أن هذا إعتاقٌ تَضْمِّنَ إبطال > حَقٌ المُرْتَِن» ولا شك أنّه َضْمِّنَ إبطالَ حَمَّه 
ان 2 حَّه مُتَعَلّنُ بِالوَهْنِ ويَبْطْلُ بالإعتاق» وعِصْمةٌ حَقّهِ تمَعُ من الإبْطال؛ للا 0 

يدالب كذا الإعتاق» بخلافٍ ما إذا كان الرَاهنُ موسر ؛ لآنّ هناك لم يوج الإنطال؛ 
لله يُمْكِنْه الؤُصولٌ إلى دَيْنِهِ للحالٍ من جهة الرَّاهِنٍ . 

(ولّنا) أن إعتاقّه صادّفٌ موقوًا هو مملوكه رَقَبَةٌ فيَنْقُذ كإعتاقه م الآبقّ وَالمُسْتَأجَرٌَ 
ودلالة لوضف ظاهدٌ ؛ لأن المَرْهونَ مملولكٌ لِلرَاهِنٍ عَيْئّا ورَقَبةً إن لم (يَكُنْ 
مملوكًا) ”" يدَا وحَبْسّاء ومِلْكُ الدَقَبَةِ كفي لِتَفاذٍ الإعتاق» كما في إعتاق العبدٍ المُسْتَأجَرٍ 


والآبتي . 
وقوله يُبَطِلُ حَقَّ المُرْتَهِن ٠‏ قلْنا: : َعَم كن فبرورة طلا يلق الزاهوء بوذا ليدم 
لتقل كما في موضيع الإجماع ؛ ٠‏ مع أن التَابتَ لِلرّاهنِ حقية حَقيقةً المِلكُ, والقَابِتَ للمُرْتَهِنِ حَقٌ 


الحبْس» ولا شك أنّ اعتيارٌ الحقيقة أولى ؛ لأنها فى بخلاف ابيع ؛ لأنّ نَفاذّه يَعْتَمِد قيامَ 
ِلْكِ الرَبةِ ولي جميمًا؛ لأنّ الشّدْرة على تسليم المَبيعٍ شرط تاه ولم يوجَذْ في 
المَرْهونٍ؛ لأنّه في يَدِالمُرِّْنِ» فإذا تمد إعتاقه خَرَجّ العبدٌ عن أنْ يكونّ مَرْهونًا؛ لأنّه 
صارَ حُدًا من كُلَّ وجهء والحُرُ من وجو وهو المَدَبّرُ ؛ لا يَصْلُحُ لِلِرَمْنِ فالحُرٌ من كُلَ وجِهٍ 
أولى» ولهذا لم يَصْلحْ رَهْنَا فى [حالة] (" الابْتِداءِ فكذا في حالة البّقاء . 


م ينظ إن كان الرَاهنُ موسر والدَّيْنُ حال ُجبدُ لاه على قضائه؛ لأنّه لامعنى 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص(9)؛ روضة القضاة »)419/١(‏ الهداية مع البناية 
(55/1)» إيثار الإنصاف ص (759): مجمع الأغبر ص (0174). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية : : إن كان الراهن موسرا نفذ عتقه وإن كان معسرًا لم ينفذ عتقه. انظر: الأم 
(/190)» المهذب مع المجموع (17/ 0174-1517 . 

(*) في المخطوط : 1 (5) في المخطوط : «كإعتاق». 

(5) فى المخطوط : «ظاهرة» . (5) فى المخطوط: «تكن مملوكة». 

(0) ليست في المخطوط . 01 


لإيجاب الضَّمانِء وكذلك إِنْ كان الدَّيْنُ مُوَجّلاً وقد حَلَّ الأَجَلُ وإِنْ كان لم يَحِلَّء غَرِمَ 
ل ل 0 
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أمَا وُجوبٌ الضَّمانٍ على الرّاهن؛ فلأنّه أبطلَ على المُرْتَهِنِ > حَقّهِ حَمًا قُويّاء هو في 
نع الولف ارذعو اكه لو رع رطقو شتواك الع والجدين روعي قار أن 
يكونَ مضمونًا بالإثُلافٍ وأمًا كوه رَهْنَا؛ فلأنه بَدَلُ العبدٍء وفي الحقيقة بَدَلْ مالييهِ فيقومُ 
الو ار ؛ يُنظَرُ إن كانت القيمةٌ من جنس الدَّيْن يُسْتَوْفَى منها دَيْنهِ فل كانت 
يميه أكثرٌ من الَّيْنِ ود الفضلَ على الرَاهن؛ ون كانت قيمَمُه أن من الدَّيْنِ يرجم ”© 
ل الت عل اد لمك يزو كاحت شف و علدت عض الأز ب اختها ب الزن تي 
ينتزنيئيه. 000 

روأنااهدم زجري الاتعارة على الجيد قلا الم يواجد منطاسيت رجوث الصمان وهر 
الإثلاث؛ لأنّ الإثلافَ وُجِدَّ من الرّاهنٍ لا من العبدٍء ومُوْاحَذَةٌ الإنسانٍ بالضَّمانٍ من غيرٍ 
مُباشَرَةٍ يبب ”" مئه خلافٌ الأصل» وكذلك لو كان الرَاهنُ موسرًا وقتٌ الإعتاقي ثم أعسّرٌ 
بع ذلك لأنة اليك لِرَدَي الإعتاق:« لألاروقت ثبامرة شب وجوت الشمان» :وإ كان 
مُعْيرًا فللمُرْتِّنِ أنْ يرجم بدَيْنِِ على الرَاهنٍ إِنْ شاء؛ وإنْ شاء استسعّى العبدَ في الأقَلَ من 
قِيمَيِه ومن الدَيْنِء ويُحْتَبَرُ في العبدٍ أيضًا أقَلّ قِيمَتِهِ وقت الرَّهْنِ ووَفْتَ الإعتاق» ويَسْعَى 
في الأقَلُ منهما ومن الدَّيْنِء حتى لو كان الدين ألقَيْنِ وقيمةٌ العبدٍ وقت الرَّمْنٍ ألما 
0 ليه : وإعاماا ال ور 
خمهائز» سََى في خسيجالةقدر يميه وقت الإعتاق. 

(أمَا) اختيارٌ الرجوع على الرَّاهِنٍ؛ ؛ فلأنّه أبطلّ حَقَّه بالإعتاق .(وأمًا) ولاية استِسعاء 
العبدِ ؛ فلأنَ بالَهْنَ صارّث ماليُّ هذا العبدِ مملوكةً للمُرْتَِنِ من وجه؛ لأنّه صار مُسْتَوْفيا 
َيِه من ماليته سا ات كيه 


)١(‏ في المخطوط: #رجع». (؟) في المخطوط: #سببه؛. 
0 فى المخطوط : «فإن زادت». 


حم _كتب ليخ > «هنته 
يُمْكِنّه ذلك إلا باستِسَعاءِ العبدٍ فلّه أنْ يَسُتسعيّه بخلافٍ حالةٍ اليسارٍ؛ لأنّ الدَيْنَ في 
الحقيقةٍ على الرَّاهنٍ وإنّما العبدٌ جُعِلَ مَحَلاً لاستيفاء ء الدَّيْن منه عند تَعَذَّرِ الاستيفاء ع 81/ 
١"ب]‏ من الرّاهنٍ على ما هو موضوعٌ الرَّهْنٍِ في الشرع أنْ الرَاهنَ يُوْمَرُ بقَضاءٍ الدَّيْنِ 
وعند المَعَدّرِيُمْتَوْقَى من الرَّهْنْء كما قبل الإعتاقي والتَعَذّرٍ عند إعسار الرَاهنٍ لاعند 
يَسارِه» فيَسْعَى في حال الإعسارٍ لا ذ فى حال ”2 اليَسارٍء وبخلاف العبدٍ المُشْترَّى قبل 
القبض إذا أعتَّقّه المُشتري وهو مُفِْسٌ أنه؛ لا يكونُ للبائع ولايةٌ استِسْعاء ءِ العبدٍ بقدرٍ 
ل ا ور » كالمَرْهونٍ مَحْبوسنٌ بِالدَيْنِ؛ لأنّ العبدَ 

بنفس البيع حَرَجّ عن مك البائع من كُلّ وجو فلم يوج احتداسٌ ماليّة مملوكة للبائع عند 
بده رعرع الحبّس » ٠‏ فإذا خَرَجّ عن مَحَلَيّةِ الحبّسٍ بالإعتاق» بَطْلَ حَقٌ 
الحبْسٍ أصلاً وب َي حَقّه في مُطَالَبةٍ المُشتري بِالَمَنٍ فَحَسْبُ» أما ههنا فبخلافه . 

(وأمَا) السّعايةُ في الأقَلُ من قيمَتِهِ ومن الدَيْنِ ؛ فلما ذَكَرْنا أن الاستِسْعاءً لِمَكانٍ ضرورة 
امال السلركة للشاتون من وجا شتيب عند المقلية فبُمَدّرُ السّعايةٌ بقدرٍ الاحتباس» ثم 
إذا سَعَى العبدُ» يرجم بما سَعَى على الرّاهنٍ ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ الرَاهِنٍ من خالص مِلْكه على 
وجه الاصْطِرار؛ لأنّ الشَرعَ أوجَبَ عليه السّعايةَ والقاضي ألرَّمّهء ومَنْ قَضَى ذَيْنَ غيره 
مُضْطَرًا من مالٍ نَفّسِه لا يكوث مُتَبَرعَا ويرجمٌ عليه كالوارثٍ إذا قَضَّى دَيْنَ المَيْتِ من مال 
نَفْسِه أنه يرجم على التَركةٍ كذا هذاء فإِنْ بَقيّ بعد السّعايةٍ شيءٌ من الدَيْنِ» رجع المَرْتَهِنُ 
بذلك على الرَّاهِنٍ . 

ولو تفص العبدُ في السّعْرِ قبل الإعتاتي ثم أعتقه بأنْ كان الدَيْنُ ألما وقيمةٌ العبدٍ 
وقت '" الرَّهْنٍ ألقّاء فتقصّ في السَّعْرٍ حتى عادّث قِيمّئّه إلى خمسمائةٍ» ثم أعتّقه الرَاهِنُ 
وهو مُعْسِرٌ سَعَى في قدرٍ قِيمّتِهِ وقتَ الإعتاق وهو خمسّمائةٌء فللمُرْتَهِنٍ أنْ يرجعٌ على 
الرّاهن بخمسِمِائةٍ أخرى؛ لأنه لم يَصِلْ إليه من حَقّ إلأقدرُ خمسمائة فلّه أنْ يرجعٌ عليه 
بالباقي ولو لم يَنْقْصٍ العبدُ في السّمْرٍ ولكته قَعَلَ عبدٌ يُساوي يائةً درهّم فدُقِعَ مكانه» 
فأعتّقّه الرَاهنُ وهو مُعْسِرٌ يَسْعَى " " في قيمَيه ائةِ درهَمٍ ويرجعْ بذلك على الرَاهن؛ 


)١(‏ في المخطوط: «حالة». (0) في المخطوط: «يوم». 
(9) في المخطوط: اسعى ) 


ويرجمٌ المُرْتَهِنُ على الرّاهن بِتِسْعِمِائَةَ درهم ؛ لأنّه لَمَا دُفِعَ به فقد قامَ مام الأوّلٍ لَحُمّا 
ودّمًا فصارَ رَهْنًا بجميع المالٍ» كأنّ الأوَلَ قائمٌ وتَراجَعَ سِعْرٌه إلى مِائةٍ؛ فأعِنَّقّه الرَاهِنُ 
وهو مُعْسِرٌ ولو كان كذلك لَسَعَى في قيميِهِ وقت الإعتاق هائة درهَم ويرجمٌ بذلك على 
الراهنِ» وكان للمُرْتَهِنِ أن يرجم ببَقيّةِ دَيْيِهِ على الرّاهنٍ كذا هذا . 

ولو كان الرَّهْنُ جاريةً تُساوي ألمًا بألفٍ فَوَّلَدَتْ ولَدَا يُساوي ألفّاء فأعبّقّها المولى وهو 
مُعْسِرٌ سّعَيا في ألفي؛ لأنّ الضَّمانَ فيهما ألفٌ . 

. ولو لم تَلِدْ ولكِنْ قَتَلَها عبدٌ قيمَتُ ألفانٍ فدَفِعَ بها ئم أعتَقّه المولى سَعَى في آلف درهّم ؛ 
لأنه كان مضمونًا بهذا القدر لقيامه متام المقتولةٍ لَحُمًا ودَمّاء وهي كانت مضمونةً بهذا 
القدرٍ كذا هذا . 

ولوقال المولى لعبده: رَمَنْتُكَ عند ”" قُلانِء وكذَّبّه العبدٌ» ثم أعِتّقّه المولى وهو مُعْسِرٌ 
فالقولٌ قولٌ المولّى» ولَرِمّه ”" السّعايةٌ عند أصحابنا القلاثةٍ رضي الله عنهم . 

وقال زُقزرحمه الله؛ القولٌ قولٌ العبدٍ ولا سعاية عليه . 

(وجه) قوله أنّ المولى بهذا الإقرارٍ يُرِيدُإنْرَامَ السّعايةٍ على العبدء وقولّه : «في إِلْزام 
السْعايةٍ عليه» غيرُ مقبولٍ» كما لو أقَرٌ عليه بذلك بعد الإعتاق . 

(ولّنا) أنّه أقَرَ بما يَمْلِكُ إِنُشاءه عليه للحا لِعُبْوتِ الولاية له عليه للحال؛ لِوّجودٍ سبب 
الولابة وهو المِلّكُ فيَصِحٌ ولا يُلَْفتُ إلى تَكُذِيبٍ العبديء بخلافٍ ما بعد الإعتاقي؛ لأنه 
هناك أقَرَ بما لا يَمِْكُ للحالٍ إنشاءه لِرَّوالٍ مِلْكِ الولايةٍ بالإعتاقي هذا إذا أعتَقّهء فأمًا إذا 
َبّرّه فيجورٌ تَدْبِيرُه ويخرجٌ عن كونه رَهْنَاء أمَا جوازٌ التَدْبِيرٍ ؛ فلانه يتِكْ على قيام مِلْكِ 
الدَقبةٍ يجواز الإعتاقي» ومِلّْكُ الََبةِ قائمٌ بعدَ الرَهْن . 

(وأمًا) خُروجٌه عن الرّمْن؛ فلأنَ المُدَبّرَ لا يَضصْنُحُ رَهْنَا؛ لأنّ كونّ المَرْهِونٍ مالا مُطْلََا 
شرطٌ جواز الرَهْنِ على ما ينا فيما تَقَدّم وبالتَدْبيرٍ خرَجَ من أنْ يكونٌ مالا مُطلَقا فيخرجُ عن 
كونه رَهْنَاِ ولِهذا لم يَصْلَّحْ رَهْنَا ابْتِداءً فكذا في حالة البقاء . 


وهل يَسْعَى للمُرْتَهِنِ؟ ل11/١77أ]‏ خلاف في أنّ الرَاهنَ إذا كان مُعْسِرًا يَسْعَى وأمًا 


)١(‏ فى المخطوط : (اعبد). (؟) فى المخطو ط : «لزمته). 
في المخطو : في المخطوط: «لزر 


م 


إذا كان موسرًاء ذَكَرَ الَكَرْخيُ رحمه الله أنه يَسْعَىء وذْكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ 
الطّحاويٌ أنه لايَسْعَى» وسَرَّى بين الرهن وبين الإعتاقي» وهو أنّ الدَيْنَ إن كان حالأء 
أخذ المُرْتَهِنُ جميع دَيْنِهِ من اراهن وإِنْ كان مُوَجَلاُ » أخذ قيمة العبدٍ من الرَّاهِنٍ ويكونٌ 
رَهْنَا مُكانه» كما في الإعتاقٍ . 

(وجه) ما ذَكَرَه الكَرْحيٌ أن الدّيْنَ على المولى» وكَسْبٌ المُدَبَرٍ يلك اكوا لانو 5 
بالتَدْبِيرٍ لم يخرج عن مِلْكِ المولى» :فك ننه ساي "© فال على نكانة ضرت القطالة 
إلى المُرْتَمِنٍ قَضاء دَيْنِ المولى من مال المولى» » فِيَسْمَوي فيه حال (" الإعسارٍ واليَسارٍ 
بخلافٍ كسب المُعْمَي؛ لأنّه كسب الحُرٌ من كُلّ وجو وكَسْبٌ الحُرٌ من كُلَّ وجو مِلْكْه 
فكانت السّعايةٌ مِلْكَهء والأصلٌ أنْ لا يُؤ مَرَ الإنسانٌ بقَضاء دَيْن غيره من مالٍ نَفّسِهِ؛ إلأعند 
العَجْز عن القَضاء بنفسه فَيَتَقيّدُ بحالٍ العَجْرٍ ”؟' وهي عل العا 

(وجه) ما دْكَرّه القاضي أنْ السّعايةَ ون كانت مِلْكَ المولى لَكِنْ لاصٌئْعَ للعبدٍ في 
اكتساب سبب وُجوبهاء إِذْ لاصّئْعَ له في التَدْبِيرٍ بل هو فعلٌ المولّى» ومَهْما أمكنّ إيجابٌ 
[الضَّمانِ] ‏ على مَنْ وُجِدَّ منه مُباشّرة سبب وُجوبه كان أولى من إيجابه على مَنْ لا صَنْعَ 
[له] ”2 فيه أصلاً ورَأسَّاء فإذا كان المولى مُعْسِرًا ”© كان الإمكانُ ثابئًا فلا معنى لإيجاب 
السّعاية على العبل» ثم إذا سَمَى في حالة الإعسار يَسْمَى في جميم الذيْنٍ بايا ما َع لان 
السّعايةَ مال المولّى» فكان الاستِسْعاءٌ ُ من المُرْنَونِ استيفاء َ الدَيْنِ من مالٍ المولّى» فكان له 
أن يَسَْفِي مايه سَواء كان الدُْ حالاً او وجا لا نام 

وفين: إن غان الدّيق جالاً مكدلف» ؛ فأمًا إذا كان مُوَجّلاً فلا يَسْعَى إلأفي قدرٍ قِيمّته 
ويكونٌ رَهْنَا مكانه» ومّكذا ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتصَرٌ الطّحاويٌٍ . 

(ووجه) النرّق على :هذا القول أن لدي اها ل كان ادك المفياة لال عن 
سَبِيلٍ التَضْيِيقِء وهذا مال المولى في فيُقْضَى منه دَيْنه على الكمالٍء وإذا كان مُوَجلاٌء لا 
جد تقناك. اللتال أضل ولا يبعت طلى ميل التفتيق» إلا اذ الداضن بالتذيير فوح عم 


)١(‏ في المخطوط : «لأن المدبر؟ . )١(‏ في المخطوط : «سعايته». 
() في المخطوط : «حالة» . (4:) في المخطوط : «بحالة؛ . 
(5) ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط . 


[©64 في المخطوط : لاموسرًا) . 


(79 لييح باتع سناع ج21 


المُرْتَهِنِ؛ فتَحِبُ إعادةٌ حَقَّهِ إليه بِعِوَض يقومٌ مَقامّه جَبْرًا للفائتء فِيَتَقَدّرُ الجائرُ بقدرٍ ٌ 
الفائت فيستسعيه بقدر قيمَتِه ويكونٌ رَهْنَا مكانه» ولا يرجع المُدَيْر رٌ بما يَسْعَى على الرّاهن 
بخلا المُعْتَيٍ فوَقَمَ الفرْقٌ بين التَدْبيرٍ والإعتاق في موضِعَيْنِ : 

(أحدهما) أن الْمَدََ بر يَسْعَى في جميع الدَيْنٍ بالِغًا ما بَلَعّ ولا يُنْظَرُ إلى القيمة؛ والمُغْتَقَ 
يَسْعَى في الأقَلَ من قيمَيِهِ ومن الدَيْنِ . 

والثّاني: أنَّ المُدَبّرَ لا يرجمٌ بما يَسْعَى ”' على الغولييزو لذن يبوج » والفرف ينهم 
يرجمٌ إلى حرف واحدٍ وهو أن سِعايةَ المُدَبّرٍ مِلك مولاه؛ لِكَوْنِ المُدَبَرٍ مِلْكّه ؛ إذ الفائتُ 
بالتَدْبِيرٍ ليس إل مَنْفَعَة البيع» فكان الاستِسعاءً استيفاء الدَيْنِ من مالٍ المولّى» فلّه أن 
يَسْتَوْفيّه على التّمام والكمالٍ ولا يرجعٌ بما يَسْعَى على المولى ؛ ؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ المولى من 
مال المولى فكيف يرجعٌ عليه ؟ بخلافٍ المُعْتَقٍ ؛ لأنّ سِعايةَ مِلْكِه على الخُصوص ”"؛ 
لأنّه حر خالصٌ إلا أنه لَرِمَْهِ السعايةٌ لاستِخراج يِلْكِ المُرْتهِنٍ من وجو المُحْتَبّسٍِ عنده 
وهو مال فتَتَقَدَرُ السّعايةٌ بقدرٍ الاحيباس» ويرجعٌُ بالسّعايةٍ على المولى إذا كان مُعْسِرًا؛ 
لأله قَضَى دَيْنَا واجبًا عليه من مالٍ نَفَسِه (مُضْطَرًا فيَمْلِكُ) ”" الرُجوعٌَ في الشرع على ما ينا 
بخلاف المَدَبّرٍء واللّه أعلمُ . 

وعلى ما ذَكَرّه الكَرْخيُ رحمه الله يَقَعُ الفرْقٌ بينهما في موضع ثالِثٍ أيضًا : وهو أن 
المُدَبَّيَسْعَى مع ! ساو نعود وو لفق لاا تكن فسع :| يسستاوة وقد با وبع ذلك نما 


هذا إذا أَغْتِقَ أو ذُبّرَ فأمًا إذا استؤْلِدَ بأنْ كان الرّهْنُ جارية فحَبِلَتْ عند المُرْتَمِنِ» فادَّعاه 
الرَاهنٌء (فدعوته لا تخلو) لاسا سم 1 


إن كانت قبل وضع الحمْلٍ» فحت دعوت و َث لتك ”7 الو لد يضف وصارّتٍ الجا 3 م ولد 
له وحَحرّجَتْ عن الرَّهْنِ . 


)١(‏ في المخطوط: «سعى». )١(‏ في المخطوط : «الخلوص». 
(5) في المطبوع : «فَدَعواه لا يخلو؛. (5) في المخطوط: ابعد وضعه. 


(5) فى المخطوط: "١ثبت‏ نسب». 


(أمَا) صِحَةُ الدّعُوةٍ؛ فلأنَ الجاريةً مِلّْكّه من كُلَّ وجدء [والمِلْكُ من وجو يَكْفي لِصِحَةٍ 
ادعو فالمِلكُ من كُلَّ وجو] ”' أولى؛ وثُبوثُ التَسَبٍ حُكُمْ صِحَةٍ الدَعُوة[؟/ 
١"ب]»‏ وصَيْرورةٌ الجارية أمَ ولو له حُكمُ أ ُبِوتٍ النسَبٍ» وخُحروجٌ الجارية عن الرّهْنٍ 
حُكُمُ الاستيلادٍ وهو صَيْرِورَنُها أمَّ ولد له؛ ؛لأنأ م الود لا تَصْلُحُ لِلرَهْن . 
0000 
صارّ حُوًا قبل الولادقء فلم يدخل في الرَّهْنِ فلا ينبت حُكمٌ الرّهْنِ فيه . 
(وأمًا) الجاريةٌ فِحُكْمُها حُكُمُ العبدٍ المَرْهونٍ إذا بره الرَاهنٌ وقد بَيِنَا ذلك كُلَّهِ وإنْ 
كانت الجاريةٌ وضَعَتٍ الحمْلٌ ثم اذْعَى الرَاهنُ الولدّء صَحُتْ دَعْوَنُهِ ونبَتَ ينك الست وصياة 
خزا ا وضارت الجارية أمراونه وخر جف اسن الزقن؛ زد اكزن قي الفصل الازل» [1ان 
هنا صار الولَدٌ + لاع في الرَّهْنء وصارَت له حِصّةٌ من الرَّهْنٍ فيُفْسَمُ الدَيْنُ 
عليهما على قدر قب قيميهماء إلا أن قيمة الجارية عبر بوم الرّْن» وقيمة الول عر يوم 
الأغرق افكرة شك التجارية فى عطدي: " من الدّيْنٍ حُكُمٌ المُدَبّر في جميع الدّيْنِ وقد 
ذَكَرْنا ذلك وَحُكُمُ الولّدِ في حِصَّتِه من الدَّيْنٍ حُكُمٌ المُعْتَقٍ في جميع ما ذَكَرْنا وقد بَينَا ذلك 
إلأ أن هناك يُنْظَرُ إلى ثلاثةٍ أشياء : إلى قيمةٍ العبدٍ وقتَ الرَّهْنْء وإلى قيِمَتِهِ وقتّ الإعتاق» 
وإلى الدَّيْنْء فيَسْمَى ” في الأثَلُ من الأشياء القلائق وهنا يط فقَط إلى قيمةٍ الولّدِ وق 
الدَّعُوةٍ وإلى حِصّيِهِ من الدَيْنِء فيَسْعَى في أثَلّهِما إذا كان الرَاهِنُ مُعْسِرّاء ويرجعٌ بما سَعَى 
عليه والله أعلم . 


فصل [في حكم اختلاف الراهن والمرتهن] 
(وأمًا) حُكُمُ اختلان الرّاهن والمُرْتَهِنِ والعَدْلٍ فتقولٌ وباللّه التَوْفِينٌُ: إذا كان الدَيْنُ 
ألفٌ درمّمء فاختَلّفٌ الرَاهنٌ والمُرْتَهِنُ في قدرٍ المَرْهونٍ به فقال الرَاهِنُ : إنّه رُهِنَّ 
بخمسائة» وقال المُرْتهنُ : بأل فالقولٌ قولٌ الرَاهنٍ مع يميه ؛ لأنّ المُرْنِنَ يدعي على 
الرَاهنٍ زيادةً ضَمانٍِء وهو يُنْكِرُء فكان القول قوله ولو أقاما البَيْنة فالبينة بَيْنهُالمرْتَونِ ؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: «حالة». 
() في المخطوط : احصته؛ . (4) في المخطوط : اافيستسعى] . 


ماسح باتع الصلاتع ع2 
لأتها تنبت تُ زيادةً ضَمانٍ . 

ولوقال الزاهئ؛ رَهَئْنُه بجميع الدَيْنٍ الذي لك عَلَيَّ ؛ وهو لفٌ والرَّهْنُ يُساوي ألقَاء ش 
وقال المُرْتَهِنُ ارتّهَئْته حا سيد أن القولّ قول 
اراهن ويَتَحالانٍ ويَتَرادَانٍ؛ لأنّهما اختَلّفا في قدر ما وقَمَ عليه العقدٌ وهو المَرْهونُ به 
فأشبّه اختلاف البائع والمُشتري في مقدار النّمَنِء وهناك يَتَحَالّمَانٍ ويَتَرَادَانِ كذا هناء فإِنْ 
هّلك الرَهْنُ قبلَ أنْ يتَحالّفاء كان كما قال المُرْتَهِنُ ؛ لأنَّ الرَاهنَ يدعي عليه زيادةً ضَمانٍء 
وهو يُنْكِرُ ون انمَقاعلى أنَّ الرَمْنَ كان بألفٍ واختَلّفا في قيمةٍ الجارية» فالقول قول 
المُْتَهِن؛ لأنّ الراهنَ يَدّعي عليه [زيادة] (" ضَمانِء وهو يُنْكِرُ؛ ولهذا كان القول قولٌ 
اناب ني بقار الضَّمانٍ فكذا هذا . 

ولو أقاما البَيّةَ فالبَّّنةُ بَيِّنَةٌ الراهن؛ لأنّها تُنْبتُ زيادةَ ضَمانْء وكذلك لو (كان 
الْوَهْنُ) ('"' ثو َي ملك أحدّهما فاخدلّفا في قيمة الهاليِكِ أن القولَ قول المُرْتهِن في قيمةٍ 
الهالِكِء والبَيّنة بَبَنهُ الرّاهن في زيادة القيمة؛ لِما قُلْناء وكذلك لو اخملا في قدر الوَهْن 
نفل التزكون # ولتي هديو الوكين اللي درم 6روقال اران زونك احذهما يمده 
يُحَلَّْفُ كُلَّ واحدٍ منهما على دَعْرَى صاحبه؛ لأنّهما اخدّلّفا في قدر المَعْقَودِ عليه وأنّه 
يوحِبٌ التَحالُفَ كما في باب البيع . 

ولو أقاما البَيْنهَ فالبينة بَيْنهُ المُْتَهِن» هكذا ذَكَرَ في الأصل ؛ لأنها نُنْبتُ زيادةً ضَمانٍ . 


62 م 


ولوهال الزاهنُ للمزتهن: ملك الرَّهْنُ في يَدِكُء وقال المُرَْهِنُ : قَبَضْنَه مِئّي بعد الرَّهْنٍ 
فهك في يَِكَ فالقولٌ قولٌ الرّاهن؛ لأتهما اننا على دُخوله في الضّمانْء والمُرْتّنُ يَدَعي 
البَراءةٌ والًا 7 سين «أفكات القولُ قولة ولاقام اليك قاليكئة ببنة الراهن أيضَاء لأتها 
تبك اسشفاء + الدَّيْنِ ويه المرْتّنِ تتفي ذلك فَالمُعْتَةٌ أولى . 

1211000000000 أقَبضَه» فالقول قولّه ؛ لأنّ الرّاهنَ يَدّعي 
ارا 0 ولو أقاما البَْنةَ فالبينة بَيِنهٌ الرّاهن ؛ لأنّها تبث الضَّمانَ . 

ولو كان الرَّهْنُ ”؟ عبذا فاعوّرء فاختَلّفا فقال الرَاهِنٌ : كانت القيمةٌ يومَ الرّهْنٍ ألقاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «كانا». 
(*) في المخطوط : «#ينكرها». (4) في المخطوط : «الراهن» . 


فذهبّ بالاعورارٍ النْفُ خمسّمِائةٌء وقال المُرْتَهِنُ ُ: 1177/51 بل كانت قيمَنه يوم 
لذو يات وانها احاح يقد للك تإكناكعت نه عقي انم كان وختيرن فالقود 
قولٌ الرّاهن؛ لأنّه 3 يُسْتَدَلُ بالحالٍ على الماضي فكان الظَّاهْ شاهدًا له . 

وإنْ أقاما البَيْندَ فالبَيْنه بينّه أيضًا؛ لأنّها تُقْبِثُ زيادةً ضَمانٍ فكانت أولى بالقَبولٍ . 

ولو كان الدَّيْنُ يائةَ والدَهْنُ في يَّدِ عَذُلِ فباعه» فاختلفا '' فقال الرّاهِنُ : باعه بمائة. 

وقال المُرْتَهِنُ: بخمسينَ وَدَقَمَ إلَيّ؛ وََدَقَ العذل الذاهق فالقول قول المرْتَهِن 
يَمينِه ؛ لأنّ المَرْهونَ خَرَجّ عن كونه مضمونًا بنفسِه بخُروجه عن كونه رَهْنًا بالمبيع ”") 
وتَحَوَّلَ الصَّمَانُ إلى القَمَنْء فالرَاهنٌُ يَدّعي تَحَوّلَ زيادة ضَمانٍ وهو يُنْكِرُ فكان القول 
قوله» كما إذا الفا في مقدارٍ قيمةٍ الرَهْنِ بعد هَلاكه . 

ولو أقاما البَيّنةَ ابي بَبَّةُ الّاهن؟ لأنّها تُقْبتُ زيادةً ضَمانٍ وبَيّنهُ المُرْتَهنِ تي تلك 
الريادة فالمُئيعةٌ أولى ؛ لأنَّ اتَاقَهما على الرَمْنِ اناق منهما على الدُّخول في الضَّمانِء 
ِالمَرْتَهِنُ بدَعْوَى البيع يدعي خُروجَّه عن الضَّمانٍ وتَحَوّلَ الصَّمانٍ إلى التَّمَنْء والرَاهِنُ 
ينكد فكان القولٌ قوله يَمينِه 

ل الله عنه : إذا كان الرَّهْنُ مثلّ الدَّيّْن في القيمةء والمُرْتَهِنُ 
تقلط على ييدان اذعى انه باه يكل الم وو الف فالق ول كولة وإِنْ قال: بِعْنُّه 
بِسْعحائةٍ» لم يُقْبل قولّه فصار كأنه ضاعً» ولا يرجمٌ على الرَاهن بِالتقْصانٍ إلى أ نَ تَجيءَ 
بد ينه أو يُصَدَّقَه ؛ لِما ذَكَرْنا أنه كان مضموئاء فلا يُقْبَلُ قولّه في انتقالٍ الضَّمانِ وكذلك 
عدن إذاقاقة بقث بتجياقق) ولا يشل الأأبعوله لع يكن على العذل إلا يششمائة 
(ويكونٌ الرّاهنُ راهنًا) 7" بما فيه» ولا يرجمٌ المُرْتَهِنُ على الرّاهنٍ بالمائةٍ الفاضِلةٍ؛ لأنْ 
قولّ العَدْلٍ مقبولٌ في براءةٍ نَقَسِهء غيرُ مقبولٍ في إسقاطٍ الضَّمانٍِ عن بعض ما تَعَلّنَ به ولا 

في الرّجوع على الرَّاهِنٍ . 

وذكر في الأصل؛ إذا كان المُرْتّوُ الل ا 

وأقامٌ الرَاهنٌ بيْنة َي أله مات في يَّدِ المُرْتهِنِ أ خِدٌ يل بي المُرْتنٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «فاختلفوا». (؟) في المخطوط: «بالبيع». 
(؟) في المخطوط : «ويصير الرهن ذاهبّاة. 2 (؛) في المخطوط: «باع». 


7ب-ِ بيسح باع الصتاقع ج7 
وقال ابو يوسظ: يُوْحَلُ بين الرّاهن وجه قوله أن بين الرّاهن تت زيادةً ضَمانٍ بتفيها بَينة 
المُرْتَهِن» فكانت المُدْبِتةُ أولى . 


(وجه) روايةٍ الأصلٍ أن بَيّنةَ المُرْتهن تَثْبِتُ نْتُ أمرًا لم يَكُنْ وهو تَحَولَ الضّمانِ من العَنِ 


إلى الثّمَنِء َيه اراهن مُقَرُّضَمانًا كان ثابمًا قبل الموتٍ» فكانت المُقْبِتةٌ أولى واللّه 
تعالى أعلمُ . 


لين لزن ين 


كاب اطرارعة 


كالزار» 


الكلامُ في هذا الكتاب في مَواضِعَ: 

في بيان معنى المُرَارَعةٍ لَْةَ وشرعًا . 

وفي بيانٍ شرعيّيها 7" . 

وفي بيانٍِ رُكْنٍ المُزارَعةٍ . 

وفي بِيانٍ الشَّرائطٍ المُصَحُحة لِلرُكْنِ (على قولٍ مَنْ يُجِيرُ المُزارَعة» والشّرائطٍ المُفْسِدةٍ 
لها) زفق 1 

وفي بيانٍ حُكم المُزارَعةٍ الضَّحيحةٍ . 

ربوك الحراقة اناسل 

وفي بان (المّعاني التي هي) '" عُذْرٌ في فسخ المُزارَعةٍ . 

وفي بيان (الذي ينح به عقدُ المُارَعةٍ بعد وُجودها) 9 . 

(وفي بيانٍ حُكم المُزارّعةٍ المُتْمّسِحْةِ) ”* . 

(أمَا) الأول فالمُزارّعةٌ في للق : مُفاعَلةٌ من الرَّرْع» وهو الإنْباتُ» [والإنْباتُ] ”© 
المُضافٌ إلى العبدٍ مُباشَرةٌ فعلٌ أجرّى الله - سبحانه وتعالى - العادةً بحُصولٍ التّباتٍِ 
عَقيبّه لا بِتَخْلِيقِه وإيجاده وفي عُرْفٍ الشّرع : عِبارةٌ عن العقدٍ على المُرْارَعةٍ ببععض 
الخارج بشّرائطه ”'' الموضوعةٍ له شرعًا . 

فإن قيل. باب المُزارَعةٌ من باب المُفاعَلةَء فيَقْنَضي وُجودً الفعلٍ من اتنيْنِء كالمُقابَلةٍ 
والمُضارَبةٍ ونحوهماء وفعلٌ الرَّْعِ يوجَدُ من العاملٍ دونَ غيره بِدَلِيلٍ أنه يُسَمّى هو مُرَارِعًا 


)١(‏ في المخطوط : «أنها مشروعة أم لا». 

(؟) في المخطوط : «والمفسدة له؛. (؟) في المخطوط : «ما هو؛. 
(؛) فى المخطوط : «ما يبطل به عقد المزارعة». 

(6)انى اللخطوط: «وفى حكمه إذا بطل). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «وشرائطه» . 


دونَ رَبّ الأرض والبَّدْرٍ ومَنْ لاعملّ [له] ”'' من جهّتِهء فكيفٌ يُسَمَّى '" هذا العقذ 
مَزَارَّعة؟ 

فالجوابٌ عنه من وجهَيّن: 

احذهما. أنّ المُفَاعَلةَ جارَ أن تُمْتَعْمَلَ فيما لا يوجَدُ الفعل إلا من واحدٍء كالمُداواةٍ 
والخعاجة ٠‏ (وَإنْ كان) ”" الفعلٌ لا يوجَدُ إلآمن الطّبِيبٍ والمُعالِج» وقال الله خ مالي 

قات : « كنكلو أله أ بَوْنَكُرنَ4 تحرف رول أ لو اله الله - عر 
شَأَنُه - فكذلك المُزارَعةٌ جارَ أنْ تكونَ كذلك . 

والثاني: إِنْ كان أصلٌ الباب ما ذُكِرَ فقد وُجِدَّ الفعل هنا من اثنيِنٍ ن؟ لأنّ المُزارَ عد مُفاعَلةٌ 
من الرّْع» والرْعُ هو الإثباث [/ 177ب] لّةٌ وشرعاء والإنبات المَُصَوُ من العبدِ هو 
التَسْبيبُ لِحُصول التّباتِء وفعل التَسْبِيب يوجَدٌُ ”*) من كُل والكن نيما إلا آن التنبيتافين 
أحدهما بالعملٍ ومن الآخَرٍ بالتمكينٍ من العمل بإعطاء الآلاتِ والأسْبابٍ التي لاخمن 
العمل بدونها عادةٌ» فكان كُلَ واحدٍ منهما مُرارِعًا حَقيقةً؛ لوْجودٍ فعل الرَّرْعِ منه بطري 
ابيب إلا أنّه امّصٌ العايل بهذا الاسم ذ في العُرْفٍِء ومثل هذا جائرٌ» كاسم الذَابَةٍ 
ونحو و" على نا قرف في أصول الله 

فصل [في بيان شرعية المزارعة] 

وَأمَا شرعيّةٌ المُرْارَعةٍ فقد اخثُلِفٌ فيها قال أبو حنيفةً - رحمه الله - : إِنّها غيرٌ 
مشروعةٍ 0غ وبه أخذ الشَافعيُ - رحمه الله " . 

ل 0 

(وجه) قولهما مارو وي أن رَسُولَ الله ل دَفَعَّ نَخْل حَيْبَرَ حَيْبَرَ مُعامّلةَه وأرضّها مُرْارَعة» 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: اسمى». 

() في المخطوط : «مع أن». (4) في المخطوط : اوجد». 

(5) في المخطوط : «ونحو ذلك». 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (514١).؛‏ المبسوط (19؟/ 9 .)١51‏ 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية أن المساقاة لا تجوز | إلا في النخل والكرْم ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في 
الأركى البيضاء التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي» انظر: الأم .)١١/54(‏ 


2-2 كك لافطا > 3ه 


وأذْنَى درّجاتٍ فعله عليه الصلاة والسلام الجوازٌء وكذا هي شريعةٌ مُتَوَارَئةٌ لتَعامُل السَّلّفِ 
[والخلّفي] ”' ذلك من غير إنُكار . ١‏ 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة أن عقدَ المُزارَعةٍ عقدُ استئجارٍ ببعض الخارج» وإِنّه مَنْهَينّ عنه 
بالنّصٌ والمَعْقول . ٠‏ 

(أمَا) النَص فما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنه قال رافع بن حَدِيج فِي حائطٍ : ”لا تستأجزه 
بشيء منه؛ ”"' ورُويّ عن رَسُولٍ الله ل أنه َهَى عن قَفِيزٍ الطحَانٍ '""» والاستغجارٌ ببعض 
الخارج في مَعْناه ''' وَالمَنْهِيُ غيرُ مشروع . 

(وأمَا) المَْقول فهو أن الاستئجارٌ ببعضٍ الخارج من النْضْفٍ والقُلْثِ والرُيُع ونحوه 
استئجارٌ بِبَدلِ مجهولء وإِنّه لايجورٌ كما في الإجارق» وبه تَييّنَ أن حَدِيتٌ خَيْبَرَ مَخمولٌ 
على الجِزْيةٍ دونَ المُرْارَعةٍ صيانة لِدَلائلٍ الشّرع عن التَناقُض» والدَّليلُ على أنه لا جُمْكنُ 
كله على المُْارَعةٍ أنه يل قال فِيه: 'أُقِرْكُمْ ما أقَرَكُم اللهه “© وهذا منه عليه الصلاة 
والسلام تَجْهِيلٌ المُدَىٍ وجَهالةٌ المُدَةِ تمع صِحَةَ المُرَارَعةٍ بلا خلا بَقيّ تَرْكُ الإثكار 
على التَعامُلِء وذا يحتملٌ أنْ يكونَ للجوازء ويحتملٌ أنْ يكونّ لِكَرْنِهِ مَحَلَّ الاجتهادٍ» فلا 
بدن علق الجراة مع الاحتّمالٍ. 
0 قضل [في ركن المزارعة] 
وااوكن الوارعة فيو امات والكيول وهر تقول شا حك الأرمن عات 
ذقنت زلبك هوه الاروى موارعة بتكذاماريتر 0 العايل :قيلت ضمي آرها برعل 
قَبِولِه ورضاه فإذا وُجدا نّم العقَدُ بينهما . 


(1) لبت فى المخطوط: 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 778): برقم (4704) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
(*) صحيح: أخرجه الدارقطني (9//ا4). برقم 24)١15(‏ والبيهقي في الكبرى (0)799/60 برقم 
)1١775(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١49/5(‏ 

(؛) فى المخطوط : «معنى قفيز الطحان» . 

(6) أخرجه البخاري. كتاب: الشروط؛ باب: إذا اشترط في المزارعة؛ برقم (7170) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


صلقة 5ك لماك ا 


فصل [في شرائط المزارعة] 


َأمَا الشّرائط فهي في الأصل نوعان: شرائط مُصَحُحةٌ تمعد للعقد غلن فول من تيز 
المُرارعة + وشَرَائط مُفْسِِدةٌ لهذ: ْ 

-(أا) المفضحخة فانواغ: بعضها يرجمٌ إلى المُزارع » وبعضّها يرجمٌ إلى الرّرْع وبعضّها 
يرجع | مُ إلى ما عَقَدَ عليه المُزَارَّعةَ وبعضها يرجمٌ | إلى الآلةِ للمُزارَعةٍ وبعضّها إلى الخارج من 
الزرع» وبعضها يرجعٌ إلى المَرْروع فيه» وبعضها يرجعٌ إلى مُدَةٍ المزارَعةٍ . 

(أمَا) الذي يرجعٌ إلى المُزارع فنوعانٍ : : الأول أن يكونٌ عاقِلاً فلا نَصِحُ مُزارَعةٌ 
المجنونٍ والصّبِئٌ الذي لا يَْقِلُ المُارَعةَ دَفْعَا واحدًا؛ لأنَّ العَقْلَ شرطّ أهليّة المَصَرفاتٍ . 

(وأمَا) البلوع فليس بشرطٍ ليجواز المُرارَعةٍ حتى تجوز مَُارَعةُ الصّبِيٌ المَأَذونٍ دَفْعَا 
واحدًا؛ لأنّ المَزَارَ ع استئجارٌ ببعضٍ الخارج» والصَبِي المَأذونُيَمْلِكُ الإجارة؛ لأنها 
تجارةٌ فيَمْلِكُ المُرَارَعة» وكذلك الحُرَيةٌ ليست بشرط لِصِحَةٍ المُرارَعةٍ فتَصِحٌ المُرَارَعة من 
العبدٍ المأذونٍ دَفْعَا واحدًا لما ذَّكَْنا في الصّبيٌّ المَأذونٍ . 

والثاني: أنْ لا يكونّ مُرْتَدًا على قياس قولٍ أبي حنيفةَ رحمه الله في قياس قولٍ مَنْ أجارٌ 
المّرَارَعةَ» فلا تَئْقُدُ مُارَعَتُه للحالٍ» بل هي موقوفةٌ وعندّهما هذا ليس بشرطٍ لجوازٍ 
المُزارّعة» ومُرارَعةٌ المُرْتَدٌ نافذةٌ للحالٍ. 

ا ل و بِالئلْثِ أ و بالريع فعَمِلٌ 
القع واشوقي الأرف روقاق فل المزيد أر مات علدو أو لح بذار الست 
وقُضيّ بلّحاقِه بدارٍ الحرب» فهذا على وجِهَّيْنٍ : عن أن دَقَعَ الأرض والبَذْرَ جميمًا 
مَُارَعةً أو دَقَعَ الأرض دود البذِْه فإن [1775/8] دفْمَهما جميعًا مَُارَعةٌ فالخارج كُله 
للمُزارع» ولا شية لِوَرَئةٍ ثةٍ المُرْتَدٌ؛ لأنّ مُزَارَعَئَه كانت موقوفة فإذا مات أو لحِقّ بدارٍ 
لع الل ا » فصارٌ كأنّ العامل زَرَعَ (" أرضّه بِبَذْرِءِ مَعْصوب ومَنْ 
غَصَبَ من آخَرَ [حَبًا] ”" وبَذَّرَ به أرضّه فأخْرَحَتْ كان الخارِجُ له دونَ صاحب البَذْرِء 


. زاد في المخطوط : «أحدهما». (0) في المخطوط : «بذر»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


وعلى العايلٍ مثل ذلك البَّذْرِ؛ لألّه مَخْصوبٌ استهلكه. وله مثلّه *'' فيلْرَمُهِ مئله . 

ثم يُنْظرُإِنْ كانت الأرض نَقَصَّئْها المُارَعة فعليه ضَمانٌ النْفْصانٍ ؛ لأنّه أنلّفٌ مال الغير 
بغيرٍ ذه فيجبٌ عليه الصّمانُ» ويَتَصَدَّقُ بما وراء قدر البَدْرِ وتُقْصانٍ الأرض 7 ا يعمل 
بسبب حَبِيثِ فكان سَبِيلُه المَصَدَُقَّ» وإِنْ كان [لم يَنْقُضْها المُزارّعة عة] ”فلا ضَمانٌ عليه؛ 
لانهدام الإثلانفٍ: وَإِنْ أَسْلَمَ فالخارِجٌ بينهما على الشَرطٍ سَّوَاءٌ أسْلَمَ قبل أنْ يَسْتَحْصِدَ الرَّرْعَ 
ايعدم اسَتقْصَد؛ لأثة لها اسل تين أن المُزارّعةً وقَعَتُ صَحَيحَةً وعند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ الخارجٌ على الشَرطٍ كيف ماكان؛ لأنَّتَصَوفاتٍ المُرْتَدٌ نافِذةٌ عندهما بمنزلة 
تَصَرُفاتِ المسلم» فتكونٌ حِصّنْه له فإن مات أو لَحِقَ بدارٍ الحرْب يكو لوَرَكَته 

وإلاكقه زنك ارس در الكذر فاته رع له امات نع طوانه تحاف تنه 
المُزَارَعةٌ صارٌ كأنّه عَصَّب أرضًا وبَذَّرَها ببَذْرٍ نفسِه فَأخْرَجَتْ ولو كان كذلك كان الخارِجٌ 
له كذا هذا ”© إلا أنّه يَأحُذٌ من ذلك قدرَبَذْرِه وتّمَفَيه وضّمانٍ التّمْصانٍ إِنْ كانت المُزارَعةٌ 
َقَصَنْها ويَتصّدَّقُ بالفضل لما ذَكَرْنا. 

ون كانت لم تَنْقَضْهاء فقياسٌ قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - على قياس قولٍ مَنْ أجازٌ 
المُارَعة أنْ يكونَ الخارجُ كُلّه للعايلٍ» ولا يَلرَمه نقْصانُ الأرض ولا غيرُه . 

وفي الاستحسان: الخارِجٌ بين العامِلٍ وبين ورَئةٍ المُرْتَدٌ على الشَّرطٍ . 

(وجه) القياس ما ذُكَرْنا أنه يَصيرٌ بمنزلةٍ الغاصبء ومَنْ غَصَّبَ من آخَرَ أرضًا فرَّرَعَها 
بر نفيه» ولم تَنْقُضْها الزّراعة كان الخارجُ كله له ولا يَلْرَمه شيءٌ كذا هذا . 

(وجه) الاستحسانٍ أن انعدامَ [مٍ صِحَةٍ] '*' تَصَرُفِ المُرْئَدٌ بعد الموتٍ 
لِمَكانٍ انهدام أهليّيه ؛ لأنّ الردَةَ لاثنافي انعدامَ *" الأهليّةٍ بل لِتَعَلّقا 
لِوُجِودٍ أمارةٍ الاستِغْناء بالرّدٌةَ؛ٍ ؛ لأن الظاهرَ أنه لا يُسْلِمْ بل يقل تكن بدن لسرت 
فيَستَْني عن ماله فيَقبتُ ”" التعلُّ ََرَا لهم؛ ونْظَرُهم هنا في تَضحيح التَصَيُفِ لافي 


)١( ..‏ فى المخطوط: «مثل». (0) فى المخطوط : «الأجر». 
في مثل في جر 


() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «ههنا». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «عماد . 
(0) في المخطوط : «فثبت»؟ . 


4 بدائع الصنائوعظ__ > 


إبطاله لِيَصِلَ إليهم شيءٌ فأشبّهَ العبدٌ المَحْجِورَ إذا آجَرَ نفسَّهء وسَلِمَ من العمل أنّه لا _ 
يطل َصَدُْه بل يُضَححُ حتى 27 تَجِبَ الأجرةٌ؛ لأنْ الحَكُمَ ببْطلانٍ تَصَرُ تَصَُفِه لِنَظرِ المولّى» 
ونّظَرُه ههنا في التَضْحيح دون الإبْطالٍ كذا هذا . 

وإذا سْلَمَ المُرْئدُ فالخارجُ على الشَرطٍ سَواء أسْلَمَ قبل انقضاء ءِ المُزْارَعة أو 
انقضائها نَم نقَضَتِ الرّراعةٌ *" الأرضّ أو لم تَنْقضْهاء ٠‏ كما ذَّكَرْنا في الوجه الأوَّلٍ . 

وعلى قولهما؛ الخارِجُ على الشَرطٍ كيف ما كان أسْلَّمَ أو قُيلَ أو لَحِقَّ؛ لأنّْ تَصَرّفاتِه 
نافذةٌ بمنزلةٍ تَصَرّفاتٍ المسلم . 

هذا إذ َع أرضه مراع إلى مسل أ إذا ملم أرضه مزاع إلى مزل فهذا 
على وجِهَِيْنٍ : أيضًا : إما أن دَهعَ الأرض والبَذْرَ جميعًا 0 
دَنَعَهما جميعًا مُرَارَعةً فعَهِلَ المُرْئدُ فأخرَجَتٍ الأرضٌ رَرْعًا كثيرًا ثم قُيِلَ المُرْتدٌ أو أو مات أو 
لَحِنَ بدار الحزب فالخارجٌ له بين المسلم وبين ورئة الُرْدٌ على الشَرطٍ بلا خلافي؛ لأن 
انهداَ صِحَةٍ تَصَدِْ المُتدُ لا لعن رده بل لَِضَميه إبطالَ حَنْ الورئة علي مهم بماله 
#أ[+<بخجثضفأ7*اككحختخ ‏ ىش©سش_ ج07 

الا ل اح اي ا كار عاو ا 0 

٠‏ وإن دع الأرض دو ال مَل المُرة يبرم ( وأخْرَجَتٍ الأرض زَرْعَا ففي 
فياين كول أبي حنيفة على قياس قولٍ مَنْ أجارّ المُزارَعة أنّ الخارج كُلَّهِ لِوَرَئة اذه 
ولا يجبُ نُفْصانُ الأرض؛ لأنّ عندّه تَصَدُفاتٍ المُرْتَدٌ موقوفةٌ غيرٌ نافِذْةٍ للحالٍ فلم 
تَنمُذْ مُرارَعَمُه فكان الخَارِحُ [0/ 7"ب] حاينًا على مِلْكِه لِكَْيْه نَماء مِلْكه فكان 
لوَرَدْتِه . 

وفيه إشْكالٌ وهو أنّ هذا الخارجَ من أكساب ردَّتِهه وكَسْبٌ الرَدَةِ فيْءٌ عند أبي حنيفة» 
رن ل 

-(والجوابُ): أنه حينّ بَذّرَ كان حَقٌّ الورئة متَعَلَقَابِالبَذْرِ؛ لما مَرٌ من قبل» فالحاصل منه 
يَحْدُثُ على يِلْكِهِمِ فلا يكونُ كسب الردَةِه ولا يجب تُفْصَانُ الأرض؛ لأنَ ضَمانٌ 
تشم 


. في المخطوط : «و2. (؟) في المخطوط : «المزارعة؟‎ )١( 
. في المخطوط : «مزارعته» . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


التّفْصَانٍ يَعْتَمِدُ يَعْتَمِدُ إنْلافٌ (مالٍ الغيرٍ بغير إِذنه) ”'". ولم يوجَدْ؛ إذ المُزارَعةٌ حَصَلَّتْ بإذنٍ 


وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ الخارجٌ على الشَّرطٍ كما إذا كان مسلمًا؛ لِما ذَكَرْناء وَإِنْ 
أسْلَمَ.فالخارِجُ على الشرطٍ بلا خلافٍ سَواءٌ أسْلَمَ قبل أنْ يَسْتَحْصِدَ الرَّرْعُ أو بعدما 
استخصّدّ؛ لما ذَّكَرْنا. 

هذا! إذا كانت المُزارَعةٌ بين مُرْتدٌ ومسلم (فأمًا إذا كانت بين مسلمَّيْنٍ ثم ارنّدَا أو ارتَدٌ 
أحدُهما فالخارجُ على الشرطٍ بلا خلافب؟. لأه لَمَا كان مسلمًا وقتّ العقدٍ صم التَصَّدُفُ 
فاعتِراض الرّدَةٍ عليه بعدّ ذلك لا تَُيْطِلُه وأمًا المُرْنَدَةُ فتَصِحٌ مُرْارَعَمّها دَفْعَا وأخدًا 
بالإجماع؛ لأنَّ تَصَرفاتِها نافذةٌ بمنزِلةٍ تَصَرفاتِ المسلمة فتّصِحٌ المُارَعةٌ منها دَفْعَا وأخذا 
بمنزلةٍ مُزارَعةٍ المسلمة. 


فصل [فيما يرجع إلى الزرع] 


َأمَا الذي يرجع إلى الرَرْع : : فنوعٌ واحدء وهو أن يكونٌ مَعْلومًا بن بَيّنَ ما يَرْوعٌ ؛ ؛ لأنّ 
حال المَزر وع ”" يخمَلِفُ باخيلا الع بالزيادةالتفصانٍ رب زع ييُ في الأرض » 
ورب زَرْع يَنقضّهاء وقد يَقِلْ النُقْصانُ» وقد يَكْثُرُ فلا بد من البيان؛ ليكونٌ ثُرومُ الضَّرَرٍ 
مُضافًا إلى التّزامه إلا إذا قال له ازن فيهاما فلت فيجوز له أن يَرْرَعَ فيها ما شاء؛ ؟ لأنّه 
لما فوّضٌ الأمرّ إليه فقد رَضيّ بالضَّرَّرٍ | [لآ أنه لا بَملِك العو > لأث الدَاغِيل قشت العقد 


الرَّرْعْ دون العَرْسِ . 
فصل 
وَأمَا الذي يرج إلى المَزْروع "" فهو أن يكونّ قابلا لِعملٍ الزُراعَةَ» وهو أن يُؤَثْرَ فيه 
الفعل بالزيادة بمجرى العادة؛ الامالايه لسر بِالزيادةٍ عادةً لا يَتَحَفَنُ فيه عمل 
الزْراعةٍ حتى لو دَفَعَ أرضًا فيها زَرْعَ قد استخصَدَ دَ مُزارّعة لم جر كذا قالوا؛ لأنّ الرّرْعَ إذا 
)١(‏ في المخطوط : «العين». (5) زاد في المخطوط : «فيه؟. 


ز[فرة في المخطوط : «الزرع» : 


استَخْصَدَ لا يون فيه عمل الرّراعةٍ بالرّيادة» فلا يكونٌُ قابلا لعملٍ الزّراعةٍ . 
فصل [فيما يرجع إلى الخارح من الزرع] 


َأمَا الذي يرجمٌ إلى الخارج من الرَّرْع فأنُواع : 
-(منها):أ أن يكونٌ مذكورًا في العقدٍ حتى لو سَكَتَ عنه فسَدَ العقدٌ؛ لأنْ المُزارّعة 
استئجارٌ» والُكوتُ عن ذِكْرٍ الأجرة يُفْسِدُ الإجارة . 
-(ومنها): أن يكونّ لهما حتى لو ث2 شَرَطا أن يكونٌ الخارجٌ لأحيهما يَفْسُدُ العقذ؛ لأ 
معنى الشركة لازم لهذا ”2 العقادء وكُل شرط يكونُ قاطِمًا إلشّركةٍ يكون مُفسدًا للعقد . 
-(ومنها):أ أن تكونَ حِصّةٌ كُلَّ واحدٍ من المُزارِعَيْنِ بع الخارج حتى لو شَرَطا أن 
يكونٌ من غيره لا يَصِحٌ العقد؛ لأنَ المُزارّعة عةً استئجارٌ ببعضٍ الخارج به تَنْفَصِلَ عن 


الإجارة المُطَلَقَةِ . 
-(ومنها): أ أنْيكونَ ذلك البعضش من الخارج علوم القدر من الضف الث دالوع 
ونحوه؛ لأنْ تَرْكَ التَقْدِيرٍ يُوَدَي إلى الجهالةٍ الم لمُفْضية إلى المنارَّعة ؛ لتر مقدر 


الأجُرةٍ في الإجاراتٍ كذا هذا . 

-(ومنها): أنْ يكونّ جُرْءًا شائعًا من الجَمْلَةٍ حتى لو شَرَطٌ لأحدهما قُفْزانًا مَعْلومةٌ ”© لا 
َصِح العقة؛ لان المُارعةفيها معنى الإجارة» والشركة تلعف إجارة ذ يم شرك 

(أنا) معنى الإجارة فلأنّ الإجارةً تمليك المَنْمَعةٍ بِعِرَضِ» والمُزارَعةٌ كذلك ؛ لأنَ البَذْرَ 
إن كان من رَبٌّ الأرض» فالعايلُيَمِْكُ مقع نيه من َب الأرض بعِرّضٍ» وهو نماء 
بَذْرِهء إن كان البَذْدُ من قِبّلِ العايلٍ فرَبُ الأرض يَمْلِكُ مَتْفَعةَ أرضه من العايِلٍ بعوض 
هو نَماء بَذْرِهء فكانت المُزارَعةُ استئجارًاء ما للعايلٍ» ؛ وإمّا للأرض» لكِنْ ببعض 
الخارج . 

وأمًا معنى الشَّركةٍ فلأنَ الخارِجَ يكونٌ مُشتَرَكًا بينهما على الشّرطٍ المذكور» وإذا تَبَتَ 
أنّ معنى الإجارة والشّركةٍ لازمٌ لهذا ”" العقدٍ فاذ تراط قدرٍ ” مَعْلومٍ من الخارج يني 


. في المخطوط : «مسماة؟‎ )١( في المخطوط : «هذا».‎ )١( 
في المخطوط : «هذا». (:) في المخطوط : «جزء».‎ )( 


لُزومَ معنى الشركة لاحتمالٍ أنْ الأرضٌ لا تُخْرِجُ زيادةً على القدر المَعْلوم؛ ولهذاإذا 
شرِطٌ في المُضارَبةٍ سَهُمٌ مَعْلومٌ من الرّبْح [/ 4 77أ] لا يَصِحٌ كذا هذا . 

وكذا إذا ذَكَرَ '' جُرْءًا شائعّاء و اطي اب لطر 1ل عد ريا لام 
وعلى هذا إذا شَرَّطَ أحدهما البَذْرَ لنفسِه سهء وأنْ يكونّ الباقي بينهما لا نَصِحُ المُزارَعةٌ؛ 
لجواز أذلاتُحْرجَ الأرض إلأآقدر ابره فيكوث كل الخارج له فلا يود معنى الشركة 
ولأنَ هذا في الحقيقةٍ شَرَطَ قدرَ البَدْرِ أنْيكونّ له لاعَيْنُ البَذْرِ؛ لأنْ عَيْنَهِ نَهْلِكُ في 
الثُرابِ» وذا لايَصِحٌ ؛ لما ذَكرناء را ا الج لبور 
ويُقْسَمٌ الباقي على الشَّرطٍ ؛ لأنّ المُضارَبة تَقَْ تَقْقَضي الشركة في الرّئْح آلا في غيره» ودَفْمُ 
رَأْسٍ المالٍ لانهدام معنى الشركة في الرّبْح اه 

فأ المُزاَعةً فتفتضي الشركة في كل الخارج» واشتراط قدر مغْلومٍ من الخارج يَنكَم 
تَحَقَةٍ َحَقّقَ الشَّرِكةٍ في كُلّه» فهو الفرْقٌ بين الفصلين» وكذا | داشرظا ماعل الماذياناي © 
والسّواقي لا يَصِحُ العقدٌ؛ :امامل النكاايانات والكراتن زعي ]9 مقلرة شرل 
يَمْتعُ لْومَ الشَّرِكةٍ في العقدٍء وقد روي أنّهم كانوا ‏ يشت طون في عمد المُزارَعةٍ لأحدهما ما 
على الماذياناتٍ والسّواقيء فلَمَا بْعِتَ التَبُ المُكَرّمُ - عليه أفضّلٌ التَحيّةِ - أبطلّه . 

فصل [فيما يرجع إلى المزروع فيه] 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى المَرْروعَ فيهء وهو الأرض فأنُواعٌ : | 

-(منها): أن تكونٌ صالِحة لِلزّراعةٍ حتى لو كانت سَبِحْة أو نَرّ * يجوز العقلة أن 
المُزارَعةَ عقَدٌ استئجار لَكِنْ ببعض الخارج. والأرض السَّبِخةٌ والئّرّةُ لا نَجِورُ إجارتُهاء 
فلا تَجوزٌ مُرَارَعَتّها . 

(فأمَا) إذا كانت صالِحة لِلرّراعَةٍ في المدَةٍ لَكنْ لا تُمْكِنُ زِراعَتُها وقتّ العقدٍ عارض 


ئٍَِ ره 


)١(‏ في المخطوط : «شرط». (7) ليست في المخطوط. 
(") الماذيان: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرض وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول . انظر: 
المغرب (57/5؟). 


(4) زيادة من المخطوط . 
(5) النز: ما يتحلب من الأرض من الماء. انظر مختار الصحاح /١(‏ 7077 . 


دلقة 


من انقطاع الماءِ ورّمانٍ الشتاء ونحوه من العَوارض التي هي على شر شَرَفِ الزّوالٍ في المَدَةٍ 
تجوز مُرَارَعَتَهاء » كما تَجورُ إجارَثُها . 

متها أن تكون مَعْلومةٌ» فإِنْ كانت مجهولةً لاَصِحٌ المُرَارَعةٌ؛ لأنها تُوَدَي إلى 
المُنازَّعةٍ ولو دَفَعَ قَءَ الأرض مُارَعةً على أنّ ما (يَرْرَعْ فيها) "2 حِنْطةَ فكذاء وما (يَرْرَعَ 
م يبا فكذا يَنْسّدُ العقدٌُ؛ لأنْ المَزْروعَ فيه مجهول؛ ؛ لأنّ كلمةً «من' لِلتَبعيض 
َع على بعض الأرض» وإِنْه غيرٌ مَعْلوم . 

وكذا لوقال: على أن يَرْرََ بعضّها حِنْطةٌ وبعضّها شَعيرًا؛ لأنّ التنصيصٌ على التبعيض 
تنصيصٌ على التَجهيلٍ . 

ولوقال: على أن ما زَرَعْتَ فيها جِنْطةٌ فكذاء وما زَرَعْتَ فيها شَعيرًا فكذا جازٌ؛ 0 
جعل الأرضي كُلها را ل الجلطة أو لزع الشعير فانم اتخهيل ولد قل : على أنْ 
مازرع فيها ”" بغيرٍ كراب» فكذا ذَكَرَ في الأصلٍ أنه جائرٌ وهذا مُشْكِل ؛ ؛ لأنّ المَرْروع 
فيه من الأرض مجهولٌ فشي ما إذا قال : ما زَوَعَ فيها حِنْطةٌ فكذا وما رع فيها شعيرًا 
فكذاء (ومنهم مَنِ اشتكّلٌ) © بِتضْحيح جواب الكتابء والفرْقُ بين الفصلينٍ على وجم 
لم يَنْضِحْ 

ولوقال: على أله إن زرح حِنْطةٌ فكذاء إن رَرَعَ شَعيرًا فكذاء وإنْ زَوَعّ سِمْسِمًا فكذاء 
ولم يَذْكُرْ منها فهو جائرٌ لانعدام جَهالةٍ المَرْروع فيه» وججهالةٌ الرَرْع للحالٍ ليس بضائر ؛ 
لأنّه فوّضّ الاختيارٌ إليه فأيٌّ ذلك اختاره * يَتَعَيِّنّ ذلك العقدٌ دُ باختياره فعلاً كما قُأْنا في 
الكَفَاراتٍ الثلاثِ . 

ولو رَّرَعَ بعضّها حِنْطةً وبعضّها شَعيرًا جار؛ لأنه لو رَرَعَ الكُلّ حِئْطةً أو الكل شَعيرًا 
لَجارَّء فإذا َّرَعَ البعضٌ حِنْطَةٌ والبعض شَعيرًا أولى . 

-(ومنها): أن تكونٌ الأرضٌ مُسَلَّمةَ إلى العايلٍ مُخَلاة وهو أن يود من صاحب 
الأرض التَخُليةٌ بين الأرضٍ وبين العايلٍ» حتى لوه شَرَطَ العمل على رَبّ الأرض لا تَصِحٌ 


)١(‏ في المخطوط: «زرع منها». )١(‏ في المخطوط: «زرع منها». 
(*) في المخطوط : «منها" . (؛) في المخطوط : «وبعضهم اشتغلوا». 
(0) في المخطوط : «اختياره» . 


اي و الوا 1 اي 


عسي مل سبج 


المُزارَعةٌ لانهدام التَخْلِيةِّء فكذا إذا اشترط فيه عملّهما فَيَمْنَعُ التَخُلِيةَ جميعًا؛ لما قُلْناء 
ولهذا لو شَرَط رَبُ المالٍ في عقد المُضارَبةٍ العمل مع المُضارِبٍ لا تَصِح المُضارَبةُ؛ لأنه 
ا ا ل 

وعلى هذا إذا دَقَعَ أرضًا وبَذْرًا وبَقّرًا على أنْ رَعَ ”'" العامِلٌ وعبدٌ رَبٌ الأرض 
ندر لشف ود ارسي للك زميات عدر عا ىا 10 
صاحبّ الأرضٍ صارَ مُسْتَجرًا للعايلٍ ببعض الخارج الذي هو نّماءُ ملْكه فصَّحّ وشرط 
العمل على عبده لا يكونٌ شرطًا على نفسه ؛ لأنَ العبدَ المَأذونَ له يَدُ نفسه على كسشبه لا يَدُ 
التَيابةٍ عن مولاه» فيَصيرٌ بمنزلةٍ الأجنّبي 1101 ايا نس شعن التحاير ٠‏ فلا يَمْنَعْ 
الممحذ ور كرد ميت لمر مز اجر اذ داك رين الخال لاد تَصِحٌ المُزارَعة؛ لأنّه 

يي جد 2 ادر انارت والسدر لعي متعشن لجان اللي عو لب مذحف زرنا ل 
يَصِحُ) ””» على ما نّذْكُرُ ويكونُ الخارِج له وعليه أجرٌ مثلٍ الأرض والبَقَرِ والعبد؛ لأنّ 
هذا حُكُمُ المُرَارَعةٍ الفاسدةٍ على ما يُذْكَرُ في موضعه 

وكذا لو كان شَرَطَ عمل رَبّ الأرض مع ذلك كان له أيضًا سا أجرٌ مثلٍ عمله؛ لأنْ هذا 
شرط مُفْسِدٌ للعقدٍ واللّهِ أعلمُ . 


فضل [فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة] 


وَأمَا الذي يرجعٌ إلى (ما عُقِدَ) ”*“ عليه: المُزْارَعةٌ فهو أنْ يكونّ المَعْقودُ عليه [في 
باب] المُزارَعةٍ مقصودًا من حيث إِنّها إجارةٌ أحدٍ أمرَيْن ما مَنْفَعةٌ العايل بأنْ كان البَذْرُ من 
معي الأرمن: وإمًا مَْفّعةُ الارض بأنْ كان البَدْدُ من العايل؛ لأنَ البَذرَ إذا كان من قبَلٍ 
رَبٌ الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأْجِرًا للعايلٍ؛ وإذا كان من قِبَّلٍ العامِلٍ يَصيرٌ مُسْتَأجِرًا للأرض» 
وإذا اجتّمّعا في الاستئجارٍ فسَّدَّتٍ المُزارَعةٌ» فأمًا مَْمَعَةٌ البَمّرِ إن حَصَلَّتْ تابعة صَحَّتٍ 
المُزارَعةٌ» وَإنّ حملت © نتصوذة فسَدت: ْ 


. في المخطوط : «يعمل1. (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وإذا لا تصح». (5) في المخطوط : «المعقود».‎ )*( 
في المخطوط: «حصلت».‎ )5( 


لطقة .بك الصائة 26 ...> 


[فصل في أنواع المزارعة] 

بان هذه الجُملة ببيان أنواع المُزارَعة فتقولٌ وباللّه الؤفيق: المزارَعة ألواع . 
-(منها): أن تكونَ الأرضٌ والبَذْرُ والبَقَدُ والآلهُ من جانبء والعمل من جانِبٍ وهذا 
ِدٌ؛ لأنّ صاحب الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأجرًا للعايلٍ لاغيرٌ ليعمل له في أرضه ببعضٍ 
' ل 

-(ومنها). أن تكونٌ الأرضُ من جازب» والباقي كَُّه من جانزب» وهذا أيضًا جائر زُ؛ لأنْ 
العامل د صر مُسَْجًا للارض لا غيرُ يبع الخارج الذي هو تَماء يذكه وهو البذرٌ. 
-(ومنها): أن تكونٌ الأرض [والبَدُرُ] ”2 من جانِب» وَالبقّة والآلهُ والعمل من جانِب» 
فهذا أيضا جائز ١‏ لآنّ هذا استنجارٌ للعايل لاغير مقصوةاء فأماالبقر فغيُ مُسْتَاجَِ 
معادلا بت ات من لخر 50 ' ولا له قسط من العوض وهو الأجرة بل هي 
َ واب ””' للمَغْقودٍ عليه» وهو مَنْفّعةُ لايل ؛ لأنه آل للعمل فلا يقاب شي من العمل 
كن اساجر اا فاط بإبرةتفيه جار ولا اها شية من 0 
للمَّعْقودٍ عليه» ؛ فكان جاريًا مجرى الصَّفْةٍ للعمل كان العقدُ عقدا على عمل جيدٍ 
ا ل تئر عا ع ما عط لاوس 
وبين مَتْمَعة العامِلٍ . 

-(ومتهنا): أن تكونَ الأرض والبَقَر من جانبٍ» والبَْرُ والعمل ”*) من جانِب وهذا لا 
يجورٌ في ظاهر الرٌواية» ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يجوز . 

(وجه) قوله أنّه لكان الأرضٌ والبَذُْ من جاب جازء وجُعِلَتْ مَنْفَعةٌ البَقَرِ تابعة 
َِْفَمَةٍالعايل : فكذا إذا كان الأرض والبََرُ من جانِبٍ يجب أنْ يجوز ويُجْعلَ مَنْقَعة 
البَقَرِ تابعة لِمَْفَعةٍ الأرض ٠‏ 


ريعب ظامر اراز أذ لقاو كنا شتير ير مُسْتَأجِرًا للأرض والبَقَر جميعًا مقصودا ببعض 
الخارج؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ تَحقيق تحميق معنى التَبَعيّةٌ هنا ؛ لاختلافٍ جنس المَنْمْعةٍ؛ ؛ لأنّ مَتْمَعة البَمَرِ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «مقابلته شيء؟. 


(") فى المخطوط : «تابعة». (؛) فى المخطوط: «العامل. 


فلار ث2 هنقه 


ليست من جنس مَنْفَعَةٍ الأرض» فبّقيَتْ أصلا بنفسهاء فكان [هذا] ”' استئجار البََرِ 
ببعضٍ الخارج أصلاً ومقصودًاء واستئجارٌ البَمَّرٍ مقصودًا ببعض الخارج لا يجورٌ 

احذهماء ما ذَكَرْنا أن المُزارّعة تَنْعَقِدُ إجارةً ثم نَيِمُ شَرِكةٌ» ولا يُكَصَوّرُ انِقادُ الشّركة بين 
مَْمّعةٍ البَقَرِ وبين مَنْمَعةٍ العايلٍ بخلاففٍ الفصل الأوَلِ؛ لأنّه يُتَصَوّرُ انعقادُ الشَّرِكةٍ بين مَبْفَعةٍ 
الأرض وبين مَفَعةٍ العايل. . ْ 

والثاني: أن جوارٌ المُارَّعة تَبَتَ بالصٌ مُخالمًا للقياس؛ لأنّ الأجْرءً مَعْدومةٌ. وهي مع 
انهدايها مجهولةٌ فيَقْئَصِرُ جوازها على المَحَلّ الذي ورَدَ النَصّ فيه وذلك فيما إذا كانت 
الآلهُ تابعة» فإذا جُعِلَتُْ مقصودةٌ يُرَدُ إلى القياس . 

-(ومنها) أنْ يكو البَذْرُ والبَمَرُ من جانبٍء والأرض والعملٌ من جانْبء وهذا لا 
يجورٌ أيضًاء لأنّ صاحب البَنْرِ يَصيرُمُسْعَأجِرًا للارض ”" والعايِلٍ جميمًا ببعض 
الخارج» والجمْعٌ بينهما يَمْنَعُ صِحّة المُزارَّعة . 

ل ل ل أيضًا [؟/ 
ل ؛ لِما قُلنا ورُوِيَ عن أبي يوسفّ في هِذَّيْنٍ الفصلين أيضًا يضًا أنه يجور؛ لأنّ استئجارَ 
كل واحدٍ منهما جائرٌ عند الانفرادٍ فكذا عند الاجتِماع . 

-(والجواب): ما ذَكَرْنا أن الجوارٌ (على مُخْالفةِ) م القياس تَبَتَ عند الانفراد فتَبْقَى حالةٌ 
الاجيماع على أصلٍ القياس» وطريقٌ الجوازٍ في هِدَيْنٍ الفصلين بالاتّفاق أنْ يَأحْذَ صاحبٌُ 
الأ الأرفق خاازعةق ينعكد من ساخيها لبعمل لهجو والكارع يكرت بينيننا على 
الشّرطٍ . 

-(ومنها): أن ب يَشتَرِكٌ جَماعةٌ من أحديهم الأرض ومن الآخْرٍ البَمَرُ ومن الآخَرٍ البَدر وش 
الاب الفسر ورنعل لاجر بها لماامن ١‏ ليمتوه زورك اير ااه ا واد 
أربعةَ تقر اشتركوا على عَهْدٍ رَسولٍ الله يله على هذا الوجة فأبطّلَ عليهم رَسولٌ الله ا 
مُرَارَعَتَهم» وعلى قياس ما رويّ عن أبي يوسف يجوزٌ. 


1 لسكافي المتخطوط : )١(‏ في المخطوط: «الأرض». 
(*) في المخطوط : «كان على خلاف». 


حلقة بائع الصنائعوع8__> 


-(ومنها): أن ب* يُشترَطً في عق المُزارَعةٍ أنْ يكونٌ بعضٌ البَْرِ من قبَلِ أحيهماء والبعض 
من قبل الآحَرِ وهذا لا يجودٌ؛ لأن كُلْ واحدٍ منهما يَصيرٌ يَصِيرُ مُسْتَأجِرًا صاحبّه في قدر بَذْرِ 
فيجتِمٌ استفجارٌ الأرض والعملٌ من جانِبٍ واحلٍ وإلّه مُفْسِد . 

-(ومنها): أ أن تكونَ الأرضٌ من جاب والبَذهُ وابَقَُ من جاب دَفَمَ صاحبٌ الأرض 
أرضّه إليه على أنْ يَرْرَعَها ببَذْرِه وبَقَّرِهِ مع هذا الرّجلٍ الآَحَرٍ على أنْ ما خرَّج من شيءِ فلن 
لصاحب الأرضء وثُنّئاه لصاحب البَذْرٍ وَالبَمَرٍ ُلنه ِذلك العاملٍ» وهذا صّحيحٌ في 

َي صاحب الأرض» والعالٌ الل ناس في حَنْالعايل لثاني» ويكوث كت الخارج 
يصاحب الأرض» ودلا للعايل الأرلِ وللعايل لقني أجرٌ مثل عملهء وكان ينغي أذ 
تفْسّدٌ المُرَارَعةٌ في عَنَّ الكُل؛ لأ صاحب البَذْرِ وهو العايل الأول جمع بين استنجار 
الأرض والعامل» وقد دَكَرْنا أن الجمْمَ بينهما مُفْسِدٌ للعقدٍ؛ ؛ لِكَوْنِه خلافٌ موردٍ الشرع 
بالمزارّعةٍ» ومع ذلك حُكِمٌ بصِستها في حَنٌ صاحب الأرض والعايل الأرَلِء وإما كا 
كذلك؛ لأنّ العقدٌ فيما بين صاحب الأرض والعامِلٍ الأوَلٍ وقَعَ استئجارًا للأرض لا غير 
إن صَّحِيحٌ» وفيما بين العايلينٍ وقّعَ استئجارٌ الأرضِ والعايلٍ جميعًا ونه غير صَحيج, 
ويجورٌ أن يكو العقدُ الواحدٌ له جهن" : جهةٌ الصّحَةِ وجهةٌ الفسادٍ خصوصًا في حَقٌَ 
شَخْصَّيْنِ ‏ ؛ فيكونُ صَحيحًا في حَقٌ أحدهما فاسدًا في حَقٌّ الآخر . 

ولو كان الب في هه المسألة من صاحب الارض صَحْتٍ المُزارَعة في حَقَ الكل 
والخارجٌ بينهم على الشّرطٍ ؛ ؛ لأنّ صاحبٌ الأرض '" ' في هذه الصّورة يُعْتَبَرُ مُسْتَأجِرًا 
للعاملينٍ جميعًاء والجِمُمٌ بين استئجار العاملينٍ لا يُقد يَنْدَحُ في صِحَةٍ العقلدِ» وإذا صَحَّ العقدُ 
كان الخارِجٌُ على الشّرطٍ . 

فصل [فيما يرجع إلى آلة المزارعة] 


وأا الذي يرجم إلى آل المُزرَعة فهو أن يكو الب في العقد تايًاء فإ ميل مقصوة' 
في العقدٍ تفسّدُ المُزارَعةٌ» وقد تَقَدّمَ بيائه في الفصل المُتَقَدَم بما فيه كفاية . 


)١(‏ في المخطوط : «جهات». )١(‏ في المخطوط : «البذور». 


5 ا ل 000 وز 
ا لا او ا ا هل اا ا ال 


فصل [فيما يرجع إلى مدة المزارعة] 

وَأمّا الذي يرجمٌ إلى مُدَةِ المُزارّعةٍ فهو أنْ تكونّ المّدَةُ مَعْلومة» فلا تَصِحٌ المُزارَعةٌ إلا 
لظ ايا امار يمقر الح اراد ع ارا 10 10501 
هو القياس في المُعامَلةٍ أنْ لانَصِمّ إلا بعد بيانٍ المّدَةِ؛ لأنها استئجارٌ العاملٍ ببعض 
الخارج» فكانت إجارةٌ بمنزلة المُزارَعةٍ إلا أنها جارّث في الاستحسان لِتَعَامُلٍ التاس ذلك 
من غير بِيانٍ المُدَوَ وتَقَعُ على أوَّلٍ جُرْءِ يخرج من الثَمَرةٍ في أوَّلٍ السَّنةِ؛ لأنّ وقتّ ابْتِداءِ 
المُعَامَلةٍ مَغْلومٌ. 

ل ا ل 
غير بيانٍ المّدَّ» وهو [على] ”' أوّلٍ 42 يخرجٌ كذاذكر 9" محمد ين سَلَجة أن بِيَانَ 
المُدؤاق ديارنا لتم بشرط» ماقي المعاملة . 

فصل [في الشروط المفسدة للمزارعة] 

وَأمَا الشّرائطٌ المُفْسِدةٌ للمُزارَعةٍ فأنُواعٌ : وقد دَحَلَ بعضّها في بيانٍ الشَّرائطٍ المُصَححةٍ 
(منها): شرطٌ كونٍ الخارج لأحدهما؛ لأنّه شرط يَقْطَمٌ الشّركةً التي هي من خخصائص ”" 
العقدٍ. 

-(ومنها): شرطً العملٍ على صاحب الأرض ؛ لأنَّ ذلك يَمْتَعُ التَسْلِيمَ» وهو التَخْلية. 

-(ومنها). شرطً البَقَرِ عليه؛ لأنّ فيه جَعْلَ مَنْفَعةٍ البَمَّرِ مَعْقودًا عليها مقصودةً في بات 
ارزع ولا سيل اليه ْ 00 

-(ومنها): شرطٌ العمل والأرض جميعًا من جانِبٍ واحد؛ لأنَ ذلك خلافٌ موردٍ الشّرع 
الذي هو خلافٌ القياس على ما مَرٌ في الفُصول المُتَعَدّمَةٍ. 

-(ومنها): شرطً الحمْلٍ وَالحِفْظٍ على المُرارِع بعد القسمةٍ؛ لأنّه ليس من عملٍ 

المزَارَعةَ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «قاله». 
(*) في المخطوط : «معاني». 


-(ومنها): شرطٌ الحصاد والرَّفع إلى البَيْدرٍ والدِياسٌ والتَذْريةٌ؛ لأنَ الرّرْعَ لايَحْتاجُ _ 
إليه؛ إِذْ لا يَتعَلّنُ به صَلاحُهء والأصلّ أن كُلَّ عمل يَحْتاجُ إليه الرّرْعُ قبلَ تُناهيه وإذراكه 
وجَفافِه مِمَا يرجم إلى إصُلاحه من السَّفْي وَالحِفْظٍ وقَلْع الحشاوة وحَفْرٍ ”'" الأنهار 
ا و نحوها فعلى المُزَارِع؛ لأنّما هو المقصودٌ من الرَّرْع؛ وهو 
التماءٌ لا يَحْصلُ بدونه عادةٌ فكان من تَوابع المَعْقَودٍ عليه ؛ فكان من عمل المَزارَعةٍ 
فيكونُ على المُرارعٍ » وكُلُ عملٍ يكونُ بعد تناهي الزَّرْع وإذراكه وجَفَافِه قبل قسمةٍ الحبٌّ 
ما يَحْتاحُ إليه لِخُلوصٍ الحبٌ وتَنقيتيه نمي يكونٌ بينهما على شرطٍ الخارج؛ لأنّه ليس من 
عمل المُزارَعةٍ؛ ولهذا قالوا: لو دَقَمَ أرضًا مُرارَعة» وفيها جات خط و 
لانقضاء وقتٍ عمل المُزارّعة؛ إِذ العمل فيه بعدّ الإذراكِ مِمّا لا يُفِيدُه 2 وكُلٌ عمل 
8 ااا 
واحدٍ منهما في نّصيبه؛ لأنّ ذلك مُوْنةُ مِلْكه فيَلْرَمُه دون غيره. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ أنّه أجارّ شرط الحصادٍ دورفع البَيْدرٍ والدياس والتَّذْرِيةٍ على 
المُزارع لِتَعامُلٍ التاس» وبعضٌ مَشايخنا بما وراء التهْرِ يُفْونَ به أيضًاء وهو اختيار 
نُصَيْرٍ بن يَحْبَى » ومحمّدٍ بنِ سَلَمة من مايخ خُراسانٌ . والجُذادُ في باب المُعامَلةِ لا يَلْرَمُ 
العامل بلا خلافي . 

(أما) في ظاهر الرٌواية فلا يُشْكِلٌُ وأمَا على رواية أبي يوسفٌ فلانعدام التَعامُلٍ فيه . 

ولو باع الرّرْحَ مَصيلا © فاجتّمّعا على أن يَفْصِلاه كان القَصْلَ على كُلّ واحدٍ منهما 
في ”" قدر شرطٍ الحبٌ؛ لأنّه بمنزلةٍ [شرط] 7" الحصاد. 

-(ومنها): شرط التّبْن لِمَنْ لا يكونُ البَذْردُ من قِبَلِهه ومن جُمْلَيُه أنّ هذا لا يخلو من ثلاثةٍ 
أوجٌه: إِنا أن شرَطا أن يكو الييْنُ بينهما وإا أنْ سَكَتا عنه (وزما أن) ** صَرَطا أن يكون 


9ن الميفظوطة اومن (؟) فى المخطوط: «المسئيات». 

() المسناة: حائط يبنى في وجه الماء ويسمى السدء انظر المصباح المثير /١(‏ 547). 

(5) فى المخطوط : (يزيده» . 

(0) القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب والقصيل أي المقطوع. انظر: المصباح المنير (005/5). 
(5) فى المخطوط: «على». (0) ليست في المخطوط . 

(8) في المخطوط : «أو». ١‏ 


سضعة سح20 
لأحيهما دون الآخَرِء فإنْ شَرَطا أنْ يكونّ بينهما لا شَكّ أنه يجورٌ؛ لأنّه شرط مُقَرّدٌ 
مُقْتَضَى ('' العقَدٍ؛ لأنّ الشَّرِكةَ في الخارج [من الرَّرْع] '' من مّعاني هذا العقَدٍ على ما 
ل ل ل ل 
منهما ذَكَرَ الطّحاويٌ أنّ محمّدًا رجع إلى قولٍ أبي يوسف . 
-(وجه) قول محمد أن ما يَسْتَحِقُه صاحبٌُ البَذْرِيَسْتَحِمُهِ ببَذْرِهِ لا بالشَرطٍ فكان شرطٌ 
الَّنْء والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدةٍ. 
-(وجه) فول ابي يوست: أن كُلَّ واحدٍ منهما - أعني الحبٌّ والتَّبنَ - مقصودٌ من العقدٍ 
فكان السّكوتٌ عن التَّبْنِ بمنزلة السّكوتٍ عن الحبٌء وذا مُفْسِدٌ بالإجماع فكذا هذا . 
وإنْ شَرَطا أن يكونَ لأحدهما دون الآخَرِء فإنْ شرطاه يصاحب البَذْرٍ جار؛ ويكون 
له ؛ لأنّ صاحبٌ البَّذْرٍ يَسْتَحِّه من غير شرط ؛ لِكوْنِه نَماء مِلْكه فالشّرط لا يَزِيدُه إلا 
تأكيدًا . 
وإِنْ شَرَطاه لِمَنْ لا بَذْرَ له 7" فسَدَّتٍ المُزارَعةٌ ؛ لأنّ استحقاقٌ صاحب البَذّرٍ التّبنَ 
بالقذر لابالشرط» لاله تماة ولكه» وكماء ملك الإنسنان وله فضازاشسرط كوي الشين لمن 
لا بَذْرَ من قِبَلِهِ بمنزلة شرطٍ كونٍ الحبٌّ له» وذا مُفْسِدٌ كذا هذا. ْ 
-(ومنها): أن ب يَشترِطً صاحبٌ الأرضٍ على المُزارع عملا ب يَبْقَى أنه ومَتْفْعَنُه بعد مُذْقٍ 
ا التحائظ والسرقيد ” 10 رت وير 
ذلك مما ب د ره و مَتْفَعَنّه إلى ما بعد انقِضاء ءِ المَذَة؛ لأنّه شرط لا يد يَقُتَضيه العقدٌ. 


وأمًا الكرابٌ فلا يخلو في الأصلٍ من وجِهَيْنٍ اإعااة خرطاء في لقره وإما أن سَجنا 
عنة. 

فإِنْ سَكتا عنه هَل يدخلٌ تَحْتَ عقدٍ المُزارَعةٍ حتى يُجْبَّرَ المُزَارِعٌ [عليه] ”" لو امتَتَعَ أو 
لا؟ فِسَئَذْكُرُه في حُكم المُزارَعةٍ الصّحيحةٍ إن شاء الله - تعالى . 


)١(‏ في المخطوط : «معنى». )١(‏ ليست في المخطوط. 
7 (7) في المخطوط: «من قبله». (:) في المخطوط: «المزارعة». 


(5) في المخطوط : «السرقنة». (7) في المخطوط: «ووضع». 
(0) ليست في المخطوط . شْ 


وإنْ شَرَطاه في العقدٍ فلا يخلو أيضا من وجِهَّيْنٍ : ما [/777أ] أنْ شَرَطاه في العقد 
مُطَْلَّقَا عن صِفةٍ التَثْنِيةٍء وإما أن ء شَرَطاء مقا بهاء فإن ة شَرَطاه مُطْلَّقّا عن الصّفَةٍ قال" 
بعضهم: إِنّه يُفْسِد العقدّ؛ لأنَ أكَرَ أثرّه يَبْقَى إلى ما بعد المُدَةٍ وقال عامّتهم: لا يُفْسِدُء وهو 
الصّحِيحٌ ؛ لذ لكاب بدون التية يناب الف على وجو لامش له الوتقم 
بعدَ المُدَةٍ فلم يَكُنْ شر طه مُفْسِدًا للعقدٍ. 

اوإذا كر طاد تع الكتجد قنك العرار عة؛ لأنّ التَنْئيةَ إمَا أن تكونّ عِبارةً عن الكراب 
مَرَتَيْنِ : مَرَةَ لِِزّراعةٍ ومَرَةٌ بعد الحصاد؛ ا 
ابد 5 واكك نيه نا دكؤن الشترط عمل لمن هو من غتقل القوا رهف الأ اكرات 
بعد الحصادٍ ليس من عمل المُرارَعةٍ في هليه السَّئةٍ. ْ 

وإمًا أن يكونَ عِبارةَ عن فعلٍ الكراب مَرَئَيْنِ قبل الزُراعةء وإنّه عمل يَبْقَى أثَرْه ومَْفَعته 
إلى ما بعد ادو فكان مُفِْدًا حتى إِنّه لو كان في موضع لا يَْقَى لا بُفْسِدُ كذا قال بعض 
مَشايخنا “" ولو دَقَعَ الأرضٌ مُرارَعة على أنه | إن زدَعها بغيرٍ كراب فللمزارع الربّع٠‏ وإن 
زَرَعَها بكراب فلّه الدُلْتُء وإنْ كرَبّها ونّنَاها فلّه النُضْفُ فهو جائرٌ على ما د شَرَطا كذا ذَكَرَ 
في الأصل» وهذا ”" مُشْكِلُ في شرطٍ الكراب مع التَنْدِيةِ؛ لأنّه شرط مُفْسِدٌ فيَْبَغي أنْ 
يُفْسِدَّها هذا الشرطّ» وإذا عَمِلَ يكونٌ له أجرُ مثلٍ عمله . 

قاقر اكرات وقة ف متقميية عرزا اد لأنّه غيرُ مُفْسِدِء وبعضهم 
صّخّحوا جوابّ الكتاب. وقَرّقوا بين هذا الشَرطٍ وبين شرط التَنْنِيةٍبمَرْقٍ لم يَتضِحْ 

وفرع في الأصلٍ فقال: ولو زَرَعَ بعض الأرض بكراب وبعضها بغيرٍ كراب وبعضّها بِتُنْيانٍ 
فهو جائرٌء والشرطٌ بينهما في كُلَّ الأرض نافِذٌ على ما شَوَظا هذا ذَكرَ في الأصلء وهذا 
بنا على الأول ؛ لأنه إنْ شَرَطٌ اْنية في كُلَّ الأرض عند اختياره ذلك يْصِخّ في البعض 
بالطَّرِيقٍ الأولى . 


#6 + 


() في المخطوط: «يبطله؛. )١(‏ في المخطوط : «مفسد» . 
(9) في المخطوط: الأصحابنا» . (5) ذ في المخطوط: ١اوهوا.‏ 


فصل [في حكم المزارعة الصديحة] 

وَأمَا بِيانُ حُكُم المُزارّعة الصّحيحة عند ”' مَنْ يُجِيرُ يزها فتقول وجالله التوفيقك: 
[أن] ”" للمُزارّعةٍ الصَّحيحةٍ أخكامًا: 

منهاء أنّ كُلَّ ما كان من عمل المُزارَعةٍ مِمّا يُحْتاجُ الزرع إليه لإضلاحه فعلى المُزارع ؛ 
لأنْ العقدَ تَناوّلّه وقد بَّناه . 

-(ومنها). أن كُلَ ما كان من باب التمَقةٍ على الرّْعٍ من السّرْقِينٍ '" وقَلْمٍ الحشاوق» 
ونحو ذلك فعليهما على قدرٍ حَقَّهماء وكذلك الحصادُ والحمْلٌ إلى البَيْدرٍ والدَياسُ 
وتَذْريَئُهِ ؛ لما ذَكَرْنا أنَ ذلك ليس من عمل المُزارَعةٍ حتى يختّصٌ به المُزارِعٌ . 

-(ومنها). أن يكونّ الخارِجُ بينهما على الشّرطٍ المذكور ؛ لأنّ الشَرطٌ قد صَعّ فيَلَرْم 
الوفاءٌ به لِقولِه ككله: «المسلمُونَ عندَ شُرُوطِهِم» ”4 . 

اوعمسا حل ار بس ا الي ل و ري 
الأرض سَواءٌ كان البَذْرُ من قبل العاملٍ أو من قِبَّلٍ رَبّ الأرضٍ بخلاف المُزارَعةٍ الفاسدة 
أنه يجبٌ فيها أ جرٌ المثلٍ» وإنْ لم تُخْرِج الأرض شيمًا . 

وَالفَرْقٌ أنّ الواجبٌ في العقدٍ الضَّحِيح هو الكتكى وله ]”"' ينف 'الشاد: يج ولم 
واد اي ا ورا ني الفررية ميراي يد لسر بن لكر 
في '"' الخارج» فانهدامٌ الخارج لا يَمْتَعُ وُجوبّه في الذَّمَةٍ فهو الفَرْقٌ . 

-(ومنها): أنّْ هذا العقدٌ غيرٌ لازم في جانِبٍ صاحب البَذْو لازم في جانِبٍ صاحبه حتى 
لو امتتَعٌ بعدّما عَقَدَ عقد المُرارَعةٌ على الصّحْةٍ » وقال : لا أَريدُ زراعةً الأرض له ذلك 
سُواءٌ كان له عذر أو لم يَكَنْ ولو امتّعَ صاحبّه ليس له ذلك إلآ من عُذْرِ وعقدُ المُعامَلةٍ 
لازم ليس لِواحدٍ منهما أنْ يَمْتَيمَ إل من عُذْرِ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط: «على قول».‎ )١( 
.)"”50 /1١( المغرب‎ »)508 /١17( السرقين: ما تُدمل به الأرض مثل الزيّل» انظر: اللسان‎ )*( 
. سبق تخريجه . (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


)١(‏ في المخطوط : #من». 


دفقة 5 عات لصتاف 16 
والفرْقُ بين هليه الجُمْلةٍ أن صاحبّ البَذْرِ لا يُْكِئه المُضي في العقدٍ إلأ بإثلافٍ ملك ؛ 
وهو ليذ ؛ لأن اليذه رَيَهْلِكُ في الثَُّابٍ فلا يكونٌ الشّروعٌ فيه مُلزِمًا في حَقَّه ؛ إذ الإنسانُ لا 
3 بجر على إثلافٍ يذكه ولا كذلك مَنْ ليس البَذْدُ من قبل والمُعامَلاتُ ؛ لأنّه ليس في لوم 
المعنى إِيّاهم إِثلافٌ يلكهم» ٠‏ فكان الشّروعٌ في حَمّهِم مُِْمَاء ولا يَنمَسِعٌ إلأمن عُذْرٍ كما 
في سائر الإجاراتٍ وسّواءٌ كان المُرْارِعٌ كرّبٌ الأرض أولم يَكُرُبْها ؛ لأنّ ما ذْكَرنا من 
المعنى لا يوجبُ 777/1 ب] الفصلّ بينهماء ولا شية للعامِلٍ في عمل الكرابٍ على ما 
نَذْكُرُه في حُكم المُزارَعةٍ عةٍ المُتْمّسِحْةٍ إِنْ شاء الله تعالى . ْ لا 
ومنها: .ولايةٌ جَبْرٍ المُزارع على الكراب وعَدَمُهاء وهذا على وجِهِينٍ : :تأت أن 
الكرابَ في العقدٍ وإمّا أن سَكَتا عن شرطه فإنْ شرطاه يُجْبَرُ عليه ؛ ؛.لأنّه شرط ط 
فيجث الوفاء به» وَإِنْ سَكتَا عنه يُنْظَرُ إِنْ كانت الأرض مِمًا يُخْرِج الرَّرْعَ بدونٍ الكراب 
رَرْعَا مُعْتادًا يُقْصَدُ مثلُه في عُرْفِ التاس لا يُجْبَرُ المَُارعُ عليه» وإِنْ كانت يما لا يُخْرِجٌ 
أصلاٌ أو بُخْرِجُ» ولَكِنْ شيئًا قليلاً لا يُقْصَدُ مئله بالعمل يُجبرُ على الكراب؛ لان مُطْلَقَ 
عمد المُزارّعةٍ يَقَمُ على الزّراعةٍ المغتادة. 

وعلى هذا إذا امبّتَعَ المُرَارِعٌ عن السَّقَي » وقال: : أدعُها حتى تسقيّها السَّماءٌ فهو على 
قياس ”2 هذا التَمْصيلٍ أنّه إنْ كان الرَّرْعٌمِمَا يَكْتَفي بماءِ السّماءء ويُخْرِجُ زَرْعَا مُْتادا 
بدويه لا د يُبدُ على السّفّي » ون كان مع السّفي أجرّةء فإنْ كان ِمًا لا يَكُتّفي به يُبَرُ على 
السَّفي ؛ ؛ لِما قُلنا. 

-(ومنها): جوارٌ الزّيادٍ على الشَرطٍ المذكورٍ من الخارج والح عنه وعدم الجواز 
والأصلٌ فيه أنّكُلَّ ما احكَمَلَ إنْشَاء العقدٍ عليه احتَمَلَ الزّيادةٌ وما لا فلاء والحط جائرٌ 
في الحالين جميعًا كما في الزيادةٍ ف في القَمَنِ في باب البيع . 

إذا غرف هذا فتَقولٌ: اياك رتح ف لاقو صلق مط ونا عر فقن 
ل يي و 0 أنْ يكونّ البَذْرُ من قِبَلِ المزارع » 
وإمّا أن يكونَ من صاحب الأرض بعدّما استخصّد الرَّرْعٌ أو قبل أنْ يَسْتَخْصِدَء فإ كان من 
بعدٍ ما استَخْصَدَ» والبَذْدُ من قِبل العايل» وكانت المُرَارَعةُ على النْضْفِ مَثَلاً فزاة المَزارحٌ 
)١(‏ في المخطوط : «مثال». 


د كتك 2100 
صاحب الأرضٍ السَّدُسٌ في حِصّيِهء وجعل له الدُلَْيْنِء ورّضيّ به صاحبُ الأرض لا 
تحور الزيادة والخارِجٌ بينهما على الشرطٍ نصفانٍء ون زادَ صاحبٌ الأرضٍ المّزارِعَ 
السّدُّسَ في حِصَّيِه وتراضيا فالرّيادةٌ جائزةٌ؛ لأنّ الأوَلَ زيادةٌ على الأخرة بعد انتيهاء عمل 
6 غةاباتسفاء المنقو وغليه» وهو المّئفعة ونه لا يجوز 


وعاسم 


لا تَرَى أنّهما لو أنْشَآ العقدَ بعد الحصادٍ لا يجورٌ فكذلك الرّيادةٌ . 

ال سي 0 

هذ اذا عزن التذكفين فثل العاول تان كانامة :ل سحب الأرض اعرف وَإِنْ زادٌ 
المُزْارِعٌ 0 00 ْ 0 

هذا إذا زادٌ أحذهما بعدّما استّخصّد الرَّرْعَ فإِنْ زادَ قبل أنْ يَسْتَخْصِدَ جار أيُهما كان؛ 
لأنّ الوْتٌ يحتمل إِنْشاء العقدٍ فيحتمل الزّيادةَ أيضًا بخلافٍ الفصل الأوّلٍ 

فصل [في حكم المزارعة الفاسدة] 

َأمَا حُْكُمْ المُزارّعة الفاسدة فأنواغ: 

-(منها): أنه لا يجب على المُزارع شيء من أعمالٍ ''' المُرْارَعةٍ؛ لأنَّ وُجوبّه بالعقدٍ 
ولم يَصِح . 

-(ومنها): أن الخارجٌ يكون 1 لصاحب البَذْرِ سَّواءٌ كان (رَبَّ الأرض أو 
المُرارعَ) *""؛ ؛ ل استحقاقٌ صاحب البَذْرٍ الخارج لكوِْهّماء يلكه لا بالشرط لوقو 
الاستِعْناء ء بالملكِ عن الشرطٍ » واستحقاقٌ الأجر الخار- رج بالشّرطٍ وهو العقدٌ فإذا لم يَصِحّ 
الشرط عق ستَحَقّه صاحبٌُ الملْكِ ولا يَلْرَمه القَصَدّق بشيء؛ لأنّه نما مِلْكه . 

-(ومنها): أنّ البَذُرَ إذا كان من قِبَْلِ صاحب الأرض كان للعامِلٍ عليه أجرٌ المثلٍ 0ك 
أن البَذْرَ إذا كان من قِبَلِ [صاحب] ”* الأرضٍ كان هو مُسْتَأجِرًا للعايلٍ فإذا فِسَّدَتٍ 
الإجارةٌ وجب أجرٌ مثلٍ عمله؛ ؛ وإذا كان البَذْرُ من قِبّلٍ العايلٍ كان عليه لِرَبٌ الأرض أجرٌ جر 


)١( 1‏ في المخطوط : «عمل». 


(؟) في المخطوط : «لصاحب الأرض أو العامل المزارع» . 
(؟) في المخطوط : «مثل عمله؛. (4) لسك في مقاوط 


هقة 19 اينات السائع الى 
مغل أرضه ؛ لأنّ البَدْرَ إذا كان من قِبَل العامل يكونُ هو مُسْتَأجِرًا للأرض» فإذا فسَدَتٍ 
الاحار معان ارد ا 300 ْ 

-(ومنها): أن البَذْوَ إذا كان من قبل صاحبٍ 7" الأرض واسبَّحَقّ الخارجٌ وغَرِمَ للعاملٍ 
أجر مل عملِه فالخارج كله له طَيبٌ؛ لآه حال من مِلْكه وهو البَْدُ في يأكه وهو 
الأرض» وإذا كان من قِبَلِ العايل واستحق حَقَّ الخارِجٌ وغَرِمَ يصاحب الأرض أجرٌ مثلٍ أرضه 
فالخارج كُلّ لا يَطيبُ له بل يَأحدُ من الع قدرَ يِه وقدر [5/ 1239] أجر مل الأرضٍ 
ويَطيبُ ذلك له؛ لأنه سَُمَ له بعِوَضٍ ويَمصَدَّقُ بالفضلٍ على ذلك ؛ لأنه وإنْ تَوَلَدَ من بَذْرِه 
لَكِنْ في أرض غيره بعقدٍ فاسدٍء فتَمَكَنَتْ فيه نه سَئِيَةُ الكُيّث فكان سبل التصدق: 
-(ومنها): أن أ جر المثلٍ لا يجبٌ في المُزارَعةٍ عةٍ الفاسدةٍ ما لم يوجَدٍ اسِتِعْمالٌ الأرض؛ 
لأنّ المُزارَعةٌ عقدُ إجارة والأجْرةٌُ في الإجارةٍ الفاسدةٍ لا تَجِبُ إلا بحَمَيةٍ بِحَقيقةٍ الاستغمال» ولا 
نَحِبُ اللي لانجدام اللي فيها ححَقيقةٌ؛ إِذْ هي عبارة عن رَفع المَوانِع امَك من 
الانيفاع حقيقةً وشرعًاء ولم يوجَدْ بخلافٍ الإجارة الصّحِيحةٍ على ما عُرِفٌ في 
الإجاراتٍ . 

-(ومنها): أن أجرٌ المئلٍ يجبُ في المُزارَّعةٍ الفاسدة» وإنْ لم تُخْرِجٍ الأرض شيئًا بعد أنٍ 
استَعْمَلّها المُزَارِعٌ» وفي المُزارَعةٍ الصَّحِيحةٍ إذا لم نُخْرِجٌ شيئًا لا يجبُ شيء لواحدٍ منهما 


-(ومنها): أن أجرّ المثلٍ في المُرْارَعةٍ عةٍ الفاسدةٍ يجب مُقَدَرًا بالمُسَمّى عند أبي يوسفٌ» 


وعند محمد لي ع ور د ام 0 8 
العقدِء فإِنْ لم يَكُنْ يجبُ أ جرٌ المثلٍ تام بالإجماع . 

(وجه) قولٍ محمّدٍ - رحمه الله - - أن الأصلّ في الإجارة وُجوبٌ أ جر المثلٍ ؛ لأنها 
عفد تعاوضة» وهو تدك المثئحة برض وعبقى التُعاوضنات على التسبارابين التَدَلينِ؛ 
وذلك في وُجوب أ ل ا ل 0 
المُسْتَوْفَاةٍ إلا أذ فيه هوت خيالقه وهال الكتفوواعليه نمكم صخا فبك الح ] 7 ند 


)١(‏ في المخطوط: #ربة. (؟) ليست في المخطوط. 


213093 
من تسمية البَّدَلٍ تَضْحيحًا للعقدٍ فوّجَبٌ المُسَمّى على قدرٍ قيمة المُنافع أيضّاء فإذا لم 
يَصِحٌ العقدلقُواتٍ شرط من شّرائله وجَبَ المصيرُ إلى الَدَلِ الأصليّ للممنافع وهو اج 
المثل؛ ولهذا إذا لم يُسَمٌ البَدَلَ أصلاً في العقَدٍ و جَبَ أجرُ المثل بالِكًا ما بَلَعَ. ١‏ 

-(وجه) فول أبي يوسف: أنْ 000 وُجوتٌ أجرٍ المثل بدلا عن 
المنافع قيممٌ لها؛ لأنّه هو المثل بالقدر المُّمْكِنٍ لَكِنْ مُقَدَرَا بِالمُسَمّى ؛ #الأنه كما يحت 
اعتبارٌ المُمائّلةٍ في البَدَلِ في عقدٍ المُعاوّضةٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ يجب اعتِبارٌ النَسُميةٍ بالقدرٍ 
الممْكِنٍ ؛ لأنّ اعتِبارَ د تَصَرْفِ العاقِلٍ واجبٌ ما أمكنَّ» وأمكنّ ذلك بِتَقْدِيرٍ أجرٍ المثلٍ 
لحني ل ار ار 
تع كا وى منود سال تر ين في العقد؛ ؛ لأن البَدلَ | إذالم يَكُنْ 

مُسَمّى أصلاً لا حاجة إلى اعتَِبارٍ التَسْميةِ فوّجَبَ اعتبارٌ أجر المثل فهو الفرْقٌ . 
فصل 

وَأمَا المّعاني التي هي عُذُْرٌ في فسخ المُزارَعة فأنْواع : 

بعضّها يرجمٌ إلى صاحب الأرض . 

وبعضها ب جع إلى المزارع . 

(أما) الأول الذي يرجمٌ إلى صاحب الأرض فهو الدَّيّْنُ الفاوِحٌ الذي لا قَضاء له إلا من 
نَمَنْ هذه الأرض تُباعٌ في الدّيْنِء ويُفْسَحُ العقدٌ بهذا العُذْرٍ إذا أمكنَ الفسحٌ بأنْ كان قبل 
الزّراعةِ أو بعدّها إذا أَذْرَكَ ”'' الرَّرْعُ» وبَلَعَ مَبْلَعَ الحصاد؛ لأنّه لا يَمْكِنْهِ المضيٌ في العقدٍ 
إلا بشدّر يَلْحَقه فلا يلرّقه تحمل الصّور فيْببِمْ القاضي الأرفن بِدَنِيه أولاً كم يَفْسَمْ 
المُزَارَعَةَ ولا تَنْمَسِحْ ينفين العْذْرِه وإنْ لم يمْكِنٍ الفسخ بِأنْ كان الرَّرْعٌ لم يُدْرِكُ (ولم 
يبْلُ) ”” مَبْلَعٌ الحصاو لا جباعٌ في الدَيْنِ ولا ُْسَعْ إلى انيرك النع؛ لأنَ في الي 
إبطالٌ حَقَّ العايلٍ» وفي الانتظارٍ إلى وقتٍ الإذراكِ تَأخيرَ خَنّ ماعب الذزع وفيمرعاية 

الجانبَيْنِ - فكان أولى ويُطلَقُ من الحبْس إِنْ كان مَحْبوسًا إلى غايةٍ الإذراكِ؛ لأنَّ الحبْسّ 


)١(‏ في المخطوط : '«سَمَنَ). )١(‏ في المخطوط: «وبلغ». 


(ضفقة قات لمات 6 


جَرْاءُ الظُلّم وهو المَطْلُ وإِنّه غيرُ مُماطِلٍ قبل الإذراكِ؛ لِكُوْنِه ممنوعًا عن بيع الأرضٍ 


شرعًاء والممنوع مَعْدُْودٌ فإذا أذرَكُ الوَرْحّ يُرَدُ إلى الحبْس ثانيًا؛ ليَبِيعَ أرضّه ويُوَّدَي دَيْنَه 


بنفسه» وإلآ فيَبِيعٌ القاضي عليه . 

(وأمًا) القاني الذي يرجمٌ إلى المُزارع فنحوٌ المَرَض - ؛ لأنّه مُعْجِرٌ عن العمل . 

والسَّمَرٍ -؛ لأنّه يَحْتَاجٌ إليه . ْ 

وتَرْكِ حِرْفةٍ إلى حِرْفةٍ - ؛ لأنّ من الحِرَفٍ ما لا يُغْني من جوع فيَحْتَاجٌ إلى الانتِقالٍ إلى 
غيره - ومانع يَمْتَعُه من العمل على (ما عُرِفَ) ”2 في كتاب [/771ب] الإجارة . 

فصل [فيما ينفسخ به عقد المزارعة] 

وَأمَا الذي يَنْفَسِحُ به عقَدٌ المُزارّعة بعدّ وُجوده فأنواع : 

-(منها)؛ الفسحٌ وهو نوعانٍ: صَريحٌ» وال . 

-(فالضريخ) 2 : أن يكونٌ بلفٍْ الفسخ والإقالة ؛ لأنّ المُزَارَعةً مُشْتمِلةٌ على الإجارةٍ 
والشَّرِكةِء وكُلُ واحدٍ منهما قابلٌ لِصَّريح الفسخ والإقالة . 

وأها الدّلالةٌ فنوعان: الأول : امتناعٌ صاحب البَذْرٍ عن المي في العقلٍ بأنْ قال : لا أريدُ 
مُزَارَعة الأرض يَنْفْسِحُ العقدٌ ؛ لما ذَكَرْنا أنّ العقد غيرُ لازم في حَقَّه فكان بِسَبيلٍ من 
الامتناع عن المُضيّ فيه من غير عُذْرِ ويكونٌ ذلك فسحًا منه دلا 

والثاني: حَجُرُ المولى على العبدٍ المَأَدْونٍ بعدّما دَفْعَ فَمَ الأرض والبَّذْرَ مُرَارَعة» وبيانٌ 
ذلك : أن العبدَ المَأذونَ إذا دَفَعَ الأرض والبَذْرَ مُرارَعةَ فَحَجَرَه المولى قبل المُرَارَعةٍ 
يَنْفَسِحُ العقدٌ حتى يَمْلِكَ م مَنْعَ الماع عن المُارَعةٍ؛ لأنّ العقدّ لم يَقَعْ لازمًا من جِهةٍ 
العبدِ؛ لأنّه صاحبٌ بَذْ فيَمْلِكُ المولى مَنْعَه عن الرّراعةٍ بالحجر كما كان يَمْلِكُ العبدُ مَْعَه 
قبل الحجر . 

ا ال ل 
المُزارِع عن المُزارَعةٍ؛ لأنّ العقدّ لازم من قِبَّلِ صاحب البَْرِ؛ ليذ ل تتلك الفيد منكة 


)١(‏ في المخطوط: اما مر». (؟) في المخطوط : «أما الصريح» 
() في المخطوط : ا عجره . 


عن الزّراعةٍ قبل الحجر فلا يَمْلِكُ المولى مَنْعَه بالحجر أيضًا . 
هذا إذا دَقَعَ الأرض مُرْارَعة» فأمًا إذا أخذها مُرْارَعةً فإِنْ كان البَذْرُ من قِبَِهِ انفَسَحَ 


العقدٌ؛ لأنّه إذا حُجرَ عليه فقد عَسجَرَّ عن العمل؛ ٠‏ وإنّه يوجبٌ انفِساحٌ العقدٍ لِمُواتِ المَعْقودٍ 
عليه . 


وإِنْ كان البَذْرُ والأرضٌ من قِبَّلِ صاحب الأرض لا يَنْفّسِحُ العقدُ بالحجر ؛ لأنّه بالحجرٍ 
لم يَعْجَرْ عن العمل إل أن للمولى مَدْمَه عن العمل ؛ لِما فيه من إِنُلافٍ مِلْكِه وهو البَذْرُ فله 
أن يَْسَعَ مالا ينسح بالحجر . 

هذا إذا حَجَرٌَ على العبدٍ المَأَدُونِء فأمًا إذا لم يَحْجُرْ عليه ولَكِنْ نّهاه عن الزّراعةٍ أو 
فسخ العقدٌ بعد الزّراعةٍ أو تَّهَى قبل ذلك إلا أنه لم يَحْجرْ عليه فالنهْيُ باطِل» وكذلك َهِيْ 
الأب الضبيّ المَاذونَ قبل عقا المارَعةٍ عةٍ أو بعدّه لا يْصِحٌ؛ لأنَ النهْيّ عن الزراعة والفسخ 
بعدّها من باب تَخْصِيصٍ الإذن بالتّجارة» والإذنُ بالتّجارةٍ مِمّا لا يحتملّ النَخْصيصٌ . 

-(ومنها): انقضاء مُدَةٍ المُزَارَعةٍ ؛ لأنّها إذا انقَضَتْ فقد انتَهّى العقدٌ وهو معنى الانفساخ 
(ومنها) : موثُ صاحب الأرض سَّواءٌ مات قبل الزّراعةٍ أو بعدّها وسّواءٌ ارك الرْعٌ أو 
وهو بَّثْلٌ؛ لأنَّ العقد أفاد الحُكُمَ له دون وارِثه ؛ لأنّه عاقِدٌ لنفسهء والأصل أن مَنْ عَقَدَ 
إنفسه بطري الأصالةٍ فحُكُمُ تَصَرُفِه يَقَعُ له لا لغيره إلا يضرورة . 

[(ومنها): موت المُزارع سّواءٌ مات قبلَّ الرّراعةٍ أو بعدّها بَلَعّ الرّرْعٌ حَدَّ الحصادٍ أو لم 
يَبْلُغْ ما ذَكَوْنا] ”" . 

فصل 7 حكم المزارعة المنفسذخة] 


وَأما بيانُ حَكُم المُزارَعةٍ لمُئْفِّحةٍ فتقولٌ: - وبالله لتَؤفِيُ -: لا يخلو من وجِهَْنٍ : 
ل 0 ون 
كرّبّ الأرضٌ وحَمَرَ الأنهارَ وسّوَّى المُسَنِياتِ بأيّ طريق انفَسَحَ سَواءٌ انمَسَحَ بصريح 
الفسخ أو بدَليلِهِ أو بانقٍضاء المّدَةٍ أو بموتٍ أحدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ ؛ لأنالقست جل الزوفي 
المُْعفيَلٍ بانيهاء كمه لافي الماضي فلا يتين أن العقد لم يَكُنْ صَحيبحاء والواجبٌ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


العقدِ الضّحيح المُسَمّى وهو بعض الخارج ولم يوجَدْ فلا يجب شيء . 

وفيلَ: إن هذا جوابُ الحُكم» ؛ فأمًا فيما بينه وبين الله - تعالى ا 
فيما إذا امتتَعَ عن المُضيٌ في العقدٍ قبل الرّراعةَء ولا يّحِلٌ له الامتناع ؛ مُنَرعًا فإله: ١”‏ يشيه 
التَعْرِيرَ وإنّه حرام . 

وإِنِ انفَسَحَتْ بعدّ الرَُراعَةَ» فإِنْ كان الرَّرْعُ قد أذْرَكُ وبَلَّعَ الحصادً فالحصادُ والخارجٌ 
بينهما على الشَرطٍ» وإنْ كان لم يُذْرِكُ فكذا الجوابُ في صَريحٍ الفسخ ودَلِيلِهِ وانقضاء 
المّدَةِ؛ لأنّ الرَّرْعَ بينهما على الشّرطٍء والعملٌ فيما بَقِيّ إلى وقتِ الحصادٍ عليهما وعلى 
المُزارع أجرُ مثل نصفف الأرض لصاحب الأرض 

461 الاقم بيدينا على نتر يز 59 ينات 1ن الات تقد بطي نمف تتفل لا 
في [/778أ] الماضي فبقي فبَقي الرَّرْعٌ بينهما على ما كان قبل الانفساخ . 

(وأمًا) العمل فيما بّقيّ إلى وقتٍ الحصادٍ عليهما؛ لأنّه عمل في مال مُشترَكٍ لم يُشترَ 
ار رةه رك رمه 
الأرخ ض؛ لأنّ العقد قد انفَسَعَّ وفي القع ضرّدُ بالمّارع» وفي القَرْكِ بغير أجر ضرَدٌ 
بصاحب الأرض فكان التَرّكُ بأجر المثل نَظَرًا من الجانِبَينِ بخلاٍ ما إذا مات صاحبُ 
الأرض» والرَّرعٌ َمل أنَ العملَ يكونُ على المُزارِع خاصّة؛ لأنّ هناك انفْسَحَ العقدٌ حَقيقة 
لِرْجودهٍ سببٍ الفسخ وهو الموتٌ إلا أن بَقّناه تَقُديرًا دَفْمَا لِلضّرَرٍ عن المُزارع ؛ ؛ لأنّه لو 

اَسَحَلتبتَ يصاحب الأرض حَقُ ال وفيه ضر بالمُاِعٍ جل هذا عُذْرً في بَقاءِ العقد 

تَقْد َفْديرًاء فإذا بَقيّ العقدُ كان العمل على المُرارعٍ خاصّةٌ كما كان قبل الموتٍ» وهذا لا 
يَنَضِح فإنٍ اتَمَقَ َنَ أحدُهما من غير إذنِ صاحبه ومن غير أمر ”" القاضي فهو مُتطَوعّ ولو أراة 
صاحبٌُ الأرض أَنْ يَأحُدَ الرَّرْحَ بَفُلاً لم يَكَنْ له ذلك؛ لأنّ فيه ضرّرًا بالمُزارع ولو أراد ْ 
المُارِعٌ أنْ يَأَحُدَّه بَفْلاً فصاحبٌ الأرض بين خياراتٍ ثلاث: إِنْ شاء قَلَمَ الزّرْعَ فيكوث | 
بينهماء وإنْ شاء أعطى المُزَارِعَ قيمةً نٌصيبه من الرَّرْع» وإِنْ شاء أنْمََ هو على الرّرْعَ من 
ماله ثم يرجعٌ على المُزارع بحِصَّتِه ؛ لأنْ فيه رعاية الجانِبيْنٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». )١(‏ في المخطوط: «الشرع». 
(؟) في المخطوط : «إذن». 


(وأمًا) في موت أحدٍ المُتَعَاقِدَيْنِ : أمَا إذا مات رَبّ الأرض بعدّما دَقَمَّ الأرض مُرْارَعة 
ثلاث سِنينَ ونَبَتٌ الرّرْعٌ وصارَ بَقْلاً تثْرَكُ الأرض في يَدَىيِ المُزارِع إلى وقتٍ الحصادء 
ويُقْسَمُ على الشَّرطٍ المذكور و ل و 0 
القَلْع إضْرارًا بأحيهما وهو المُراِعٌ» ويكونٌ العمل على المَُارعٍ خاضة لِيَّقاء العقا تفْدِيرًا 
في هليه السَّنةٍ في هذا الررْعه وإن مات الماع والرَِّعٌ بقل فقال ورَكته معان 
ا ل ةِ المُزارع ؛ لأن في القَلْع ضرًرًا 
بالووية 9 ولاه ضرَّرٌ بصاحب الأرض في المَّرْكِ إلى وقت الإذرالكِ» وإذا تَرَكُ لا أجرٌ 
رَرنةِ فيما يعملونَ؛ لأنّهم يعملونٌ على حُكُمٍ عقدٍ أبيهم تَقْدِيرًا فكأنه يعمل أبوهم . 
وإِنْ أراد الورثة قَلْمَ الرّْعِ لم يُجُبّروا على العمل ؛ ؛ لأنّ العقد يَنْمَسِحْ ”" حَقيقة إلا أنا 
ارال اي الإ انعا عن العمل حي 7"" الزنم + مُشْترَكاء فإمًا أنْ يَقْسَمَ 
بينهم بالصّص أو يُعْطيَهم صاحبٌ الأرض قدرٌ ” '' حِصّيِهم من الرَّرْعِ البَقْلٍ أو يُنْفِقَ من 
د لاطي إللورر ناك حمر قمررط لادهد متش كه لان قير ودا اهار زا 
تعالى - أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : «بالمزارع؟ . )١(‏ في المخطوط : «منفسخ». 
() في المخطوط : «لكن». (4:) في المخطوط : «قيمة». 


كاب امعاملة 


نكن للدم 


1 وقد تمتك كنات الفسافاةة والكلام في هذا الجغاب في المواضع م التي ذَكَرْناها في 
كتاب المُزارّعة . 

أمَا معنى المعاملة لْغة: فهو مُفَاعَلةٌ من العمل . 

وفي عَرْفٍ الشرع: عِبارةٌ عن العقدٍ على العملٍ ببعض الخارج مع سائرٍ شرائط الجواز . 
وافاشرعيّتُها: فقد اخبَلّفَ العُلَّماءُ فيها قال أبو حنيفةً - رحمه الله - : إِنّها غيرُ 
تووم" وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - والشّافعيُ - رحمه الله -: 
مشروعةٌ "2 واحتّجُوا بِحَدِيثِ َيْبْرَ أنه يكل دَقَمَ نَخيلّهم مُعامَلةَ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ هذا استئجارٌ ببعض الخارج» وأنه مَنْهِىٌ عنه على ما 
ذكَرْنا في كتاب المُزارَعوٌء وقد مَرّ الجوابُ فيه عن الاسَتِدُلالٍ بِحَدِيثِ خَيْبَرَ فلا تُعيده . 
-(واها) زُكُنهاء فهو الإيجابٌُ والقَّبِولَ [على نحو ما ذَُكَرْنا فيماتَقَدَّمَ من غيرٍ 
تَفاوْتٍ] 20 . 

وَأمَا الشّرائطً المُصَححةٌ لها [على قولٍ مَنْ يُجِيرُها] ”© فما ذَّكَرْنا في كتاب المُزْارَعةٍ : 
-(منها): أن يكونَ العاقدانٍ عاقِلِينِ فلا يجورٌ عقدٌ مَنْ لا يَعْقِلُ فأمًا البلوغٌ: فليس 
بشرطء وكذا الحُرَيَةُ على نحو ما مر في كتاب المُارَعة . 

-(ومنها: أنْ لا يكونا مُرْتَدَيْنِ في قولٍ أبي حنيفةً على قياس قولٍ مَنْ أجازً المُعامَلةٌ 
حتى لو كان أحذهما مُ:ت َدّا وُقِمّتِ المُعامّلةُء ثم إِنْ كان المُرْتَدٌ هو الدّافمَ فإِنْ أسْلَّمَ 
فالخارجُ بينهما على الشّرطٍ وإنْ قُيِلَ أو مات أو لّحِقَ فالخارجُ كُلّه ِلدّافع ؛ لأنّه نَماءُ مِلْكِه 
وللآخَرٍ أجِرٌ المثلى [5/ 8١7ب]‏ إذا عَمِلَء وعندّهما الخارجُ بين العامِلٍ المسلم وبين 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (71)» تكملة فتح القدير (41/8/9- 878)» البناية 


.)6١ 8 5ت‎ */١١( ل‎ 


»)778/9( ومذهب الشافعية : أن المساقاة جائزة» ولا تجوز المزارعة» لورود السَّنّة بذلك» انظر: الأم‎ )1١( 
٠ .)١158 .١6٠١ /0( الروضة‎ ,)١5/54( الوسيط‎ 
. ليست في المخطوط . (54) ليست في المخطوط‎ )"( 


ورّثة الدّافع على الشّرطٍ في الحالينٍ كما إذا كانا مسلمَيْنٍ . 

ون كان المُرْتَةُ هو العايلٌ فإنْ أسْلّمَ فالخارِجُ بينهما على الشَرطٍ إن فيل أو مات على 
الردةِ أو لّحِقَ فالخارجٌ بين الدّافع المسلم وبين ور العاملٍ المُرْتَدُ على الشرطٍ بالإجماع 
لِما مَرَ في المزارّعة . 

هذا إذا كانت المُعامّلةٌ بين مسلم ومُرْتدٌ فأمًا إذا كانت بين مسلمَيْنِ ثم ارنّدا أ 57 
مسال على ادرو "ريا لمرو ريج لوقه لفرط ولتم 

-(ومنها): أن يكونٌ المَدْفوعٌ من الشّجرٍ ل 7 يزيد كَمَرُ 
بالعملٍ ؛ فإِنْ كان المَدْفوعٌ تَخَلآ فيه طُلْعٌ أو يُسرٌ قد احمَرٌ أو اخضرٌ إلا أ نه لم يتاه عِظْمَه 
ينارق التعاكلة وإذاغاة قد كام عطق إلا اله يَاطت فالجعامَلة فاتدة ؛ لأته إذا تتا 
نه لاه العمل بالؤياد عاد فلم جد العمل المشروط علي لا يقالخا 

-(ومنها: أنْ يكونَ الخارِجُ لهماء فلو شَرَطا أنْ يكونَ لأحدهما فسَدَتٌ لما عَلِمَ . 

-(ومنها: أن تكونٌ حِصّةٌ كل واحلٍ منهما من بعض الخارج مُشاعًا مَعْلومٌ القدرٍ لِما 

-(ومنها): أنْ يكونَ َكل العمل وهو الشَّجِرٌ مَعْلوماء (وبيانٌ هزه الجمْلةٍ في كتاب) 3 
المزارّعة . ْ 

-(ومنها): التَسْلِيمٌ إلى العامِلٍ وهو الشخلية خندن لو شَرَطا العمل عليهما فِسَدتْ لانهدام 
القَُلية فأمًا بياكُ المُّدَة فليس بشرطٍ لجواز المُعامَلةِ استحسانًاء ويَقَمُ على أَوَلٍ نَمَرةِتَخْروُجُ 
في أوَّلٍِ السَّنةِ 4 بخلافي المُزارَعةٍ . 

والقياسٌ أنْ يكونٌ شرطا؛ لأنْ تَرْكَ البيانٍ يُوَدّي إلى الجهالةٍ كما في المُزارَعة ! 
تُرِكَ القياسٌ لِتَعَامُلٍ الّاس ذلك من غير بيانٍ المّدّةِ ولم يوجَدٌ ذلك في المُزارّعةٍ حتى إِنّه لو 


)١(‏ في المخطوط : «ذكرنا». (؟) في المخطوط: «مما». 
() في المخطوط : "لما ذكرنا». (4) في المخطوط: #سئة». 


وُجِدَ التَعامُلُ به في موضع يجورُ من غير بيانٍ المُدَةِ» وبه كان يُفْتي محمّدُ بن سَلَمةَ على 
ما مر في المزارّعة . 

ولو دَقَعَ أرضًا ليَرْرَعَ فيها الرّطابَ أو دَقَعَ ساقي امول رَطَبَةٌ نابتةٌ بنة ولم يُسَمْ م المَذة 
فإِنُ كان شيئًا ليس لابْتِداءِ نَبِاتِه ولا لانتِهاءِ جره ”2 وقتٌّ مَعْلومٌ فالمُعامَلةٌ فاسدةٌ وإِنْ 
كان وقتٌ جَذَّه مَعْلومًا يجورُ ويَقَعُ على الجِذَّةٍ الأولى كما في الشّجرة المُمْمِرةٍ. 

فصل [في الشروط المفسدة للمعاملة] 

وَأمًا الشرائط المَطْسِدةٌ للمعاملة فأنُواغ: دَحَلَ بعضّها في الشَّرائطٍِ المُصَححةٍ للعقدٍ؛ لأنْ 
ماكان وُجودٌه شرطا لِلِصّحَةٍ كان انعدامٌه شرطا للإفْساهٍ. 

-(منها): شرطٌ كونٍ الخارج كُلّه لأحدهما . 

زوه قوط الف لاعيه نون تقشنا : 

-(ومنها): شرطٌ العمل على صاحب الأرضٍ 

-(ومنها): شرطٌ الحمْلٍ وَالحِفْظٍ بعد القسمةٍ على العاملٍ لِما ذَكَرْنا في كتابٍ المُْارَعةٍ . 

-(ومنها): شرطٌ الجذاذٍ والقطافٍ على العامِلٍ بلا خلافٍ؛ لأنه ليس من المُعَامَلةٍ في 
شيء ولانهدام التَعامُلٍ به أيضًا فكان من باب مُونةٍ المِلّكِ» والمِلْكُ مُشْتَرَّكُ بينهما فكانت 
مُْنته عليهما على قدرٍ ولكيهما ”" . 

-(ومنها): شرط عمل تَبْقَى مَنْفَعَنّه بعد انقضاء مُدَةِ المُعامَلةٍ نحوٌ السَّرْقَنَةٍ ”'"' ونَضْبٍ 
العرائش الال رسا شور لدت لل ا ال ا 
ل 1 ْ 

-(ومنها): : شَرِكةٌ العامل فيما يعمل فيه؛ لأنّ العامل أجيرُ رَبٌ الأرض» واستئجارٌ 
الاق لحمل لي كي وهر [ليه] اشر إن ام 0 4 
رجلينٍ فدَفَعَه أحدُهما إلى صاحبه مُعامَلةَ مُدََ مَعْلومة على أنّ الخارجَ بينهما أثلاثٌ 


لِلشَّرِيكِ العامِلٍ و اام ل 


)١(‏ في المخطوط : «آخره؟. )١(‏ في المخطوط: «الملك». 
(*) في المخطوط : «السرقية». (4) ليست في المخطوط. 


الحاو عر اك اح احاكار يد لجار 0 
لعب الى ريك الخشقاحن ناعون لا يتتهن الادر على شريكه زينا عرف في 
اجو ب هلا الك اونا :41 ارد قات مسديا وان بو كلقي له 
إلى صاحبه مُزارَعةٌ على أن يَرْرَعَها ذه وله ثلا الخارج أنه تَجِودٌ المُزارَعةٌ؛ لأنْ هناك 
لم '' يتَحَفق اعجار العمل قي شيم الأجير ا شريك المُسْتَآجِرٍ لانهدام الشّرِكةٍ 
في البَذْرٍ وهنا تَحََوَ حش لِعْبوتٍ الشّركة في [+/1114] الدخْلٍ فهو الفزقُ» ولا يَعَصَدُ واحدٌ 
منهما بشيءٍ من الخارج ؛ لأنّه خالصٌ ماله لِكَرْنِه نَماء مِلْكه . 

ش ولو شَرَطا أن يكونٌ الخارِج لهما على قدرٍ يلكيهما جازّتِ المُعامَلةُ؛ لأنّ استحقاقٌ كل 
واحل منهما - أعني من الشريكينٍ - المخارج لون ما كه ل بالعمل بل العايل منهما 
مُعينُ لصاحبه في العمل من غير عِوَضٍ فلم يَتَحَمَقِ الاستئجاز . 

ولو أمّرَ الشَّرِيكُ السَاكِتٌ الشَّرِيكَ العامِلَ أنْ يَشتريّ ما يُلَقَحُ به النَخْلّ فاشتراه رجع 
عليه بنصفي َمَئْه ؛ لأنّه ا* نى ما وك على اذ رحا عله و كد 
العاملٌ في عمد المُعَامّلةٍ واحدًا أو أكثرَ حتى لو دَفْعَ رجل تَحْله إلى رجلينٍ مُعامَلة بالنْضْفٍ 
| و بِالئُْثِ جار وسَّواءٌ سَوَّى بينهما في الاستحقاق أو جعل لأحيهما فضلاً ؛ لأنْ كُلَّ واحدٍ 
منهما أجيدُ صاحب الأرض فكان استحقاقٌ كُلَ واحدٍ منهما بالشَرطٍ فيَتَقَدّرُ, بقدرٍ الشّرطٍِ 
ول رط لأح الاين ماحد على ب الأرش وال الخار ولب لاد 
الكُلْعَانِ جار ؛ لأن الواجت لكل راخل منهها + جَرة (© مشروطةٌ فيجبٌ على حَسْبٍ ما 
يفيه القررط : 

ولو شَرَطا صاحب النْخُل الثُلْتَ ولأحدٍ العاملين التُلكيْنِ وللآخَرٍ أجرٌ مائةٍ درهَم على 
العاولي الذي شُرط له القن نهو فاسد ولا ييه هذا المُزارَعة إن مَنْدََالارض 9 
مُزَارَعةٌ على أنَ لِرَبٌ الأرض الثُلْتَ ولِلرَارِع التَُْانِ على أنْ يعملّ قُلانّ معه بكُْثِ الخارج 
أن المُزارَعة جائزة بين رَبٌّ الأرض والمُارِع فاسدةٌ في حَقّالقَاث ؛ ؛ لأنّ المُعامَلةَ استئجا” 
العايل؛ والأخرةٌء تَجِبُ على المُسْتَأَجِرٍ دونَ الأجير [لأن الأجرة] ”*' بمُقابَلةٍ العملٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «لا2. )١(‏ في المخطوط : «آخر خيرا. 
() في المخطوط : ١لغة؟.‏ (14) في المخطوط : «أرضه». 
(4) زيادة من المخطوط . 


م كتف العايثخ_ > (55 
والعملٌ للمُسْتَاجِرٍ فكانت الْأَجْرةٌ عليه فإذا اشترطّها على الأجير فقد استَأجَرَه ليعملٌ له 
على أنْ تكونٌ الأَجْرةُ على غيره ولا سَبِيلٌ | إليه ففْسَدَ العقدُء وهذا هو الموجِبٌ للفّسادٍ في 
حَقٌ التَاِثِ في باب المُرْارَعةٍ عو لا ''' أنه صَحّ فيما بين صاحب الأرضٍ والمُزارع ؛ ؛ لأنّه 
جُعِل بمنزلة عقدَيْنٍ فَسادُ أحدهما لا يوجبُ فساء الآخَرٍ وهذا مع هذا امكل غيرُ واضِح 
وينّضِحٌ إِنْ شاء الله تعالى . 

فصل [في حكم المعاملة الصديحة عند من يجيزها] 

َأمَا حكُمْ المُعامَلةٍ الصّحيحةٍ (عند مُجيزها) <" فأنْواعغٌ: 

| -(منها) أن كُلَّ ما كان من عمل المُعامَلةٍ هما يَسَْاجُ إليه الشّجرٌ والكَرْمُ والرْطابُ 
َأَعَبْول الناذتجان من السَّفي وإضلاح التَهْرٍ والحفْظٍ والتلقيح لِلدَخْلٍ فعلى العايل ؛ ؛ لأنها 
من توابع المَعْقودٍ عليه فَيَتَناوَلُه العقدُء وكُلَّما 7" كان من باب التثقة غلى الشجرٍ والكرم 
والأرضٍ من السرقنة وتَقْلِيبٍ الأرض - التي فيها الكَرْمُ والشّجُ والرْطابُ - ونَضْبٍ 
العَرائشٍ ونحو ”*' ذلك فعليهما على قدر حَمَّيْهما ؛ [الأذ العقة ل كنار له لذ مقصوة) ولا 
ا ل ل وو 
عقدٍ المعامّلة 
متها أ كو الخارج ينما على قر ما 

-(ومنها): أنّه إذا لم د يُخْرِجٍ الشجر شنا فلا شيءَ لواحدٍ منهما بخلافي المَزارَعةٍ الفاسدةٍ 

لما مَرٌ من) ” الفرْقٍ في كتاب المُرَارَعةٍ . 

-(ومنها): أن هذا العقد لازِمٌ من الجانِبَيْنِ حتى لا يَمْلِكَ أحذهما الامتناع والفسحَ من 
غير رضا صاحبه إلأمن عُذْرٍ بخلاف المُرارَعةٍ فإنها غيرٌ لازمةٍ في جازِبٍ صاحب البَذْرِ 
وقد مَرٌ الفزْقٌ . 
-(ومنها): ولاية جَبْر العايلٍ على العمل إلأ من عُذْرٍ [على ما قَدَّمْناه] 9 . 


(1) في المخطوط: «إلا». () في المخطوط: «على قول من يجيزها». 
(©) في المخطوط : «وكل ما». (:) فى المخطوط: «وغير؛. 
(6) في المخطوط : «وقد مرا. )١(‏ ليست في المخطوط . 


-(ومنها): جوازٌ الزيادةٍ على الشرطٍ والحطً عنه وانهدامٌ الجوازء والأصلٌ فيه ما مر في 


كتاب المُزارَ عة أن كن موضيع امل إنشاء العقد ا تمل الزيادة إل فلاء والح جائد في 
الموضِعَيْنِ أصلّه بالريادة ذ في الثَّمَنِ والمُثَمُنِء ٠‏ فإذا دَفَعَ تَخُلاً بالنْضْفِ مُعامَلة فخَرَ فخرّجٌ الثّمَرْ 
إن لم يَتَناه عِظَمُه جارّتٍ الخيادة نوها منهما أبّهما كان؛ لأنّ (الإنُشاء للعقد) ”'2 في هذه الحالةٍ 
جائرٌ فكانت الرّيادةٌ جائزة . 

ولو تنام عِظَمْ البسْرٍ جازّتٍ الزيادُ من العايل لِرَبٌ الأرضٍ شيئًا ولا تَجورٌ الزَيادة من 
َب الأرض للعايل شيكًا؛ لأنّ هذه زيادةٌ في الأَجْرةٍ؛ [لأنَ العايلَ أجيرٌ والمَحَل لا 
يحتمل الرّيادةٌ . 

الارَى أنه ل يحتملٌ الإنشاء؛ والآول خط من الأخجر 3 والمقيال الالكباء لين 
بشرطٍ لِصِحَةٍ الحطّ . 

-(ومنها) ”" : أنّ العايلَ لا يَمْلِكُ أن يَدْقَعَ إلى غيره مُعامَلةَ إلا إذا قال 4/71 "ب] له 
رَتُ الأرض اعمَلْ فيه برَأيك؛ لأنَ الدَّذْعَ إلى غيره إِنِْاتُ الشّرِكةٍ في مال غيره بغير إذنه فلا 

وإذا قال له اعمّلٌ فيه برَأيك فقد أؤِنَ له فصّحٌ ولو لم يَقُلْ له اعمّلُ برَأيك فيه فدَقُعَ 
العايلُ إلى رجلٍ آخَرَ مُعاملةَ فعَوِلَ فيه فأخرَّج فهو صاحب النَخْلٍ ولا أجرّ للعامِلٍ الأول ؛ 
ولأنّ استحقاقه بالشّرطِ - وهو شرط العمل - ولم يوجََدْ منه العمل بنفسه ولا بغيره أيضًا؛ 
لأنْ عقدّه معه لم يَصِحّ فلم يَكُنْ عملّه مُضافًا إليه وله على العايلٍ الأرَلٍ أجرٌ مثل عمله يوم 
عَمِلَ ؛ لأنّه عَمِلَ له بأمره فا سبَحَقٌ أجرٌ المثلٍ ولو هّلك الَمَرُ في يد العاملٍ الأخير مِنَا غير 
عمله وهو في ءوس التَخْلٍ فلا ضَمانَ على واحدٍ منهما لانهدام الَضْبٍ من واحدٍ منهما 
وهو تفويث يَدِ المالِكِ. 

ولو هّلك من عمله في أمر الف فيه أمرّ العاِلٍ الأوَلِ فالصَّمانُ ِصاحب النْخْلٍ على 
العامل الآخَرٍ دون الأوّلٍ ؛ لأنّ الخلاف قَطَعّ يسْبةً عملِه إليه فبقيّ فقي مُتْلِمًا على المالكِ ماله 
ذكان الصّماكٌ عليه ولو ملك في يده من عمله في أمرٍ لم يُخَالفْ فيه أمرَ العايلٍ الأول 
ب 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «إنشاء العقد».‎ )١( 
في المخطوط : «ومن أحكام المعاملة».‎ )*( 
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فلصاحب النَّخْلٍ أنْ يُضَمُنَ أيّهما شاء ؛ لأله إذا لم يوجَدْ منه بخلافٍ بَقيّ عملّه مُضافًا إليه 
(كاله غيل إنقيه) 17 تكانةاله إن جضتتهوله ان يُضَكٌ الثائن» لاثه فى مع غاصيت 
الغاصب: فَإنٍِ اختار تَضْمِينَ الأول لم يرجغ على الآخَرِ بشيءٍ؛ لاه عَهِلَّ بأمر الأول فلو 
رجع عليه لَرجع هو عليه أيضًا فلا يُِيدُء ون اختارٌ تَضْمينَ الآحَرٍ يرجمٌ على الأرَلٍ؛ لأنه 
جردتي ناته تيرك طلجراية كان الأريو رسو سمال للدم . 

هذا إذا لم يَقُلْ له اعمَلٌ فيه برّأيك فأمًا إذا قال و شَرَط له الضف فَدَفَعَه إلى رجلي آخَرَ 
بتُلْثِ الخارج فهو جائرٌ يما ذَكرناء وما خَرَجّ من القمَر فنصمه لِرَبٌ الدخْلٍ والسدُسُ للعايلٍ 
الأول ؛ ١الآن‏ قنرط التلّت يرجم إلى نضيبه خخاضة ا العمر اواك عي فو 0ل 


دو 


السدمن ضرورةٌ. 
وذَّكرَ محمّدٌ - رحمه الله - في الأصلٍ أنّه إذا لم يَقُلٍ امل ]ااال 
له شينًا مَعْلومًا و م 
فصل [في حكم المعاملة الفاسدة] 
وَأمَا حُكمُ المُعَامَلةٍ الفاسدة فأنْواعٌ ذَّكَرْناها في المُزارَعة . 
منها: أنّهِ لا د يُجْبّرُ العايل على العمل ؛ لأنّ الجبرٌ على العمل بحُكُم العقدٍ ولم يَصِحٌ . 
ومنهاء: :أن الخارج كُنّه ِصاحب الأرض؛ لأنْ استحقاقٌ الخارج لِكَوْنِه نَماء مِلْكه 
واستحقاقٌ العامِلٍ بالشّرطٍ ولم يَصِحَّ فيكونُ صاحب المِلّكِ» ولا يَتَصَدَّقُ بشيءٍ منه؛ لأنّه 


ومنهاء أنّ أجرٌ المثلٍ لا يجبُ في المُعَاملةٍ الفاسدةٍ ما لم يوجدٍ العمل لِما ذَّكَرْنا في 
المزارَعة . 


ومنها؛ أن وُجوبَ أ جر المثلٍ فيها لا يِف ِف على الخارج بل يجبٌ وإنْ لم يُخْرِجٍ الشّجرُ 
شينًا بخلاني المُعامَلٍالصّحيحو وقد ذَكَنا ' الفزقٌ في كتاب المُزارَعةٍ. 


ومنهاء أن أ جر المثلٍ فيها يجب مُقَدَّرًا بِالمُسَمّى لا يَتَجَاوَرُ عنه عند أبي يوسفٌ وعند 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه عمل بنفسه؛ . (6) في المطبوع: «فبقى؟. 
() ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «مر؟ . 


محمَّدٍ يجب تامًا وهذا الاختلافٌ فيما إذا كانت حِصَّهُ كُلَّ واحلٍ منهما مُسَمَاةٌ في العقدٍ فإِنْ 
لم تَكْنْ مُسَمَاة في العقدٍ يجبٌُ أجرٌ المثل تامًا بلا خلافٍ» وقد مَرّتٍ المسألةٌ في 
[كتاب] ”'" المُرَارَعةٍ 
فصل [في الأعذار التي تفسخ بها] 
وَأمّا المّعاني التي هي عُذْرٌ في فسخها ”" فما ذَكَرْنا في كتاب المُزارَعة» ومن الأعذارٍ 
التى في جازِب العامل أنْ يكونّ سارقًا مَعْروقًا بالسّرِقَةٍ فيُخافٌ [على] ”" الثَمّر والسّعَف . 
فصل [فيما ينفسخ به عقد المعاملة] 
وَأْمَا الذي يَتْفَسِحُ به عقدُ المُعامَلةٍ فأنواغٌ: 
2 ل 5 
منها : صَريح الفسخ . 
ومنها: الإقالةٌ . 
ومنها: انقِضاءٌ المذَة. 
ومنهاء موث المُتَعاقِدَيْنِء وقد مر في كتابٍ المَرْارَعةٍ . 
فحل [في حكم المعاملة المنفسخة] 
وَأمَا كم المُعامَلةِ المُنْفَّسِحْةَ: فعلى نحو حُكُم المُرَارَعةٍ المُنْفّسِحْةٍ - واللَّه تعالى 


ا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «فسخ المعاملة»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «فمنها».‎ )( 


«لقه 


حم كتاب الشرب | >- 
كل اطي" 


الكَلامُ في هذا الكتابٍ في مَواضع "يوسي الغذب ننه وقر عا فق ينا ان نُواع 
المياه وفي بيانٍ كم كُلَ نوع منها . َ 

0 فَالشُرْبُ في اللّْعْةٍ غبار عن الصط والنصيب من الماء قال الله تعالى عَزَّ 

نه: مذي انه ذا ل شرب تور يور مََلوْرٍ © [الشعراء ]١66:‏ وفي الآيةٍ الكريمةٍ دَلالةٌ على 

ا 
صالِح - عليه الصلاة والسلام - قبل ذلك ولم يَعْقُْ يَعْمَبْه بالفسخ فصارّث شريعة لَنا مُبْتَدَََء 
نذا استدل محكد - رحمه الله - في «كتاب الشّزب؛ إجواز قسمة الب با لأيَام . 

وفي عَرْفِ الشرع عبارةٌ عن حَقٌ الشُرْبٍ والسّفْي . 

وأمًا بيانٌ أنواع المياه فتقول لادان ار 

الأول: الماءٌ الذي يكونٌ في الأواني والطروف 

والثاني: الماءُ الذي يكونٌ في الآبار والحياض والعيونٍ. 

وَالتَالُِ: ماءُ الأنْهارٍ الصّعْارٍ التي تكونٌ لأقوام مَخْصوصينٌ . 

والزايغ ماء الأثهار اليظام كجَيْحُونَ وسيحُون ووجلةوالّراتٍ ونحوها. 

أمَا بيانُ حُكُمٍ كُلْ نوع منها على القسمة : 

ما الأولُ: فهو مملوك صاحبه لاحَنَّ لأحدٍ فيه؛ لأنّ الماء وإ كان مُباحا في الأصلٍ 
لَكِنَ المُباحَ يُمُْلَكُ بالاستيلاء ء إذا لم يَكُنْ مملوكًا لِغيرِه هكما إذا استؤلى على الحطب 
والحشيش والصّيْدٍ فيجورٌ بيمُه كما يجودٌ بِيمُ هليه الأشياء وكذا السَّقَاءونَ يعون المياة 
المَحْرِورَةَ في في الَو به جرتِ العادةٌ في الأمصار وفي سائر الأعصارٍ من غير تكيرٍ فلم 
بجر لأجد أنْ يَأَخْلّ منه فيَشْرَبَ من غير إِذيْه . 
5 ولو خاق اهَل على نيه من العَطّشٍ فال فمتقه إن لم يكن عنده فض فليس له أن 

يْقاتِلّه أصلا ؛ لأنَ هذا دَقَعَ المَلاكَ عن نفسه بإهلاكِ غيره لا بِقََضْدِ إهلاكه؛ وهذا لا يجو 


لبح باق لستع ع1 


وإِنْ كان عندّه فضْلُ ماءٍ عن حاجَتّه فللممنوع أنْ يُقَاتِلّهِ لِيَأَخْلَ منه الفضلّ لَكِنْ بما دون 
السّلاح» كما إذا أصابثه مَخْمَصةٌ وعند صاحبه فضْلْ طعا فسَالَه فمَئَمَه وهو لا يجدُ غيرّه. 1 

واما الثاني: الماءٌ الذي يكونُ في الحياض والآبارٍ والعيونٍ فليس بمملوك لصا حب بل 
هو مناخ في نيه +" شواء كآن في ارين شباحة ا وممطرعة لكن لخ عاض فيه أن الماء 
في الأصلٍ خلِقَ مُباحًا لِقولٍ النِْيّ - عليه الصلاة والسلام: «الئاسٌ شركاء في ثلاث الماء 
والكَلا والتار» 2١‏ والشّرِكةٌ العامّةٌ تَفْمَضي الإباحة إلآ أنّه إذا جُعِلَ في إناءِ وأخْرّرَّه به فقد 
استؤلى عليه وهو غيرُ مملوكٍ لأحدٍ فِيَصيرٌ مملوكا للمُسْتَوْلي كما في سائر المُباحاتٍ الغيرٍ 
المملوكة» وإذا لم يوججذ ذلك بق على اصلي الإباحة لتابتة بالشرع فلا يجو بيه ؛ لان 
مَحَلَّ البيع هو المالٌ المملوكُ وليس له أن نُ يَمْنَعَ الئاس من الشَّفَةٍ - وهو الشُرْبُ نيهم - 
وسّفي دوابُهم منه؛ لأله ماح لهم وقد رويّ أن وَسولٌ الله يك َهَى عن مَع َع | كن 
وهو فضّلٌ مائها الذي يخرجٌ منها ٠‏ فلّهم أن يَْقوا منها لشِفاههم ودوابُهم فأمَا لوهم 
ال حَقَّه أصلاً إلا إذا كان ذلك في 
أرض مملوكةٍ فلِصاحيها أنْ , 2 يَمْنَعَهِم عن الدُّخولٍ في أرضه إذا لم يُضْطَْرَوا إليه بن وجّدوا 
غير لازا الول إضرائابه من غير ضصروزرة هله أذ يدق الصَّرَّرَ عن نفسه وإِنْ لم يجدوا 
غيرّه واضْطْرّوا وخافوا الهّلاكَ يُقالُ له: إمَا أنْ تَأَدّنَ بالدّخولء وإمًا أن تُعْطيَ بنفسك فإِنْ 
لم يُْطهم ومَئَعَهم من الدّخولٍ لهم أنْ يُقاِلوه بالسّلاح ليَأحُذوا قدرَ ما يَنْدَفِعُ به الهَلاكُ 
عنهم» والأصلّ فيه ما روي أن قَوْمًا ورّدوا ماءً فسَألوا أهلّه أنْ يَدُلّوهم على البثْر فأبَوا 
وسّألوهم أنْ يُعْطوهم دَلُوًا فأبَوَا فقالوا لهم : إِنّ أعناقّنا وأعناقٌ مَطايانا كادّث تُقْطمُ» فأبَوًا 
فذّكروا ذلك لِسَيوِنَا عُمَرَ - رضي الله عنه - فقال : هلا وضَعْتُمْ فيهم السّلاحَ؟ بخلافٍ 
الماءِ المُحْرَزٍ في الأواني والطّعام حالة المَخْمَّصِةٍ؛ لأنّ الما هناك مملوك صاحبه وكذا 
الطّعامٌ فلا بّدٌ من مُراعاةٍ حُرْمةٍ المِلكِ لِحُرْمةٍ القِتالٍ بالسّلاح» ولا مِلْكَ هناك بل هو على 


)114177( صحيح: أخرجه ابن ماجهء كتاب اريت : المسلمون شركاء في ثلاث. . . » برقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح سئن ابن ماجه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (بمعتاة) ؛ كتاب : المساقاةء باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي» 
برقم (2)72607, ومسلمء كتاب : المساقاة» باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة» برقم )١555(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا ا ا 


الإباحة الأصليّةٍ على ما بَيّنَا فإذا مَنَعَه أحدٌ ما له حَقٌ أخَذِه قائَلّهِ بالسّلاح كما إذا مَنَعَه مالّه 
المملوك . 

واا الثاِث: الماءً الذي يكونٌ في الأنْهارٍ التي تكونُ لأقوام مَخْصوصينّ فيَتَعَلّقُ به 
أخكامٌ: بعضّها يرجمٌ إلى نفس الماءء وبعضّها يرجمٌ إلى الشَّرْبِء وبعضّها يرجعٌ إلى 

أمَا الذي يرجمٌ إلى نفس الماءء فهو أنّه غيرُ مملوكِ لأحدٍ لما ذَكَرّنا أن الماء خَلِقَ مُباحَ 
الأصل بالئصٌ وإِنّما يََحُدُ حُكُمَ الِلْكِ بالإحرازٍ بالأواني فلا يجورٌ بيه لِعَدَم الملكِ . 

ولوقال: اسقني يومًا من نَهْرِك على أنْ أْقيّك يومًا من نَهْرٍ كذا لا يجورٌ؛ لأنّ هذا 
مُبَادَلةٌ الماء بالماءِ فيكوثٌ بيعًا أو إجارة الشَّرْبٍ بالشَّرْبٍء وكُل ذلك لا يجودٌء ولا تجو 

إجارثه ؛ لأنّ الإجارةً تمليك المَتْفّعةٍ لا تمليك العَيْنِ بِمَنافها ليسثُ بمملوكة. 

مي ايه اوسن ب 
ل ا 0 
لِيَحْتَطِبَ ؛ لأنْ هذا استعجارٌ ل يشكف نامث ,تسد الإجان: راد لاحي زر اذ 
َمْنَعَ من الشّفَةٍ : وهو شَرْبُ الثاس والدّوابٌ» وله أذ يمت من سَفي الرّعٍ والأشجارٍ؛ ؛ لأنّ 
له فيه حا خاصًا وفي إطلاقي الي إبطال حم ؛ لان كل واحد يبا إليه يلقي منه رع 
وأكساروقتط حم أضلة. 

ولو أ بالنشي والنَوْدُ خاصٌ له جار ؛ لأنّه أبطلّ حَقَّ نفسِه. 

وانا الذي يرجغ الى الشؤب: فهو أله لا يجوةٌ بيع مَُْردًا؟ بأل باع شِرْب يوم أو أكثرَ؛ لأنّه 
عبارةٌ عن حَقٌّ الشَّرْبٍ والسَّقي والحُقوقٌ لا تحتمل الإفْرادَ بالبيع والشّراء ولق اشترف بيه 
دارًا وعبدًا وقَبَضَهما ؛ لَرِمَهِ رَدُ الدَارٍ والعبدٍ؛ لأنّه مقبوض بِعَُكُم عقلٍ فاسدٍ فكان واجبّ 
الود كما في سائر البياعاتٍ الفاسدةٍ ولا شيء على البائع بما انتَقَعَ به من الشَرْبٍ . 

ولو باع الأرض مع الشُرْبٍ جار تَبَعَا للأرض» ويجورٌ أنْ يجِْعَلٌ الشَّيء تَبَعَا لِغيره» ون 
كان لا يِجِعَلّه مقصودًا بنفسه كأطرافٍ الحيّوانٍ» ولا يدخلٌ الشَّرْبُ في بيع الأرض إلا 
بالتّسْمية صَرِيحًا أو بذِكْرٍ ما يَدُلُ عليه بأنْ يقول: بِعُْها بحُقوقِها أو بِمَرافِقِها أو كُلُ قليلٍ 
وكَثير هو لها داخِلٌ فيها وخارِجٌ عنها من حُقوقِهاء فإِنُ لم يَذْكُرْ شيئًا من ذلك لا يدخل ؛ 


دلقة و بات الماك 1 


لأنْ اسم الأرض بصيمَيِه ومحروفِه لا يَدُلُ على الشَّرْبٍ ولا تجوز إجارثه مُفرَدًا؛ لأنْ 1 


الحقوقٌ لاتحتملُ الإجارة على الانفرادٍ كما لا تحتمل البيعَ وكذا لو جعله أجرةٌ في إجارة 
الدَارٍ والعبدٍ ونحو ذلك لا يجورٌ؛ لأنّ الأْرةً في باب الإجارة كالئّمَنٍِ في باب البيع وإنّه 
ا يلح تمن في البياعات فلا َل أرةٌ في الإجارات ولو القع دار والعبد لَه أجر 
مثله؛ ؛ لأنّه استَوْفَى مَتْفَعَةَ المَعْقودٍ عليه عقدًا فاسدًاء فَيَلْرَمُه أخرةٌ المثلٍ كما في سائرٍ 
الإجاراث الفاسدة . 

.ولو استَاجرَ الأرضّ مع الشّرْبٍ جا َم للأرض ؛ كما في البيع على ما ذكرْنا ولو 
استَأجَرَ أرضًا ولم يذْكُرٍ الشُرْبٌ و وَالمسسيل اسلا فالقياث أن لآ بكوة الشُرْبُ والمسيل كما 

في البيع . 

وفي الاستحسان كانا له ويدخلا تَحْتٌ إجارة الأرض من غير تسمية نضا لوُجودها 
دلالةً ؛ ؛ لأنَ الإجارةً تمليكُ المَنْفّعَةٍ بعِرَضٍ ولا يُمْكِنُ الانقفاعٌ بالأرض بدونٍ الشَرْبٍ 
فيَصيرٌ الشَّرْبُ مذكورًا بذِكْرٍ الأرض ذلالة بخلافٍ البيع ؛ لأنَ البيع تمليكُ العَيْنِ والعَيْنُ 
تحتملّ المِلْكٌ بدونه ولا تجورُ هبيه والتَصَدق به؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما تمليكٌ والحُقوقٌ 
المُْرَدةُ لا تحتملٌ التَمليكَ» ولا يجورٌ الصّلْحُ عليه بأنْ صالّحَ من دَعْوَى على شِرْبٍ سَواءٌ 
كان دَعْرَى المالٍ أو الحنٌّ من القصاص في النَفْسٍ وما دونّه ؛ لأنّ الصُّلّْحّ في معنى الببع 
إلا أنه يُسْةٍ سقط القِصاصٌ ويكوث الصْحُ كاله على العَثِْ ليما كنا في اكتاب الصلْح»» ولأن 
صورة لطاع ررح ليق لقم مزالا ارقي مع لش كنات وتجبٌ على القَاتِلٍ 
والجارح الدّيةٌ وأرششُ الجناية ولا نصح تسميثه في «باب التكاح؛ بأنْ توج امرأةً عليه وعلى 
الرّوْج مَهُرٌ المثلٍ؛ ؛ لأن التكاح تَصَوْفُ تمليكِ وأنّه لا يحتمل القمليك؛ وإذا لم نَصِحّ 
التَسْمِيةٌ يجبُ العِرَضُ الأصليٌ وهو مَهْرُ المئلٍ ولا نَصِحٌ تسميئُه في الخُلْعِ بأنٍ اختَلَعَتٍ 
المَرْأةُ من نفسها عليه وعليها رَدٌ المَاخوذٍ من المَهْرِ؛ لأنّ تسميّته في معرض الثّمليكِ إن لم 
بْصِحٌ فهو مال لكو مهوبا فيه فمن حيث إِلّه لم يحتمل التمليكَ لم يلح بَدلَ الخلم؛ 
ومن حيث هو مال مَرْعُوبٌ فيه في نفيه لم يَبْطل يَبْطْلْ ذلك أصلا فِيَظهَرُ في وُجوب رَدُ 
التاعود» وهذا أصارة في باب الخُلم تخطوط اله في: عيطي ليذ المذكور وخ 
مال مَْغُوبٌ في نفسه يجب عليها رَدُ المأخوذٍ من المَهْرٍ وموَّرَيِه ؛ لأنْ الإزتٌ لا يَقِفْ على 


صاش م ع2 
المِلْكِ لا مَحالةً بل يَنْبْتُ في حَقٌّ المالٍ كما يَمْبْثُ في المِلْكِ كخيار العَيْبِ ونحو ذلك 
ويوصي به حتى لو أوصّى لرجلٍ أنْ يَسْقيَ أرضه مُذَة مَعْلومة من شِرْبه جازَّتِ الوصبَّةٌ 
وتُمْتيَدُ من القُّْثِ ؛ لأنّ الوصيّةٌ ون كان تمليكًا لَكنها تمليكٌ بعدَ الموت . 

ألا ب ترَى أن الموصّى له لا يَمْلِكُ الموصّى به في الحالٍ وإنّما يَمْلِكُ بعد الموتِ فأشبّه 
الميراتٌ» فإذا احَتَّمَلَ الإِرْتٌ احبَّمَلَ الوصيّة ب التي هي أت الميراث . 

وإذانفات العرضى له تنطل الوإفري حي لاضن دير انا لووقة الموقى أله4 أن الشنت 
ليس بِعَيْن مالٍ بل هو حَقٌّ مالي وشِبّهِ الخِدْمةْء ثم الوصبَّةُ بِالخِدْمةٍ نَبْطلُ بموتٍ الموصّى 
لوالا معبية ران فكذلك الوصيّةٌ بِالشُرْبٍ ولو أوضى أنْ يُتَصَدَّقَ بالشّرْبٍ على 
ل م ل د 
ما بعد الموت بالوصيّة و تق كن سوم الكركاوطان ترون 

ار ل ا 0 
على قئر اراضيهم اول :2 رهد الزءوس بعلا االجماعة ذا لخلفرا في ررق مهدر 
بينهم أنّه لا تُحَكُمُ فيه ا مسد اده 
لمتفوو اللقفرة د من الشُرْبٍ السّفْيُ» والسّفْيُ يختَلِفٌ باختلافٍ الأراضي» والمقصودُ 
من الطّريق هو المُرِورُ وإنّه لا يختَلِفُ باختلافٍ الدور . 

ولو كان الأعلى منهم لا يَدْ تزتها لم بذك ر لنيز 0 
يكُنْ له ذلك ولَكِنْ يَشْرَبُ بحِصّيه؛ لأن في سَكْرٍ الَهْر حتى ٍ يَشْرَبَ الأعلى مَنْعَّ الأسَْفَلٍ من 
الشَّرْبٍ وهذا لا يجوزء إلا إذا تَراضَيا على ان تكو كر قن نوف يز 

ولو أرادٌ أحدٌ الشُرَكاء أنْ يَنْصِبَ على النَهْرِ المُشترَكِ رَحَى أو داليةَ أو سانيةً نُظِرَ فيه فإِنّ 
كان لا يَضُ كد بالش رت والتهر نوكانا موقت اليعاء أرضس ينيك عية رزلا قاا) لآن ولي الخور 
وموضِع البناء مِلْكُ بين الجماعةٍ على الشّركة» وحَنٌ الكل مُتَعَلّن بالماءِ ولا سَبِيلَ إلى 
التَصَرُفٍ في المِلْكِ المُشْترَكِ والحقٌّ المُشْترَكِ إل برضا الشرَكاء . 

واما الذي يرحبغ إلى الذهْرِ: فالأصلّ فيه أنّ النَهْرَ الخاصٌ لِجَماعةٍ لا يَمْلِكُ أحدّهم 
الَصَرْفَ فيه من غير رضا الباقينَ سَواء اضر بهم النَصَرّت أو لا؛ لأنَّ رَقَبةَ النَهْر مملوكة 
لهم؛ وحُرْمة التَصَرُفٍِ في المملوك لا تَقِفْ على الإضرارٍ بالمالِكِ» حتى لو أرادٌ واحدٌ من 


الشُرَكاء أنْ يَحَفِرَ تَهْرَا صَغيرًا من النَهْرٍ المُشترَكِ فيَسوقُ الماء إلى أرض أخياها ليس لها منه 
ات لب لداذلك: لا براه الأ الححذر تَصَفٌ ف مَكْل مملوك على الركة من غير 
رضافم ليدم عن 

وكذلك لو كان هذا النَهْرُ يَأحْذُ الماة من النَهْرٍ العَظيم فأرادَ واحدٌ أنْ يَزِيدَ فيها كوّةٌ من 
غير رضا الشّركاءء ليس له ذلك وإِنْ كان ذلك لا يَضُرُّهم ؛ لأنّ ذلك تَصَدُنُهم في النَهْرٍ 
بإجراء زيادةٍ ماء فيه من غير رضاهم فيُمْنَعْ عنه . 

.ولو أرادَ أن يَئْصِبَ عليه رَحَى فإِنْ كان موضِعٌ البناء مملوكا له والماءٌ يُدِيرُ الرّحَى على 
سَيْبِه له ذلك» وإِنْ كان موضِمٌ البناءِ مُشترَكًا أو تَقَعُ الحاجةً إلى تَعْريج الماء ثم الإعادةٍ 
ليس له ذلك لما فيه من الضّرَرٍ بالشّركاء بتأخير وُصولٍ حَمَّهِم إليهم بالتمْريج» كما إذا حَفْرَ 
نَهْرَا في أرضه وأراد أنْ يُعَرّجَ الماء إليه ثم يُعيدَّه إلى النَهْرٍء وكذلك لو أرادٌ أحدهم أنْ 
يَنْصِبَ داليةً أو سانيةً فهو على هذا التَفْصيلٍ» وليس لأحدهم أن يَضَعَّ قَنطرةٌ على هذا 
النَهْرِ من غير رضاهم ؛ ؛ لأنّ القَنْطرءً تَصَدُ دُفٌ في حائي التهرِ وني هواهء وكُلٌ ذلك مُشْتَرَكٌ . 
ولو كان التَْرُ بين شريكين له خحمسٌ كوّى من التهْرٍ الأعظّم ولأحد الشّريكينٍ أرض في 
أعلى النَهْرٍ وللآحَرٍ أرض في أَسْفَلِه فأرادة صاحبٌ الأعلى أن يَمْدّ شيئًا من تلك الكوّى لما 
يُدْخِلُ من الضَّرّرِ في أرضه ليس له ذلك إلا برضا شريكه ؛ لأنْه يتصرَُ به شريككه فلا يجوز 
له دَفْمُ الضَّرَرٍ عن نفسه بإضرارٍ غيره وإنْ أراد أنْ يَتَهاَآ حتى يَسّدّ في حِصَّيِه ما شاء لم يَكنْ 
له ذلك إلا برضا الشَّرِيكِ لّما قُلْناء وإنْ تَراضَيا على ذلك رَمانًا ثم بدا يصاحب الأَسْفَلٍ أن 
يَنْفْضسَ فلّه ذلك؛ لأنّ المُراضاةَ على ما لا يحتملّ التَملِيكَ تكونٌ مُهايَأة وإنْها غيرُ لازمةٍ. 
ولو كان النّهُرُ بين رجلين له كوّى فأضافٌ رجل أجِتَبيٌ إليها كوّةٌ وحَفَرَ تَهْرًا منه إلى 
عه برنا عفار تمي علق ذلك قاذ قم كنا للحيهها أنْ يَنْفُضَء فلّه ذلك؛ لأنّ 
العاريّةَ لا تكونٌ لازمة» وكذلك لو مات لِوَرََيهِما أنْ يَنْقُضوا ذلك لما قُلنا . 

ركاف واس عياف احذالهاء من النَهْرٍ الأعظّم ولِكُلٌ رجلٍ نَهْرٌ من هذا النهْر 
فمنهم مَنْ له كوّتانٍ ومنهم مَنْ له ثلاث كوّى فقال صاحبٌ الأسْفلٍ صاحب الأعلّى نكم 
تَأحذونَ أكثرٌ من نَصِيِبِكُمْ ؛ ؛ لأنَ دَفْعة الماء وكَثْرَته في أوّلٍ النَهْرِ ولا يأتينا إلا وهو قليل 
فأرادوا المُهايَاةً أيَامَا مَعْلومةٌ فليس لهم ذلكء وَيُثْرَكُ الماءُ وَالنَهْرُ على حاله؛ لأنْ مِلْكَهم 


في رَقَبةِ النَهْرٍ لا في نفس الماء . 

ولو أراد واحدٌ منهم أن يوَسّعَ كرّة نَهْرِهء لم يَكُنْ له ذلك ؛ لأنّه يُدْخِلُ فيها الماء زائدًا 

حَمَّهِ فلا يَمْلِكُ ذلك ولو حَفَرَ في أسْفَلٍ التهْرِ جارٌ» ولو زادً في عَرْضِهِ لا يجورُ؛ لأنّ 
الكوّى من حُقوقٍ الئَهْرِ فيَمْلكه بِلْكِ الَهْرٍ بخلاف الرّيادةٍ : في العَرْضٍِ . 

نوكاو كف اخ سالاد الور الامظلم يبيو اقزر »ادها ااويق مَئِقّ فأرادوا أنْ 
ُحَصّنوه» فاممََمٌ بعشهم عن ذلك؛ فإنْ كان ضرًرًا عا يُجبَرونَ على أنْ يُحَصّنوه 
بالحِصّصء وإنْ لم يَكُنْ فيه ضرّرٌ عام لا يُجْبَرونَ عليه ؛ ؛ لأنَ الانيفاع مُتَعَذّدٌ عند عُموم 
الضّرّرِء فكان الجبْرُ على الشخصيصٍ من باب ذَفْع الصّرَرٍ عن الجماعةٍ فجازٌ وإذا لم يَكُنٍ 
الضَّرّرُ عامًا يُمْكِنُ الانتفاعٌ بالنَهْرٍ فكان الجبْرٌ بالتخصيص جَبْرًا عليه لزيادة الانتفاع بالنَهْرٍ 
وهذا لأ يجوز 

ولو كان نَهْرٌ لرجل مُلاصِقٌ لأرض رجل فاختَلّفَ صاحبٌ الأرضٍ والنَهْرٍ في مُسَنَاةٍ 
تاكتك لصاح الأرد عنه أي حيفة كرحي الله اله إن برق دبها نطيله ولعة لين 


له أنْ يَهُدِمَها. 
وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ المُسنَاةُ يصاحب التَهْرٍ حَريمًالِتَهرِه وله أن يَغْرِسَ فيها ويُلْميَ 
طيئّه ويجُتازٌ فيها . 


ون لم يَكُنْ مُلاصِقَاء بل كان بين النَهْرٍ والأرض حائلٌ من حائطٍ ونحوه» كانت 
المِسَنَاة هلاحب التهْرٍ بالإجماع؛ وبعض مَشايِخِنا بَنوا هذا الاختلافٌ على أن التهْرَ مَل له 
حَريمٌ أم لا؟ بأنْ حَمَرَ رجلٌ تَهْرًا : في أرض مَّواتٍ بإِذنٍ الإمام عند أبي حنيفة لا حَريمَ له 
وعندهما له حَريم . 

(ووجه) البناء عليه أنّه لَمَا لم يَكْنْ لِلنَهْرٍ حَريمٌ عند أبي حنيفة كان الظَاهرٌ شاهدًا 
يصاحب الأرض فكان القولٌ قوله؛ ولّمّا كان له حَريمٌ عندّهماء كان الظاهرٌ شاهدًا 
يصاحب الئَهْرٍ فيكو القول قوله . 

وبعضّهم لم يُصَححوا البناة وقالوا: لا خلاف أنْ لِلنَهْرٍ حَريمًا في أرض المّواتٍ؛ لأن 
للبئْرٍ والعَيْنٍ حَريمًا بما فيها بالإجماع؛ وقد رَوَى عليه الصلاة والسلام أنّه جعل لهما 
حَريمًا لِحاجَيهما إلى الحفْر لِعَعَذّرِ الانتفاع بها بدونٍ الحفر ؛ لأنَ حاجة النَهْرٍ إلى الحريم 


كحاجة البْرٍ والعَيْنٍ بل أشَدٌ فكان جَعْلُ الشرع للبثْرٍ والعَيْنٍ حَريمًا جَغلا لِمهْرٍ من طريقي 
الأولى» دَلَ أن اليناة على هذا الأصلٍ غيرُ صَّحيح فكان هذا خلائًا مدا 

(وجه) قولهما أنه َم كان لِلتهْرٍ حَريمٌ بالاثّمَاقٍ كان الطَاهرُ شاهدًا ِصاحب التهْرٍ فيجبُ 
العمل بِالظّاهِرٍ حتى يقوم الدَّلِيلُ بخلافه» ولهذا كان القولٌ قولٌ صاحب البثْرٍ والعَيْنِ عند 
الاختلافٍ كذا هذا. 

ولأبى حنيفةً أنّ المّسّنَاةَ إذا كانت مُسْتَويةٌ بالأرض فالظَاهِرُ أنّها مِلْكُ صاحب الأرض» 
ذل كانت حَريهًا لتو آكانت مُرْتَقِعةً لِكَرنِها مَلْقَى طينه فكان الظَاهرُ شاهدًا يصاحب 
الأرض إلا آله لا يَمِْكُ َدْمَها علي حَقّ صاحب الف بهاء وفي الهَدْمٍ إبطاله ويجودٌ ان 
يُمْتَعَ الإنسانٌ من المَصَدُفِ في مِلْكه لِتَعَلّيِ حَنٌ الغيرٍ كحائطٍ لإنسانٍ عليه جُذْوعٌ لغيه 
فأرادَ هَدْمٌ الحائطٍ يَمْنَعٌ منه كذا هذا . 

ثم كؤي التَهْرٍ المُشْترَكِ على أصحاب النَهْرٍ وليس على أصحاب 0 
قن قاد شور لزاب رز اواك لاون الشهد في زللاتار بلي ل 
الماء والسَّي لِلدَّوابٌ فقط . 

واعكلت في نيو انكر وتعلييم ٠‏ قال أبو حنيفة : عليهم أنْ يَكروا من أعلاه وإذا 
جاوّزوا أرضٌ رجل دَفَعَ عنه وكان الكَرْي على مَنْ بقي . 

وقال ابويوسف ومحهذ: الكَرْيّ عليهم جميعًا من أوَّلِه إ إلى أخِرِه بج بحِصّص الشّرْب 
والأراضي حتى تى إِنّ التَهْرَ لو كان بين عَشَرةٍ أنْفس أراضيهم عله َي َه الف إلى 
أنْ يُجاورٌ شِرْبَ أوَلِهم بينهم على عَشَرةٍ و أْهم على كل واحدٍ منهم العٌشْرُ فإذا جاوّزوا 
شرب الأول سَقَطَ عنه الكَرِي وكان على الباقينَ على يِسْعةٍ أشهم فإذا جاوّزوا : شِرْبٌ الثاني 
و و اي مما اللا و10 
عندّهما فالكَرْي بينهم على عَشَرةٍ أسْهمٍ من أعلى النَهْرِ إلى أسْفَله 

ترجه فول بي جعيقة إن الكزض م قزق اليلكواليلك ني الأغلى تكنوك نين 
الكل من فرّهةٍ النَهْرِ إلى شِرْبٍ أوَلِهِم فكانت مُوْئَئُه على الكُلٌ» فأمًا بعدّه فلا مِلْكَ 
يصاحب الأعلى فيه إِنّما له حَقّ وهو حَنٌ تسيبلٍ الماءِ فيه فكانت مُوئتّه على صاحب المِلّكِ 
لاعلى صاحب الحقٌّ ولِهذا كانت مُوْنةٌ الكَرْي على أصحاب التَهْرٍ ولااشيء على أهلٍ 


د حرا مسحشسستحح يه 


السَّفةِ؛ لأنّ المِلكَ لأصحاب النَهْرٍ ولأهل الشَّفَةٍ حَقٌ الشّرْبٍ وسَفيٍ َوابّهم وكذا كل مَنْ 
كان له مَيْلُ على سَطْح مملوك لغيره فكانت غَرامتُه على صاحب السَّطحِ لا عليه لِما قُلنا. 
(وأما الأثهارٌ الحظامٌ كسَيْحونَ ووجلة والثّراتٍ ونحوها فلا ملْكَ لأحلد فيها ولا في 
200 الغو ركلا لبي امسر حو عاض اربهاو اضر لكاب يل يخوت يعاق العيناه رن 
فلِكُلٌ أحدٍ حدٍ أن ين بهذه الأنهار بالشّفة والسّفي وه شَّقٌ النَهْرِ منها إلى أرضه بأنْ أخيا أرضًا 
يرن الم 310 يَشُّ إليها نَهْرًا من هذه الأنْهارٍ وليس للإمام ولا لأحدٍ مْعُهِ إذالم 
يت بالنَهْرٍ وكذا له أن يَنْصِبَ عليه رَحَى وداليةً وسانيةً إذا لم يَصُرَّبالتهْرِ؛ لأنَ هذه الأنْهارَ 
كر د َحْتَ يد أحدٍ فلا يَبْثُ الاختصاصٌ بها لأحدٍ فكان النَاسُ فيها كُلّهم على 
السّواءِء فكان كل واحلٍ بسَبِيلٍ من الانيفاع ٠‏ لَكِنْ بشريطة عَدَّمِ الصَّرَرٍ بِالتَهُرٍ كالانهفاع 
بطريتٍ العامة وإنُ أضرٌ بِالدهْرِ لِكُلٌ واحدٍ من المسلمينَ مَْمّهِ ليما بَيّنا أنه حَقٌّ لِعَامَةٍ 
المسلمينٌ وإباحةٌ التَصَّدُفٍ في حَقّهِم مشروطةٌ بانيفاء الضّرّرٍ كالتَصَوُفٍ في الطريقٍ 
الأعظم . 
وسَئِل أبو يوسف عن لَهْرِ مَرْوَ وهو نَّهْرٌ عَظِيمٌ أخيا رجل أرضًا كانت مُوانًا فَحَفَرَ حَمَرَ لها 
َهْرًا فؤقَ مَْوَ من موضع ليس يَمْلِكُه أحدٌ فساقّ الماء إليها من ذلك النَهْرِ فقال أبو 
يوسفت: إِنْ كان يدخلٌ على أهلٍ مَرْرَ ضرَرٌ في مائهم ليس له ذلك وإِنْ كان لا يَضُرُّهم فله 
ذلك وليس لهم أنْ يَمْتعوه لما قُلْنا. 
وسَئِل ايضاء إذا كان رجلٍ من هذا النَهْرٍ كوّى معْروفةٌ مَل له أنْ يَرِيدَ فيها ؟ فقال: إِنْ 
ا ف بلك وذلك لاجم بأل فر فل لك واركان امل لقذم شه الما من 
هذا التهْرِ فأراد واحدٌ منهم أنْ يَِيدَ كرَة لم يَكُنْ له ذلك؛ وَإنْ كان لا يَضُرٌ بالدَهْرٍ. 
(ووجه) الفرقٍ أنّ الرّيادةً : لقعا ادر لك حاتي ك0 مُخذوك بين العامة #وخامة 
التَصَّدُفٍ في حُقوقٍ العامّةٍ لا تَنْبْثُ إلا بشريطة الضَّرَرِء والزّيادةٌ : في الفصل الثّاني تَصَرُفَ 
في مِلْكِ سوك اراد لجار : في التَْرء والتَصَدُفُ في المِلْكِ المُشترَك لا تَقِفُ حُرْمَته 


على الضّرَرٍ بالمالِكِ» هو الفَرْقٌ . 


ولو جَرَرَ ''ماء هذه الأثهار عن أرض فليس لِمَنْ يَليها أن يَضُمّها إلى أرض نفييه؛ 


.)1١*( جزر الماء عن الأرض جزرًا: نَضْبٍ وحَسّرء انظر: المعجم الوجيز ص‎ )١( 


له يُْقمَلُ أن يَعوة ماؤها إلى مكانه ولا يجدٌ إليه سَبيلا ْمَل على جازب آخَرَ رَ فيَضْرٌ) 
حتى لو أمن العَوْدٌ أو كان بإزائها من الجانب الآخَرٍ أرضٌ مَواتٌ لا يَسْتَضِرُ أحدٌ بِحَمْلٍ ‏ 
الماءِ عليه فلّه ذلك ويَمْلِكُه إذا أخياه بإذنٍ الإمام أو بغير إذنِه على الاخيّلاف المَعْروفٍ . 
ولو احتاجَث هذه الأنْهارُ إلى الكؤزي فعلى السُّلْطانٍ كراها من بَيْتِ المالٍ؛ لأنْ مَتْمَعَتَها 
مِّةِ المسلمينَ فكانت مُوْنَتُها من بَيْتِ المالٍ لقوله - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : «الخراجُ 
بالصّمان؛ ”2 وكذا لو خيفٌ منها الغَرَقُ فعلى السُلْطانٍ إضْلاح مُسَّنَاتِها من بَيْتِ المالٍ لما 
قُلْنا - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ -. 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم 
وة والترمذي» برقم (546؟١)2‏ والنسائى» برقم(14910)). وابن ماجه» برقم )5١14(‏ من حديث 
عائشة رضى الله عنهاء انظر إرواء الغليل» رقم (1"16). 


دناب الأراضي 


حم - ...كات لارتون ...> 0 


كل (لزراق 


الكلامٌ في موضِعَيْنٍ: 

في بِيانٍ أنُواع الأراضي . 

وفي بيانٍ كم كل نوع منها. 

-(أمَا) الأول: فالأراضي فى الأصل نوعانٍ : أرض ولوك : وأرض مُباحةٌ غير مملوكق, 
والمملوكة نوعان: عامرةٌ وخحرابٌ» والمُباحةٌ نوعان أيضًا ؛ 

حوس لوزي باد نا لهم وم قي قر طون 

ف لس من ترفقه 5 0 ارات 


0 ل ل 0 
الذي انقَطعَ ماؤها ومَضَى على ذلك سُنونٌَ؛ لأنْ المِلّكَ فيها قائمٌ ون طالٌ الرّماكُ حتى 
يجورٌ بِيمُها وهبّثُها وإجارَثها وتّصيرٌ ميرانًا إذا مات صاحبّها إلا أنها إذا كانت خرابًا فلا 
راج عليها إذْ يس على الحخرا شَراج إلا إذا عَطلها صاحبّها مع التمكٍُ من الاستطماء 
فعليه الخراج وهذا إذا عُْرِفَ صاحبّها فإنْ لم يُعْرَفْ فحَكمُها حَُكَمْ اللْقَطةَ 3 يُعْرَفُ في كتابه 
إنْ شاء الله تعالى . 

وأا الكل الذي يَنبْثُ في أرض مملوكة, فهو مُباحٌ غيرُ مملوك إلآإذا قَطَعَه صاحبٌ 
الأرض وأخرج فِيَمْلِكه . 

هذا جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ عن أصحاينا رضي الله عنهم» وقال بعض المُتَأخْرِينَ من 
مَشايخنا رحمهم الله -: أنّه إذا سَّقاه وقامٌ عليه مَلكهء والصّحيحٌ جوابٌ ظاهر الروايةٍ؛ 
لأنّ الأصلّ فيه هو الإباحةٌ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «الناسٌ شرَكاءٌ ني ثلاث الماء والكَلَا 
والتار 7 , 


والشّركةٌ العامّةُ هي الإباحةٌ» إلآ إذا قَطْعَهِ وأخرّرّه؛ لأنّه استؤلى على مال مُباح غير 
مملوك فبَمْيكُه كالماء المُحْرَزٍ في الأواني والظروفٍ وسائر المُباحاتٍ التي هي غيرٌ مملوكةٍ 
لأحد. 

وَالنَارُ: اسم لِجَؤْمَرٍ مُضيءٍ دائم الحركةٍ عُلوًا فليس لِمَنْ أوقّدّها أنْ يَمْنَعَ غيرّه من 
الاصٌطِلاء بها ؛ لأنَ التبنَ عليه الصلاة والسلام أثبتَ الشّرِكة فيهاء » فأمًا الجمُرٌُ: فليس بنارٍ 
وهو ملو يصاحبه فله حَنُ المع كسائر أملاكه ولو أراد أحدٌ أنْ يدخل ملك لاحتشاشٍ 
الك فإذا كان يجدُه في موضع آحَرَ له أن يَْتعَه من الدّخوليه وإنْ كان لا يجده فيُقال 
يصاحب الأرض : إِمَا أنْ تَأذّنَ له بالدّخولٍ وإما أنْ تَحُْسْنَ بنفسك فتَذْفَعَه إليه كالماء الذي 
في الآبارٍ والعُيونٍ والحياض التي في الأراضي المملوكة على ما ذَكَرْنا في كتاب الشرْبٍ . 

ولو فك انان أرضّه بغير إذِه واحمّئنٌ ليس إصاحبه أن يَسْترِده؛ لأله مُباحٌ سبَقتْ يده 
إليه» وكذا لا يجورٌ بيعُه؛ لأنّ مَحَلَّ البيع مال مملوك وإِنْ لم يَمْبْثْ على مِلْكِ أحدء ولا 
تَجِودٌ إجارثّه ؛ لأنّ الأعيانَ لا تحتملٌ الإجارة على ما ذَكَرْنا في كتاب الشُرْبٍ . 

والجوابُ في الكَلاٍ في البيع والإجارة والهبة والئكاح والخُلْعٍ والصّلْحٍ والوصيّة 
كالجواب في الشُّرْبٍ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منها غير مملوك وقد ذَكَرْنا ذلك كُلّهِ في الشرْبٍ . 

وكذلك المُرو ”' المملوكةٌ في حُكم الكل على هذا . 

وكذلك الآجامُ ”" المملوكةٌ في حُكُمٍ السّمكِء ؛ لأنْ السّمكَ أيضًا مُباحُ الأصل لقوله 
تعالى - عَرَّ شَأْنُهِ -: ليل لَكُم صيدُ بد روط نا َي المادهة:ة»] وقوه عليه 
الصلاة والسلام: «أَجِأَث لَنا مَيْتَتَانِ ودَمانِ» ديك قلا تفي ماوكا إلا بالاحذ 
والاستيلاء لما ْنَا . 

ولو ُظِرَ السَمكُ في حظيرة فإنْ كان مما يُْكِنُ أخدُه بغير صَيْدِيَمْكُه بنفس الحظر 


)١(‏ المروج: جمع مَرْجء وهي الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف 
شاءت» انظر: النهاية في غريب الحديث (4/ 07١89‏ . 

.)1/1١( الآجام: الشجر الملتف» انظر: المصباح المنير‎ )١( 

(5) صحيح : أخرجه ابن ماجه. كتاب : الأطعمة» باب: الكبد والطحال» برقم (2)7715 وأحمدء برقم 
(590ه). والدارقطني بنحوه (5/ ١1/1؟))‏ برقم (505)) والبيهتي ف فى الكبرى /١(‏ 595)» برقم )١١14(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم ٠(‏ )0 


ا و ا “ل ا ل 0 


سس طبحت 

لِوُجودٍ الاستيلاءٍ وإْباتٍ اليّدِ عليه» ولِهذا لو باعه جار وإِنْ كان لا يُمْكِنٌ أخْدّه إلا بِصَّيْدٍ لا 
يَمْلِكُه صاحبٌ الحظيرة؛ لأنّه ما استؤلى عليه ولا يُمْلَّكُ المُباحُ إلا بالاستيلاء» ولهذا لو 
باعه لا يجوز بيعه . 

وعلى هذا سائرٌ المُباحاتٍ كالطّيْرٍ إذا باصت أو فرّحَتُ في أرض إنسانٍ؛ أنه يكونٌُ 
مُباحًا ويكونٌ للآخِذٍ لا لصاحب الأرض سَّواءٌ كان صاحبٌ الأرض اتَخَدَّ له وكْرًا أم لا. 

وقال المُتَأحْرونَ من مَشايخنا - رحمهم الله - : إِنّه إنْ كان اتَّخَدّ له مِلْكًا له يَسْتَرِدُه من 
الآخِذٍِ وهذا غيرُ سَّدِيدٍ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام: «لِمَئْ أخذه؛؛ ولأنّ المِلْكَ في المُباح 
إنَما ينْبْتُ بالاستيلاء عليه وَالآخِذٌ هو المُسْتَوْلي دونَ صاحب الأرض وإنٍ انََخَذَّ له وكُرّاء 
وكذلك صَيْدٌ التَجَأ إلى أرض رجلٍ أو داره فهو للآخِلٍ لما قُلّنا. 

ولورَدٌ صاحبٌ الدَارٍ باب الدّارٍ عليه بعدَ الدّخْولٍ يَمْلِكُه إن أمكته أَخدُه بغيرٍ صَيْدٍ 
وجود الاستيلاء منه» وكذلك لو نَّصَّبَ شَبَكةً فتَعَقَّلَ بها صَيْدٌ تَعَفّلاً لا خَلاصٌ له فهو 
لناصِب الشَّبَكةٍ سَواءٌ كانت الشّبَكة له أو لغيه كمَنْ أَرسّلٌ بازيّ ”'' إنسانٍ بغير إِذْئْه فأخذ 
صَيْدَا أو أغْرَى كلْبًا لإنسانٍ على صَيْدٍ فأخذه فكان للمُرْسِل والمُغْري لا لصاحبه» ولو 
نَصَبّ فُسْطاطًا فجاءً صَيْدٌ فتَعَقّلَ به فهو للآخلٍ . 

-(ووجه) الفزق: أنْ نَضْبَ الشّبَكةٍ وُضِعَ لَِعَقلٍ الصَيْدٍ ومُباشِرُ السب الموضوع لِلشَيءٍ 
اكتسابٌ له فأمًا نَضْبٌ المُسْطاطٍ : فماوْضِعَ ذلك بل لَِرَضٍ آخَرَ فتوَقّفَ املك فيه على 
الا ستيلاء والأخذٍ حَقيقة ولو حَمَرَ حَفيرةً فْوَقَمَ فيها صَيْدٌ فإِنْ كان حَفَرَها لاجتماع الماء. 
فيها فهو للآخِدٍ؛ لأنه بمنزلةٍ الاصُطيادٍ وإِنْ كان حَفْرَها لِلاصُطيادٍ بها فهو له بمنزلةٍ 

(وأمًا) الآجامٌ المملوكةٌ في حُكم القَّصَّبٍ والحطب فليس لأحدٍ أنْ يَحْتَطِبَ من أَجَمةٍ 
رجل إلآ بإذنه؛ لأنّ الحطبّ والقَصَّبَ مملوكانٍ يصاحب الأجَمَةٍ يَنْبَاذِ على مِلْكِه وإِنْ لم 
يوجَدُ منه الإنباتُ أصلاء بخلافٍ الكل في المُروج المملوكة؛ لأنَّ مَتْمَعةَ الأَجَمةِ هي 
:- القَّصَّبٌ والحطبٌُ فكان ذلك مقصودًا من مِلْكِ الأجَمةِ فيُمْلَكَُ بملْكها. 


(فأمَا) الكل فغيرُ مقصود من المَرْجٍ المملوك بل المقصودٌ هو الرّراعةٌ ولو أنَّيَقَارَا _ | 


رَعَى بَقَرًا في أَجَمةٍ مملوكةٍ لإنسانٍ فليس له ذلك وهو ضايِنٌ يما رَعَى وأفسَدٌ من القَصَبٍ 
م ل ا ا 0 وإثلاف 


ا 
والدَّليلٌ على التَّفْرِقَةٍ بينهما بينهما أنه يجورٌ له دف القَصَبٍ مُعَامَلةٌ ولا يجوز دَنْعُ الكل 


ُعاَلةَ والأصلٌ المَحْفُوظٌ فيه أن القَصَبٌ والحطبٌ يُمْلَكانٍ بمِلكِ الأرض والكَلاً لا. 
(وأما) ما لا يَنْبْثُ عادةً إلآ بصّنْع العبدٍ كالمَتٍَ والقَصيلٍ وما ب بَقيّ من حَصاهٍ الزّرْعَ ونحو 
ذلك في أرض مملوكةٍ يكونُ مملوكًا ولصاحب الأرض أن يَمْتعَ غيره؛ ويجودٌ بيه ونحوٌ 
ذلك؛ ؛ لأنّ الإثبات يُعَدُ دٌ اكتسابًا له فيَمْلِكَهء ولأنّ الأصلّ أنْ يكونٌ من المملوك مملوكًا إلا 
لد الإباحة في بعض الأشياء تَنْبّتُ على مُخالّفةٍ الأصلٍ بالشّرع والشَرِعٌ ورَدَ بها في أشياء 
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رفجالا بنبك لزنا من التَصَّدُفٍ في المّواتٍ . 

وفي بيانٍ ما يم ينْيْت به المِلْكُ في المّواتِء وما يَثْبْتُ به الحقُ فيه دونَ المِلْكِ وفي بِيانٍ 
كمه إذا مُلِكَ . 

-(أها) الأؤلُ: فالأرضٌ المّواتُ هي أرضٌ ارج البَلَدِ لم تَكْنْ مِلْكًا لأحدٍ ولا حَقا له 
خاصًا فلا يكونُ داخِلَ البَلَّدِ مَواتٌ أصلاً» وكذا ما كان خارجٍ البلدةٍ من مَرافِقِها مُحْتَطَبًا بها 
لأهلها أو مَرْعَى لهم لا يكونُ مَوانًا حتى لا يَمْلِكَ الإمامٌ إقطاعّها؛ لأنّ ما كان من مَرافِقٍ 
أهل البلدة فهو حَقُ أهلٍ البلدة كنيناء دارهم وفي الإقطاع إبطال حَمّهِم وكذلك أرض المِلح 
والقاه 60 الت ”© ونحوها مما لايَسْتَفْنِي عنها المسلمونٌ لا تكون أرض مَواتٍ حتى 
لا يجورٌ للإمام أنْ يَقم مها لأحدٍ؛ لأنّها حَنٌَّ لِعامّة المسلمينَ وفي الإقطاع إبطال حَنّهم 


؛١5؟14/4( القار: شجر مرء وهو شيء أسود تطل به السفن يمنع الماء أن يدخل» انظر: اللسان‎ )١( 
.)١60 
.)0١15 /١( النفط: ما يطلى به الإبل الجربى. انظر: اللسان‎ )١( 


ا ا ا 000 


لااتتك.230 
وهذا لا يجوز وهّل ب يُشترَطً أنْ يكونّ بَعيدًا من العُمْرانِ ؟ شَرَطه الطّحاويٌ - رحمه الله - 
فإنّه قال: وما قَرْبَ من العامِرٍ فليس بمّواتٍ . 

وكذارويّ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أن أرض المّوَاتِ بُقْعَةٌ لو وقّفَ على أذناها 
من العامِرٍ رجل فناّى بأعلى صَوْيه لم يَسْمَعْه من العام وفي ظاهر الروايةِ ليس بشرط» 
حتى إن بَْرًا من البلدةٍ جَزّرَ ماؤٌه أو أجمةٌ عَظيمةٌ لم تَكُنْ ِلْكًا لأحدٍ تكونُ أرض مَواتٍ 
في ظاهر الرّواية» وعلى قياس روايةٍ أبي يوسف وقول الّحاويٌ لاتكوثٌ» والضحيحٌ 
جوات ظاهر الرُوايةة لآن الموات اسع لما لا يلثم ينْتَمَعُ به» فإذا لم يَكُنْ مِلْكا لأحدٍ ولا عقا 
خاصًا لم يَكُنْ منْتَفَّعَا به كان بَعيدًا عن البلدةٍ أو قَرِيبًا منها. 

(وأمًا) بيانٌ ما يَمْلِكُ الإمامُ من التَصَّمُفٍ في المّواتٍ: فالإمامٌ يَمْلِكُ إقطاعً المّواتٍ من 
مَصالِح المسلمينَ لِما يرجعُ ذلك إلى عمارة البلاد» التَصَرْفُ فيما يَتَعَلّقُ بمَصالِح 
المسلمينٌ للإمام ككزي الأنْهارٍ الهظام وإضلاح قَناطِرٍها ونحوه. 

ولو أقطعَ الإمامٌ المّواتَ إنسانًا فتَرَكه ولم يَعْمُرْه لا يُتَعَوَضُ له إلى ثلاث سِنينّ فإذا 
مَضَى ثلاثُ سِنينَ فقد ظَلّ مَوانًا كما كان وله أنْ يُقْطِعَه غيره لِقولِه عليه الصلاة والسلام : 
اليس لِمُحْتَجِرٍ بعد ثلاث سِنِينَ حَقْ؛ '' ولأنّ القَلاتَ سِنينَ مّدَةٌ لإبْلاءِ الأعذارٍ فإذا أمسّكها 
لاك ينين ولم يشكزها دل على اله لا يزيد عقائتها بل تنظيلها تبط ريخت وكفوة إلى 
حالها موانّاه وكان للإمام أن يُعْطيّها غيرّه . 

(وأمنا) بيانُ ما يَبْتُ به المِلكُ في المَواتِ وما لا يَيْتُ ويَثْبْتُ به الحقٌ فالِلكُ في . 
المّواتٍ يَنْبّتٌ بالإحياءٍ بإِذْنٍ الإمام عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - 
يعني الل تال كرتا رسيي لواحا وإذد الإنام الس كط . 

(وجه) قوله عليه الصلاة والسلام : من أخيا أرضًا مَية فهي له وليس لِمِرْقٍ ظالم فيه 
خَذ: '" أنبَت بَتَ املك للمُحْبي من غيرٍ شريطة إذنٍ الإمام ؛ ولأنّه ماح استؤلى عليه فِيَمْلِكُه 


)١(‏ انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 114؟). 

(1) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في إحياء الموات» برقم (017/9")؛ 
والترمذي» برقم (17178) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم 
(5لاوه) . وللحديث رواية أخرى من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه» وبسند صحيح» أخرجها 
الترمذي» برقم (1774)». انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (091/6). 
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بدون إذنٍ الإمام كما لو أخذ صَيْدًا أو حَسٌ كل وقولّه عليه الصلاة والسلام اليس لِعِرْقٍ 


ظايم فيه حَقٌ» روي مُنونا ومُضافًاء فالمُتوَنُ هو أنْ تَيْبْتَ عْروقُ أشجار إنسانٍ في أرض غيره 
بغير إذنِه فِصاحب الأرض قَلْعُها حَشيشًا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - مارُوِيّ عن النّبِيّ يله أنه قال : «ليس للمّرْءِ إلاما طابّث به 
نفس إمامه فإذا لم يَأذّنْ فلم تَطِبْ نفسُه به فلايَكُونُ له» ('2؛ ولأنّ المَوات غَنيمةٌ فلا بد 
للاختيصاص به من إِذْنٍ الإمام كسائرٍ الخاكي 

والثليل عليه أنْ غَنِيمةٌ اسمٌ لما أصيبَ من أهلٍ الحرب بإيجافٍ الخيّل والركاب» 
والمَواتُ كذلك؛ لأنَ الأرضّ كُلّها كانت تَحْتَ أيدي أهلٍ الحرب استّؤلى عليها 
السلكرة غير رفون نكاقت كلها عبات م فلا يختّصٌ بعضٌ المسلمينَ بشيءٍ منها من غير 
إن الإمام كسائر العّنائم بخلافي الصَيْدِ والحطّبٍ والحشيش ؛ لأنها لم تكن في , يَيٍ أهلٍ 
الحب فجار أنْ تُمْلك بنفسٍ الاستيلاء إنْبِاتِ اليّدِ عليها . 

(وأنًا) الحديثٌ فيحتملٌ أنّه يَصِيرُ به شرعًا ويحتملّ أنّه أِنَ جَماعةً بإحياء المّواتٍِ 
بذلك التقيرو لز اترل ترك قل كرد تج ايع اللسيال 

نَظيرَ قوله عليه الصلاة والسلام : «مَن قَعَلَ قَبيلا فلّه سَلَبُهه "© حتى لم يَصِمَّ الاحتجاج به 
في إيجاب السَّلَبٍ للقاتل على ما ذْكرٌ في كتاب السَيرِ؛ أو يُحْمَّلُ ذلك على حال الإذنٍ 
تَوْفيقًا بين الدّلائل» ويَمْلِكُ الذّمَيُ بالإحياءِ كما يَمْلِكُ المسلمٌ لِعُموم الحديث. 

ولو حَجَرَ الأرض المّواتَ لا يَمْلِكُها بالإجماع؛ لأنَ المَواتَ يُمْلَكُ بالإحياء؛ لأنه 
عبارةٌ عن وضع ألحجار أو خط حَوْلَهايُريد أن يَْجُرَ غيره عن الاستيلاء عليهاء وشيء من 
ذلك ليس بإحياء فلا يَنْلِكّها ولَكِنْ صارَ أحَنَّ بها من غيره حتى لم يَكُنْ لغيره أن يرْعِجَه ؛ 
الدسينت يد البو لشيس من أَسْبابٍ التَّرْجيح في الجْمْلةٍ قال النْبِيّ عليه الصلاة 


ا ا ل إلرى 


. وقال: رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط‎ »)47٠ /( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري» كتاب : فرض الخمس.» باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلا فله سلبهء برقم ا 
هيح لقره ومسلم» » كتاب: الجهاد والسيرء» باب : استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم (١1ه7١)‏ من 1 


حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 


زفرة أخر جه أبو داود» كتاب : المناسك » باب : نحريم حرم مكةق برقم (51919)ن والترمذي» 9201 
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وعلى هذا المُسافِرُ إذا نَرَلَ بأرض مُباحةٍ أو رباطٍ صارَ أحَقٌَّ بها ولم يَكُنْ لِمَنْ يجيغ 
بعذه أن من لأبار تر وا ديا ارا نازلا رمسو واتصور 
لا يني ولع ينزه 

(وأما) بيانُ كم أرض المواتٍ إذا مُلِكّتْ فيختصٌ بها حكمان: 

احذهما: حُكُمٌ الحريم 

والثاني: الوظيفةٌ من العُشْرٍ والخراج؛ أمّا الأرَلَ: فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ أحدُّهما : 
في أصلٍ الحريم» والثّاني: في قدره. 

-(أنا) اصله: فلا خلاف في أن مَنْ حَفَرَ بئْرًا في أرض المّواتٍ يكونٌ لها حَريمٌ حتى لو 
أراد أحدٌ أنْ يَحَْفِرَ في حريجه له أنْ يَمْئَعَه ؛ لأنّ النّبِّ عليه الصلاة والسلام جعل للبثْرٍ 
حَرِيمًاء وكذلك العَيْنُ لها حَريمٌ بالإجماع ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل لكل أرض 
حَرَنِمًا وآمّا الئؤة :نقد ذكرنا الكلام واي تقدرزء : فحَريمٌ العَيْنِ حمسٌائة ؤراع 5 
بالإجماع وبه تَطَقّتِ ال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : اللعَينِ خمسّمائة ؤراع» وححريم 

بير العَطْنٍ أزغوة زراقا الاجم تطتد يو القن قال لحيل عل الصباؤة والسلام : + «وَحَرِيمْ 
ار لفق شوق مم7 

وأمًا حَريمُ بئْر التاضِح فقد اختّلِف فيه عند أبي حنيفة - رحمه الله - أربّعونَ ؤراعًا 
وعندهما سِنّونَ ؤراعَاء احنّجًا بما رُوِيَ عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «وَحَرِيمُ بق 
الناضح سِنُونَ ذراهًا» 9) ش 

-(وجه) قول ابي حنيفة: أن المِلْكَ في المَواتٍ يد يَنْبْتُ بالإحياء بإذنٍ الإمام أو بغير إِذْنِه 
والويوعة منه رحباء النحربى م ركذا لذ الإمام يسارك بحري مقضوف إلا أن دُخول الحريم 
ِحاجة البثْرٍ إليهء وحاجةٌ الاح تَنْدَفِعُ بأربَعينَ ِراعًا من كُلَ جانِبٍ كحاجة العَطَنٍ فبقيّ مق 
برقم (881)» وابن ماجهء برقم (2005). وأحمدء برقم (50140)» والدارمي» برقم )١9*1(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهماء والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم ( 0-8 
' وضعفه في ضعيف سئن أب داودء وضعيف جامع الترمذي؛ وفي ضعيف سنن ابن ماجه. 
)١(‏ أخرجه البيهفي في الكبرى (198/5)» برقم (11544)؛ ولبن أي شبية في مصئظه (00084/4 برقم 


زوه" ؟). 
(1) انظر ما قبله. (*) انظر ما قبله. 


)هللب بي -حح ‏ بنائع الصتائع ج7 
الرّيادة على ذلك على حُكُم المّواتٍء والحديثٌ يحتمل أنّه قال عليه الصلاة والسلام ذلك 
في بثْر خاصٌ» وللإمام ولايةٌ ذلك . 

-(وأها) حَرِيم النهْرِه فقد اختَلَّفَ أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ في تَفْدِيرِه فعندٌ أبي يوسفٌ قدرٌ 
نصف بَطَن التَهْر من كُلَّ جانِب» النّصْفٌ من هذا الجانِب والنّضْفٌ من ذلك الجانِب» 
وعند محمَّدٍ قدرُ جميع بَطْنْ النَهْرِ من كُلّ جانب قدرٌ جميعه . 

(وأمًا) النَهْرُ إذا حَفِرَ في أرض المّواتٍ ف فمنهم مَنْ ذَكَرَ ا لخلافٌ فيه بين أبي حنيفة 
وصاحبَيْه » والصّحيحٌ أنَّ له حَريمًا بلا خلافٍ لما قُلْنا . 

-(واما) الّاني: حُكُمْ الوظيفةٍ فإِنْ أخياها مسلمٌ» قال أبو يوسفٌ: إِنْ كانت من حَيّرٍ 
أرض العْشْرٍ فهي عَشْريّةء وإنْ كانت من حَيّرٍ أرض الخراج فهي خراجيّة . 

وقال محقذ: إِنْ أخياها بماء العُشْرٍ فهي عُشْريَةِ» وإنْ أخياها بماء الخراج فهي خَراجيّةٌ: 
وإنْ أخياها ذِمَيّ فهي خَراجيّةٌ كيف ما كان بالإجماع وهي من مُسائلٍ كِتابٍ العُشْرٍ والخراج 
- واللّه تعالى عَرَّ شَأنُه أعلمٌ -. ' 


نين اننا اين 


يدت ننه 
كا بترو 


الكلامُ في المَفْقودٍ يَقَعُ في أربعة مَواضِع: 

في ته تفسيرٍ المَفُقَودٍ. 

وفي بيانٍ حاله . 

وفي بيانٍ ما يَصْنَّعْ بماله . 

وفي بيانٍ كم ماله . 

انا الأؤلُ: فالمَفْقودُ اسمٌ لِشسَخْص غاب عن بَلّدِه ولا يُعْرَفَُ حَبَُه أنّه حي أم ميت . 
فصل [في حال المفقود] 


اما حال المفقود: فعبارةٌ مَشايِخنا - رحمهم الله - عن حاله أنه حَيّ في حَقٌَ نفيه مَيْتّ 
في حَقٌّ غيره» والشّخْصٌ الواحدٌ لا يكونُ حَيّا و ممما مَينَا حََيقَةَ لما فيه من الاستِحالةٍ ولَكِنْ 
و ا ل ا 
عفيقة؛ لان الاب باسيضحاب الحال لح لقا ما كان على ما كان ولا لع لإثبات 
ما لم يَكنْ ولك في أخكام أمواله ونيسائه أمرٌ قد كان واستَضْحَبنا حال الحياة لإبّقائه وأما 
ِلْكُه في مالٍ غيره : فآمر لم يَكُنْ فتقَحُ الحاجةٌ إلى الإثباتِ واستيضحابُ الحال لا يَضْلُحُ 
جك سبال كن 

و ِو تَحْقِيقٌ العبارة عن حاله أن [حاله] 2١7‏ غ غير معلوم 0006 أنه حي ويحتمل أنّه نه مَمِّتٌٌ 
»]15٠ /5[‏ وهذا يَمْتَعُ التَوارُتٌ والبَيبونة؛ لأنّه إنْ كان عي يَرِثُ أقاربه ولا يَرثوله ولا كين 
أمر أته . 

وإث كان مالا يرث أتارئة وعرثوله والإزش رمن الجازتدن آم لم يكن نايتا يتقين 
قوق "© الذك فى بوي فلا ب يَنْبُتُ بِالشَّكُ والاحتمال» وكذلك البَيُتونة هُ على الأصلٍ 


0 انين المخطوظ» (؟) في المخطوط: «وقع». 


التفبوواق القايث يق [اغ] 21١‏ لاتيؤول بالشّك : وغية الثامث فين لأييت بالشك : 

فإذا ("2 مات واحدٌّ من أقاربه يوقَفُ نّصييّه إلى أنْ يَظْهّرَ حاله أنه حَيٌ أم مَيّتّ لاحتّمالٍ 
الغماذ وكرت للمتال ححى نين هلك وترك نكا مفهرةا وكين وان ابن و مالي 0 
الابئتان الميرات فإنَ القاضي يقْضي لهما بالنّضْفٍ ويوقِفٌ (النّضْفٌ الثّانيَ) ”' إلى أنْ 
تلك عل لأنه إِنْ كان حَيًا حَيّا كان له النْضفٌ انف لِلابئَيْنٍ ولا شيء لابن الابنٍ ون 
كان مَينّا كان لِلابئَيْنِ التُلَانِ والباقي لابن الابنٍ فكان استحقاقٌ النّضْفٍ لِلابََِيْنٍ ثابنًا بيتقين 
يدع ذلك إليهما ويوقَفٌ النضْف الآحَمُ إلى أن ير حل الم بز حى مضت ال 
التي يُعْرَفُ فيها موثه يُذْفَعْ © الدُلَانٍ إليهما والباقي لابن الابن وكذا لو ”'2 أوصّى 
م ال الس ا 
تَرِكَنُه) ”"' كالمسلم . 

فصل [فيما يصنع بماله] 

وأما يان ما يُضْبَعُ بمايه فالذي يُضْنَعُ [بماله] “| نُواعٌ : منها: أن القاضي يَحْفَظٌ ماله 
يُقيمٌ مَنْ يطب للحفْظٍ ؛ لأنه مال لا حافِظً له لِعَجْزْ صاحبه عن الحِفْظٍ فيَحْفَظُ عليه القاضي 
َظَوًا له كما يَْمَظْ مال الضّبيٌ والمجنونٍ الذي لا وليّ لهما. 

ومنهاء أنه يَبِيمُ من ماله ما يَتَسارَعٌ إليه الفسادُ ويَحْمَظ تمه ؛ لأنْ ذلك حِفْظ له مَعْتَى ولا 
يَأَحُدُ ماله الذي في يَدٍ مودّعِه ومُضاربه لِيَحْفَطه ؛ لأنَّ يَدَهما يَدُ نياب عنه في الحِفْظٍ فكان 
مَحْفوظًا بِحِفْظِه مَعْنَّى فلا حاجةً إلى حِفْظٍ القاضي . 

ومنهاء أنّه يُنْفِقُ على رَوْجَتِه من ماله إِنْ كان عالِمًا بالزَّوْجِبَةٍ جيّة ؛ لأنْ الإلفاة 0ن 
اال يكاكي بات سند يلك الثاني اليه عد قن عو الجلظ قي رارع كنا 


2 


يَمْلِكُ حِمْظ ماله . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «وإذا». 

(*) في المخطوط : #فطلبت)2. (5) في المخطوط : : انصيب الآخرا. 
(6) في المخطوط : «فيدفع». (5) في المخطوط : «إذا». 

(0) في المخطوط : «يوقف ميراثه أنه». (8) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «على زوجته». 


د فتك لضن 


فته أنه يُنفِةُ من مايه على أولاده الصّغارٍ الذُكورٍ والإناثِ وعلى الأو المقراء 
لإتتئاض الأكور والفقزوات من الإنات شراة كن زم أ لاه على أرلاةة مهناك 
إن كان عالِمًا بِالنَسَبِ؛ ؛ لأنّ تَمَقَةَ أولاده ”'' إِنّما لا رس لمر 
و3 راع التشيو راط نحن رودب كله مكانا اناد سلبوه تال رع 
لهم مَعْنَى وهو عاجرٌ عن ذلك بنفسه فيقوم به القاضي . 

وإِنْ لم يَعْلم القاضي بالرَّوْجِيَةٍ جيّةِ والنَسَبٍ ”" فأخضروا رجلا في يَدِهِ مال وديعة للمَفُقود 
أو مُضَارَبة أو عليه دين له فائت ابّجلٌ بذلك وبالرَوْجيَةِ والنسب * أنْقَقَ عليهم من ذلك 
المال؛ ل ا ل ا 
النَبِيُ بل لهند امرأة أبي سُفْيانَ : «خُذِي من مال أبي سُفْيانَ ما يَكْفِيكِ ووَلَدَكِ بِالمَمْرُوقِ» ٠”‏ 
فإذا أقَدَ أنّ هذا مالّه وهله امرأثه تََتَ لها حَقٌ الأحذِء وكذا في الأولاد يَأَحَذُ البعض كِمَايته 
من مال البعض عند الحاجة فإذا أَقَرَ بالنَسَبٍ ”" والمالٍ فقد تَبَتَ لهم حَقُّ الأخذٍ. وهذا 
قولٌ أصحابنا القلائٍ رضي الله عنهم . 

وعند زُكَرَ - رحمه الله - ليس للقاضي ذلك لِكوْنِه قَضاءً على الغائبٍ ونَحْتُ ”8 
تقول : ليس هذا من باب القَضاءِ على الغائب بل هو من باب النَظَرٍ للغائب وللقاضي ولايةٌ 
لطر للغائب لما عُلِمَ على ما ذكَرّنا في كتاب التقّقاتٍ. ‏ - ْ 

سا ا ا ا كو فيُّقيمَ البَيّنةَ على أنّه 
كان طَلَّنَ امرأته أو كان أعطاهم ”" التَقَّقةَ مُعَجَلةَ هذا إذا أقَرَ الرّجِلُ بهما فأمًا إذا أنْكَرَهما 
جميعًا أو أقَرَ بأحدهما دون الآَحَرٍ فأقاموا البَيّنةَ على ذلك لا تُسْمَعٌ بيهم ؛ لأنّه يكونٌ 
قَضاءً على الغائب وله من غير أنْ يكونَ عنه وله حصّمٌ حاضِرٌ؛ لأنْ المودّعَ والمُضاربت 


)١(‏ فى المخطوط : «الولاد؛. (0) فى المخطوط: «له؛. 

() في المخطوط : «والسبب». (4) فى المخطوط : «والسبب». 

(5) فى المخطوط : «بنفسها» . ١‏ 

)5( أخرييه البخاري» كتاب : الأحكام» باب : القضاء على الغائب برقم ماما ومسلمء كتاب : 


.. الأقضية. باب: قضية هندء برقم 2)١1714(‏ وأبو داودء كتاب: البيوعء باب: في الرجل يأخذ حقه من 


تحت يده برقم (7075) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(0) في المخطوط: «بالسبب». (8) في المخطوط : «لأنا». 
(9) في المخطوط : «أوفاهم». 


والغَّرِيمَ ليسوا خخصّماءً ءَ عن الغائبٍ في | إِنْباتِ الرَّوْجِبَةَ جيّةٍ وإيجاب الَمَّقةٍ عليه» وكذا الأولاذ 
ولو دوق الكو اليسوا خُصّماء) ”" للغائب في إباتٍ بِلْكِ الما له وكُلُ ذلك لا ْ 
يجورٌُ إن أعطَّؤْهم شيئًا فهو من مال أَنْفْسِهم ؛ لأنّهم مُتَطوّعونَ في ذلك ولا يُنْفْقُ من ماله 
على مَنْ سواهم من ذَّوي الأرحام ؛ ١‏ لأن لنتتي [4/+6ن] لبيك بعلةالشزيز والسفة 
لِعَدَمِها بل بطريق الصّلةٍ واليرٌ بهم والإحسانٍ إليهم . 

الأترى الي *" لين لهم أنْ يَمَدُوا أيديّهم فيَأذوا من ماله عند حاجتهم إليه بخلافٍ 
الوالِدَيْنِ والمولودينَ فكان الإنْفاق عليهم من ماله قَضاءً على الغائب والأصل أن كُلَّ مالٍ 
2 بت حَنَّ الأخذٍ منه للمُثمَقِ عليه من غير قَضاءِ القاضي [للقاضي] ”' أنْ يُنْفِنّ منه» ومالا 
َْث حت الأخلٍ منه إلا بقضاءِ ليس للقاضي أنْ يُنْفِنَ منه والله أعلم . 

ثم القاضي إِنّما يُنْفِنُ من مال المَفْقَودٍ على ما ذَكَرْنا إذا كان المالٌ دراهمّ أو دنانيرَ أو 
طعامًا أ و ثيابًا هي من جنس كِسوَتِها . 

فأمًا إذا كان من جنس آخَرَ من العُروض والعَقارٍ فلا يُنِقُ؛ لأنه لا يُمْكِنْه الإثفاقُ إلا 
بالبيع وليس للقاضي نبب عار والعُروض على الغائب بالإجماع ؛ ؛ لأنْ البِيعَ على 
الغائب في معنى الحجرٍ عليه والحجرٌ على الحُرٌ البالغ لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما 
نْ جار على الحافير لكِنْ لا يجوثٌ على الغائب؛ لأ الجوارٌ على الحافير لدف الف 
بالامتناع عن قَضاء الدَّيْنِ مع القدْرةٍ على القَضاءِ من نَمَنِ العَيْنِ ”" ولم يَتَحَقَّيِ الظَلَمُ 
منه حالةً اليا لم يُْرَفْ منه الامتنٌ من الإثفتي فاترقَ الحالان» وإنما ملك بيع ما 
يتَسارَعٌ إليه الفساةٌ؛ لأنّ ذلك وإنْ كان عا صورةً فهو حِفْظّ وإ وإمساك له مَعْنَى» والقاضي 
َمْلِك حِفْظَ مال المَفْقودٍ وما الأب فليس له أن يَبِيمَ العَقارٌ في نَمَقَةٍ الغائب من غير إِذنٍ 
القاضي بالإجماع وأمّا المَنْقَولٌ فلّه أنْ يَبِيعَه عند أبي حنيفةً من غيرٍ أمرٍ القاضي 
وعندهما لا يبي انقو كما لايع العَقارَ يما عُلِم) * في كتاب التققاتٍ . و الله تال 


أعلم -. 

)١(‏ في المخطوط : «والولد». )١(‏ في المخطوط: «ليس أحدهما خصما». 
(") في المخطوط : «أنه. (؛) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «القصاص». (1) في المخطوط: «الغير». 


(0) في المخطوط: «إذن». (8) في المخطوط: «والمسألة قد مرت». 


مكب الطتوى ____> لقة. 


فصل [في حكم مال المفقود] 


اما ”" حُكُمْ ماله : فهو أنه إذا مَضَّثْ من وقتٍ وِلادَيْه مُدَة لا يَعيشٌ إليها عاد يُحْكَمُ 
بموته ويُعْتَقُ ”'' أمّهاثُ أولاده ومُدَبّروه وتبِينُ امرأثه» ويصيئُ ماله ميرانًا لِوَرَئِه الأخياء 
وقتّ الحُكمء ولاشية لِمَنْ مات قبل ذلك, ولم يُقَدَّرْ تلك المّدَةِ فى ظاهر الروايةٍ 


تقديرًا . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه قَذَّرَها بمائةٍ وعشرينٌ سَّنةٌ من وقتٍ وِلادَتّهء ودَكَرَ 
محمّدٌ في الأصل أنه '"” فُقِدَ رجل بِصِفْينَ أو بالجمّلٍ ثم اخمّصّم ورَئَنُه في ماله في رُمَنْ 
رمعي ليما اكواعيت "سيور : كانت وفاةٌ سَيّدِنا عَلىٌّ رضي الله عنه 
في سن أربَعِينَ ووّفاةٌ أبي حنيفة رضي الله عنه [كانت] ”* في سَنةٍ اث وخمسين ورُوِيَ 
قن متحمونت رحنه الله - أنه قَدَّرَها بوائةٍ سَنةٍ فإذا مَضَْتٍ المّدَةُ المُقَدّرةُ يُحْكَمُ بموته 
وتَنْبْتُ جميمٌ الأخكام المُتَعَلّقَةٍ بالمُدَةٍ كما إذا قامّتٍِ البَيّنةُ على موته - واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلمُ -. 70 


ينا ثريا تن 


)١(‏ فى الممخطوط : «فأما». (؟) في المخطوط : «وتعتق». 


(*) فى المخطوط : «وإذا». (4) في المخطوط : «قسمها. 
(0) زيادة من المخطوط . 


ثاب اللقيط 


هنف 


م كتف قيطا ___> 
كلايد 


الكلامُ في اللّقيِطٍ في مَواضِعَ 

في تفسير اللّقيطٍ لّْةَ وعُرْقًا . 

وفي بِيانٍ حاله . 

وفي بان ما يَتعَلَنُ به من الأخكام . 

انا تفسيره في اللّغةٍ؛ فهو فعيلٌ من اللّْطٍ وهو اللّقاءُ بمعنى المَفُْعولِء وهو ”'" المَلْقوطً 
(وغو للق أو الاغد والرَّفْعُ بمعنى الملُقوطِ) ”" وهو المأخودٌ والمَرْفُوعٌ عادةً لِما أنه 

وأمًا في العُفٍ فتقول هو اسمٌ لِلطَفْلٍ المَفَْود المنبوذ وهو المُلْقَى أو الطَفْلِ المَاخوذ 
والحرنو عاد لما لمرو ريت بارت بعد انين لك لماو قِبةِ؛ لأنه يُلْقَطْ عادةٌ 
أي ال ء باسم عاقِبَيه أمرٌ شائعٌ في اللّةٍ قال الله تعالى َل شن : 
١‏ إِي أرق أْمْهِمُ حَمْرْ4 [يوسف :ا+] وقال الله تعالى جل شَأنُه : «ِإنّكَ منت ويم 4 
لز !٠٠:‏ سَّى اليب خَهًا ولحي الذي يحتمل الموت ميك باسم العاقية كذا هذ ” 

فصل [في بيان حال اللقيط] 

وَأما بِيانُ حاله فلّه أخوالٌ ثلاثٌ لا بد من التَعَدْفِ عنها : حالة في الحُرَيّةِ والرّقّ وحالة 
في الإسلام والكفرء وحالة في النّسَبٍ . 

أمَا حالّه في الحُرَيّةٍ والرّقُ: فهو أنّه حر من حيث الظاهرء كذا روي عن سينا عُمَرَ 
وسَيِّنا عَليٌّ أنهما حَكَما بِكَرْنٍ اللّقِيطٍِ حًُا؛ ولأنّ الأصلّ هو الحُرَيَةُ في بَني آدَمَ؛ لأنّ 
الثاسّ كلهم أولاد سَينا آدمَ عليه الصلاة والسلام وحَوّاء وهما كانا ُرَيْنِ والمُعوَلدُ من 
الحُرَيْنِ يكونُ حُرًا وإنْما حَدَتَ الرّقُّ في البعضٍ شرعًا بعارض الاستيلاء بسبب عارض 
5 وهو الكُفْرُ الباعِتُ على الجراب فيجبٌ العمل بالأصلٍ حتى يقومٌ الدَّلِيلُ على العارض 


. ف فى المخطوط : ابمعنى؟‎ )١( 
في المخطوط : «والأخذ والرفع بمعنى المفعول».‎ )1( 


ذال 3 ”2 عليه أخكامٌ الأخرارٍ من أهليّةٍ الشّهادةٍ والإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابة واستحقاق 
الحدٌ على قَاؤفِه وغير ذلك من الألخكام ]10١/4[‏ المُخَْصَةٍ بالأخرار إلا اندلا يعدقاذف 
أمةٍ؛ لأنّ إحصانٌ المقذوفٍ شرطٌ [انِقَاهٍ عِلَّةِ توجبُ على القاذِفٍ] ' “ ولم يُعْرَفَ 


إحصانها لانِقادٍ القَذْفٍ عليه لُوُجوبٍ الحدٌّ ”' على القاذِفٍ . 


ولو ادَعَى المُلْبَقِطُ أو غيره أنه عبدُه لا يُسْمَعُ منه إلا ببَيْنةٍ؛ لأنّ حُرَيتَه ابتةٌ من حيث 
الطّاهر فلا يَقْدِدُ على إبطالٍ هذا الظاهرٍ إلا بدَلِيلٍ ولو بَلَعَ فأقر أنه عبدٌ قُلانٍ نُظِرَ في ذلك 
إن كان لم بجر عليه شية من ألخكام الأخرار بعد قَبولٍ شهايِه وضرب قاؤفه الح 
ونحوه *©) صَحٌ إقراُه؛ لأنه لم تعْرَفْ ريه إل بظاهر الحال فإذا أثرَ بار (فالظاهرُ أنه 
لا يَة) ”*© على نفسيه بالرّقٌ كاذ ظاهرًا فصَحٌ (" إقراره إلا أنه لا يُعْتَبرُ في إبطالٍ ما يَفعَله 
من الَصَدْفاتِ من الهبة والكَفالةٍ والإعتاقي والئكاح ونحوها من المَصَّدُفاتٍِ التي لا يَمْلكُها 
العبدُ حتى لا تَْفَسِحَ» وهذا عندنا . 

وقال الشّافعنُ - رحمه الله - في أحد قوليٍ : (يَنفَسِحُ وجه قوله أنّه) 1 اناف الوق 
فقد ظَهَرَ أنّه كان رَقِيِقًا وقتّ التَصَرّفٍ فلم يَصِحّ تَصَرُمُه كما إذا قامَتٍ البَينةُ على رِقّه . 

ولنا: أنّ هذا إقرائ تَضَكَّنَ © إبطالَ حَقٌّ الغير ؛ لأنّ حُرَيته ابت من حيث الظاهر فلا 
بُصَدَّقُ في حَقٌّ ذلك الغير لماعُرِفَ أنّ الإقرار تَصَرْفٌ ”) على نفس المُقِرٌ فإذا تَضْمْنَ 
إبطالَ حَمَّه حَقَّ الغيرٍ كان دَعْوَى أ أو شهادةٌ على غيره من ذلك الوجه فيُصَدّقُ على نفسه لا 
على غيره» كمَنْ أقَرّ بحرّيَة عبد إنسانٍ ثم اذ شتراه عَتََ عليه ولا يرجم بِالثّمَنِ على البائع لما 
قُلْنا كذا هذا. 

والاستيذلال بِالبَيَّةِ غير سَدِيِ؛ لأنّ الشَاهدَ غير مُتَهَ مُنَّهَّم في شهادَتّه [على غيره] ”' "كك 
فأمًا المُقِرُ في إقراره على غيره فمَُّهُمٌ فهو الفزْقُ والله أعلم . 

ون كان قد أَجريَ عليه شية من ذلك لا يَصِحُ إقرارُه؛ لأنْه إذا أَجْريَ عليه شي من 


. فى المخطوط : «فيترتب». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(") فى المخطوط : «القذف6. (4) فى المخطوط : «ونحو ذلك». 
(0) في المخطوط : «والإنسان لا يقدر». () في المخطوط: «"صح». 

(0) في المخطوط : ايفسخ لأنه؟. (4) فى المخطوط : «#يتضمن». 


(9) في المخطوط: ايصرف». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


0 تتاب تيش ا ص ج000 


أخكام الأخرارٍ فقد ظَهَرَتْ حُرَيتُه عند الّاس كاه فظَهَرَ أله حُرُ الأصلي فلا يَمْلِكُ إبطالّها 
بالإقرار بالرْقٌ . 

وأمًا حالّه في الإسلام والكُْرٍ فإنُ وجَدّه مسلمٌ في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ أو في 

نزيو مق قراهم مكون سنالها حدى لو فلكت ريعتلى ) “اليو نوات مقاير 
المسلمينَ» وإنْ وجَدّه ”' ذِمَيّ في بيعةٍ أو كئيسةٍ أو في قَرْيةٍ وبع ها سيل كر 
تَْكيمًا لِلظَاهرٍ (كما إذا) ”” وجَدّه مسلمٌ في بيعةٍ أو كنيسةٍ أو في قَرْيةٍ من قُرَى أهل الذّ 
يكونٌ ذِميًا . 

ولو وجَدَه ذِمَييّ في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ أو [في] ”*' قَرْيةٍ من قُراهم يكونٌ مسلمًا 
كذا ذُكِرَ في كتاب اللّمِيطٍ من الأصل واعتبرَ الممكان ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ أنه اعتَبر 
حال الواجدٍ من كوه مسلمًا أو ذْمَيًا. 

وفي كتاب الدّعْوَى اعتَبرَ الإسلامٌ إلى أيُّهما نُسِبَ إلى الواجدٍ أو إلى المَكانٍ . 

والصَحيحٌ روايةٌ هذا الكتاب؛ لأنْ الموجوة في مكان هو في أيدي أهلٍ الإسلام 
وتَصَرُفِهم في أيديهمء واللّقيطً الذي هو في يد المسلم وتَصّوُفِهِ يكونُ مسلمًا ظاهرّاء 
والموجودٌ في المَكانٍ الذي هو في أيدي أهل الذّمَةٍ وتَصَرَُفِهِم في أيديهم واللّقِيطٌ الذي هو 
في يَدِ الذّمَيّ وتَصَرفِهِ يكونٌ ذِمَيّا ظاهرّاء فكان اعيِبارٌُ المّكانٍ أولى فإِنْ وجَدّه مسلمٌّ في 
مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينّ بلع كافرًا يُجبَرُ على الإسلام ولّكِنْ لا يُقتَلُ ؛ لأنّه لم يُعْرَفْ 
إسلامه حَقيقةٌ وإنّما حُكِمَ به تَبَعَالِلدَارٍ فلم تَتَحَمّنْ دنه فلا بقْلُ . ْ 

وأمًا حاله في النَسَبٍ فهو ”* أنه مجهولٌ النَسَبٍ حتى لو ادَعَى (إنسانٌ سْبةَ المُلْتََطٍ أو 
عِنْقّه) ”"' نَصِحٌ دَعْوَنْه ويثْبْتُ النَسَبُ منه (لما عُلِمَ) ”"" في كتاب الدّعْرَى . 

َأْمَا الأخكام المْتَعَلقَةُ به فأنواغ: 

منها: أنّ التتقاطه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه لما رويّ أن رجاد أنّى سَيِّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه بِلْقِيطٍ 


1 ع 


)١(‏ في المخطوط: «صلي». (؟) في المخطوط: «وجد». 
() في المخطوط : «فإذا». (4) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «فهي». () في المخطوط : «الملتقط نسبه أو غيره». 


(0) في المخطوط : «على ما ذكرنا». 


دطقة م بدائع الصنائعجة__ > 
فقال: هو حُدٌ ولأنْ أكون وُلَيتُ من أمره مثلَ الذي وُلَيتَ أَنْتَ كان أحَبٌ إِلَىّ من كذا 
وكذاء عَدَّ جُمْلةٌ من أعمال الخيرٍ فقد رَغْبّ في الالتقاط وبالَعَ في التَرغيبٍ فيه حيث فضّله 
على جُمْةٍ من أعمال الخيْرٍ ” على المُبالَةٍ في التذب إليه؛ ولأنه نفسٌ لا حافظ لها بل 
هي في مضيّعةٍ فكان التِقَاطّها إحياءً لها مَعْنَى وقد قال الله تعالى : #وَمَنْ أ أعياها مُحكأنها 
لا الئاس حميمًا © [المائدة :189 . 

ومنهاء أنّ المُلْتَقِطَ أولى بإمساكه من غيره حتى لا يكونّ لغيره أنْ يَأحْذّه منه؛ لأنّه هو 
الذي أخياه بالتقاطه ومَنْ أخيا أرضًا مَيْنَهَ فهي له على لِسانٍ رَسِولٍ الله صلى الله عليه [4/ 
١دب]‏ وسلم ولأنّه مُباحُ الأخلٍ سَبَقَتْ يَدُ المُلمَقِطٍ إليه والمُباحٌ مُباحٌ مَنْ سَبَقَ على لِسانٍ 
رَسولٍ الله يِه . 

ومنهاء أنّ تَمَمَّئَهِ من بَيْتِ المالٍ؛ لأنّ ولاءه له وقد قال عليه الصلاة والسلام : «الخراجُ 
بالضّمان» 29 

ولو كان معه مال مشدودٌ عليه فهو له؛ لأنّ الظّاهِرَ أنّه مالّه فيكونٌ له كثيابه التي عليه 
وكذا إذا وُجِدَ مشدودًا على دابَةٍ الدَابَةُ له لِما ُلْنا وتكونٌ التقَّقَةُ من ماله ؛ لأنَ الإثفاق من 
بيْتِ المالٍ لِلضَّرِورةٍ ولا ضرورةً إذا كان له مالٌ» وليس على المُلَْقِطٍ أنْ يُنْقِنَ عليه من مالٍ 
نفيه. لانجدام (السّبَبٍ الموجب لِلتقَقة) ”" عليه ولو أَنْقَقَ عليه من مالٍ نفسه فإنْ فل 
بإذنٍ القاضي له أنْ يرجعَ عليه ون فعَلَ بغير إذيه لا يرجعٌ عليه ؛ لأنّه يكون مُتطوَعًا فيه . 

ومنهاء أنّ عَفْلَهِ لِيَيْتِ المال؛ لأنّ عاقِته بَيْت المالٍ فيكونٌُ عَمُُْه له لِقَولِه عليه الصلاة 
والسلام : «الخراجُ بالضَّمانِ؛ . 

ومنها: : أن ولاءه لِيَيَتِ المالٍ لِما قُلنا. 


عر 


ومنهاء (أنّ له أنْ) © يوالي مَنْ شاء إذا بَلّعَّ إلا إذا عَقَلَ عنه بَيْثُ المالٍ فليس له أن 
يوالي أ أحدًا؛ لأنّ العقد يَلْرَم م بالعَقْلٍ على ما تَذْكُرُ في كِتابٍ الدّياتٍ - إِنْ شاء الله تعالى - 


)١(‏ زاد في المخطوط : «فيدل». )١(‏ سبق تخريجه. 
(*) في المخطوط : «سبب وجوب النفقة». 
(5) في المءخطوط : «أنه). (4) ليست في المخطوط . 


اُُل لالذقا 

ومنهاء أن وليّه السّلْطانُء له ”' الولايةٌ في ماله ونفسه لِقولِه عليه الصلاة والسلام : 
«السُلْطانُ ولئ مَنْ لا ولئ له» ”" . 

ورُوِيَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «الله ورَسُولْهِ ولِيئ منْ لا ولي له والخالُ وارِثُ مَنْ 
لا ورت له والسُلْطانُ نائبٌ (الله ورَسْوله) 2 ”؛' فيُرّوّجُ اللّيطَ ويَتَصَرّفُ في مالِه» وليس 
للمُلَْقِطٍ “أن يَفْعَلَ شيئًا من ذلك؛ لأنّه لا ولاية له عليه لانهدام سببها وهو القرابةٌ 
والسَّلْطَنةٌ إلا أنه يجورٌ (له أنْ يَفْبِض الهبةَ له) 50 ويُسَلّمَه في صِناعةٍ ويُؤاجرَه؛ لأن ذلك 
ليس من باب الولايةٍ [عليه] ”'" بل [هو] ”* من باب إضلاح حاله وإيصال المَنْفَعَةٍ 
المَحْضْةٍ إليه من غير ضرًرٍ فأشبّهَ إطعامّه وغَسْلَ ثيابه والله اعلم . 

ومنهاء أن نَسَبَه من المُدَّعي يحتملٌ التُبْوتَ شرعًا؛ لأنّه مجهول السب على ما يأتي * 
في كتاب الدَّعْرَىء حتى لو ادَّعَى المُلْتَقِطُ أو غيرُه أنّه ابنه تُسْمّعُ دَعُواه من غير بَينقٍ 
َبَيْنُه ”''' نَسَبّه منه والقياسٌ أنْ لا تُسمع ''" إلا بَِيْنةٍ . 


وجه القياس: ظاهرٌ ؛ لأنه يَذّعي أمرًا جائرٌ الوّجود والعَدّم فلا بد ترْجيح أحدٍ الجانِبَيْنٍ 
على الْآخَرٍ من مُرَجّح وذلك بِالبَيّنةٍ ولم ةا 
5 3 مر وة ممه 0 عه رموه 
وجه الاستحسان: أنّه عامل أخبَّرَ بأ مر '"' مُحْمَمَلٍ الثّبوتِ وكل مَنْ أخبّرَ عن أمرٍ 


)١(‏ زاد في المخطوط: «وله». 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاح. باب: في الوليء برقم 2)25١87(‏ والترمذي» برقم 

(؟١١١)»‏ وابن ماجهء برقم (141/9)» وأحمد. برقم 2»)757801١(‏ والدارمي. برقم »)5١815(‏ والنسائي 
فى الكبرى (”/ 586؟)2 برقم (55915) . من حديث عائشة رضي الله عنها. ٠‏ انظر صحيح الجامع الصغير» 
رقم (4: )0 

(*) في المخطوط: «الرسول كَلِلِْ) . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذيء كتاب: الفرائفض» باب مجاه في ميرات الخال جرتم 11 »)2٠‏ وابن 

ماجهء برقم (0/717؟)2 وأحمدء برقم (755). والنسائي في الكبرى (75/4), برقم (57801). وابن 

حبان »)15١1/١7(‏ برقم (0070) من حديث عمر بن المخطات رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 

الصغير» رقم (8ه؟١1).‏ 


(5) فى المخطوط : «للقيط؟. () فى المخطوط : «أن يقبض له الهبة». 
(/) ليست فى المخطوط . (8) زيادة من 'المخطوظ : 

(9) فى المخطوط : ١مر». )٠١(‏ فى المخطوط : «ويثبت». 

)1١(‏ في المخطوط : #يسمع». )1١(‏ في المخطوط : #يوجد». 


)١19(‏ في المخطوط: (بما هو؛. 


بالمحرة تق اللوسنية دين فيا برهن بالمتيرة ٠‏ هو الأصلّ إلا إذا كان 
في تصد تَصْديِقِه ضرّرٌ بالغيرٍ وههنا في القضْديتي وإثباتٍ السب تَطَرٌ من الجانِبينِ جانبٍ اللقيط 
بِشَرَفِ النسَبٍ والتَرْبِيةٍ والصّيانةٍ عن أسْبابِ الهّلاكِ وغيرٍ ذلك؛ وجانب المُدَّعي بوَلَدٍ 
1 به على مَصَالِحه الدَينية ُو وتَضديقٌ المُدّعي في دَعرَى ما يع به ولا 
يَتَضْرَرُ به غيرٌه بل يَنْتَفِعٌ به لا يَقِف تو على الجينة: وشراء كان السذعى هلما :”7 أو 
عبد حصى لو اع سه ؤي فصع نه حنى يدبت سه مه كه يكو مسلا ؛ لأنه 
عَى شيعن بُعصَرْهُانفصال أحيهما عن الآخرِ في الجُمْلة وهو نسب الوأ دونه كاف 
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ويمكن د تَصْديقُه في أحدهما لِكَوْيِ فعا للق وهو كوثه ابا له ولا يُمْكنُ تَصْدِيقه في الآحَرٍ 
و قا وه كوك كان ياه اك نس الوومه ولا 
يَضُدُه فلا يُْكَمُ بَكُفْرِه وليس من ضرورة كونٍ الولَدٍ منه أن ن*”" يكون كانةا آلا ترئ 


أ له يُشَمْإسلايهيسلا, أن وذ كان لكا هذ ذا نَدَ الذَّمَّنُ أنه ابه ولا بَيّنَةَ له 
فنْ أقامَ الَيّنةَ على ذلك تَبَتَ نَسَبُ الولّدِ منه ويكونُ على دينه بخلافي الإقرار . 

ووجه الفرْق بين الإقرارٍ وبين الشّهادةٍ: أنه متهم في إقراره بما يَتَضْمئُهِ إقراره وهو كون 
الولّدِ على دينِه ولا تُهُمةَ في الشَّهادةٍ لِما مَرَّ. 

ولو الى عبدٌ أله بله صَحْتْ َعْونُه وت سب منه أنه يكون را يما دنا في وي 
الذَّمَّ ؛ لأنّه اذّعَى شيئَيْنٍ شيئيْن أحدّهما ؟ تَفْعُ اللّقِيطٍ والآحَرُ مَضْرَةٌ - وهو الوق دق 
فيما يَدْقَمْه لأ قيما يِه بذكيعان نالك ناض صر 0 لدم 

ولو ادّعاه رجلان أنّه ابنّهما ولا بَيّنةَ لهما فإِنُ كان أحدُهما مسلمًا [4/ ؟15] والآخَرٌ ذِميا 
فالمسلمٌ أولى؛ ؛ لاه أمَعُ لنّقيطِء وكذلك إذا كان أحدّهما حُرًا والآحَرُ عبدًا فالحُرٌ أولى؛ 


لأنّه أنْفَعٌ لهء ون كانا مسلمَيْن حُرَيْنِ فإنُ وصّفَ أحدُهما عَلامةً في جَسَّدِه فالواصفٌ أولى 


به عندنا . 


وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - يُرْجَمُ إلى القائفٍ فَيُوْحَدُ بقوله» والصّحيحٌ قولّنا؛ ؛ لأن 


)١(‏ في المخطوط : اليستعين». )١(‏ زاد في المخطوط : «حرًا». 
(*) في المخطوط : «لا2. (4) في المخطوط : «واحدهما». 
(5) في المخطوط : «دعوة» . 


م كتاب شقيط____> هفقه 


الدَعْوَتَيْنِ متى تَعارَضَتا يجبٌ العمل بالرّاجح منهما وقد تَرَجَّحَ أحدُهما بالعلامة؛ لأنّه إذا 
رَ قي 7 تلام ول صف لضن كل على 1ن يزه علب سردا فل لذ رايا سن لير 
والدَّلِيلُ على جوازٍ العمل بالعّلامةٍ قوله تعالى عَرَ أنه حَبّوًا عن أهلٍ تلك المَرأةٍ : إن 
كنك قَبسُمُ فد من ميل مدهت وََْ يا لكين © وَإن كن ميسْمْ هذ من ذثر فَكَدت وَقر 
ين ألصََدٍقِنَ © فَلَمَارَما قَمِِصَمُ قُذّ من دُبرِ مَالَ إِنَمُ + ين كلقا إن يدك فلي [يوسف :ه+- 
164] . 

حَكَى الله تعالى عن الحُكُم بالعلامة عن الأمّم السَالِفةٍ في كتابه العَزيز ولم يُكَيْْ 
عليهم» والحكيمٌ إذاحكَى عن كر َي فصر الهم بالَلامةٍ شر يعةً لَنا مُبْتَدَاةٌ وكذا 
عند اخّلاني الزَّوْجَيْنِ في مَتاع | لبَيْتِ يمير ذلك بالعّلامةٍ كذا ههناء وإِنْ لم يَصِفْ أحدهما 
العَلامةً يُسْكُمُ بكَوْنِه ابا لهما إِذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخَرِ . 

فإنْ أقام أحدهما البَيَّةَ فهو أولى به وإِنْ أقاما جميعًا البيّندَ يُحْكَمُ بِكَوْنِه ابا لهما؛ لأنّه 
ليس أحذهما بأولى من الآخَرِ وقد روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه في مثلٍ هذا أنه 
قال: إِنّهِ ابهما يَرِنُهما ويَرئانِه وهو للنّاني ي ”" منهما فإ ادّعاه أكثرُ من رجلين فأقام ابي 
روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه نُسْمَعٌ من خمسةٍ . 

وقال أبو يوسف: من اثنيّن ن ولا تُسْمَعْ من أكثرَ من ذلك . 

وقال محقذ: تُسْمَعٌ من ثلاثةٍ ولا نُسْمَعٌ من أكثرٌ من ذلك . 

هذا إذا كان المُدّعي رجلا فإِنْ كانت امرأةً فادَّعَمْهِ أنّه ابثُها يرئهما فإنُ صَدَّقَها رَوْجُها أو 
شَهِدَتْ لها القابلةٌ أو قامّتٍ البَيَّهُ صَحَتْ دَعْوَتُها وإلآفلا اد لوست حي لخي فاق 
الغيرٍ وإنّه لا يجورٌ لما نَذْكُرُه ”" في كتاب الإقرارٍ ولو ادّعاه 2 امرأتانٍ وأقامَتُ إحداهما 
لس و ا لي 
لواحنو معيفاء وعن محمَّرٍ رِوايّتانٍ في روايةٍ أبي حَفُْصٍ يُجْعَلُ ابتهماء وفي روايةٍ 
أبي سّليمانَ لا يُجْعَلُ ابنَ واحدةٍ منهما عزو الله سبي لميرتانق أعلة بالصعر ابوك 


)١(‏ في المخطوط: 'اوصف». (1) في المخطوط: «للباقي». 
(؟) في المخطوط : «ذكرنا». (4) في المخطوط : «ادعت». 
(5) في المخطوط: ١لا‏ يولون على أخذه». 


كثاب اللعطة 


00 كتاب النقطنة 2 بايغ‎ 2 ١ 
)رشق‎ 


الكَلامُ في اللْقَطةٍ في مَواضِعَ: 

في بِيانٍ أنُواعها . 

وفي بِيانٍ أخوالها. 

وفي بِيانٍ ما يَضْنَّعْ بها . 

اها الأول فنوعان: نوع من غير الحيّوانٍ وهو المالَ السَاقِطُ على الأرض لا يُعْرَفُ 
[مه] ١‏ ماليكه» ونوحٌ من الحيّوانٍ وهو الضَالَةُ من الإيل وَالبَقَّرِوالعّتَم وغيرها من البّهائم 
إلا أله يُسَمّى لَقَطةٌ من اللَقْطٍ وهو الأخدٌ والَفم؛ ؛ لأله يُلْقَط عادةً أي يُوْحَدُ ويُرِكَمُ على ما 
ذكَرْنا في كتاب اللّقِيطٍ . 


فصل [في أموال اللقطة] 
ا 0 ع 


وقد يكونٌ حَرامٌ الأخلٍ. 

اما حالةٌ الثذب: فهو ”" أن يُخافٌ عليها الضَّيْعَةٌ لو تَرَكّها فأخدُها يصاحبها أفضّلٌ من 
تَرْكها؛ ل ا ار 
مُسْتَحَبًا مُسْتَحَّا - واللّه تعالى أعلمُ . 

وامًا حالةٌ الإباحة: فهو ”" أنْ لا يَخافَ عليها الضَّيْعةَ فِيَأحْدَّها لصاحبهاء وهذا عندّنا. 
وفال الشافعئ - رحمه الله -: إذا خافٌ عليها الضيغة يجب أخْدُّها وإِنْ لم يَخَفْ يُسْتَحَبُ 
أخذّهاء ورَعَمَ أنَ الَرْكُ عند حَوْفٍ الضَّيْعَةَ يكونٌ تَضْبِيعًا لها والتَضْيِيعٌ حَرامٌ فكان الأخدٌ 
كارع مز شيو انار أ ركو لسر لعي ا حِفْظٍ غير مُلْرّم 
)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «فهي؟. 


(9) فى المخطوط «فهي؟ . 
ددع ليست في المخطوط . 


ا 0 وا (1) مه اس - 5 
والأمناء من خبط غير مارم ا لاايكون تضبيعا كالامتناع غن قبول الوديغة . 

وأما حالةٌ الخرمة: فهو 7" أنْ يَأحدَّها نفيه لا ِصاحبها لِما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنّه 
قال : «لا يَأوي الضَالَةَ إلااضال» ”" والمُرادُ ”* أن يَضْمّها إلى نفسِه لأجلٍ نفسه لا لأجلٍ 
صاحبها بالرّدٌ عليه ؛ لأنَ الضّمٌ * إلى نفسه لأجلٍ صاحبها ليس ببحرام ولأنه أخذ مال 
الغير بغير ذه " نفسه فيكونٌ بمعنى العَضْبٍء وكذا لُقَطةٌ البَهيمةٍ من الإبل والبَمَر 
والعْتم [4/ "5 ب] عندنا ع 

ره ل سورحم ارس لا ينور[ النسانيا يق 9" ركم يما قوق أذا رجه شال 
شوك الله يَكِةِ عن ضَالَةِ الإبل فقال: «مالّك ولها معها جذازُها وسِقاؤُها تَرِدُ الماء وتَرْعَى 
الشَجِرَّ دَعْها [حتّى] ”'' يَلّقاها رَبّها» ”"' َه نَهَى عن التَعَوُض لها وأمَرَ ببَرْكِ الأخذٍ فدَلَ 1" 
على حُرْمةٍ الأخذٍ. 

(ولّنا) مارويّ أن رجلا وجََدَ بَعيرًا بالحرَةٍ فعَرَقّهء ثم ذَكَرَّه (لِسَيِِناعْمَرَ) "') 


3 


)١(‏ في المخطوط : «ملتزم؟. (؟) في المخطوط: «فهي». 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب: اللقطة» باب: التعريف باللقطة» برقم (١75١)غ»‏ وابن ماجهء برقم 
.)76١*(‏ وأحمدء برقم 2)١80707(‏ والنسائي في الكبرى 2»)41١5/5(‏ برقم )080١(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه. عي ل جد وضعفه في 
ضعيف سنن ابن ماجهء وفي إرواء الغليل» برقم .)١55(‏ 

() زاد فى المخطوط : «بها؛» . (5) فى المخطوط : «الرد؟. 

(5) فى المخطوط : «إذن صاحبه» . ١‏ 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص »)١40(‏ شرح فتح القدير (5/ 4؟1)» الاختيار (1/ 
4 ")» البناية (5/ لالا/ا)» الدر المختار .)781١/5(‏ 

(48) ومذهب الشافعية : أن ما يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل» والبغال والحمير فإن وجدت 
في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ» وأما أخذها للتملك فلا يجوز لأحدء وإن وجدها في قرية 
فوجهان: أحدهما: لا يجوز التقاطها وأصحهما: جوازه لأنها في العمارة تضيع بتسلط الخونة» أما إذا كان 
الالتقاط في زمان النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعًا سواء وجدت في صحراء أو في عمران» انظر: 
الحاوي الكبير (414/4)» الوسيط (584/4)» الروضة (408-407/0)» مغني المحتاج (1/ »)4٠١‏ 
نهاية المحتاج (0/ 4 47). 

() ليست في المخطوط . 

)٠١(‏ أخرجه البخاري : كتاب : في اللقطة. باب: ضالة الإبل» برقم (2»)5411 ومسلم كتاب: اللقطة» 
برقم )١771(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني . 

)١١(‏ في المخطوط : «فيدل». )١١(‏ في المخطوط : العمر؛. 


م كنب للقطع__ > هقته 


رضي الله تعالى عنه مره أن يعر فقال الرّجل (ِسيِنا مر ”'' قد سملي عن ضَيْعَتي ؛ 
فقال سيد سَيّدنا عُمَرُ أرسِلُه حيث وَجَدْتَهِ ولآن الأحدٌ حال حَوْفٍِ الضّيِعةٍ إحياءٌ لِمالِ المسلم 

كرا سك رجال قل سرج عرستو رار لكر نحا روما ا 

وأمًا الحديثٌ فلا حَُجّةَ له فيه ؛ لأنَّ المُرادَ منه أن يكونَ صاحبّه قَرِيبًا منه ألا تَرَى أنّه قال 
عليه الصلاة والسلام : «حتثى يَلقاها رَبُهاه وإنّما يُقَالُ ذلك إذا كان قَرِيبًا أو كان رَجاءٌ اللّقاء 
ثابئّاء ونّحْنٌ به تقول ولا كلام فيه . 

والدليل عليه: أنّه لما سَألّه ”'' عن ضَالَّةٍ الهم قال 7" : دَخُذْها فإنها لك أو لأخِيكَ أو 

ل ا 
الوارِدُ فيها أولى أن ن يكونٌ واردًا في الإيلٍ وسائر البّهائم دلالة إلا أنه نه يه فصّلّ بينهما في 
الجواب من حيث الصَورة لِهُجوم الذَْبٍ على لقم إذا لم يلها يَلعها”'' رَبها عاد بَعِيدًا كان أو 
قَِيبًا ولا كذلك الإبل والآنها تلت عن تننها عافة : 

هذا الذي ذَكَرْنا حال ما قبل الأخدٍ . وأما حال ما بعدّه فلّها بعدَ الأخذٍ حالانٍ: في حالٍ 
هي أمانةٌ وفي حالٍ هي مضمونة . 

أمَا حالةٌ الأمانة: فهى أن يَأخَذّها يصاحبها؛ لأنّه أخذها على سَبِيلٍ الأمانة (فكانت يَدْه 
يَدَ أمانة) © كيدٍ لتر 

واشاحانة الضماق نب أن تأغدها لنسية أن الساعرة له تضوف رهن اهوت 
فِية) '" وإنها و وهو أنَ جهة الأمانةٍ إِنما تُعْرَفَْ من جهة الضَّمانٍ 
[إمض] 0" بِالنَصْديتٍ أو بالإشهادٍ عند أبي حنيفة وعندّهما بِالتَضْديقٍ أو بالِيَمِينِ حتى لو 
لكت فجاء صاحبّها وصَدَه في الله لايجبُ عليه الضّمانَ بالإجماع» وإذ لم 


؛ لأنَ جهة الأمانة قد نَبنتْ بمصْدِيقِه وإنْ كذَبَه في ذلك فكذا عند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ 
أشهّدَ أو ولم يُشْهِدْ ويكونٌ القول قول المُلَْقِطٍ مع يميه . 


)١(‏ في المخطوط: العمر». (؟) في المخطوط: «سأل». 
(") في المخطوط : «فقال». (4) في المخطوط : «يلقاها». 
(4) في المخطوط : «فكان يده يد المالك». (1) في المخطوط: «بلا خلاف». 


(0) ليست في المخطوط . 


ل لاد بور م و كل ار ال ار 
لضاحيه فَظَهر أن يذه يد أمانةٍ وإِنْ لم يَشْهَدْ يجب عليه الضَّمانٌ ولو أقَرٌ “التلتيط أنه عل 
ِنفسِه يجبٌ عليه الصّمانُ؛ لأنْه أقَرَ بالمَضْبٍ والمَعْصوبُ مضمونٌ على الغاصِب . 

وجه قولهماء أنّ الظّاهرَ أنه أخذه لا ينفسه؛ لأنّ الشَرعَ إنّما مَكَنَه من الأذٍ بهذِه الجهة 
فكان إقدامّه على الْأخُذٍ دَليلاً على أنّه أَخدٌ بالوجه المشروع فكان الظَاهرُ شاهدًا له فكان 
القولٌُ قوله ولَكنْ مع الحلِ؛ لأنّ القولّ قولٌ الأمين مع اليَمينٍ ”9 . 
ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: 

أحدهما أنّ أخدَّ مال الغير بغير إِذيه سببٌ لؤُجوب الضّمانٍ في الأصل إلا أنّه إذا كان 
ا ل ا ا ل ل يد 
بالإشْهادٍ فإذا لم يُشْهِدُ لم يُعْرَفْ كونٌُ الأخذٍ لصاحبه فبقن الخد سادانن 
وُجوب) ”" الضَّمانٍ على الأصل . 

والثاني: أنّ الأصلّ أنّ عمل (كُلَّ إنسان) (" يكون له لا لغيره بقولِه سبحانه وتعالى : 
وَأ لس لسن إِلّامَا س4 [النجم :*+] وقوله تحالى : #لَهَامَا كُسَبَتْ وَحَلهَا ما تبت » 
البقرة :+48] فكان أَخْدُه اللْقَطةَ في الأصل لنفيه لا صاحبها وأَخْدُ مال الغير بغير إذيه ينفسِه 
سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ؛ لان عَصْبٌ وإنّما يُمْرَكُ الأخذ يصاحبها بالإشْهاد فإذا لم يوجَدْ 
(تَعَيِّنَ أ أ3) :40 الأخن لنشيةا نيجت غليه العمان؛ 

ولو أخذ الله ثم رَدّها إلى مُكانها الذي أخذها منه لا ضَمانَ عليه في ظاهر الرواية 
وكذا نَصّ عليه محمّدٌ رحمه الله في الموَطّء وبعض مَشَايخِنا - رحمهم الله - قالوا: 
هذا الجوابٌ فيما إذا رَفَعَها ولم يَبْرَحْ عن ذلك المّكانٍ حتى وضَّعّها في موضعها فأما إذا 
ذهب بها عن ذلك المّكانٍ 2 رَدّها إلى مُكانها] ”© يَضْمَنُ "' وجوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ 
مُطْلَّقُ عن هذا التَفْصيلٍ مُْ مُسْتَْنِ عن هذا التَأويلٍ . 


)١(‏ فى المخطوط : «الأمين». (؟) فى المخطوط : «لوجوب». 
(") فى المخطوط : «الإنسان». (:) فى المخطوط : «بقى؟. 
(5) ليست فى المخطوط . ١ ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١4/١١(‏ 


لفن 


وقال الشافعي - رحمه الله -: يَضْمَنُ ذهب عن ذلك المَكانٍ أو لم يَذْعَثْ 9" . 


وجه قوله: أنّه [4/ 157] لما أخذها من مَكانها فقد التَرّمَ حِفُظَها بمنزلة قَبِولٍ الوديعة 
فإذا رَدها إلى مكانها فقد ضَيّعَها بتَرْكِ الحفْظٍ المُلْتَرَم فأشبّه الوديعة إذا ألقاها المودع 
على ''" قارِعةٍ الطريقٍ حتى ضاعَتٌ . 

(ولنا) انه أجذها مكتيب مُتَرَاعا لتخنظها على صاحبها فإذا رَدِّها إلى مُكانها فقد فسخ 
لبر من الأصلٍ فصار كأته لم يَأحُذّها أصلا وبه تين أنه لم يَلْرّم *" الحفظٌ وَإنْما تَبَرَعَ به 
وقد رده ”' بالرّدُ إلى مَكانها فاربدَ وجُعِلَ كأنْ لم يكن . 

هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم رَدّها إلى تكانها فضاعَتٌ وصَّدَّقَه صاحبّها فيه أو كذَّبّه 
لَكِنّ المُلتَِطَ قد كان أشهّدَ على ذلك فَإِنْ كان لم بُْ يُشْهِدْ [عليه] © يجب عليه الضَّمانٌ عند 
افيف وعجتهها لايكت مهد إوالم تنهناويكون القلاك قولة امع بميزة اانه جلها 
لصاحبها على ما ذَكَرْنَا 9 , 

ثم تفسيرٌ الإشهادٍ على اللقْطةٍ أن يقول المُلْتَقِط بمسمّع من الّاس : إن التقَطت لْقَطةَ أو 
عندي لَقَطدٌّ (فأيُ التاس أَنْشَّدَها) ”"' فدُلوه عَلَيَّ ؛ مقرل : عندي شيءٌ فَمَنْ رَأَيتموه 9 
يسْألَ شيم [أو يريد شيًا] ”'' فدُلُوه عَلَّء فإذا قال ذلك ثم جاء صاحبّها فقال المُلْتَقِطُ قد 
لك كان القول قوله ولا ضَمانٌ عليه بالإجماج وإ كان عدده عَشْرُقَطاتٍ؛ لان اسم 
الشَيِءِ واللقّط لهم كان مُتَكرا إن كان ب يق على شيءٍ واحدٍ ولّقَطوَ واحدة لُغْةٌ لَكِنْ في مثلٍ 
هذا الموضع يُرادُ بها كُلَ الجنس في العُرْفِ والعادة لا فد من الجنس إذ المقصودٌ من 
اريف إيصال الح إلى المُسْتَحِقَ ومُطلَقُ الكلام يَنْصَرِفُ إلى المَُعارَفٍ والمُعْتادٍ فكان 
هذا إِشْهادًا على الكل بدَلالةٍ العُرْفٍ والعادةٍ [ولو أَقَرَ أنّه كان أخذها لنفيه لا : ا 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إن أخذها ثم ردها إلى مكانها يضمن على كل حال سواء كان يريد أن يردها إلى 
صاحبها أو لاء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (75) . 


(0) في المخطوط : «إلى؟ . (©) في المخطوط: (يلتزم» . 
.. (4) في المخطوط: «رد». (6) زيادة من المخطوط . 

)١(‏ زاد هنا فقرة سيأتي التنبيه عليها بعد قليل. 

(0) في المخطوط : «فمن نشدها». (8) في المخطوط : «١سمعتموه»‏ . 


(4) زيادة من المخطوط . 


(؛#6حسسحححح صم .براق الصناقاعه. > 


الضَّمانٍ إلا بالوَدٌ على المالِكِ ؛ لأنه ظَهَرَ أنه ا 
المالِك ؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «على اليَدِ ما أخذث حتّى تَدٌه» ” '" فإذا عَجَرَ عن رَدٌ 
العَيْنِ يجب عليه [رد] ”" يَدّلها كما في العَضْب] ”” . 

وكذلك إذا أخذ الضَالَةَ * ثم أرسّلّها إلى مَكانها الذي أخذها منه فِحُكْمُها حُكْمُ اللْقَطةَ؛ 
أن هذا أحدُ نوعي اللقَطقِء وقد رَوَينا في هذا البات .عن سيدا حمر ضئ الله عنه أنّه قال 


لواجدٍ البَعيرٍ الضَالَّ : «أربِله حيث وجَدَنْهه وهذا يَدُلُ على انيفاء وُجوب الضَّمانٍ . 
فصل [في بيان ما يصنع باللقطة] 


وَأمَا بِيانُ ما يُضْنَعُ بها فتقولٌ - وباللّه التَوْفِيقُ - : إذا أخذ اللّقَطةَ فإنّه يُعَرمُها لما رُويَ 
عن رَسُولٍ الله ككل أنه قال: «عَرّفْها حَوْلاً» أن شك جو لفطو ورُوِيّ أن رجلا جاء 
إلى عبدٍ الله بن عُمَّرَ رضي الله تعالى عنهما فقال: إِنّي وجَدْت لْقَطةً فما تأمُرُنِي فِيها 
فقال: عَرْفْها سَيٌ 29 , 


000 


وَرَوَيُنا عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه أمَرَ بتعْرِيفِ البَعِيرٍ الضَالُ . 


'" : الكلامٌُ في التَْرِيفٍِ في موضِعَيْنٍ : 


أحذهما: في مَذَةٍَ التَعغريفي . 


ثم [تقول] 


والتّاني: فى بيانٍ مَكانٍ التغريفي . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب: البيوع» باب: في تضمين العورء برقم :)5807١(‏ والترمذي» 
برقم »)١1757(‏ وأحمدء برقم ».)١1087(‏ والدارمي» برقم (56957).» والنسائي في الكبرى (9/ »)4١١‏ 
برقم (61/87) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه؛ انظر إرواء الغليل» رقم (5اهة١),‏ 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(؟) ما بين المعكوفين تقدم في المخطوط في الموضع المشار إليه . 

(4) فى المخطوط : (إيفاء) . 

(0) أخرجه البخاري. كتاب : في اللقطة» باب: إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» برقم (475؟)» 
ومسلمء كتاب: اللقطةء برقم )١777(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مالك بنحوهء برقم »)١1584(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ »)١188‏ برقم »)١١847(‏ والشافعي 
فى مسنئده (١/177١5؟)‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(0) ليست في المخطوط . ١‏ 


ْ 
1 
:1 حْ 


ة اسسسشة صل سح 


25 8 3 55 7 5 2 0 
له فيختَلِف قدرُ المّدَةٍ لاختلاني ”'' قدرٍ اللْقَطةٍ ”" إِنْ كان شيئا 
2 


قيمةٌ تَبْلُمُ) ” ا د راهمَ فصاعِدًا يُعَرقُه حَوُلاً وإِنْ كان شيئًا قِيمَنُه َل من عَشَرةٍ 
0 * يعرف أيَامَا على قدرٍ ما يَرَى . 

ورَوَى الحسّنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة أنّه قال: التَعْرِيفٌ على ححَطْرٍ *" المالٍ إِنْ كان 
مائة ونحوّها عَرَقَها سَنةَء وإِنْ كان عَشَرة ونحوّها عَرَفَها شَهُرَاء وإِنْ كان ثلاثةٌ ونحوّها 
عَرَقَها جَمُعةَ أو قال عَشَر 
عَرَقّه يومّاء وإ كان تمرةً أو كِسرةٌ تَصَدَّقَ بها وإذّما تَكُمُلُ مُه التَغري إذا كان يما لا 
يتَسارَعٌّ إليه الفسادٌ إن خافٌ الفساد لم تَكْمُلْ ويَتَصَدَّقُ بها. 


0 
6 


٠‏ وإنْ كان درهّمًا ونحوّه عَرَفَهِ ثلاثةَ أيَام» وإِنْ كان دائّقَا ونحوّه 


وامًا مكانُ الثغريف: فالأسْواقٌ وأبوابٌ المُساجدٍ؛ لأنّها مجمّعٌ التاس ومَمَرُهم فكان 
التَعْرِيفٌ فيها أَسْرَعَ إلى تَشْهِيرٍ الخبّرء ثم إذا عَرَقَها فإِنُ جا صاحبّها وأقام البَيّنةَ أنّها مِلْكَه 
أخذها لقوله يكلِ: «مَنْ وجَدَ عَيْنَ ماله فَهوَ أحَقْ به؛ ”"" وإِنْ لم يُقِم اليه ولَكِنّه ذَكَرَ العَلامة 
بِأنْ وصّفٌ عِفاصّها ووكاءها ووَرْنّها وعَدَدها يَحِلّ للمُلتَقِطٍ أنْ يَدْكَمَ إليه ون شاء أخذ منه 
كفيلاٌ؛ لأنّ الدَّْمَ بالعَلامةٍ يما قد ورَدَ به الشّرع في الُمْلة كما في اللَِيطٍ ”" إلا أنَ هناك 
يُجْبَرُ على الدَّفْع وهنا لا يُجْبَرُ؛ لأنّ هناك د يُجْبَرُ على الذَّفْع بمُجَرَّدِ الدَّعْوَى [فمع العَلامةٍ 
أولى» وهنا لاعِبْرة مجه الدّعْوَى] ” بالإجماع فجار أن لا يُجبَرَ على الدع (مع 
العلا مة) "١‏ ولَكِنْ يَحِلّ له الدَّفْعُء وله أنْ يَأحُْدَ كفيلاً يجواز م 1110 عراسو 
ل ا 
أمسَكها إلى أنْ يَخْضْرَ ””' صاحبّهاء وإِنْ شاء تَصَدَّقَ بها على المُقَراءِ ولو أراد أن يَنْتَقِعَ 


)١(‏ فى المخطوط : «الأول». )١(‏ في المخطوط : «باختلاف». 
(*) فى المخطوط : «الملتقط». (4) في المخطوط : «قيمته . 
(4) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «حظر». 


(0) أخرجه البخاري» كتاب : فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (2)5105 ومسلمء 
كتاب : المساقاة» باب : من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلسء برقم )١669(‏ من حديث أبي هريرة 


(8) في المخطوط : «الملتقط». (9) ليست في المخطوط . 
)0١(‏ في المخطوط : «بالعلامة» . )١١(‏ في المخطوط : «أن يجيء؟. 


)١١(‏ في المخطوط: «يجيء؟. 


بها فإ كان غَنيّا لا يجورٌ [له] ”'" أن يَنْتَقِمَ بها عندّنا ”" . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - إذا عَرَقَها حَؤْلاً ولم يَخْضْرْ صاحبُها كان "له أنْ يَنْتَفِعَ 
بها وإِنْ كان غَنيّاء وتكونٌ قَرْضًا عليه ”* . 

واحمّجٌ بما رُوِيَ أن رَسُولَ الله لك قال لِمَنْ سَألَّه عن اللَّطة : «مَرْفْها حَوْلاً فإئ جاء 
صاحبّها وإلَا نشَأنُك بهاء وهذا إِطَلاقٌ الانتفاع للمُلْتَقِطٍ من غير السّؤالٍ عن حاله أنّه فقيرٌ أو 
غَنٌ بل ”* إن الْحُكُمَ لا يخْتَلِفٌ . 

. (ولّنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يله أنه قال: «لا تَجِلُ اللّقَطَة فمَن التَقَطَ شيمًا فلْثِمَرْفْه سَنةَ فإنْ 

جاه صاحبّها فْيرُدُها عليه وإنْ لم يَأتِ فْيتَصَدُقَ [به] 07 7" , 


والاستّذلال به من وحَهَيْن: 
احَدَهمَاء آلا تفن لجل مُطْلَقَاء وحالةٌ الفقرٍ غيرُ مُرادةٍ بالإجماع قتع اله الغتئ 


والثاني: أنه أمّوَ بِالتَصَدُقٍء ومَضْرِفٌ الصَدقة الفقيرٌ دون العنيٌ ولأنْ الانتفاع بمالٍ 
المسلم بغيرٍ إذنِه لا يجورٌ إل ِضرورة ولا ضرورةً إذا كان غَنيًا . 

أما الحديث: فلا حُجَةَ له فيه ؛ لأنّ قوله عليه الصلاة والسلام : «فشأئك بها» إِرْشادٌ | 

و : قوله علي 1 بها» إرُشاد | 
الاشْتِغالٍ بِالحِفْظٍ ؛ لأنّ ذلك كان شَأْنَهِ المَعْهودَ بِاللّقَطٍ © إلى هذه الغاية أو يَحْمِلُهِ على 
هذا تَوْفِيقًا بين الحديقيْنِ صيانة لهما عن التَّنافُْض 0 
صاحبّها كان له الخيارُ إِنْ شاء أمضّى الصّدّقة وله توابُهاء وإِنْ شاء ضَمِّنَ المَلْتَقِط أو الفقيرَ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص 2))١5١0(‏ شرح فتح القدير (5/ 11 الاختيار (/ 
*37), البناية (5/ /ه4/ا- 784) . 

(*) في المخطوط: «جاز». 

(4) ومذهب الشافعية أنه يجوز لواجد اللقطة بعد تعريفها حولاً أن يتملكها ويأكلها سواء كان الملتقط غنيًا أو 
فقيرًا. انظر: الحاوي الكبير (9/ 5 7؟» 147)» الروضة (8/ .)5١١‏ 

(5) فى المخطوط : «دل؟. 

(5) زيادة من المخطوط . 

(1) أخرجه الدارقطني (4/ 187)»: برقم (375): وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 478) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(8) في المخطوط : «باللقطة». 


ِنْ وجَدّه؛ لأنَّ التَصَدّقَ كان موقوقًا على إجازّتَهِ وأيُهما ضَمن لم يرجم على صاحبه كما 
في غاصب الغاصب وإنْ كان فقيرًا فإِنْ شاء تَصَّدَّقَ بها على المُقَراءِ وإنْ شاء أنْقَقَها على 
نيه كزدا اء استها لكزديين الأجرويية يتسا لعل 0111 

وكذلك إذا كان غَنِيّا جارّ له أنْ يَتَصَدَّقَ بها على أبيه وابيِه ورَّوْجَتِه إذا كانوا فُقَراءَ وكُلَ 
جواب عَرَفْئَه في لَقَطةٍ الحِلٌ فهو الجوابٌُ في لُقَطةٍ الحرّم يُصَْعُ بها ما يُضْنَعُ بلْقَطٍِ الل 
من التَعْرِيفٍ وغيره وهذا عندنا ”'' . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لْقَطهٌ الحرّم تُعَرَفُ أَبَدًا ولا يجورٌ الانيفاعٌ بها بحال ”" . 

واحتّجّ بما رُِيّ عن الب بل أله قال فِي صِفة مَكة : دولا تجلا لطا إلا ِمُنشدِ؛ “أي 
تدك «القتفد التقر فا والتاكيد الطالت وهو الخالكه ومع التحديق :أنه لا يفل الخد 
لَقَطةٍ الحرّم إلا لِلتَْريفٍ . 

(ولّنا) ما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ من غير فصا بين لَقَطةٍ الحِلٌ والحرّم ولا حُجَةَ له في 
القمنيف» لآنا تقول توس : إنّه لا يَحِلٌ التقاطها إلا لِلتَّمْرِيفِ وهذا حال كُلَّ لْقَطةَ إلا أنه 
حص عليه الصلاة والسلام لَه الحرّم بذلك» » لما لا يوجَدٌ صاحبّها عادةً فتَبَيّنَ أن ذا لا 
يُسْقِطُ المَغريفٌ وكذلك حُكُمْ الضَالَةٍ في جميع ما وصَفْناء وتَثْمّرِهُ بحم آخَرَ وهو الَقّقة 
إن أنْفّيَ عليها بأمر القاضي يكونٌ دَيْئَا على مالكهاء وإنْ أنْقَىَ بغير إذنِه يكونٌ مُتَطَرّعَاء 
فينبَخي أنْ يَرقَمَ الأمرَ إلى القاضي حتى ينظ في ذلك ٠‏ فَإِنْ كانت بَهيمةً يُحْتَمَلُ الانتِفاعٌ بها 
بطريقٍ الإجارةٍ أ بأ جره يق عليها م ها را للك . 

وَإِنْ كانت مما لا يُحْتَمَلُ الانتفاعٌ بها بطري الإجارة] (©) وحشيّ أنْ لو أَنْمَقَ عليها (أنْ 
تستَعْرِقَ النَقَقةُ) قيمَتّها أمَرَه بببها وحِفْظٍ نَمَيها وقام ثمنها مَقامّها في حُكُم الهّلاكٍ وإنْ 
)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير »)١58/5(‏ البناية (5/ “407/87 الدر المختار (5/ 374) . 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية أنه إن كانت اللقطة بمكة وحَرّمها فالصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله 
أنه ليس لواجدها أن يتملكهاء وإنما تؤخذ للحفظ أبدّاء فإن أخذها الملتقط فعليه أن يقيم بمكة - بتعريفها 
بدا بخلاف سائر البلادء انظر: الحاوي الكبير (471//9)»: الوسيط (598/4)» الروضة »)41١7/6(‏ 
-. مغني المحتاج (410//7)» نهاية المحتاج (0/ 548). 
(*) أخرجه البخاري؛ كتاب: المغازي» برقم :)471١(‏ ومسلمء كتاب: الحج. باب: تحريم مكة 


وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم (1766) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
4) لخدتي الخطوط: 


رأى الأصلَح أن لا يمه بل بق عليها موه بأنْ يُنْفِقَ عليها لَكِنْ تَفْقَةَ لا تَزيدٌ على قِيمّتها 
ل ل 
بِالتقْقةٍ كما يَحِْسٌ المَبِيمَ بالنّمَنِ» وَإِنْ أبَى أنْ يودي التَمَقةَ باعها القاضي ودَقَعَ إليه قدرّ ما 


أنْمَنّ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


زازبا تر 


كاب الاباق 


ج00 


الكَلامُ في هذا الكتاب في مَواضِع: 
في تفسير الآبقي. 
وفى بِيانٍ حاله . 
وفي بِيانٍ ما يَصْنَّعْ به. 
وفي بِيانٍ حُكم ماله . 
-(أما) الأول: فالآب اسم لِرَقيقٍ يَهْرَبُ من مولاه. 
| [فصل] 
57 و رن اشم 2 وه 2 10 2 م 2 
وأمّا حاله فحال اللقطةٍ قبل الأخذٍ وبعده وقد ذكرنا تفاصيله في كتاب اللقطة.. 
فصل [فيما يصنع بالآبق] 


واتايناك جاانقك] جه فر ل وواال النزقية الاتعاء لضيو جيذ أ عد لايق 
يصاحبه فإِنْ شاء الآَخِدُ أمسَكه على صاحبه حتى يجية فيَأحدّهء وإِنّْ شاء ذهب به إلى 
صاحبه فرَّدَّه عليه فإِنْ أمسّكه فجاءً إنسانٌ واذَّعَى أنّه عبده فإِنْ أقام البَيّنةَ دَفَعَهِ إليه [54/ 
4 ٠ب]‏ وأخذ منه كفيلاً إِنْ شاء لِجواز أن يجيء آخَرُ فيَدّعيه ويّقيمَ البَيّنةَ فلّه أن يَسْتَوْئْقَ 
بكفيل وإِنْ ”" لم يَكُنْ له بَيّنةٌ ولَكِنْ أقَّ العبدُ بذلك دَفَعَه إليه أيضًاء لأنّه اذَعَى شيئًا لا 
ينَازِعُه فيه أحدٌ فيكونٌ له ويَأحُذُ منه كفيلاً إن شاء لما كُلنا. 

وما أَنْمَقَ عليه فإِنْ كان بإذنٍ ”" القاضي يرجمٌ به على صاحبه وإلآ فلا؛ لأنّه يكونٌ 


لأنَ ذلك حِفْظّ له مَعْنى» فإِنْ باعه وأخذ نّم ئم جاء إنسانٌ وأقام البَيّنة أنه عبدُه دَقَمَ التَمَنَ 
إليه وليس له أنْ يَنْقُضٌ البيمَ؛ لأنّ البِيعَ من القاضي صَّدرٌَ عن ولايةٍ شرعيَّةٍ؛ لأنّه من باب 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «ولوا. 
(*) في المخطوط : «بأمر» . ش 


ييح باتع لصتقع عم 
(حِفْظٍ ماله) *" إِذْ لو لم يَبِْ لأنّتِ التَقَقهُ على جميع قَيمَيِه فيَضيمٌ المال فكان بيعٌّه حِفْظًا له 
من حيث المعنى والقاضي يمْلِكُ [حفظ] ”" مال الغائب؛ ولِهذا يَبِيعُ ما يَتَسارَعٌ إليه 
الفساد . 

ولو رّعَمَ المُدّعي أنّه قد كان دَبّرَه أو كائبه لم يُصَدَّقْ في نَفْضٍ البيع لِما قُلْنا (ويُنْفِقُ 
القاضي عليه في مُدَّةٍ حَبْسِه إيَاه) ”" من بَيْتِ المالٍ ثم إذا جاة صاحبّه أخذه من صاحبه أو 
من ثَمَنِه إن باعه؛ لأنَّ الإنْفاقَ عليه إحياءٌ ماله فيكونُ عليه وإذا جاءً بالآبي له أنْ يُمْسِكه 
بالجَغْل ؛ ؛ لأنّه إذا جاء به فقد استَّحَنٌّ الجّعْلَ على مالكه فكان له حَقٌ حَبْسِه بِالجْعْلٍ كما 
كتين لعي لاعفا ءالتدن» 

ولو مَلك في حالٍ الحبْسٍ لا ضَمانَ عليه لَكِنْ يا يَسْقطْ الجُمْلُ كما لاضَمانَ على البائع 
بهَلاكِ المَبيع المَحْبوسٍ بِالثَمَنِ» ؛ لَكِنْ يَسْقُطُ القَمَنُ عن المُشتري ولا يُفْبَلُ كتابُ القاضي 
إلى القاضي في الرّقِيق في قول أبي حنيفة ومحمَّدء وعند أبي يوسف يَُْلُ في العبدٍ ولا 
0 في الجارية وهذه المسألة في «كتاب آداب القاضي» في بيانٍ شرائطٍ قَبولٍ كتاب القاضني 


إلى القاضي والله أعلم . 
فصل [في حكم ماله] 

َأمَا بيانُ كم ماله فهو استحقاقٌ الجُعْلٍ عندّنا استحسانًا . 
والكَلامٌ في الْجْلٍ في مَواضعَ 
في بيانٍ أصلٍ الاستحقاقي 
وفي بان سببه . 
وفي بِيانِ شرطه . 
وفي بِيانٍ ما ”'' يُسْتَحَقُ عليه . 


0 ام عدبا 
وفى بيانٍ قدر المستحق . 


. في المخطوط: «الحفظ؟. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ولو كان الآبق في حبس القاضي أنفق عليه»‎ )( 
في المخطوط : «من».‎ )4( 


عبس لعل ١ح‏ 

(أمَا) أصلّ الاستحقاقي فثابتٌ عندّنا استحسانًا "2 والقياسٌ أنْ لا يَنْبْتَ أصلاً كما لا 
ينبت برد الضَالَةِ . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: يَنْبَتُ بالشّرطٍ ولا يَنْبَتُ بدونه حتى لواء شَرَط الآخِذٌ الجَعْلَ 
على المالِكِ وجب وإلآفلا ‏ . 

(وجه) قولٍ الشّافعيٌ - رحمه الله - أنّه رَدُّ مالٍ الغير عليه مُحْتَسِبًا فلا يَسْتَحِنَ الأجرّ 
كمأالو ‏ انضاتة إلا ذا قدط سحتتعليه رفع الشرطط لقرله وز «الكسلشرة عه 
روي 27 / 

(ولّنا) ما رّواه محمّدٌ بن الحسّن - رحمه الله - [في الكتاب] ”* عن أبي عَمْرِو 
الشيبانيٌ أنه قال: كُنْت قاعِدًا عند عبدٍ الله بي: مسعودٍ فجاء رجلٌ فقال: قَدمَ لان بابق 

من القَّوْمء فقال القّوْمُ: نقد أصاب أجرًاء فقال عبدُ الله رضي الله عنه : وجْعْلاً إِنّ شاء 


وى © وس 


من كُلٌ رَأسٍ أربعين درهّمًا ””". ولم يُنْقَل أنه أنْكَرَ عليه مُنْكِرٌ فيكونٌ إجماعًا؛ ولأنّ جُعْلَ 
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الآب (طريقٌ قُ صيانة) ''“ عن الضّياع ؛ ؛ لأنه لايُتَوَصَلُ إليه بالطْلّبٍ عادةً إذْ ليس له مَقامُ 
مَعْلومٌ يُطَلَّبُ هناك ٠‏ فلو لم يَأَحُذْه لّضاعَ ولا يُوْحَدُ يصاحبه ويَتَحَمَّلُ مُونةً الأخذٍ والدهُ 
عليه مجان بلا عِرَضٍ عادةٌ» وإذا عَلِمَ أن له عليه جُمْلا َحمِل مَشَقَ مَشَّقَةَ الأخذٍ والرّدٌ طْمَّعًا في 
الجْعْلٍ فتَحْصّلٌ الصّيانةٌ عن الضّياع فكان استحقاقٌ الجَعْلٍ طريقٌ صيانة الآبتي عن الضّياع 
وصيانةٌ المالٍ عن الضّياع واجبٌ فكان المالِكُ شارطا للأجر عند الأخذٍ والرّدٌ دلالة 
بخلاف الضَالةٍ؛ لأن الا إذا صَلْتْ فإنها تَرْعَى في المراعي المَألوفة يكن الوُصول 
إليها بالطّلَبٍ عادةً فلا تَضيعٌ دون الأحَذٍ فلا حاجة إلى الصّيانةِ بالجُعَلٍِء فإنْ أخذه أحدٌ » 
كان في الأخْدٍ والّدٌ مُحْتَسِبًا فلا يَسْتَحِقَ الأجرّ فهو الفَرْقٌ . 

)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوى ص (١4١)؛‏ شرح فتح القدير (5/ 2»)١74‏ الاختيار (؟/ 
ه*)ء البناية (5/ “1/917)» الدر المختار (5/ 2789 .)59١‏ 


)1١(‏ ومذهب الشافعية أنه لا يستحق الجعل إلا بشرط (في رد الآبق)» انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص (75109) , 


.| (”") سبق تخريجه. (8) زيادة من المخطوط. 


(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ :)5٠١‏ برقم ,)١١905(‏ وابن عدي في الكامل ("/ 2)7865 وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (5/ 0417١‏ . ! 
() في المخطوط : «شرط صيانته؟ . (0) في المخطوط : «آخذ). 


1 ل دلق 
واماسببُ استحقاق الجغل: فهو الأخدٌ يصاحبه؛ لأنّه طريق الصّيانَةٍ على المالِكِ وح 
معنى التسَبْبٍ . 


فصل [في شروط الاستحقاق] 


َأمَا شَرائطٌ الاستحقاقٍ فأنْواغ: 

. -(منها): الرّدُ على المالِكِ ؛ لأنّ الصّيانةَ نَخْصُلُ عندّه وهو معنى الشَرطٍ أَنْ توجَدَ العِلَه 
عند وُجوده؛ حتى لو أخذه فمات أو أَبِقَّ من يَّدِهِ [قبلَ الرّدُ لا يَسْتَحِقُ الجُعْلَ ولو أخذه 
فأبقّ من يَدِه فأخذه غيره فرَدّه على المالِكِ] ”" فالجْعْلٌ لاني ولا شيء للأوّلٍ؛ لأنّه لَمَا 
أبقّ من يده فقد انمّسَحَ ذلك السَّبَبُ أو بَقيّ ذلك سببًا مَحْضًا لانهدام شرطه - وهو الرّدُ 
علج اتعالافت وقد عه لفقت والشرط من الثانن فكان الأول ماح سيت خفن 
والكقك التقيفق شق لها والقاني 43 4ب صاحث علؤانكوة الجئل لع " 
ولو كان الرَادُ واحدًا والآبقُ ائنِيْن فلّه جُعْلانٍ 7" لوُجِودٍ سبب الاستحقاقٍ وشرطه في 
كُنَّ واحدٍ منهما ولو كان الرَّادُ اثنيْن والآبنُ واحدًا فلّهما جُعَلُ واحدٌ بينهما نصفانٍ 
لاشتراكهما في مُبَاشَرةٍ السّبَبٍ والشّرطٍ ولو كان الرّادُ واحدًا والآبنُ واحدًا والمالِكُ ائِينٍ 
فعليهما جعْلُ واحدٌ على قدرٍ ملكيهما . 

ولو جاء بالآبتٍ فوَجَدٌَ المالِكَ قد مات فلّه الجُعْلَ في تَرِكَيهِ جود الرّدُ على المالِكِ من 
حيث المعنى بالود على التَرِكةٍ» ثم إِنْ كان عليه دَيْنّ مُحيطٌ بماله فهو أَحَقُ بالعبدٍ حتى 
يُْطَى الجُعْلَ لِما ذَكَرْنا » ون لم يَكُنْ له مال سِرّى العبدٍ يُقَدّمُ الجُمْلُ على سائر الدّيونٍ 
فيباعٌ العبدُ يبَأ بالجُمْلٍ من ثَمَِه ثم يُقَسّمُ الباقي بين العُرّماءِ؛ لأنّه كان أحَقٌَّ بِحَبْسِه من 
بَيْنِ سائرٍ العْرَماءٍ لاستيفاءِ الجَعْلٍ» فكان أَحَقَّ بتَمَيِهِ بقدرٍ الجعْلٍ كالمُرْتَهِنِ والله اعلم . 
هذا إذا جاء به أجتبيٌ فوّجَدَ المالِكٌ قد مات فأما إذا جاء به وارِثٌ المَيّتِ فوَجَدَ موَرّنه 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : «جعل على كل واحد منهما». 
(؛) في المخطوط : «قلنا» . 


سس لعلس-ج 


الي ام م عد الله - إذا كان المالِكُ حَمًا وقتّ 
الأخذٍ وعند أبي يوسف لا جَعْلَ له وإنْ كان حا وقتّ الأخدٍ إذا مات قبل الوصولٍ إليه 

ل ل 
الا ل ل ل ا 
ؤة على المالف قوق الشكل كلما ذا" اوداعو ليةا لو كان لت العامة 
الجْعْلَ لما قُلْنا كذا هذا . 

ولو جاء به فأعبّقه مولاه قبلّ أن يَرْدَّهِ عليه أو باعه منه فلّه الجَعْلٌ لِما ذَكَرْنا أنّ المَجىءَ 
به على قَضْدٍ الود على المالِكِ رَدّ عليه والله أعلم . ١‏ 

ويجبٌ الجَعْلَ برَدٌ الآبتي المَرْهونٍ لِوُجودٍ سبب الوجوب وشرطه وهو الرّدُ على 
الماك إلا أنّه يجبُ على المُرْتِّن ن ؟ لأن مَنْمَعةَ الصَّيانةٍ رجعث إليه . 

الارَى أنه لو ضاعً يَسْقْطُ *" ديه بقدر قيميه فإذا كانت المَمفّعةُ له كانت المَضرَةٌ عليه 
لِقوله كلهِ: «الخراجُ بالضّمان» ”؟' وسّواءً كان الرَادُ بالِما أو صَبيّا حُرًا أو عبدًا؛ لأنّ الصَبىّ 

من أهلٍ استحقاتي الأجر بالعملٍ وكذا العبدٌ إلآ أن الجُعْلَ لمولاه؛ ؛ لأنه لبن من أهل يلك 
المالٍ - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ -. 

-(ومنها: أنْ لا يكونّ الرّادّ على المالِكِ في عيالٍ المالِكِ حتى لو كان في عيالِه لا جُعْلَ 
لهاسُواة كان وارنًا أو اجثيًا؛ لأثهإذاكان في عياقه كان الكد منه يمتزلة رَدٌ المالك ؛ ولائه 
إذا كان في عياله كان في اليد [عليه] *' عايلآً نيه ؛ لأن مَفَعة ارد تَعودُ إليه ومن عَهِلَ 
لنفسه لا يَسْيَِ يَسْتَحِقُ الأجرٌ على غيره . 

والأصل أن الرَادَ إذا كان في عيالٍ المالِكِ لا جُعْلَ له كائدًا ما ”" كان وإنْ لم يَكَنْ في 
عياله فله الجُمْل كانتا ما كان إلا الابنّ يد آَ أبيه والروج هآ (رَوْجَيه أله ”” لا جُغْلَ 
لهما وإِنْ لم يكونا في عيالهما؛ لأنَ الابنَ وإنْ لم يَكَنْ في عيالٍ أبيه فالوّدٌ منه يجري 


)١(‏ في المخطوط: «قول أبي يوسف». 

() في المخطوط : «لو؟. (؟) فى المخطوط : السقط؛». 
(1) سبق تخريجه. (0) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «من». 0) في المخطوط : «امرأته لأنه». 


َك 
مستحقة عليه» 
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مجرّى الجْدُمة لأبيه» والابنٌُ لا يَسْتَحِقٌ الأجرّ (بخِدمة أبيه) ('©؛ لأنها م 


ولهذا لو استَاجَرَ ابئّه لَخِدْمَتِهِ (" لا يَمْكَِ 0 


العاداتٍ يَحْمَظونَ أموالٌ الآباء لِطَمّع الانتفاع بها بطريتي الإرْتٌ فكان رادًا عبدَ نفسه مَْتَى 
ا 0 
نفسه مَعْنّى ؛ لأنّه نه يَنْتَفِعٌُ بمالها عادة» وكذلك لا تُقْبَلُ شهادةٌ كُلَّ واحدٍ منهما للآخَرٍ ”” ْ 
فلا يَسْتَحِقٌّ الجَعْلَ . 

(وأما) الآبٌ إذا رَدْ عبد ابيه فإنَ كان في عياله لا جُمْلَ له ؛ لأنّ الأجتبيَّ الذي في عياله 
لا جُعْلَ له فالقرابةٌ أولى» وإنْ لم يَكْنْ في عياله فلّه الجُعْلُ ؛ لأنّ الأب لا يُسْتَخْدَمُ طَبْعَا 
وشرعًا وعَقّْلاً ولهذا لو حَدّمَ بالأجر ”© وجب الأجرٌ فلا يُمْكِنُ حَمْله على الخِدْمةٍ فِيُحْمَلُ 
على طُلَّبٍ الأجر . 

وكذا الآباه لا يَحْمَظونَ أموال الأولادٍ لانتفاع بها بطريي الإث؛ لأنّ موتهم يَتَقَد 
موت الأولادٍ عادةٌ فلم يَتَحَمَنْ بعتن الكذ والعبل لنقية لذلك امدق الآمزان: 

رَعلى هذا سائرٌ ذُوي الأرحام من الأخ والعَمّ والخال وغيرهم أن الرّاَ إنْ كان في عيالٍ 
المالِكِ لا جُعْلَ له يما قُأْناء وإنْ لم يَكُنْ في عياله فلّه اْجْعْلُ» وعلى هذا الوصيٌٍ إذا د 
عبد اليتتيم لا جُعْلَ له؛ لأنّ اليَتيمَ في عياله» وحِفْظٌ ماله مُسْتَحَقٌّ عليه فلا يَسْتَحِقُ الجَعْلَ 
على الرَّدّء وكذا عبد الوصيّ إذا رَدّ عبد اليتيم ؛ [لأنَ رَدّ عبيه كرّدٌه] “© والله اعلم . 

-(ومنها): أن يكونّ المَرْدودُ مَءْة قومًا مُطْلَقًا كالقِنٌ والمُدبَرٍ وم الولّدِ حتى لو كان مُكاتبا 
لا جُعْلَ له؛ لأنّه ليس بِمَرْقوقٍ على الإطلاق بل هو فيما يرح جع إلى مكاسبه خُرّء ولهذا لم 
يتَاوله مُطْلَقُ اسم المملوكِ في قولٍ الرّجلٍ اكُلُ مملوكِ لي حر إلا بالتيّة بخلاف المَُبرِ وأ 
الولّدِ؛ ولأنّ استحقاقّ الجْعْلٍ مَعْلولٌ بالصّيانةٍ عن الضَّياعَ ولا حاجة إلى الصّيانةٍ في 
المكاتّب؛ لأنه لا يَهْرَبُ عادةٌ ؛ لأ العقد في جازبه غيرُ لازِمء فلو لم يَقْدر على بَدٍَ 
الكتابة يُعَجُرُ ”'' نفسّه بالإباء عن السب بخلاف الْمُدَبِرٍ وا الولو لأتهيها تدان 
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)١(‏ في المخطوط : «بالخدمة لأبيه؟. )١(‏ في المخطوط : «ليخدمه». 
(؟) في المخطوط : «الصاحبه». (4) في المخطوط : «بالإجارة» . 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : العجز». 


سس لبال-اس-بحج جم 
عادةً فلَعَلّهما يُكَلَّمَانِ ما لا يُطيقانٍ فِيَحْلُهِما ذلك على الهّرّبٍ فَتَقّعُ الحاجةٌ إلى الصّيانة 
بالجُعْلٍ كما في القِنّ إلا أن الرْقٌ بينهما وبين القِنْ أنه إذا جاء بالقِنّ وقد مات المولى قبل 
رانك" اتدل لفقل وإذجاء بالمديرواً م الولّدِ وقدمات المولى ”" قبل 
الؤصولٍ إليه لا جَعْلَ له . 
(ووجه) الفرقٍ ظاهرٌ؛ لأنهما يُعْتَقَانِ بموتٍ السَّيِّدِ فلم يوجَدْ رَدُ المَرقوقٍ أصلاً فلا 
يسْتَحِق الجُعْلٌ بخلافٍ القِنّ - واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ -. 
فصل [في بيان من يستحق عليه]| 
وَأمّا بِيانُ مَنْ يُسْتَحَقّ عليه : فَالمُسْتَحَقٌ عليه هو المالِك إذا أبقّ من يَدِهِ؛ لأنّ الجَعْلَ 
مُنة ارد ومع ار عائدةٌ إلى المالاكِ فكانت المُؤنةُ عليه ليكونٌ الخراجٌ بالضّمانٍ ولو 
بق عبد الرّهْنِ من يَّدِ المُرْتَهِنٍ ن فَالججَعْلٌ عليه ؛ لأنْ مَْفَعَةَ الرَدُ َعودُ إليه باعتبارٍ الحبْسٍ الذي 
هوج ران كفا لذن ب لان كان لق قسة لقيو "فقن قلي اله ذ د لايد 
الدّيْنِ على المُرْتَهنِ والرّيادةُ على الرّاهن - واللّه عَرّ وجل أعلم - 
فصل [في بيان قدر المستحق]| 
وَأمَا بيانُ قدرٍ المُسْتَحَقٌّ فيُنْظَرُ إِنْ رَدّهِ من مَسيرة ثلاثةٍ أيّامِ فصاعِدًا فلّه أربَعونَ درهَمًا 
لل سا ا 
فيجسابه 7 وَإن رَدُهمن أة قصّى المصر رخ ل 
بمَقابَلةٍ | فيتَقَدَّرُ بقدره | لا أنّ الرّيادةَ على مُّدَةٍ اله مَرِ سَقَطَ اعتبارُها بال ب 
مرج افببقق 

الولجث في المْدَوَبمْمَاَلة العمل فتَزْداة تزيافه ويتقص بلنصائه: 

هذا إذا كانت قيمةٌ العبدٍ أكثرٌ من الجَعْلء فإِنْ كانت مثلّ الجعْل أو 0 


درهّمًا واحدًا. 
)١(-:‏ في المخطوط : «الوصول». (5) في المخطوط : «مولاهما». 
(*) زاد في المخطوط : «الرهن؟. (5) زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «فبحساب ذلك». (7) الرضخ: العطية القليلة» انظر: النهاية (؟778//5). 


(0) في المخطوط : «فبقى» . 


ديق حم بدائع الصنائعج4___ .> 
واحتّجٌ بما رَوَيْنا عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال امن كل رأمن 
أربَعينَ درهَمًا اعيبر اراس دون القيمةٍ . 

(وجه) قولهما أن الواجب مَعْلولٌ بمعنى صيانة المال ”" عن الضَّياع ليما "" ذَكَرْناء 
ولا فائدةً في هذه الصّيانةٍ لو اعَبَّْنا الرّأس دون القيمة ليه إن كان تمان من لوج 4 يَضيعٌْ 
من وج آَرَ فلا فزق بين الضّياع بعك اللي والإمساك وبين الضّباع بلجل فل يد * ان 
يَنْقُص من قِيمَتِه قِيمَيهِ درهَمٌ ليكونّ الصَّْنُ بالأخذ مُفيدًا . 

. والحديثٌ مَحْمولٌَ على ما إذا كانت قيمةٌ كُلَ رَأسٍ أكثرَ من أربَعِينَ درهَمًا تَوْفِيقَا بين 
الدّلائلٍ ”* بقدرٍ الإمكانٍ واللَّهِ عَرَّ وجل أعلمُ تلط ب 


كد كا 
)١(‏ في المخطوط : من حديث». (0) في المطبوع: «الصّيان. 
(؟) في المخطوط : «على مأ». (4) زاد في المخطوط: «من». 


(5) في المخطوط : «الدليلين» . 


حم كتاب السباق ‏ “لدب 0200# 
كس ضبان 


الكلامُ في هذا الكتاب في موضِعَيْنِ : 

في تفسير السباقٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ جوازه ١”‏ 

-(اها) الأؤلُ: فالسّباقٌ تقال من السَبّْق وه وأنُ يُسابِقٌ الرّجِلٌ صاحبّه في الخيْلٍ أو الإبلٍ 
ونحو ذلك فيقول : إِنْ سَبَمْتُك فكذا وإِنْ سَبَفْتَنى نك ةا شان وهنا عا من 
الرّهْنِ . 

فصل في [شروط جواز السباق] 

وَامًا شَرائطٌ جوازه فانواغ: 

-(منها): أنْ يكونٌ في الأنواع الأربّعةٍ الحافِرٍ والخُفٌ والتَضْلٍ والقَدَمِ لا يجوز في غيرها 
لما رُوِيَ كل أنه قال : ١لا‏ سَبَقَ إِلَا في حُفٌ أو حافِر أو نِصالٍِ؛ "© إلا أنه زيدٌ عليه السّبْقّ في 
لدم بحَدِيثِ عائشة رضي الله عنها (ففيما وراءه ام وير ابو 
والنّعِبُ حَرامٌ في الأصلٍ إلا أنّ لعب بهذه الأشياء صا عست مُسْتَدْنَى من القَحْريم شرعًا 
لقوله يك لاي حر لاض لزجلا ونوت ونرت» 0 حام فلن الصات 
والسلام كُلَّ لَب واستتى لمُلاعَبةَ بهذِه الأشياء المَخْصوصة فبَقيّتِ المُلاعَبَةٌ بما وراءها 
على أصل التَحْريم إذ م بالباقي بعد التَنْياء وكذا المُسابقة بالف 07 سارت 


)١(‏ في المخطوط : «جواز السباق». 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهاد. باب: في السبق» برقم (2)50175 والترمذي» برقم 
»)17٠١(‏ والنسائي» برقم (5286)» وابن ماجهء برقم (781/8)» وأحمد» برقم (91/84) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)١6١5(‏ 

(*) في المخطوط : «فبقى السبق فيما وراءها». 


(5) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهاد. باب: في الرمي». برقم 2»)50١(‏ والترمذي» برقم 


ففخن ة والنسائى» برقم ا وابن ماجه. برقم 2)5411١(‏ وأحمد. برقم (0 )من حديث 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود. 
(4) فى المخطوط : «فى الخف». 


صلقه و ال الماك 6 .> 


مُسْتَئْئاةٌ بمل روينا من الحديث وبما رُوِيَ عن سَعِيِدٍ بن المُسَيِبٍ أنّه قال: (إنْ 
التفية) 7كثاقة تيزل الله كانت تسبي كُلّما مُفِعَتْ [4/ 00ب] فِي سباق فدُفِعَتْ 
يوم فِي إل فسُيقَتْ فكانت على المسلدِينَ كآبةٌ إِذْ سْبَِتْ فقال رَ رَسُولٌ الله يله : «إنَ الناسّ 
إذا رَنَعُوا شيئًا أو أرادُوا رَفْعَ شيء وضعّه اللّمه ”"' . 

وكذا السّبْقُ بالقّدَمِ يما (رَوَتْ سَيدَمُنا) (” عائشةٌ رضي الله عنها أنّها قالث: سابَقُت 
النْبىّ يكل فسَبَقنّه سَبَُْهِ فلّمًا حَمَلْتُ اللَّحُمَ سابقتُه فسَبقَنِي فقُلْتُ لو 120 كلل 40 

. فصارَث هيه الأنواعٌ مُسْتَفْناة من التَخريم فبَّقِيّ ما وراءها على أصل الحُرْمةٍ؛ ولأن 
الاستئناة 2 يحتمل أنْ يكونٌ لِمَعْنَى لا يوجَدٌ في غيرها - وهو الرّياضةٌ والاستغْداة 
ا ناك كنا تور ا رون ةاوه أسْبابٍ الجهادٍ 

٠» 00007‏ فيكونٌ جائرًا إذا استجمع ”* شر انعا الجواز» ولَيْ كان لعا لَكنَ اللّيبَ إذا 
قب عا مد ةلا بكو خرن ولهذامطر نتى مُلاعبة الأهل تعلق عاقية حم و بها 
'» انبعاثٌ الشَّهُوةٍ الدّاعية إلى الوطءٍ الذي هو سببُ التوالدٍ اناسل والشكتى ”” 0 
لاه لا الا ا" 
مع التشتلتى فتقن تخت المنظتى [بنم] 117 

“(ونتها): أن يكونٌ الخطَرُ فيه من أحدٍ الجانِبيٍْ إلأإذا وججدَ ("" فيه مُحَلَّلاً حتى لو كان 
الخطَد من الجانبَيْن جميعًاء ولم يُدْخلا فيه مُحَلَلاء ؛ لايجورٌ؛ لأنّه في معنى القمار نحو أن 
يقول أحذهما لصاحبه إن سَبَقْيّي فلك عَلَيّ كذاء وإنْ سَبَقدُك فلي عليك كذا فقيل الآخَرُ . 
)١(‏ في المخطوط : «القصواء؛. 
(؟) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب: الجهاد والسيرء باب: ناقة النبي ككِيّْه برقم (1417) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(*) في المخطوط: «روي عن؟ا. (4) في المطبوع: «هذا؛ . 

(0) صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في السبق على الرجل» برقم (1014)» وأحمدء 
برقم (2)1861!45 والنسائي في الكبرى (0/ 4 ٠‏ )0 برقم (*844) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 


انظر مشكاة المصابيح» رقم (١55؟7).‏ 
(1) فى المخطوط : «استثناء هذه الأنواع». 


(7)زياذة من الشخطوط: (4) في المخطوط: #جمع». 
(9) في المخطوط: «وهي». )1٠١(‏ في المخطوط : «والسكن». 
)١1١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ في المخطوط: (أدخخلا) . 


م كا ل 0 ههه 


ولوقال احذهما لصاحبه: إِنْ سَبَقْئني فلك عَلَىّ كذا وإِنْ سَبَقْتُّك ”'' فلا شى ءَ عليك فهو 
جائرٌ ؛ لأنّ الخطرَ إذا كان من أحدٍ الجانيْنِ لا يحتملٌ القِمارَ فبحْمَلُ على التَحْريضٍ على 
استِعْدادٍ أُسْبابٍ الجهادٍ في الجمْلةٍ بمالٍ نفسه. وذلك أمر مشروعٌ كالتَتْفيلٍ من الإمام وبل 
أولى ؛ لأنّ هذا بي يتصرف في (مالٍ نفسه) ”" بالبَذْلِ والإمام بالشئفيلٍ يَتَصَرّفُ فيما لغيه 
فيه حَّ في الجُمْلةٍ وهو العَنِيمةٌ فلّمَا جار ذلك فهذا بالجواز أولى . 

وكذلك إذا كان الخطْرٌ من الجانِبَيْنِ ولَكِنْ خلا فيه مُحَللاً أن كانوا ثلاث لَكِنٍ الخطَد 
من الاثنِيْنِ منهم ولا خَطَرَ من القَالِثِ» بل إن سيق اع ضكر وز فم ميد لاجترم يناه 
فهذا مِمًا لا بَأس به أيضًا وكذلك ما يَفْعَله السَّلاطِينٌ وهو أنْ يقول السُلْطانٌ لرجلين : مَنْ 
َب ”" متكما فل كذا آنه جات "© ماب ل ذلك من باب القشريض على اسيفداو 
أَسْبابٍ الجهادٍ خصوصًا من السُلْطانٍ فكانت مُلْحَقَةٌ © بأسْبا ب الجهادٍ. 

فم لمانا سوحن واتسدا مواد الرضل الجواوا قا د شر 
فلّه من الَقْلِ كذا ونحوّه ”" جار كذا هذاء وبل أولى لما بَينا. 

-(ومنها: أنْ تكونّ المُسابَقةٌ فيما يحتملّ أنْ يَسْبِقَ ويُسْبَىَ من الأشياءٍ الأرئعةٍ حتى 
ايو أ له يَسِْقّ غالبا لا يجوزُ؛ لأنّ معنى التَسُْريض في هذه الصّورةٍ لا 
يَتَحقىٌ ال ا انس الور لاوا 


تعالى أعلمٌ -. 
اي 
)١( .‏ في المخطوط: «سبقت». () في المخطوط : «ماله». 
(9) في المخطوط: «#يسبق». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ملحمًاء. (5) في المخطوط: «ونحو ذلك». 


إف4 في المخطوط : «إلزام؟ . 


دم كتاب الوديعة___ > 
56 (الووبم 


الكَلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِمَ : 

في بِيانٍ رُكْنٍ العقدٍ. 

وفي بِيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ حُكم العقلٍ . 

وك واو جال المقدر وسليه: 

وفي بيانٍ ما يوجب تَغْيْرَ حاله . 

-(اا) وَكُئُه: فهو الإيجابٌ والقّبول» وهو: أنْ يقولَ لغيره: أُودَعْتُكَ هذا الشّيء» أو 
احمَّظ هذا الشَّىءَ لي» أو حُذْ هذا الشّيءَ وديعةً عندَك» وما يجري مجراه. وَيَقْبَلُهِ الآحَرُ 
فإذا وُجِدَ ذلك ؛ فقد نَم عقَدٌ الوديعةٍ. 

فصل [في شروط ركن الوديعة] 

وَأمَا شَرائطً الَكْنٍ فأنْواعٌ : 

-(منها: عَقُْلُ المودّع» فلا يَصِحٌ الإيداعٌ من المجنونء والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأنّ 
العَقْنَ شرط أهليّةِ التَصّمُفاتٍ الشَرعيَّة . 

-(واما) بلوعُه: فليس بشرطٍ عندناء حتى يَصِحَّ الإيداع من الصّبِيّ المَأدونٍ؛ لأنْ ذلك 
مِمَا يَحْتاجُ إليه التَاجرُ؛ فكان من توابع التُجارقء فِيَمْلِكُه الصَّبِيُ المَأذُونُء كما يَمْلِكُ 
التّجارة . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ التّجارةً» فلا يَمْلِكُ تَوابعها (على ما تَدُكُدُ) 7 
في كِتاب المَأذونِ وكذا حُرَيتُه ليست بشرطٍ فِيّمْلِكُ العبدُ المَأذُونُ الإيداعً لِما قُلُنافي 
الصّبِيٌ المَأَذُونٍ . 

-(ومنها): عَفْلُ المودّع فلا يْصِح قَبولٌ الوديعة من المجنونٍ. والصّبِيٌ الذي لا يَمْقِلُ؛ 


)١(‏ فى المخطوط: «وقد ذكرنا المسألة؟. 


لأنَ حَكْمَ هذا العقدٍ هو لُزومُ الحِفْظِء ومَنْ لاعَقْلَ له لايكونٌ من أهل الحِفْظٍ وأمًا 
بُلوعُه : فليس بشرطٍ حتى يَصِحّ قَبِولُ الوديعةٍ من الصَّبِيٌ المَأدُونٍ؛ لأنّه من أهلٍ الحِفْظٍ . 

ألا ئرَى أَنّه أذِنَ له الولينُ ولو لم يَكَنْ من أهل الحِفْظٍ لكان [الإذنُ له] ''' سمَهًا . 

وأمًا الصّبئُ المَحْجِورُ عليه» فلا يَصِحُ بول الوديعة منه؛ لأنّه لا يَحْمَظُ المالّ عادةً ألا 
رَى أنه [4/ 107 مُِعَ عن ماله ؟ ولو َيل الوديعة فاستؤهلكها؛ فإنْ كانت الوديعة عبدًا أو 
اه تمه يضْمَنْ بالإجماع» وإن كانت سواهما '" فإنْ قَلّها بإذنٍ الوليّ '”' فكذلكء ون قَبلّها 
برقل - لا عدا عمقي إلى خددة ومطيو وعد ارورم لشو . 

(وجه) قوله © أن إيداعه لو صَّحَّ فاستّهْلك الوديعة يوجبٌ الضَّمانَء وإِنْ '* لم يَصِحّ 
جُعِلَ كأئه لم يَكُنْء فصارَ الحالٌ بعد العقدٍ كالحالٍ قبلّه ولو استَهْلكها قبل العقدِ؛ لَوَجَبَ 
عليه الضَّمانَُ إذا كانت الوديعةٌ عبدًا أو أمة. 

-(وجه) قولهما: أنّ الإيداع عند الصّبِيٌّ المَحْجِورٍ إهلاكُ للمالٍ معنى » فكان فعلّ الصَبِيّ 
إهلاكَ مال قائم صورةٌ لا معنى» فلا يكونُ مضمونًا عليه ودَلالةٌ ما ُلنا: : أنه لَمَاوضَعَ 
المالّ في َيه فقد وضَعٌ في يَِ مَنْ لا يَسَْطه عادةٌ؛ ولا يمه الفط شرعًاء ولاشَكٌ أنه 
لأس وهاه سح ا الرويتة 1 شرعًا؛ لأنَ الصَبيّ ليس من أهلٍ وُجوب الشرائع عليه؛ 
والدَّلِيلُ على أنّهِ لا يَحْفَظْ الوديعة عادةً " ؛ أنه م مُنِعَ عنه مالّه ولو كان يَحْفَظُ المال عادةً 
لَدَفِعَ إليه» لقوله تبارك وتعالى: 8ن ءَانسَتُمْ مَنُْمَ 9 دقعو لتم 4 [انساء :5]» وبهذا 
تأرق العاذ و43 لأته تشفط الغال اد 

ألا تَرى أنه دُفِمَ | إليه مالّه ولو لم يوجّدْ منه الحِفْظٌ عادةً؛ لكان الدَّفْعُ إليه سمَّهّاء بخلافٍ 
ما إذا كانت الوديعةٌ عبدًا أو أمة؛ لأنّ هناك لا يجبُ عليه ضَمانٌ المالٍ أيضًا؛ وإِنّْما يجبٌ 
عليه ضَمانُ الدَّم ؛ لأنَ الصَّمانَ الواجبّ بِقَّئْلٍ ”" العبدٍ ضَمانُ الدم؛ لا ضَمانَ المالٍء 


والعبدٌُ من حيث إِنّه آدَمِيٌ قائمٌ من كُلّ وجه قبل الإيداع وبعدّه» فهو الفَرْقٌ» وكذلك حر 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: #سوى العبد والأمة». 
(5) في المخطوط : «المولى». (:) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(5) في المخطوط: «ولو". (7) في المخطوط : «غالبًا' . 


(0) في المخطوط: «ابمقابلة» . 


المودع ليست بشرطٍ لِصِحَةٍ العقدِء حتى يَصِعّ القَبولٌ من العبدٍ المّأذونء ويترتب عليه 
أحكام العقد؛ لأنه يحتاج إلى الإيداع والاستيداع على ما نذكر في كتاب المأذون. 

واما العبد المحجور: فلا يّصِحٌ منه القَبِولَ؛ لأنّه لا يَحْفَظُ المالَ عادةً ولو قَبِلّها ) 
فاستهلكهاء فإِنْ كانت عبدًا أو أمةٌ يُوْمَ يُْمَرُ المولى بالدّفْع أو الفداىى وإِنْ كانت سواهماء فإنْ 
قَبِلّها بِإِذنٍ وليّه ”")؛ يشل بالاحطام: وإِنْ قَبلّها بغير إِذنٍ وليّه )؛ لا يُؤَاحَذُ به في 
الحالٍ عند أبي حنيفة ومحمّل . 

وعند ابي يوست يُوْاحَدُ به في الحالٍ, والكلامُ في الطَرَفَيْنِ ”© على حَسّبٍ ما ذَكرنا في 
الصّبيٌ المَحْجِورٍ والله أعلم . 

فصل [في بيان حكم العقد] 

وأما بيان حكم العقد؛ فَحَكُمُه لُزومُ الحِمْظٍ للمالِكِ؛ لأنّ الإيداعَ من جانِبٍ المالِكِ 
استحفاظً؛ ومن جانِبٍ الموع التزامٌ الحِمْظٍ وهو من أهل الالتزام فيَلْرَمُه لقو هليه 
الصلاة والسلام : «المسلمُونَ عند شْرُوطِهم» *. 

والكلامٌُ في الحِفْظٍ يقع في موضِعَيْنٍ : 

تاهما قينا نه يكيل 

والثّاني: فيما فيه يُحْفَظ . 

-(اها) الأول: فالاستحفاظ لا يخلو من ”" أنْ يكونّ مُطْلَّمّا أو مُمَحَداء فِإِنْ كان مُطْلَمًا؛ 
فللموّع أنْ يَحْمَظ بِيّدِ نفيه؛ (ومَنْ هو) ” "' في عياله» وهو الذي يَسْكنُ معه. ويُمَوُنُه 
سشراي الوا اس سسا ره ا 
وحَادِمِوء وأجيره؛ لا الذي استَآجَرَ َه بالدّراهم والدّنانِيرِء وبِيّدِهِ مَنْ ليس في عيا 


)١(‏ في المخطوط : «قبل الوديعة». )١(‏ في المخطوط: «المولى». 
() في المخطوط : «المولى». (5) في المخطوط : «الطريقين». 


-- (68) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية» 0 : في الصلح. برقم (2)759114 والحاكم في 


المستدرك (؟/ لاه), برقم (2)51909 والدارقطني (9/ 201707 برقم (5). والبيهقي في الكبرى 64 ة 
برقم )١١511١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (171). 
(5) في المخطوط : «إما». (0) في المخطوط : «وبيد مَنْ . 
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يَحْفَظٌ مالّه بنفسِه عادةً. كشريكه المُفاوضء والعنانء وعبده المَّأَدُونِء وعبده 
التقوول. 207 عن بزنه :هذا غ200 / 

وال الشافعئ - رحمه الله -: ليس له أن يَحْمَظَ إلا بيد نفسهء إلا أنْ يَسْتَعينَ بغيره من غير 
0ن 0 

وحه قولة: :أن العقدَ تَناوَلّه دونَ غيره» فلا يَمْلِكُ (الإيداعَ من) ”*) غيره» كما لا يَمْلِكُ 
الإيداع ”* سائرُ الأجانِب . 

. -(ولنا): أن الملْتََمَ بالعقدٍ هو الحِفْظٌ والإنسانُ لا َلْثِم بحِفْظٍ مالٍ غيره عادةٌ؛ إلا بما 
بق دنال المي ود كل كان يد 31 جوش ل لجان تيد 
الوديعةً بِيَيِهم أيضا:.فكان الحقط بأيديهم داخلاً تَحْتَ العقدِء ذَلالةَ . 

وكذا له أن يَرُةَ الوديعة على أيديهم»؛ حتى لو مَلكتْ قبل الوؤصولٍ إلى المالِكِ» لا 
ضَمانَ عليه؛ لأنْ يَدَهم يَدُ المودّع مَعْنَى » فما دامَ [المال] ”"' في أيديهم؛ كان مَحُفوظًا 
بِحِفْظِهِ ؛ وليس له أن يَدْقَمَ الوديعة إلى غيرهم إلأ لِعُذْرِء حتى لو دَقَعَ» تَدْخُْلُ في ضَمانِه ؛ 
لأنّ المالِكَ ما رَضي بِيّدِهء ألا يَرَى أنّه لا يَرْضَى [بحفظ] ”' مالٍ نفسه بِيَّدِه فإذا [دَهَعَ 
فقد] ** صارَ مُخالفًاء فتَدْحْلُ الوديعةٌ في ضَمانِه إلا إذا كان عن عُذَرِء بأنْ وثَّمٌ في داره 
3 *0ب] حَريقٌ» أو كان في السَّفِينةٍّ» فخافٌ العَرَقَ؛ فدفعها إلى غيره؟ لأنَّ الدَّفْعَ إليه 
في هليه الحالة تَعَيّنَ طريقًا للحِفْظء فكان الدّفْمُ بإذنٍ المالِكِ دَلالةَ فلا يَضْمَنُ» فلو أرادَ 
(السَّفَرٌو فليس) ”'' له أنْ يووعَ ؛ لأنْ السّفَرَ ليس بِعُذْرٍ . 

ولو أودّعَها عند مَنْ ليس له أنْ يودِعَهء فضاعَتْ في يَدِ القاني» فالضَّمانٌ على الأوّلٍء 
لا على الثاني عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط: «المعدل». 
زفق انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟:/ 851؟١).‏ 
(9) مذهب الشافعية : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن . انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 


.)55( 

(4) في المخطوط : (إيداع؟ . (5) في المخطوط : (إيداع» . 
() في المخطوط : «بأيديهم» . (0) زيادة من المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . (9) ليست في المخطوط. 


)٠١ 0‏ في المخطوط: «سفرًا ليس». 
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سس لط 

وعتد ابي يوسن ومحعية المالك بالخبار إن شَاء مم الأؤل::وإن شاء مد الثانت؛ 
إن ضَمِّنَ الَلَ لا يرجمٌ بالضّمانِ على القاني» ون َنَ الاي يرجم به على الأول . " 

وجه قولهما: أنّهِ وجَدَ من كُلَّ واحدٍ منهما سببّ وُجوب الضَّمانِء أمَا الأوَل؛ فلانه دَقَمَ 
مال الغير إلى غيره بغير إذنِه» وأمًا الثاني : فلأنّه قَبَضّ مال الغيرٍ بغيرٍ إذنه» وكُلٌ واحدٍ 
منهما سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍء فبُخَيّدْ الماك إِنْ شاء ضَمَّنَ الأوَلَّء وإنْ شاء ضَمِّنَ القاني» 
و 0 ؛ لاايرجعٌ بالصَّمانٍ على الثاني ؛ 
لأنّه مَلك الوديعة بأداء الضَّمَانِء فيَبَيّنَ أنّه أودّعَ مال نفسّه إِيَاهء فهذا موعٌ ''' مَلكتٍ 
الوديعةٌ في يَّدِهء فلا شي عليه؛ وإِنْ ضَمّنَ القانيَ؛ يرجعٌ بالضَّمانٍ على الأرَلٍِ؛ لأنّ 
الأوَلَ غَرّه بالإيداع» فيَلْرَمُه ضَمانُ العَرورِء كأنه كمّلَ عنه بما يَْرَمُه من العْهْدةٍ في هذا 
العقدِء إِذْ ضَمانُ الغرور ضَمانُ (كفالة» لِماعْلِم) ”7“ . 

اكول أني خنيقة :أن بد الموج الثاثي لبييت هارم » بل هي يد حِفْظٍ . وصيانةٍ 
الوديعةٍ عن أَسْبابٍ الهّلاك؛ فلا يَصْلُحُ أن يكونَ سببًا لوُجوب الصَّمانٍ؛ لأنّه من باب 
الإحسانٍ إلى المالكِ» [وقد] ”" قال الله تعالى : #إمَا عَلَ أَلْسْحْسِدِينَ من سَبِيِل 4 [التوية :41] 
وكان يَنْبَغي أن لا يجبّ الضّمانُ على الأوَّلٍ أيضًا؛ لأنْ الإيداعَ منه مُبِاشَرَةٌ سبب الصَّيانةٍ 
والحِفْظٍ له. فكان مُحْسِئًا فيه» إلا أنه صارٌ مَخْصوصًا عن النّصّء فبّقيَ المودّع الثاني على 
ظاهره. 

ولو أودّعَ غيرّه واذّعَى أنه فِعَلَ عن عُذْرِه لايُصَدَّقُ على ”* ذلك إلا ببَيّنةٍ عند أبي 
يوسفء وهو قياسٌ قولٍ أبي حنيفةَ - رحمه الله - كذا ذَكَرَ الشّيحُ القُدوريٌ رحمه الله؛ 
لأنَ الدَّفْعَ إلى غيره سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في الأصل, فدَعْوَى الضّرورة دَعْوَى أمرٍ 
عارض» يُرِيدُ به دَفْمَ الضّمانٍ عن نفسه» فلا يُصَدَُ إلا ل 

هذا إذا مَلكتٍ الوديعة في يد المودّع التاني» فأمًا إذا 00 ٠‏ فالمالِك بالخيارء إِنْ 
شَاء مم الأول ٠‏ وإنْ شاء ضَمِّنَ الثاني بالإجماع؛ ء غير أنّه إن ضَمَّنَ الأوَلَ؛ يرجع 
بالضَّمانٍ على الثّاني» َف مهفن القائن »الارارسة يمان على الأزق لأسيت 


)١(‏ في المخطوط : «مودعه». )١(‏ في المخطوط: «الكفالة على ما عرف». 
(") زيادة من المخطوط. (:) في المخطوط: «في». 
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وُجوب الضَّمانٍ وُجِدَ من الثاني حَقيقة» وهو الاسِتِهّلاكٌ لوُقوعِه إعجارًا للمالِكِ عن 
الانتفاع بماله على طريت القَّهْرِء ولم يوجَدْ من الأوَّلٍ إلا الدّفُعُ إلى القاني على طرينٍ - 
الاستحفاظٍ دونَ الإعجازء إلا أنّه ألحَقٌ ذلك بالإعجازٍ شرعًا في حَقٌ اختيارٍ التَصْمِينٍ 
صورةٌ؛ لأنه باشَرَ سب الإعجاز» فكان الضَّمانٌَ في الحقيقة على القّاني؛ لأنْ إقراء 27 
الصّمانٍ عليه؛ ذلك [لم] '' برجم الأ على الثانيء ولم يرع القاني على الأ 
بخلافٍ مودع الغاصب إذا مّلك المَعْصوبُ في يده أن المالِكٌ يَتَخَيّدُ (بين أنْ يَضْمَنَ) ©) 
الغاضيت» (أر يل 0 الموقع؛ فإِن صَمنَ الاب لا يرجم بالضّمانٍ على الموقع: 
إن ضَمَنَ المودعٌ يرجعٌ به على الغاصِبء وقد تَقَدَّمَ الفَرْقٌ . 

وعلى هذا إذا أوََعَ رجل من رجلينٍ مالآء فإنْ كان مُحَْمَلاً للقسمةٍ افتسَماء وحَفِظً 
كل واد مي لعا لأنّه لما أ أودّعَه من رجلين» فقّد اسِتَحْمّظهما جميعًاء فلا بُدَ ل وأنْ 
تكونٌ الوديعةٌ في حِفْظِهِما جميعًاء ولا تَتَحَفَّنُ (* إلا بالقسمة؛ ؛ ليكون النُضْفٌ في يَدٍ 
هذاء وَالنْصْفٌ في يَدِ ذلك » والمَحِلٌ مُحْمَوِلٌ للقسمة فيَقتَسِمانٍ نصفَيْنِ . 

ولو سَلّمَ أحدُهما النَضْفَ إلى صاحبه فضاعَتُ» ضمن ”" المُسَلَّم نصفٌ الوديعةٍ عند 


أبى حنيفة . 


7 


وعند ابي يوسفء ومحمد: لا يَضْمَنُء [ولا يضمن] ”" القابض شيئًا بالإجماع . 

ولو كانت الوديعةٌ مِمّا لا يحتملّ القسمةً تكن واعوسيهة إن جل الكل إن 
صاحبه» وإذا فعَل فضاعَتُ فلا ضَّمانَ عليه بالإجماع . 

وجه فولهما: أن المالِكٌ لما استحفظهما 20 000 
الوديعةٍ» كما إذا لم تكن الوديعةٌ مُحْتَمِلةَ للقسمة . 1 

وجه قول أبي حنيفة: أن المالِكَ استَحَفَّظٌ كُلَّ واحدٍ منهما في نصف ” '' الوديعة لافي 
كلّهاء ؛ فكان راضيًا بُوتِ يّدِ كل واحدٍ منهما على [4/ 57أ] البعض دون الكل . 


)١(‏ فى المخطوط : «قرار» . ليست فن المتخطوظء 
() في المخطوط : «وإن شاء ضمن». (؛) في المخطوط : #وإن شاء ضمن». 
(5) في المخطوط : «يكون كذلك». (5) في المطبوع: «فمن.ٍ 

(0) زيادة من المخطوط . (8) في المطبوع: «استَحْمّظها». 


)0( في المطبوع : البعض 6 


002-08 كتكتكتكتكتكة. زن 

وهذا لِما ذَكَرْناء أنّه لَّمَا استَحْمظَها جميعًاء فلا بُدَ أن يكونّ المال في حِمْظِهِما جميعًاء 
ولا يكن أن يكو كُلّه في يد كل واحلٍ منهما؛ للاستٍحالة فيْْسَمْ ليكول النُضْفُ في يَد 
أايعماء ولف في تأر فإذ كان امل مقر للق ؛ ولع يكن زاضيًا يكرن 
[الكلٌ] "2 فى يَدِ أحيهماء فإذا فعَلَ فقد الَف (". فدَخَلَ في ضَمانِهء فإذا ضاعً 
ضَمن: بخلافٍ ما إذا لم يكُنْ مُحْمَلاً للقسمة؛ لأنّه إذا لم يحتملْ [القسمة] ”" تَعَذَّرَ أن 

و فا مك 7 09 
ا ا ا 
يد كُلّ واحدٍ منهماء في رَمائَينِ على التَهايُوٍ © فلم يَصِرْ مُخالمًا بالدّفع» فهو الفرْق وعلى 
هذا الخلافي الذي ذَكَرْنا : المُرْتَهِنَانٍ والوكيلانٍ بالشّراءء إذا كان المَرْهونٌ والمُشترّى مِمّا 
يحتملٌ القسمةً» فسَّلَّمَه أحدُهما إلى صاحبه والله أعلم . 

وأا القاني: وهو الكَلامُ فيما فيه تُْفَظٌ [فيه] ”* الوديعةٌ» فإِنْ كان العقدٌ مُطْلَّمًا فلّه أن 
يَحْمّطّها فيما يَحْفَظٌ فيه مال نفسه من داره وحانوته وكيسه وصُنْدوقِه؛ لأنّه ما البَرَمَ حِفْطَها 
إلآفيما يَحْفَظُ فيه مال نفسه» وليس له أنْ يَحْمْظَ في جِرْزٍ غيره؛ لأنّ حِرْرٌ غيره في يد ذلك 
الغير» ولا يَمْلِكُ الحِفْظ بيَدِهِ فلا يَمْلِكُه بما في يده أيضاء إلا إذا استَأجَرٌَ حِرْرًا ِنفسِهء فلّه 
أنْ يَحْفْظَ فيه؛ لأنّ الجِررٌ في يَدِهِ فما في الحِرْز يكونٌ في يَدِه أيضًا فكان حافِظا بِيَدِ نفسِه 
فمّلك ذلك؛ وله أن يَحْمَظَ [في] 2 الحضرٌ والسَّمَرَ أن يُسافِرَ بها عند أبي حنيفةٌ سَّواءٌ 
كان للوّديعةٍ حِمْلُ ومُؤنةٌ» أو لم يَكُنْ ”". وعند أبي يوسف [ومحمّد] . إِنْ كان لها 
حِمْلُ ومُؤنةٌ؛ لا يَمْلِكُ المُسائَرةَ بهاء وإن لم يَكُنْ يَْلِكُ 9©. 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (؟) في المخطوط : «خالف». 


() زيادة من المخطوط . 
(؟) التهايؤ: التواضع على أمر فيرضوا به. انظر: المغرب (؟/ 0797 . 


(0) زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدير (8/ »)44١ 249٠١‏ الاختيار (”7/ /17؟)» البناية (9/ ١44‏ » 
158). 


(8) ليست في المخطوط . 


. 4) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا أودع امالك وديعته إلى مودع حاضر لم يبز للمودع أن يسافر بهاء فإن 


فعل ضمن» ولو سافر بها لعذر بأن جلا أهل البلد؛ أو وقع حريق أو غارة» فلا ضمان بشرط أن يعجز عن 
ردّها فإذا أودع المالك مسافرًا فسافر بالوديعة فلا ضمان على المودع لأن امالك رضي حين أودعه. انظر 
الوسيط (1/ ١‏ ٠ع‏ 005)) روضة ة الطالبين 1/5" 59" 


هه 2 - بدا الصناخ 16 > 

وعند الشّافعئٌ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ كيف ما كان. | 

ا الكَلامُ مع الشّافعيّ؛ - رحمه الله - فوجه قوله : أنّ المُسافَرَةَ الوديعةٍ بالموادعة 
تَضْيِيعٌ المال؛ ؛ لأنّ المَفازةً مضيّعةٌ» قال النْبِيُ - عليه أفضَّلٌ التَحِيّةِ : «المُسافِرُ ومالّه على 
لب إلاما وى اللهه 227 فكان التَحُويلٌُ (" إليها تَضْبِيعًا فلا يَمْلكُه الموّع . 

و ا اعرد لاي ا الور اقفر ا 

[و] ”" قوثّه : المَفازةٌ مضيّعةٌ كُْنا: [ممنوعٌ أو تَقولُ] ”* إذا كان الطّريقٌ مَخوًا أمَا إذا 
كان آمِنًا فلاء والكَلامُ فيما إذا (كان الطَّرِيقُ آنا **» والحديثُ مَحْمولَ على ابهداء 
الإسلام» حينَ كانت العَلبةُللكَقَرِ» وكانت الطرِيقُ مَخوفة» ونَحْنُ به تقول . 

وأمًا الكلامُ مع أصحابنا - رضي الله عنهم - فوجه قولهما أنّ في المُسائَرةٍ بمالِه حِمْلٌ 
ومُوْنةُ ضرّرٍ بالمالِكِ لجاز أنْ يَمُوتَ المودّعٌ في السّفْرِ فيَحْتاج إلى الاستزدادٍ من موضِع 
لايُمكِه ذلك» إِلآبجمْلٍ ومُؤنةٍ عَظيمةٍ فيقَصرّدُ به» ولا كذلك إذا لم يَكُنْ لها حِمْلٌ 
ومُؤنةٌ ولأبي حنيفةً على نحو ما ذُكَرْنا مع الشّافعيٌ - رحمه الله -: أنْ الأمرَ بالحِفْظٍ لا 
يتَعَوَضٌ لِمّكانٍ دون مَكان» ولا يجوز تَقْييدٌ المُطْلَّي من غير دَليلٍ . 

فولهماء فيه ضَرَّرٌ . كُلّنا: هذا النَوْعٌ من الضَّرّرٍ ليس بغالِبٍ» فلا يجبٌ دَفْعْه على أنه إن 
كان» فهو الذي أضرٌ بنفسه حيث أطَلَقَ الأمرّء ومَنْ لم يَنْظُرْ ينفسه لا يُنْظَرُ لهء هذا إذا كان 
العقدُ مُطْلَنًا عن شرطٍ في الفصلين جميعًاء فأمًا إذا شَرَطَ فيه شرطًا نَظَرَ فيه» إِنْ كان شرطا 
ا الا ]ا باد 

يبان ذلك ؛ إذا أمَرَه بالحِفْظٍ وشَرَطٌ عليه أن يُمْسِكَها بيده ليلا وّهارًا ولا يَضَعُها فالشرط 
باطِلٌ حتى لو وضّعها في بَيْتِهء أو فيما يُحْرِرُ فيه مالّه عادةً» فضاعَث؛ لا ضَمانَ عليه؛ لأنَّ 
إمساكٌ الوديعة بِيَدِه [دائمًا] "2: بحيث لا يَضَّعُها - أصلاً غيرَ مقدور له عادةٌ فكان شرطا 


)١(‏ ضعيف جدًا: أورده العجلوني في كشف الخفاء »)5١5/5(‏ برقم )5١١5(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١555(‏ 

(9) في المخطوط : «التحول». (") زيادة من المخطوط . 

(4) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «كانت الطريق آمنة». 

(6) زيادة من المخطوط. 


لا يْمْكِنْ مراعائه فيُلمى *'' ولو آمَرَه بالحئظ وتهاه أن يُدْنْعَها إلى امراتة» أو عبد أو 
ولّدِه الذي هو في عيالِه ل الاحدي اللاي عرتكي عياف ٠‏ أر رن رغم نمال لقتل تنه اده 
َطرَ فيه إن كان لا يج بُذّا من الدَّفِْ إليه له أن يَدكَمَ ؟ لأنّه | إذا لم يجذ بدا من الدَفْع إليه كان 
لني عن الدَفْع إليه نَهْيَا عن الحِفْظٍ فكان سّهًا فلا يصِحٌ ني وإنْ كان يج بدا من الدع 
إليه ليس له أنْ يَذَفَعَ . 

ولو دَقَمَ - يدخل في ضَمانه ؛ لأنه إذا كان له منه بذ في الدِّْ إليه» أمكَنَ اعتبارٌ الشّرطٍ 
وهو مُفِيدٌ؛ لأنّ الأيديّ في الحِفْظٍ مُتفاوِتة» والأصل ذ في الشّروطٍ اعتبارُها ما أمكنّ . 


مهو يي 


ولوقال: (لا تُخْرِجها) '") من الكوفةء فخَرَّجَ بها تَدْحْلُ في ضَمائِه ؛ لأنّه شرط يُمْكِنُ 
اعتباره وهو مُفيدٌ؛ لأنَ الحفظ في الِضْر أكمّل من الحِفْظٍ في السّمَرِ؛ إذْ السَّفْرُ موضِع 
الخطر ؛ إلا إذا [4/ /ادب] خافٌ التَلَفَ عليها؛ فاضْطرَ إلى الخُروج بهاء فخَرَجٌ لا تَدَخل 
في ضَمانِه ؛ لأنْ الخُرو اج [بها] ”” في هذه الحالة طريقٌ مُتَعَيّنّ للحِفْظِء كما إذا وثّمَ في 
داره حَرِيقٌ ؛ أو كان في سفينةٍ فخافٌّ العَرَقَّء فَدَقَعَها إلى غيره . 

ولوقال له: احفْظٍ الوديعة في دارِكَ هذه فَحَفِظّها في دار له أخرى» إن كانت الدَّارانٍ 
في الحِرْزٍ سَواءً أو كانت الثّانيةٌ أخْرّرٌء لا تَدْحْلُ في ضَمانِه ؛ لأنّ التَقْييدَ غيرُ مُفِيدٍء وإنْ 
كانت الأولى أخْرّرٌ من القّانية دَخَلَّتْ في ضَمانِه؛ لأنَ التَقِيدَ [به] ”2 عند تَفَاوْتٍ الجرزٍ 


و م 


وكذلك لو أْمَرَه أن يَضَعَها في داره في هذه القِرْيةٍ» ونّهاه عن أنْ يَضَعَها في داره في 
ري أخرى - فهو على هذا التَفُصيلٍ . 

ولوقال له: أخبئها في هذا البَيْتِّ وأشارَ إلى [هذا] - بَيْتٌ مُعَيّنّ في داره - فحَبأها 
في بَيْتِ آخَرَ في تلك الدَّارِ - لا تَدْخُلُ في ضَمانه ؛ أن اين من دار واحدء لا يختَلِفانٍ 
في الحِرزٍ عادة» بخلافي الدَارَيْنِء فلا يكونٌ التَعيِينُ مُفيدّاء حتى لو تَفَاوّتا بأنْ كان الأَوّلُ 


أخرَرٌ من الثّانى» تَدَحْل فى ضَمائِه . 


)١(‏ في المخطوط: «فيلغو». (5) في المخطوط: «لا تخرج بها». 
(©)تزيادة فين المخطوط. (4) ليست فى المتخظوط. 
(5) زيادة من المخطوط . 


ا ا 11 


والأصلٌ المَحْفوظٌ في هذا الباب ما ذَكَرْناء أن كُلّ شرط يُمْكِنٌ مُراعاثه ويُفِيدٌ» فهو 
توه وكل ترا لاقتكن تزاغاثة ولالفيثة تجو هدر وهداصيد: ْ 
وعند الشافعيٌ - رحمه الله - تَجِبُ مُراعاةٌ الشّروطٍ في المَواضِع كُلّها حتى إِنَ المَأمورَ 
بِالحِمْظٍ في بَْتِ مُعيّنٍ ع لا يَمْلِكُ الحِفْظَ في بَيْتٍِ آخَرَ من دار واحدةٍ . 
وجه قوله: :أن الأصلّ اغبا تَصَرْفٍ العاقِلٍ على الوجه الذي أوقَعَهء فلا يَمْوُكُ هذا 
الأصلّ إلا ِضرورة ولم يوجََدْء وصارً كالدَارَيْنِء والجوابٌ : نَعَهْء إذا تَعَلَّقَتْ به عاقِبةٌ 
حميدةٌ» فأما إذا خَرَجَ مَخْرَجَ الشََّهِ والعَبثِ فلا؛ ؛ لأن ''' التَْيينَ عند انهدام التَاوتٍ في 
الحِرْز يجري مجرّى العَبَّثِء كما إذا قال : احفّظ بيَمِينِكَ» ولا تَحْمَطَ بشِمالِكَ أو احقظ 
في هذه الرّاوية من البَيِتِء ولا تَحْفَظْ في الرَاويةٍ الأخرىء فلا يَصِحٌ التَعْيِينُ؛ ؛ لانهدام 
الفائدة حتى لو تَفَاوّتا في الجِرْزٍ يَصِحٌء بخلاف الدَارَيْنِء لأن (" الأصلٌ في الدَارَيْنِ 
اختلافٌ الحِرْزِء فكان التَعِْينُ مُفِيدًا حتى لو لم يختَلِف ”"» فالجوابُ فيها ”*؛ كالجواب 
في البََْيْنِ على ما مر والله أعلم . 
فصل [في بيان حال الوديعة] 


اما بيان حال الوديعة: فحالّها أنها في يد المودّع أمانةٌ ؛ لأنّ المودّعَ مُْتَمَنُء فكانت 
الوديعةٌ أمانةٌ في يَدِهء ويتَعَلّقُ بكَوِْها أمانة أخكام : 

منها؛ وُجوبُ الود *» عند طَلَّبٍ المالِكِ» لقوله تعالى- - جَلَّ سَائه- : « إن لله يمي أن 
وروا الْأَمتتٍ إل أَهْلهَا» [النساء واس لواع شايع الساي فضاعَت ضَمن . 

هذا كانت الودم لجل واحو»نانانا نت عاق ل جين » (فجاء أحذهماء 
وطَلَّبَ) ”2 حِصَّتَه - (لا يجبٌ عليه الوّدٌُ) ”؛ بأنْ أُوَدَعَ رجلانٍ رجلا وديعة» دراهمَ أو 
0 “نياباء وغاب ثم جاءه أحدهماء وطَلَّبَ بعضّهاء وأبَى المُسْتَوْدَعٌ ذلك» لم 


يَأمْرِهِ القاضي بِدَفْع شيءٍ إليه ما لم يَحْضرٍ الغائبٌ عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط: لو؟. )١(‏ في المطبوع: «و2. 
(5) في المخطوط : «يحلف». () في المخطوط: «فيهما». 
(5) في المخطوط : «الأداء» . (7) في المخطوط : «أحدهما طلب». 


(0) في المخطوط : ١لا‏ يجبر على الأداء؛. (6) في المطبوع: «و». 


7 كي لو ل هتفه 


وقال ابويوسف (ومحهذ: يُقَسُمُ ذلك. ويَدْقَعٌ إليه حِصّئَّه) '2: ولا يكونٌ ذلك قسمةٌ 
جائزٌ على الغائب بلا خلاني؛ حتى لو قالك الباقي في يل الموقع » ثم جاءً الغائبٌ له أنْ 
يُشارِكَ صاحبّه في المقبوض عندّهم جميعًا . 

ولو مهّلك المقبوض في يَّدٍ القابضٍ ثم جاء الغائبٌ؛ فليس للقايض أنْ يُشارِكٌ 
صاحبّه ”"' في الباقي . 

وجه قولهما: أن الآخدَ باذ حِضّيِه مُمَصَرْفٌ في مِلْكِ نفسه؛ فكان له ذلك من غير غير 
حَضْرةٍ الغائب» كما إذا كان لِرجلينٍ دَيْنٌ مُشتِرَكُ على رجلي ؛ فجاءً أحذّهما وطَلّبَ حِصَّبَّه 0 
من الدَيْنِء فإنّهِ يَدَْعُ إليه حِصَّتَه لِما قُلْنا كذا هذا . 

وجه فول ابي حنيفة: أن المودّعٌ لو دَفَمَ شيئًا إلى الشَّرِيكِ الحاضرء لا يخلو: إما أن 
يَدْقَمَ إليه من التَصيبَيْنِ جميعاء وإمّا أن يَذْفَعَ إليه من تصيبه خاصّة» لا سبيل إلى الأوَّلٍ؛ 
م ال ل 0 
الألف؛ لِكَوْنٍ الألفٍ مُشتركة بينهماء ولا تَتَمَيّرُ إلا بالقسمة» والقسمةٌ على الغائب 
ال ل ال 
القابض في المقبوض . 

ولو نَقَذّتِ القسمةٌ لما شاركّه فيه؛ لِتَمَيرٍ حَقّه عن حَقٌّ صاحبه بالقسمةء والقياسٌ على 
الدَيْنٍ المُشْترَكٍ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأنَ الغَريمَ يَدْهَعُ نَصيبَ أحدٍ الشّريكين» بدَفْع مال نفسه لا مالٍ 
شريكه الغائب» وهنا يَدْهَمُ مال الغائب بغير إِذيِهء فلا يَسْتَقَيمُ القياسٌ . 1 

ولو كان في يَدِهِ ألفُ درهَم فجاءه رجلانٍ واذَعَى كل واحدٍ منهما [4/ 108 أنه ا 
إيَاهاء فقال المودع عقا اعديها لفت ]| ذري أيُكُما هوء فهذا في الأصلٍ لا يخلو 
من أحدٍ وجهِيْنٍ : 

ما أنِ اصْطْلّحَ المُتَداعِيانٍ ”“ على أنْ يَأخُذا الألفٌ وتكونٌ بينهماء وإما أن لم 
يصُطلعاء واذغى كل واتعوسهما أن الألت لخامّة لا لساحيت إن :امتطلها عل ذلك 


)١(‏ في المخطوط: ل ا 
(5) في المخطوط : #الغائب (©) في المنخطوط : «وقد سلما؛». 
0 في المخطوط : 0 


فلّهماذلك؛ وليس للموةع أنْ يَمْتَيْعَ عن تسليم الألنفب إليهما؛ لأنّه أقَرّ أنَ الألفٌ 
لأحدهماء وإذا اصُطْلّحا على أنّها تكونٌ بينهماء لا يُمْتَعانٍ عن ذلك؛ وليس لهماأ أن 
حر ير يي رحن أل طاو د راض كياد للا لا 
يَذْفَعٌ إلى أحدهما شيئًا؛ لِجَهالةٍ المُقِر له بالوديعة © وَلِكُلٌ واحدٍ منهما أنْ يَسْتَحُْلِتَ 
العو ؟ ذإو اكفاك كل راح ينيم قالامر ايعاو إمَا أن يَسْلِف لك واحدٍ منهماء 
رَإخا أن كك كل راجو هيما وكا انك حر ترما اجر اوور للك ليم 
فقد انقَطعَتْ حُصومَتُهما للحال إلى وقت إقامة الب كما في سائر اللحكام © 
ومَلْ يَمْلِكانٍ الاسْطلاحَ على أَخْذِ الألفٍ بينهما بعد الاستحلافي» فهو على الاختيلافي 
المَعْروفٌ بين أبي حنيفة» وأبي يوسفء وبين محمَّدٍ رحمهم الله على قولهما: لا 
يَمْلِكَانِء وعلى قولٍ محمّدٍ : يَمْلِكَاذِء وهي مسألةٌ الصّلْحِ بعد الحلِفٍء وقد مَرّتْ في 
كتاب الصّلْح . 

إن تكَلَ لهما يُقْضَى بالألف بينهما نصفَينِ» ويَضْمَنُ ألا أخرى بينهماء فيَحْصُل لكل 
وأخوسهها الث قاوز لان كن واسواسيف باعي انكل لالت له ٠‏ فإذا تَكَلَ له واليُكول 
تذل أو إقول كه فكاته بل لكل والكن معين] الناله أن اده لكل واتدو كيم الكت فرقم 
فلعوهما بال نر اطاقن نكا الذا ا حرى يعون تهنا ليطن لكر افيه الف 
000 

لو حَلَفَ لأحيهما ونَكَلَ للآخَرِء قَضَى بالألفٍ لِنّذي تَكلَّ له» ولاشي: لِلّذي حَلَفَ 
له؛ لأنّ النُكول حُجَةٌ مَنْ تكَلَ لهء لا حُجَةَ مَنْ حَلّفَ له. 

ومنهاء وُجوبُ الأداء إلى المالِكِ ؛ لأنّ الله أمَرَ بأداء الأماناتٍ إلى أهلِهاء وأهلّها 
مالكها حتى لو رَدّها إلى مَنْزِلِ المالِكِء فجعلها فيه؛ أو دَفَمَها إلى مَنْ هو في عيالٍ 
المالِكِء دَخَلَتْ في ضَمانِهء حتى لو ضاعَتٌ يَضْمَنُء بخلافي العاريّة» فإنَّ المُسْتَعيرَ لو 
جاءً بمتاع العاريّة وألقاها في دار المُعيرٍء أو جاءً بالذابة 3 فَأَدْخَلّها في إصْطَبْلِه - كان رَدًا 
صَحيحًا؛ لأنّ ظاهرٌ النّصّ الذي تلونا أنْ لا يَصِحَّ» إلا أنّها صارّث مَخُصوصةً عن عُموم 


)١(‏ في المطبوع : «الوديعة». )١(‏ في المخطوط: «المواضع». 
زفرة في المخطوط : لاتام؟ . 


عسي 4ل سح 


الأمانات ٠١‏ تنيت الوديمة عارن جره ارلا القياس في المواقي ةينبا ذكرنا من اروم 
الرّدٌ إلى المالِكِء إلآ أنّا اسبَحْسَّنًا في العاريّة للعادةٍ الجاريةٍ فيها برَدّها إلى بَيْتِ المالِكِ» 
أو بدَفعِها إلى زاف اعزاله» نحي لو كانت العا رز قينا تقيساف وقد جور ونس 
ذلك؛ لايَصِح الود ا جَرَيانٍ العادة بذلك في الأشياءٍ التفيسةٍء ولم تَجْرٍ 1 العادةٌ 
في مال الوديعةء فتَبْقََى على أصلٍ القياس ولا مبتتي الإبدا علي (الصسر 
والإخفاء) 9" ”4 عاددٌ فإنّ الإنسانَ نما يودعٌ ماله ؛ “شونا عو لكام لها تعلق 
به من المَصْلَّحَةَء فلو رَدَّه ”'' على غير المالِكِ لانكشّف؛ إذ السو إذا جاور اثنيْن يَفُْشُوء 
فيَفوثُ المعنى المجعولٌ له الإيداعٌ» بخلافي العارية؛ لأنّ مُبناها على الإعلانٍ والإظهارٍ؛ 
لأنّها شْرِعَتُْ لِحاجة المُسْتَعيرٍ إلى استِعْمالها في حَوائجه» ولا يُمْكِنُّه الاستِعْمالٌ سِرًا عن 
التاس عادةٌ» فالرّدُ إلى غير المالِكِ لا يِمَوُ 21 تُ ما شْرِعَتٌْ له العاريّةٌ فهو القراق والله أعلم . 
0 '" يَدِ المودّع بغيرٍ صُنْعِه لايَضْمَنْ لِمارَوِيَ عن 
ا - أنه قال “الس على المستعير قير العف كبعان ولا على المشؤدع غير العقل 
ضَمَانُ» 9 ؛ ولأن يَدَهِيَدُ المالِكِ» فالهّلاكَ في يده كالهّلاكِ في يد المالِكِ؛ وكذلك إذا 
دَخَلّها نَقْصٌ ؛ لأنّ النْفْصانَ هَلاكُ بعض الوديعة ومَّلاكُ الكل لايوجبٌُ الضَّمانَء فهّلاكُ 
البعض أولى . 
ومنها أن المودّعَ مع المودع إذا اختّلّفاء فقال المودعٌ: هَلكثْء أو قال: رَدَدْنَها إليك» 
وقال المالِكُ: [لا] "2 بل استَهْلَكُتُهاء فالقولٌ قولٌ المودّع؛ لأنّ المالِكَ يدعي على 
الأمينٍ أمرًا عارِضًاء وهو النَعَدَيء والمودعٌ مُسْتَصْحِبٌ لِحالٍ الأمانة» فكان مُتَمَسّكا 
بالأصل» فكان القول قوله؛ لكن مع اليّمِينِ؛ لأنّ التَهُمةَ قائمةٌ» فِيُسْتَحْلَفُ دَفْمًا ِلتْهْمقٍ 
وكذلك إذا قال: المودِعٌ : استْهْلِكَتُ من غير إذني» وقال المالك : بل استَهلّكتها أَنْتَء أو 
)١(‏ في المطبوع: «الآيات؟. , )١(‏ في المخطوط : «الدفع». 
(؟) في المطبوع: «السّثْرٍ والإغفاء». 
(1) الإغفاء: ما يخرج من الطعام فيرمى به وهو الرديء من كل شيء» انظر: اللسان .)15١ /١8(‏ 
(0) في المطبوع: «مال». (5) في المخطوط: «ردً؛. 
(0) في المخطوط: «من» 
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه (8/ »)١8‏ برقم (1479857). 
(9) زيادة من المخطوط . 


غيرّكَ بأمرِك» أن القولَ قول المودع ؛ لما قُلنا. 

ولوقال [المودع] 2 [4/ 58 ب]: إِنّها قد ضاعَتء ثم قال بعدّ ذلك: بل كُنْتٌ رَدَدْتُها 
[إليكَ] ”"؛ لكتى أوهمتٌ؛ لم يُصَدَّقْه وهو ضابِنٌ؛ لأنّه نَمَى الود بدَعْوَى الهّلاكِ؛ 
وتَقَى الهّلاكَ بِدَعْوَى الرّدّء فصارَ نافيا ما أثبَئّه ْنَا ما تّفاهء وهذا تَنافضٌء فلا تُسْمَعُ منه 
دَعْوَى الضّياع والرّدٌ ؛ لأنّ المُناقِض لا قولَ له؛ ولأنه لَمَا ادّعَى دَعْوَتَيْنِ وأكذّبٌ نفسّه في 
كُلَّ واحدةٍ منهما فقد ذهبّتْ أمائّه» فلا يُقْبَلُ قوله . 


فصل [فيما يغير حال المعقود عليه] 

0 بِيانٌ ما يُمَيّدْ حال المَعْقودٍ عليه» [فالمغير لها] (” من الأمانة إلى الضَّمانِء 

هلالج لبر ابي روط عل وا َك حِفْظّها حتى مَلكتْ 
يَضْمَنُ بَدَلّهاء وذلك بطريق الكفالة» ولهذا لو رأ ى إنسانًا يَسْرِقُ الوديعة» وهو قادرٌ على 
تلب فلم يمنعه يضمن] © لالظ الم بالمقد؛ وهو معنى قولو تشايجن 5 
لبون وك عبا ره 

ومنهاء تَرْكُ الحِفْظٍ للمالِكِ؛ بأنْ خالَقّه "© في الوديعةٍ بأنْ كانت الوديعةٌ ثوبًا فلَيِسّهء أو 
دابّة فرَكبّهاء أو عبدًا فَاستَعْمَلَه باش و عاك عو لفط وله 
بيه عاد لأن العُلَْرمَ بالعقدٍ هو الحِفْظٌ للمالِكِ؛ فإذا حَفْظً لنشيه: فقد تَرَكَ الحدْظً 
للمالِكِ» فَدَخَلَتْ في ضَمانه . 

وحُكِي عن الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهئدوانييُ رحمه الله : أنه مَتَعَ دُخولٌ العَيْنِ في ضَمانِه في 
المناظر واخيفي ”7 كد نيم يخازى؟ وشئل عن هله الستالة:'وهذا خلات إطلاق الجتابة 
فإنّه قال: يَبْرَأعن الضَّمانٍ والبّراءةٌ عن الضَّمانٍ بعدَ الدّخولٍ في الضّمانٍ تكونٌ . 

وكذلك المودِعٌ مع المودّع إذا اخبَّلّا فقال المودّعٌ: مَلكتٍ الوديعة أو [قال] ) 


)١(‏ زيادة من المخطوط. )١(‏ ليست في المخطوط. 
(") زيادة من المخطوط. (5) زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «خالف». (5) فى المخطوط : افاستخدمه؟. 


(0) في المطبوع: «احينٌ؛. (4) زيادة من المخطوط. 


تت :2 
رَدَدْئُها إليكَء وقال المالِك: [بل] ”'' استَهْلّكْتهاء إِنْ كان قبل الخلافٍ فالقول قول 
المودّع؛ وإِنْ كان بعدّه» فالقولٌ قولٌ المالِكِء ونحو ذلك مِمّا يَدُلُ على دُخولٍ الوديعةٍ في 
ضَمانِه بالخلافٍء وإِنْ خالّف في الوديعة» ثم عاد الوفاقٌ» يَبْرَأ عن الضَّمانٍ عند عُلّمائنا 
الثلاثة 60 

وعند رُقَرَء والشافعي؛' لا يك الف 

وجه قولهما: 77 
يَعوةُ إلا بالتَجْدِيدء ولم يوجَدْ؛ فصارَ كما لو جْحَدٌَ الوديعة» ثم أقَرٌ بهاء وكذلك 
المُسْتَعيرُ والمُسْتَأجَرُ إذا خالفاء ثم عادًا إلى الوفاق» لا يَبْرَآنِ عن الضَّمانٍ لِما قُلْنا كذا 
هذا. 

ولناء أنّهِ بعدَ الخلافٍ مودعٌ» والمودّعٌ إذا مَلكتٍ الوديعةٌ [في يده] ”*' من غير صُنْعِهِ لا 
ضَمانَ عليه كما قبل الخلافي. 

ودّلالةٌ أنّه بعدَ الخلافٍ موةعٌ: أنّ الموع مَنْ يَحْمَّظُ مالَّ غيره له بأمره؛ وهو يعد 

الخلاني والاشْتِغْالٍ بِالحِمْظٍ حافِظ مال 0 لأنّ الأمرَ تََاوَلَ ما بَعَدَ الخلافٍ . 
قوله: الوديعة دَحَلّتْ في ضَمانٍ المودع؛ فير بر َفِعٌ العقدٌء قُلْنا : معنى الدّخولٍ في ضَمانٍ 

الموّع أنه انعَقَدَ سببٌ وُجوب الضّمانٍ موقوكا ل شرطه وهو الهّلاكُ في 

حال الخلاني» لَكِنّ هذا لم يوجب ارتفاعٌ العقلِء أليس انان وكل إننانا ينيع عبده بالتي 

درمّم ؛ فباعه بألفٍء وسَلَّمَهِ إلى المُشتري يدخل العبدٌ في ضَمانِه لانِقادٍ سبب وُجوب: 

العمانه. وهو تتيلية مالالشير إلى بره افك ع0" اكيت ليع :ذلك يق العفة اسن 

لو أخذه كان له أن يبيعه بألمَيْنِ كذا هذا. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط :)١4/١١(‏ رءوس المسائل ص (701): شرح فتح القدير (/ 
9 ) الاختيار ("/ /77)ء البناية (9/ .)١57‏ 

. .(”) ومذهب الشافعية: أن التعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة خيانة مضمنة 
فإن كان هناك عذر فلا ضمان وإن انقادت من غير ركوب فركب ضمنء انظر: الوسيط (2)0501//4 
الروضة (795/57) . : 

(؟) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: ابغير» . 


7هالبيشيحيح باق لسع ع1 


على أن إِنْ سَلّمْنا أن العقدَ انَقَسَحَ لَكِنْ في قدرٍ ما فات من حَقَّهِ [وحُكْمُه] (: وهو . 
الحِفْظ المُلْتَرَمُ للمالِكِ في رَمانٍ الخلافي» لا فيما بَقيّ في المُسْتَفْبَلٍ؛ كما إذا اسِتَشْفَطه 
بأجر كُلَ شَهْرِ بكذاء فتَرَكٌ الحِْظٌ في بعضٍ الشّهْرِ ثم اشتغَّلٌ به في الباقي» بي العقدٌ 
في الباقي» [ععتى] “7س لش الأخرة و والجامِع بينهما؛ أن الاريفاعَ لسرورة 
فواتٍ حُكم العقدٍء فلا يَظْهُرُ إلآفي قدرٍ الفائتِ» بخلافٍ الإجارق» والإعارة؛ لأنّ 
الإجارة تمليك المَنْقّعَةٍ © وهي تمليكُ مَنافمَ مُقَدّرةَ بالمَكانٍ أو بالرَّمانِء فإذا بَلَعّ المَكان 
المذكورٌ: فقد انتَهّى العقدٌ؛ لانتهاء ”© حكمهء فلا يَعودٌ إلا بالتَجْديدٍ. 

ش وكذا الإعارةٌ؛ لأنها تمليك المَتْفَعَةٍ عندّناء إلا أنّها تمليك المَتْفَعَةٍ بغيرٍ عِرَضء 
والإجارةٌ تمليك المَتْفّعةٍ بعِرَضٍ 0 

وانا خكُم عقد الوديعة, دروم الحفْظٍ للمالِك مُطْلًَا أو شَهْرَاء وزّمانُ ما بعد الخلافٍ ظ 
داخِلٌ في المُطْلّقِ والوْتِ؛ فلا يَنْقَضي ”" بالخلافء بل يَتَقَدَرُه فهو الفَرْقٌ والله أعلم . 

ومنها؛ جُحودٌ الوديعةٍ في وجه المالِكِ عند طَلَّبه» حتى لو قامّتٍ البَيّنةٌ على الإيداع» أو 
نَكَلّ المودّعٌ عن اليّمِينء أو أنَدَ به» دَخَلَتْ في ضَمانِه؛ لأنّ العقدَ [109/4] لَّمَاظَهَرَ 
بِالحجَةٍ فقد ظَهَّرَ ارتَفاعُه بالجُحودء أو عندذه؛ لأنَ المالِكَ لَمَا طُلَبَ منه الوديعة» فقد 
عَزَّلّهِ عن الحِفْظٍ والمودعٌ لَمّا جَحَدَ الوديعة حال حَضّرةٍ المالِكِ» فقد عَزَّلَ نفسّه عن 
الحِفْظٍ ؛ فانفَسَحَ العقدُء فبّقي مال الغير في يَدِه بغير إذنِه؛ فيكونٌ مضمونًا عليه» فإذا 
هّلك تَقَيَّرَ الضْمانٌ . 

ولو جَحَدَ الوديعة» ثم أقامَ البَيّندَ على هَلاكِهاء فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: إِما إِنْ 
أقامَ البَيّنةَ على أنّها مّلكت بعد الجُحودء أو قبل الجحودء أو مُطْلَعَا 

فإِنُ انام لمكن على الوالخلعت بعد الجسود» أو مُطَلَقًا: لا (يَتَفِعُ بيه بِبَيّكتِه) ")؛ لأنّ 
العقَدّارنة تَفعّ بالجحودء أو عنذه؛ فدَخَلَتٍ العَيْنُ في ضَمائِه والبَلاك بعد ذلك يق يِقَرُرُ 
الضّمانَء لا أنْ يُسْقِطه . 


. ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الأجر؛. (؛) في المخطوط : «المنافع».‎ )"( 
. في المخطوط : «لإنهاء) . (5) في المخطوط : اينتهي؟‎ )( 


(0) في المخطوط : #تسمع بيئته) . 


2 

وإنْ أقامً البَيّنةَ على أنّها مَلكتُ قبل الجحودء تُسْمَعْ بَبتنُه ولا ضَمانَ عليه؛ لأنّ الملاكَ 
قبل الجحود لما تَبَتَ بِالبَينَةِ؛ فقد ا سبي التو 
فظَهّرَ أنّ الوديعةَ مَلكتْ من غير صُنْعِه؛ فلا يَضْمَنُ 

ولو ادّعَى الهّلاكَ قبل الجُحودٍ ولا بَيّنةَ له» وطلّب اليّمِينَ من المووع, حَلَّنَه القاضي 
بالل تعالى ما يَعْلَّمُ أنها لكت قبل مجحوده؛ له" الأصلٌ في [باب] (" الاستحلاي» 
أن الذي يُسْتَحْلَتٌ عليه لو كان أمرّاء لو أَدٌ به الحالِف لَلَرمَهء فإذا ألْكر ”*' يُسْتَخْلَفٌ وهنا 
كذلك؛ لأنّ المالِك لو أقَرَ بالهّلاكِ قبل الجحودٍ َل منه ويَسْقُطُ الضَّمانُ عن المودع 
فإذا أَنْكَرَ يُسْتَسْلَفَ ؛ لَكِنْ على العِلّم ؛ لأنّه يُْتَحْلَفٌ على فعلٍ غيره والله أعلم . 

هذا إذا جَحَدَ حال حَضَّرةٍ المالِكِ؛ فإِنْ جَحَدَ عند غير المالِكِ حال غَيْبَتِهِ قال أبو 
يوسفٌ : لا يَضْمَنُ وقال زَُرُ - رحمه الله - : يَضْمَنُ في الحالين جميعًا . 

وجه قول رُقر: أنّ ما هو سببٌُ وُجوب الضَّمانٍ لا يختَلِفٌ بالحضرة والغيبةٍ كسائر 
الأسْباب . 

وجه قولٍ أبي يوسف أن الجحودٌ سببٌ الصَّمانٍ من حيث إِنّهِ يَرَْمُ العقدَ بالعَزْلٍ على ما 
بَيَنَا ولا يَصِخٌ العَزْلُ حالةً الَيْبِةَء فلا يَرْتَفِعُ العقدُ؛ ولأنْ الجُحودَ عند غير المالِكِ حال 
عَيْبَتِهِ مَعْدودٌ من باب الحِفّْظٍ والصّيانةٍ عُرْفَا وعادةً؛ الأو عي الإيداء على السترة 
والإخفاءء فكان الجُحودُ عند غير المالِكِ - حال غَيْبَتهِ - حِفْظًا مَعْنَىء فكيف يكونُ سببًا 
لؤُجوب الضّمانِ؟ . 1 

ومنها الإنلافٌ حَقيقةً أو مَعْنَى وهو إعجارٌ المالِكِ عن الانتفاع بالوديعة؛ لأنْ إِنُلافَ 
مالٍ الغيرٍ بغيرٍ إِذنِه سببٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ حتى لو طَلَّبَ الوديعة» فمّنَعَها المودّعٌ مع 
تاجات بو ا قح لس ا ل 
عجر عن الانيفاع بها للحال؛ فَدَخَلّتْ في ضَمانِه» فإذا مَلكث تَقَرَرَ العَجْرُء فيجبُ 
الضَُمانٌ . 


. في المخطوط: (يتصور ارتفاعه؟‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن؟. (*) ليست.في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أنكره؟. (5) زيادة من المخطوط‎ )5( 


,)بسح باتع الصناتعوعظ_> 

ولو أمَرَ غيرّه بالإثلافء واذَّعَى أنّه كان بإذنٍ المالِك» لا يُصَدَّقُ إلأَبيَيْةٍ؛ لأنْ الإثلاق ‏ 2 
ل ا د مر 0 ر عارض» فلاتْيلُ 

لابج [وكذلك المودمٌ إذا حَلطَ الوديعة بماله حَلْطَا لا يمير : يضم يَْمَنْ؛ لألهإذا كان لا 
08 فقد عَجَرٌ المالِكُ من الانيفاع بالوديعة؛ فكان اخلط منه إلا فِضْمَنٌ؛ و يَصِيرٌ 
لكا بالضَّمانٍ وإِنْ مات كان ذلك لجميع العُرَماءِء والمودَعٌ سوه لماو فييع 69 

ولو اختَلَطَْتْ بمالِه بنفسها من غير صُنْعِهِ؛ لا يَضْمَنُ وهو شريكٌ لصاحبها ما عَدَمُ 
وُجوب الضَّمانٍ؛ فلانهدام الإثلافٍ منه بل تَلِعَتْ بنفسها ؛ لانعدام الفعلٍ من جِهّته ؛ وأمًا 
كونه شريكا صاحبها؛ فَلِوٌجِودٍ معنى الشَّرِكةٍ؛ وهو اختلاط الملكينٍ . 

ولو أرا فريك ةو كر والخوهتهها ا 
يتمَيرُا فلا سبل لهما على أذ التّرامم ؛ يَضْمَنُ المودّعٌ لِك واحدٍ منهما أ لفَا يكو 
المَخْلوطٌ له وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال ابو يوسف ومحقد: هما بالخيار إِنْ شاءا اقَْسَما المَخْلوطً نصمَيْنء وإِنْ شاءا ضَمَّنا 
المودّع ألمَيْنِ. ا 

ا المكيلاتٍ والموزونات» إذا خلِطٌ الجن بالجنس خَلْطًا لا 
يَتَمَيّزّه كالجِنْطةٍ بالحِنْطة» والشّعيرٍ بالشّعيرٍ» والدّمْن بالدَهْن . 

وجه قولهما أن الوديعة قائمةٌ بعَيْنهاء لَكِنْ عجر المالك عن الوُصولٍ إليها بعارض 
الخلْطِء فإنْ شاءا اقْتَسَماء لاعتبارٍ جهة القيام» وإنْ شاءا ضَمّنا ؛ لاعتبارٍ جهةٍ العَجْزٍ وجه 
قولٍ أبي حنيفة مرؤعية اللدنهانه لم اخلطهما خلط لا تاقد عجر كل واجومتيها 
ا + فكان اخلط مب إثلات الوديعة على '" كل واحدمتهها؛ 
فت ابولية) تلقث أي التَضْمِينِ عندّهما واختيارٌ النَضْمِينٍ لا يَنْبّتُ إلا يؤجود 
الإثلافيء وَلَ أن الخلطً منه وقَمَ إثْلاهًا . 

ولو أوَدَعَهرجل جنطةٌ »واه شَعِيوًاء 'فخلطهئماء فهو ضَايِنٌ لِكُل واحل منتهنما مثل 
حَقَّه عند أبي حنيفة ؛ لأنّ الخلّطً إثْلاف؛ وعندهما لهما أن يَأحذا العَيْنَّء ويبيعاهاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «عن». 


د فتك 10 
ويَقْتَسِما القَمَنَ على قيمةٍ الحِنْطةٍ مَخُلوطة بالشّعيرٍ» وعلى قيمة الشَّعيرٍ غيرٍ مَخْلوطٍ 
بالحئطة؛ لضي لات عد تَنْقْصُ بِالخَلْطٍ بِالشَّعيرٍ؛ وهو[4/ 9هب] يَسْتَحِقٌ القَمَنَ ِقيا 
الحقٌ في العَيْنِ وهو مد مُسْتَحِقٌ العَيْنٍ ٠‏ بخلاف قيمة الشَّعير؛ قيمة امير زداة بالخلي 
بالحِنْطة» وتلك الزيادة ِلك الغير؛ فلا يَسْتَحِفّها صاحبٌ الشَّعيرٍ ولو أَنْمَقَ المودّعٌ بعض 
الوديعةٍ؛ يضمن قدر ما أَنْمَىّه ولا يَضْمَنٌ الباقيّ؛ لأنّه لم يوجَدْ منه إلا إِنْلافٌ قدرٍ ما 
أنْمَقّ؛ ولو رَدٌ مثلّه فخَلَطّه بالباقي يَضْمَنٌ الكُلَّ؛ لِرْجِود إِنْلافٍ الكل منه: النٌضْفُ 
بالإئُلافٍء والنّضْفٌ الباقي بالخلْطٍ ؛ لِكَوْنٍ الخلْطٍ إِثلانًا على [ما] ”" بَيّنا . 

ولو أخذ بعضٌ دراهم الوديعةٍ؛ ليُنْفِقَها فلم يُنْفِقّها ٠‏ ثم رَدّها إلى موضعها ب 
تعاقت لا نان عليه عو 0 
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بعد ايام ؟ 


0 3 فرق 
يصمن 3 


وعند الشافعيٌ - رحمه الله - َ 


وجه قوله» أن الأخذ حصل على وجه التَعَدّي؛ فيَضْمَنُ كما لو انتَمَعَّ بها 

(ولّنا) أن نفس الأحذٍ ليس بإثلافٍ» ونيَّةُ الإثلاٍ ليسث بإثلان؛ فلاتوجبٌ 
الضَّمانَ والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنّه قال: «إنّ الله تبارك وتعالى- ع شَأَنه- 
فا عن أُمّتِي ما حَدَنَتْ به أنْفسَها مالم يَتَكَلّمُوا أو يَفْمَنُواه *2» ظاهرٌ الحديث : يَقْتَضي أن 
يكونّ ما حَدَّنّتْ به النفْسٌ عَفُْوًا على العُموم؛ إلآما ص بدَّليل. 

وعلى هذا الخلاففٍ إذا أودَعَه كيسًا مسدودًا؛ فحَلَّهِ المُسْتَوْدَعُ» أو صُنْدوقًا مُفْفَلا ففَنْحَ 
القُفْلَ ولم يَحَذْ منه شيئّاء حتى ضاعَ ولو مات المودعٌ إن كانت الوديعة قائمة بعَييها تَرَدُ 
(على صاحبها) 7 ؛ لأنّ هذا عَيْنُ ماله» ومَنْ وجَدَ عَيْنَّ ماله؛ فهو أحَنٌ به على لِسانٍ - 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١7١/1١١(‏ 
() وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا استودع دنائير أو دراهم ثم أنفقها أو أتلفها ثم رد مثلها إلى مكانه من 
الوديعة يضمن على كل حال بنفس إخراجه لتعديه ولا يسقط عنه الضمان» سواء رده بعينه إلى حرزه أو ردٌ 
مثله. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (7"57). 
(4) في المخطوط: اليس»2. 
:- (0) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» برقم 
(559ه6) ومسلم. كتاب : الإيمان» باب حاون اندم حديث المت والتواض بالقلبه؛ برقم )١11/(‏ 


من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ فى المخطوط : «عليه؟ . 


رَسولٍ الله كل ون كانت لا تُعْرَفُ بِعَيْئِهاء فهي دَيْنُ في تَرِكَة الميت يُحاصٌ العْرَّماءُ؛ لأنّه 
نّمَامات مُجهلاً للوّديعةٍ» فقد أنْلَمّها معنى؛ لِخُروجِها من أنْ يكونٌ مُنْتَفِعَا بها في حَقّ - 
المالِكِ بالتَجْهِيلٍ» وهو تفسيرٌ الإثّلافٍ. 

ولوهالتٍ”"' الورثةٌ : إنّها مَلكث أو رُدَّتْ على المالِكِ لا يُصَدَّقونَ على ذلك؛ لأنَّ 
الموتّ مُجْهَلاً سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ؛ لِكَوْنِه إِنْلافَاء فكان دَعْوَى الهّلاكِ والرّدٌ دَعْوَى أمر 
عارض فلا يقل إل سق ويُحاصٌ المودعٌ العْرَماء؛ لأنه دَيْنُ الاستِهْلاك على ما ذَكَرْنا 
فيُساوي دَيْنَ الصّحَةٍ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


ين ينا تن 


(1) في المخطوط : «قال». 


م 
2-0 


الكَلامُ في هذا الكتاب يَقَمُ في مَواضِعَ : 

في بيانٍ رُكْنٍ العاريّة . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ حُكُم العقدٍ (" . 

وفي بِيانٍ ما يَملِكه المسْتَعيرٌ من التَصَرُفٍِ في المُسْبَعارٍ وما لا يَمْلِكُه . 

[وفي بيانٍ صِفْةٍ الحكم] ”" . 

وفي بِيانٍ حال المسْبَعارٍ . 

وفي بِيانٍ ما يوجبٌ تَغَيرَ حاله . 

اما وْكُنها ”” : فهو الإيجابٌ من المُعيرٍ» وأمًا القَبِولُ من المُسْتَعيرٍ فليس بِرْكْن عند 
أصحابنا الثلاثةٍ استحسانًا . ْ 

والقياس: أنْ يكونّ رُكْنَا وهو قول زكر كما في الهبة» حتى إن مَنْ حَلْفَ لا يُعِيرُ فُلانا 
فأعارّه ولم يقب يَحْنَثُ كما إذا حَلَفَ لا يَهَبُ فُلانَا شيئًا فوَهَبّه ولم يَقْبل» وهي مسألةٌ 
كتاب الهبة . 

والإيجابْ هو أن يقول: أَعَرْنَك هذا الشّيءَء أو مَتَحْتّك هذا التَوْبَ أو هذه الدَّارَء أو 
أَطْعَمْتُك هذه الأرض أو هذه الأرض لك طَعْمةٌ» أو أَخْدَمْتُك هذا العبدَ أو هذا العبدُ لَك 
د و حَمَلْتُك ”*' على هذه الدَابَةِ إذا لم يَنْو به الهبة أو داري سُكْنَى أو داري لك 
عُمْرَى سكت . 

ما لَفْظْ ( *“ الإعارة: فصَريحٌ في بايها وأمّا المنحةٌ فهي اسمٌ للعَطَيّةٍ التي يَنْتَفِمُ الإنسانٌ 
بها زَمانّا ثم يَرُدُها على صاحبهاء وهو معنى العاريّة . 


. في المخطوط : «العارية؛. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ركن العارية». (؛) في المخطوط: «حملك».‎ )( 
.»ةظفل١«‎ : في المخطوط‎ )5( 


صن و اينات لست 6 


قال النْبيُ يله : «المنحةٌ مَرْدُودةَ ومنحةٌ الأرض زراعَئُها» ''' قال النِيّ ول : «أزْرَغْها أو 
امتخها أخاك؛ ”2 وكذا ”" الإطعامُ المُضافٌ إلى الأرض» هو إِطعامُ مُنافِها التي تَخْصّل 
منها © بالزراعة من غير عِرّضٍ عُرْفًا وعادةٌ» وهو معنى العارية . 
وأمًا إخُدامُ العبد ياه فجعل يمه له بغير عِرَضٍ» وهو تفسيرٌ العاريّة» وكذا قوله: 
داري لَك سُكَْى أو عُمْرِي سُكْنَىء هو جَعْلُ سُكْنَى الدَّارٍ له من غيرٍ عِرَضِ» وسُكْنَى الذَارٍ 
مَنْفَعَتُها المَطلوبةٌ منها عادةٌ» فقد ”*' أَتَى بمعنى الإعارة . 
. واماقوئه: حَمَلْتّك على هذه الدَّابَةَ ران بد الاق ال فأَيٌّ ذلك تَوَّى فهو 
ا ؛ وعند الإطلاقٍ يَنْصَرِفٌ إلى العاريّةٍ؛ لأنها 
ُنَى فكان الحمْلٌ عليها أولى ولو قال : داري لك وُقْبَى أو يم ع "اوافووضار ب مدان 
وك 0 وب هليه 4 2 عله كي 0 سال 
2 بيأ ايو به ) وقوله رقبى او حبس عل وهي 
كتاب الهبة . 


فصل [في شرائط الركن] 
وَأمَا الشّرائْط التي ب يَصِيرُ الرُكُنٌ بها إعارةً شرعًا فأنْواع : 
منها؛ العَقْلُّه فلا تَصِخّ الإعارةٌ من المجنونٍ والصّبيٌّ الذي لا يَعْقِلَ . 
وانا”''" البلوعٌ : فليس بشرطٍ عندّناء حتى نصح سم ١”‏ الإعارةٌ من الصّبِيٌ المَأذُونٍ؛ 
لأنها من توابع التُجارقء وأنّهِ يَمْلِكُ النُجار فيَئلِكُ ما هو من تَوابعِها. 
وعكد اقايره لتيكلافه» روعي سنال كتابةالعاذوق: 


)١(‏ أورده الهيثمي ذف في المجمع (87/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . . وقال: رواه البزار وفيه 
ديو هل الرهن بن اليليان ومو ضعت ذا : 
(؟) ضعيف: أخرجه النسائي» كتاب : الأيمان والنذورء باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 


الأرض» برقم (7817) من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنهء انظر ضعيف سئن النسائي للألباني. 


(*) فى المخطوط : «وهذا». (4) في المخطوط : «فيها). 

(4) فى المخطوط : «فهر». (1) فى المخطوط : #يحتمله». 
(0) في المخطوط : احبيس». () فى المخطوط : «وقال أبو». 
(9) : م المختوط : : احييس». )٠١(‏ في المخطوط : «فأما» . 


8 كاد لطر ب 2 هته 


وكذا الحرّيّة نه لحت ترط فيشلكها العيد الكاذن؛ لأها من توابع النّجارة فِيَمْلِكُ 
بمِلْكِ ذلك 9 , 


ومنها؛ القبض من المُسْتَعيرٍ ؛ لأنَ الإعارة عقد تَبَرْعء فلا يُفِيدٌ الحكمَ بنفسه بدونٍ 
القبض كالهبة . 

ومنها أنْ يكونّ المُسْتَعارٌ مِمَا يُمْكِنٌ الانفاحٌ بدونٍ استهْلاكِه, فإنْ لم يَكُنْ لاَصِحُ 
إغارئةة لان شك العقذ كلت في التلقحة في العئر» إلا كانت ولضدا الد ةل 
ما نَذْكُرُ[ه في موضعه] (" . 

فصل [في حكم العقد] 

وَأمًا بِيانُ كم العقدٍ فالكّلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهماء في بيانٍ أصلٍ الحُكُم . 
والثاني: في بِيانٍ صِفته 0 

اا الأؤل: فهو مِلْكُ المَئْفَعةٍ للمُسْتَعِيرٍ بغيرٍ عِرَضء أو ما هو مُلْحَقٌ بالمَْفّعةٍ عُرْفَا وعادةً 
عندّنا» وعند الشّافميّ ا المّمة حتى َك المُسْتَعيرُ الإعارة» عندّنا في الجمْلةٍ 
كالمُسْئَا< جر يَمْلِكُ الإجارة © عند لا يَبْلِكُها ‏ أصلاء كالمُباح له الطَّعامُ لا يَئْلِكُ 
الاين حرم 

وجه قولٍ الشافعيّ دَلالةُ الإجماع والمَْقول: 

انا (الإجماغ: فلجواز) ”'' العقَدٍ من غ غبر أجَلِء ولو كان تمليك المنْفّعةٍلّما جار من غير 
أَجَلِ كالإجارةٍ» للح ااراو الما رووم 3 نَبَتَّ المِلْكُ له في 
المَفعةٍ لملْكِ كالمُسْتَأجر 


لسوت 


وانا المفقول: فهو أن القياس يَأبَى تمليك المَْفَعةٍ؛ لأن بيع المَعْدومٍ لانهدام امم 


)١(‏ في المخطوط : «التجارة» . (؟) ليست في المخطوط. 
() في المخطوط : «وصفه». (؟) انظر في مذهب الأحناف : الهداية (/ 49؟17). 
(6) في المخطوط : «يملك الإعارة». () في المخطوط: «الأول فإنا أجمعنا على جواز» . 


(0) في المخطوط: «يؤاجر) . 


حالة العقدِء والمَعْدومُ لا يحتملٌ البيعَ؛ لأنّه ”'' بيعُ ما ليس عند الإنسانٍ» وقد نَهَى 
رَسولٌ الله يك عنه» إلا أنّها جُعِلَتْ موجودةً عند العقد في باب الإجارة حُكُمًا لِلضّرورةَء 
ولاضرورة إلى الإعارة» فبَقيّتِ المَنافعٌ فيها على أصلٍ العَدّم . 

ولنا: : أن المُعيرَ سَلَّطْه على تَحْصيلٍ المّنافع وصّرْفها إلى نفسه على وجو زَالّتْ يده 
عنهاء والتَسْلِيطٌ على هذا الوجه يكونٌ تمليكًا لا إباحة كما في الأعيانٍ» وإنّما صَعّ من 

غير أَجَلٍ ؛ لأنّ بيانَ الأجَلٍ للتّحوزِ عن الجهالةٍ المُفْضيةٍ إلى المُنارّعة» والجهالة في باب 
العاريّة لاتُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنها عقدٌ جائرٌ غيرُ لازِم» ولهذا المعنى لايَمْلِكُ 
الإجارة؛ لأنها عقدٌ لازم والإعارةٌ عقدٌ غير لازم» فلو ملك الإجارة لكان فيه إباتُ صِفةٍ 
لوم بما ليس بلازم. أو سَلْبُ صِفْةٍ الوم عن اللآزم» وكُلٌ ذلك باطِل . 

وقوه © القنافم كتوم عنة الفقد [تلى ]© : نَعَمْ 047 لَكنَّ هذا لايَمْتَعْ جو اذ 
ا ا اا و ل ل ست 
وُجِودٍ المَنْفَعَوَء فلا يَنْعَقِدُ فى حَوٌ حَقٌّ الحُكم إلأعند وُجود المَنْفّعةٍ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ 
حدوثهاء فلم ينبي مدوم ولابي مع ما ليس عند الإنسانٍ. 

وعلى هذا تَخْرُجُ إعارةٌ الدّراهم والدَّنانيرٍ أنها تكونٌ قَرْضًا لا إعارةٌ؛ لأن الإعارة لَمَا 
كانت تمليك المَتْمْعةٍ أو إباحة ةَ المَبْفّعَةٍ على اختلافٍ الأصلين» ولا يمْكِنُ الانهفاع 
[بها] 7" لياس زلايهاء ولا شيل إلى ذلك إلا بالتضزق في لعن لاافي المنفمق»اولا 
يُمْكِنُ - تَصْحِيحًا - إعارةٌ حقيقيّةٌ» فتُصَحَحُ قَرْضًا مَجازًا لِوُجِودٍ معنى الإعارةٍ فيه حتى 
لو استَعار ليا ليجل به صَعٌ؛ لأنه يمْكِنُ الانيفاعٌ به ''! من غير استَهّلاك بالتَجَمُلٍ؛ 
فأمكنَ العمل بالحقيقةٍ ٠»‏ فلا ضرورةً إلى الحمْلٍ على المَجازِء وكذا إعارةٌ كُلَ ما لا يُمْكِنُ 
لانيفام به إل باستفلاكه كالمكيلات ”' والموزونات» يكوف ؛ قَدْضًا لا إعارةً؛ لِما ذَّكَرْنا 

لمر ادرو لح وبري الاي الحا لاود ريا 3 01 
مَتَحَ إنسانًا شاةً أو ناقة ل يَنْتَفِعَ بلَبَيها ووَبّرها مُدَةَ ثم يَرْدَها على صاحبها ؛ ؛ لأنْ ذلك مَعْدودٌ 


)١(‏ في المخطوط : «ولأنه؛». )١(‏ في المخطوط: «فأما قوله». 
() ليست في المخطوط. (4) في المخطوط : «فنعم». 
(6) زيادة من المخطوط. () في المخطوط: «بالحلي». 


(0) في المخطوط : «من المكيلات». 


من المّنافع عُرْفَا وعادةٌ؛ فكان له حُكُمٌ المَئْفَعقٍ وقد رُوِيَ عن النْبِيّ كل أنه قال: «هَلْ من 
أحلٍ يح من إبب ناقةأهل بت لا درٌلهم» 0 وين 7" يخا مهوي الدافيي ان 
مَتَحّ منحة ورِتي أو منحة لَبْسٍ ” *؟ كال له بعدل زقية: 


و 


وكذا لو مَنَحَ جديا أو عَنانًا كان عاريّة؛ لأنّه يَعْرِض أن يَنْتَقِمَ بلبَيِهِ وصوفه ويَتّصِل 
بهذا الفصل بِيانُ ما يَمْلِكُه المُسْتَعيرُ من التَصَُفٍ في المُسْتَعَارٍ وما لا يَمْلِكُه فتقولٌ وبالله 


خبفلة الكلام فيه: أن عقدَ الإعارة لا يخلو من أحدٍ وجَهَيْنٍ : ما أنْ كان مُطْلَّقّاء وإمًا أنْ 
كاد لت ند كن تل با امرك بسار اند 
الحمل» ؛٠‏ فله أن يَسْتَعْمِلّها في أي مَكان وزَّمانٍ شاء وله أن يَرْكَبَ أو يَحْمِلَ؛ لأنّ الأصل في 
المُطلَقٍ أن يجري على إطَلاقِه» وقد مَلَّكه مَنافمَ العاريّة مُطْلَفّاء فكان له أنْ يَسْتَرْفيها على 
الوجه الذي ملكهاء إلا أنه لا يَحْمِلٌ عليها مايَعْلَم أن مثلّها لا يُطيقُ بمثلٍ هذا [4/ لكاب] 
الحذليٍ» ولا يَسَْولها ليلا هارا ما لا يَسَِْْلُ كلها من الدّوابٌ [يذلك] ”" عادة» حتى 
لو فمّل فعطبث يَضْمَنْ؛ لأ العقدّ وإن خَرَجَ مَخْرَجَ الإطلاي. لَكنَ المُطلقَ ينقد كال فيا 
والعادة دَلالة» كما يَتَقَيّدَ [بالتقييد] ©" نَضَّاء وله أنْ يُعيرَ العارية عندنا سَّوَاءٌ كانت العاريَةُ 
ِمًا يتَارَتُ في استيفاء المَنْفَعةٍ أو لا؛ لأنَ إطلاقَ العقد يَقْئَضي تُبِوتَ المِلْكِ للمُسْتَعير 
فكان هو في التمليك منغيره على الوجه الذي ملكه مد مُتَصَرَا في مِلْكِ نفسِه» إلا 0" أنه لا 
يَكْلِك الاجازة لما كلنا: 
فإِنْ آجَرَ وسَلَّمَ إلى المُسْتَأجِر هَ ضَمن؛ لأنّه دَقَمَ مال الغير إليه بغير إذْنِهِ فصار غاصِبًاء 
فإِنّ شاء ضَمنه وإِنْ شاء ضَمن المُسْتَأْجِرُ؛ لأنه قبَض مال الغير بغير إِذْنِه كالمُشتري من 
الغاصب. إلا أنه إذا ضَمن المُسْتَعيرُ لايرجع بالضّمانٍ على المُسْتَأجِرٍ ر؛ لأنّه مَلكه بأداء 
الضَّمانِ فتَبِيّنَ أنّه آجَرَ مِلْكٌَ نفسه . 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ,.)559/١(‏ برقم (1/4ا). 


() في المخطوط: «وقد؛. (©) في المخطوط : «الرغيب؟. 
(4) في المخطوط : «من». (5) فى المخطوط: «لبن». 
() في المخطوط : اوشعره». (0) ليست:في المخطوط . 


(46) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط: «غير». 


فم حت ينك لمك 2 


وإِنْ ضَمن المُسْتَاجِرُء فإنْ كان عالِمًا بِكَوْنِها عاريَةٌ في يده لا يرجعٌ على المُسْتَعِيرٍ وإن . 
لم يَكُنْ عالِمًا بذلك يرجعٌ عليه؛ لأنّه إذا لم يَعْلم به فقد صارَ مَغْرورًا من جهة المُسْتَعيرٍ 
فيرجمٌ عليه بضَمانٍ الغُرورِ» وهو ضَمانٌ الكفالةٍ في الحقيقةٍ وإذا كان عالِمًا لم يَصِرْ 
مَغْرورًا من جِهتِه فلا يرجمٌ عليه . 

ومَلْ يَمْلِكُ الإيداعَ ؟ املف المَسْايخُ فيه قال مَسْايحٌ الهراق : يَمْلِكُ وهو قولٌ بعضٍ 
مَشَابِخنا؛ لأنّه يَمْلِكُ الإعارةً فالإيداعٌ أولى ؛ لأنّها دون الإعارة . 

وقال بعضهم: لا يَمْلِكُ استذلالاً بمسألةٍ مذكورة في الجامع الصَّغْيرٍ» وهي أنّ المُسْتَعيرَ 
إذا رَدّ العاريّة على يَّدِ أجتّيْ ضَمنء ومَعْلومٌ أن الرّدّ على يَّدِهِ إيداعٌ إِيَاهء ولو مَلك الإيداع 
نما ضَمن وإِنْ كان مُقَيدَا فيُراعَى فيه القَيْدُ ما أمكَنَ؛ لأنّ أصلّ ”'' اعتبارٍ تَصَرُفِ العاقِلٍ 
على الوجه الذي تَصَرّفَء إلآإذا لم يَكُنْ اعتِبارُه لِعَدَمِ ”' الفائدةٍ ونحو ذلك؛ فلّغا 
الوضْفٌ؛ لأنّ ذلك يجري مجرَى العَبَّثِء ثم إِنّما يُراعَى القَيْدٌ فيما دَخَلَ لا فيمالم 
يدخل ؛ لأنّ المُطْلَّقَ إذا قيّدَ ببعض الأوصافي يبد ل ان 
الإطلاقي فيما وراءه. ش 

بيات هليه الجُمْلةٍ في مَسائلَ [فافهم] *2: إذا أعارَ إنسانًا دابَةٌ على أن يَرْكَبَّها المُسْتَعيرُ 
بنفيه ليس له أنْ يُعيرَها من غيره» وكذلك إذا أعاره ثوبًا على أن يَلْبَسَه بنفسه» لما ذَكَرْنا 
أن الأصلّ في المُقَئّدِ اعتبار القَيّْدٍ فيه إلا إذا تَعَذَّرَ اعتِبارٌه» واعتِباد ”2 هذا القَيْدٍ مُمْكِنٌّ؛ 

نه مُقَيّد تاوت الّاس في استِعْمالٍ الدَّوابٌ والقّياب رُكوبًا ولبْسَاء فلَِمَ اعبار القَيْدِ فيه» 
إن فِمَلَّ حتى هّلك ضَمِن ”" لأنّه خالّف» وإنْ رَكِبَ بنفسه وأردَفٌ غيره فَعَطِبَثْ فإن 
كانت الدَابةٌُ؛ مِمًا يطبق حَدْلّهِما جميعًا يَضْمَنُ نصف قيمة الذَابَةٍ لأنه لم يُخَالف إلا في 
قدرٍ النُضْفِء وإِنْ كانت الدَابَةُ ِمَا لانْطيىُ حَمْلّهِما ضَمن '” جميع قيمّتِها؛ لأنه 
اتكتلكها : 


.»مادعنال١‎ : في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «الأصل».‎ )١( 

(*) في المخطوط : «بقى». (4) في المخطوط: «صفة؟. 

(05) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فاعتبار» . 

(0) في المخطوط : «يضمن». (8) في المخطوط: اجميعًا يضمن؟. 


م كتب لعاريخٌ_ ‏ > طلهه 

ولو أعاره ”" دارًا ليَسْكتها بنفسه *"» فلّه أنْ يُسْكِئها غيرّه؛ لأنّ المملوكَ بالعقدٍ 
السكتى, والنَاسسٌ لا يُتَاوَتونَ فيه عادةً فلم يَكُنِ التَْييدُ بسُكُناه مُفيدًا فيَلُغوء إلا إذا كان 
ال و راد جدانااد كان حر كا يد لز عرالة الخلا سمي 0 1 تجتنا 
إِيّاه ولا أنْ يعمل بنفسِه ذلك ؛ ؛ لأنّ المعيرٌَ لا يَرْضَى به عادةٌ وَالمُطْلَن يَتَقََدُ يَتَقَمّدُ بِالعُدْفٍ 
والعادةٍ كما في الإجارة. 

ا ةمخاتيمَ شعيرٍء فليس له أنْ يَحْمِلَ عليها 
عَشَرَةً مَخاتيمَ حِنْطةٍ؛ لأنّ الحِنْطَةً 0 من الشمير؛ فكان اعِتِبارٌ القَيْدِ مُفيدًَا فِيُعْتَبَرُه ولو 
اعتها على أن يَحمِلَ عليها م مَحاتِيمَ حِنْطةٍ فلّه نه" أن مهل عائها كه ةَ مّخاتِيمَ 
عرزا وان أو أر احير لك ينا يكن مدل الجلطق أر ات سه امسسطدة الفا 
أن لا يكونَ له ذلك؛ حتى إِنّها لو عَطِبَتْ لايَضْمَنُ استحساناء والقياسٌ أن يَضْمَنَ وهو 
كول ز53 الأثه الت 

وجواب الاستحسان: أنّ هذا وإِنْ كان خلافًا صورةً فليس بخلافي مَعْئّى ؛ لأنّ المالِكَ 
يكون راضيًا به لال فلم يكن اليد بالجنطة مُِيدّاء وصارَ كما لو شَرَط عليه [ أن يَخهِلَ 
عليها] ‏ عَشَر عَشْرةٌ مَخاتِيمٌ من جِنْطةٍ نفسه فحَمّلٌ عليها عَشَرةَ مَخاتيمَ من حِنْطةٍ غيره» فإنّه 
لج ل د 

ولوفال: على أنْ يَحْمِلَ عليها عَشَرةً مَخاتيمَ جِنْطةَ [ليس] ”" له أنْ يَحْمِلَ عليها حَطَبًا 
م ا 
على الذَابَةٍ أو أنكى لِظَهْرِها أو أعمّرٌء ولو فعَلَ حتى عَطِبَتْ ضَمن . 

ولو قال: على أنْ يَحْمِلَ عليها يائة من قُطْنٍ فحَمَلَ [4/ ١1أ]‏ عليها (مثلّه من الحديدٍ 

وزنًا) ‏ فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ؛ لأن القطَنَ يَنبَسِطُ على طَهْرِ الدَابَ بَقّء فكان ضرره أقَلَّ (من 
الحديل؛ لأله):”" يكونّ في موضم واحبدء لكان غسرره بالتابة اكفن والرنظا باقر 


)١1١-‏ في المطبوع: «أعار». (؟) في المخطوط : «المستعيرة. 
() في المخطوط: ١له4؟.‏ لست لي المخطوط ‏ 
(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «مثل وزنه حديدًا». 


(0) في المخطوط : «والحديد». 


سب بيسح باتع الصتاع 4_2 


9 و 


الضَّرَرَيْنِ لا يكونُ رضًا بأعلاهماء فكان التَقيدٌ ”'' مُفيدًا فيَلْرَمْ ”" اعتباره . ' 
ولوقال: على أن يَحْمِلَ عليها عَشَرةَ مَخاتِيمَ جِنْطةَ فَحَمَلَ عليها من الحِنْطةٍ زيادةً على 
ل ل ل ا 
يَضْمَنُ جميعَ قيمَتِها؛ لأنّ حَمْلَ ما لا تُطيقُ الذَابَهُ إْلافٌ لِدَابَةِ ”"» وإِنْ كانت الدَابٌَ ِمًا 
بق حَمْلَّها يَضْمَّنُ من قيمّتِها قدرَ الرّيادة. حتى لو قال: على أنْ يَحْمِل عليها عَشَرَةً 
مَخَاتِيمَ حِنْطةَ فحَمَلَ عليها أحدّ عَشَرَ مَحُْتومًا فعَطِبَتْ يَضْمَنُ [به] ”*' جُرْءًا من أحدّ عَشَرَ 
جُرْءًا من قِيمّتِها؛ لأنّه لم يُنْلِفْ [منها] ”*' إل هذا القدرّء ولو قَيّدَها بالمَكانء بأنْ قال: 
على أنْ تستَعْملّها "2 في مَكانٍ كذا في المضر يَتَقَيّدُ به» وله أنْ يَسْتَعْمِلّها في أي وقتِ شاء 
بأيٌ شيءٍ شاء؛ لأنْ التَقيِيدَ لم ”" يوجَدْ إلا بالمَكانٍ فبّقيَ ”* مُطْلَّما فيما وراءه؛ لَكِنه لا 
يَمْلِكُ أن يُجاوِرٌ ذلك المكان» حتى لو جاوَرَه دَخَلَ في ضَمانِه» ولو أعادها إلى المَكانٍ 
المَأذونٍ لا ب عن الضّمائء حتى لو هلك من قبل الَسْليمٍ إلى الماليكِ يَضْمَنُء وهذا 
قول أبي حنيفةً هل القنفي > الكخزهروكان فول ألا : يَبْرَأُعن الضّمانٍ كالمووع إذا 
خالّفٌ ثم عاد إلى الوفاق ثم رجع . 
ووجه الفرْقٍ بين العاريّةٍ الوديعة قد ذَكَرْناه في كتاب الوديعوٍ» وكذلك لو قَيِّدَها بِالزَّمانٍ أن 
قال: على أنْ يَسْتَعْمِلّها يوم يَبْقَى شلك قنها راف كته 41 يقل بال مان + شق لرقضى 
اليومُ ولم يَرُدّها على ”'' المالِكِ حتى مَلكتْ يَضْمَنُ» لِما فنا وكذلك لو قَيّدَها بالحمل . 
وكذلك لو قَيّدَها بالاستعمالء بأنُ قال : على أنْ يَسْتَعْمِلَّها حتى لو أمسّكها ولم 
يَسْتَعْمِلُها حتى هَلكتُ يَضِْمَنُ ؛ لأنْ الإمساكٌ منه حلاف فيوجبٌ الضّمانَ» ولو الف 
المُعيرٌ أو المُسْتَعيرٌ في الأيَام أو المَكانٍ أو فيما يُحْمَلْ عليهاء الول قول المُعير ؛ ؛ لأن 
المُسْتَعر يَسْتَفيدٌ ِلك الانيفاع من المُعيرٍء ٠‏ فكان القول في المقدار والتَعْيينِ قوله ؛ لَكِنْ مع 


6 


اليَمِين دَفْمَا لِلتُهُمةٍ والله أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : «القيد). (0) في المخطوط : «فلزم». 
(9) ف فى المخطوط : «الدابة» , (4) زيادة من المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : #يستعملها». 
(0) فى المخطوط : (لا2. (6) في المخطوط : «فيبقى؟. 


(9) في المخطوط : «لكن». )٠١(‏ في المخطوط : «إلى». 


فصل [في صفة الحكم] 

رَأمَا صِفَةُ الحُكُم فهي أن املك القَابِتَ للمُسْتَعيرٍ مِلْكُ غيرُ لازم ؛ ؛ لاله ِلك لا قاب 
عِرَضء فلا يكونٌ لازمًا كالملكِ التّابتِ بالهبقء » فكان للمعيرٍ د برح ين اسار 1ر2 
أطْلَّنَ العاريّة أو وقَّتَ لها وقمًا . 

وعلى هذا إذا استّعارٌ من آخَرَ أرضا ليّبنيَ عليها أو ليَغْرِسَ فيهاء ثم بّدا للمالِكِ أنْ 
يُخْرِجَه فلّه ذلك سّواءٌ كانت العاريّةٌ مُطَلَّقة أو موّقّتة لِما قُلْنا غيرَ أنّها إِنْ كانت مُطْلَّقَة له 
أن يُجيِرَ المُسْتَعيرَ على قَلْعِ الغَرْسٍ ونَقْضٍ البناء؛ لأنْ في البَرْكِ ه ضرًرًا بالمُعير ؛ لأنّه لا 
نِهاية له» وإذا قَلَعَ ونقَضّ لا يَضْمَنُ المُعيرُ شيئًا من قيمةٍ المّرْسٍ واليناء؛ لأنّه لو وجَبَ 
عليه الضَّمَانٌ لَوَجَبَ بسبب القّرورٍ» ولاغْرورَ من جِهّتِه؛ حيث أَطَلَّقَ العقدَ ولم يوَقَّتْ فيه 
وقنًا فأَخْرجَه قبل الوفْتِء بل هو الذي غَرَّرَ ”'" نفسّه حيث حَمّلَ المُطْلَّقَ على الأبَدِء وإِنّْ 
كانت مِوَّقّنَةَ فأرّجّه قبل الوقْتٍ لم يكن له أن (يُخْرجَهء ولا يُجْبَد) (" على التَقْضٍ والقَلْع 
بلسي اند لقا قراح اراي بد لزباوابا7ا150 اليا و راد نلك 
عليه ؛ لأنّه لَمَا وقَتَ للعاريّةٍ وقتائم أخرّجه قبل الوفْتِ فقدغَرّهء فصارَ كفيلاٌ عنه فيما 
يَلْرَمُه من الِعٌهْدةٍء إِد ضَمانٌ المُرورٍ كفالةٌ ”" فكان له أنْ يرجعَ عليه بالصَّمانِء ويّمْلِكُ 
صاحبٌ الأرض البناءً والِعَرْسَ بأداء الضَّمانِ؛ لأنْ هذا حُكُمُ المضمونات أنّها تُمْلّكُ بأداء 
ل او لور اا خيار 
لق والتَفضٍ للمُسْتَعيرٍ إذا لم يَكنٍ القع | و النَفْض مُضِرًا بالأرضء فإِنْ كان مُضِرًا بها 
فالخيارٌ للمالِكِ ؛ لأنّ الأرض أصلّ والبناء والعَرْسٌ تابعٌ لها ٠‏ فكان المالِك صاحبّ أصلٍ 
والمُسْتَعِيرُ صاحبٌ تَبّع» فكان إنْباتُ الخيارٍ يصاحب الأصلٍ أولى إِنْ شاء أمسَكٌ العَرْسَ 
والبناءً بالقيمةٍ ون شاء رَضيّ بِالقلْع والتفْضٍ . 

هذا إذا استّعارَ أرضًا للغّؤس أو البناءء فأمًا إذا استّعارَ أرضًا لِلِرّراعَةٍ فرَّرَعَهاء ثم أراد 
شناعت الزن واللاتتوة ال بكر يذلاك عد يحض الروع متيل بذ ذفن يله إلى .وانات 


هنهه 


الحصا بأجر المثل استحسانًا في ”© القياس أن يكو له ذلك كما في البناء والكّرْس . 


)١(‏ في المخطوط: «غرًا. (؟) في المخطوط: اليجبرهم». 
(*) في المخطوط : «ضمن الكفالة؟. (4) في المخطوط: «لو؛. 
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ووجه الفرقٍ للاستحسان أنّ النَظرَ ن الجانِبين ورعايةً [5/ “1١‏ ب] الحقَيْنِ واجبٌ عند 
من الحتارييل 0 


الإمكانٍء وذلك مُمْكِنْ في الرَرْعٍ ؛ ؛ لأنْ إذراكَ الرّرْعٍ له وقثٌ مَعْلومٌ فيْمْكِنُ النظرُ من 
الجانبينِ جاب المُسْتَعيرٍ لا شك فيهء وجازب الماك بتر | إلى وقتٍ الحصاد بالأجرء 

لايُمْكِنٌ في المَرْسٍ واليناء؛ لأنه ليس ذلك وقتٌ مَعْلومٌء فكان مُراعاةُ صاحب الأصلٍ 
أولى . 

وقالوا في باب الإجارة: إذا انقَضْتٍ ”'' المَذَهٌ والرّرْع ب بَفْلُ لم يَسْتَحْصِدْ يَسْتَحْصِدُ أنه يُْرَكُ في يد 
المُسْتَأَجِرٍ إلى وقتٍ الحصادٍ بأجر المثل» كما في العارية لِما قُلْناء بخلافي باب العَضْبٍ؛ 
لأنّ التَرْكَ لِلنظرٍء والغاصِبٌ جان (فلا يَسْتَحِقٌ النَظْرَ » بل يُجْبَرُ على القَلْع) '" والله 
أعلم . 

فصل [في بيان حال المستعار] 


واما بيان حال المشتعار: فحاله أنّه أمانةٌ في يَّدِ المُسْتَعِيرٍ في حال الاستَعْمالٍ بالإجماع . 
فأمّافى غير حالٍ الاستِعْمالٍ فكذلك عندنا ”"» وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - 
مضمونٌ “»: واحمّحٌ بما رُوِيّ أن رَسُولَ الله يله استّعارٌ من صَفُوانَ درعًا يوم حُتَيْن» 
فقال صَمُوَانُ : عضا باافحيد فقال عليه الصلاة والسلام : «بل عارِيَةٌ مضمُونةً؛ لان 
العَيْنَ مضمونةٌ الرَدٌ حال قيايهاء فكانت مضمونة القيمةٍ حال مَلاكِها كالمَغُْصوبء وهذا؛ 
لأنَ العَيْنَ اسم لِلصّورَةٍء والمعنى وبالهّلاكِ إن عَجَرَ عن رَدٌ الصّورَةَ لم يَعْجِرْ عن رَدْ 
المعنى ؛ لأنّ قيمةً الشَّىءِ مَعْناهء فيجبٌ عليه رَدُه بِمَعْناه كما في باب العّضْبٍء ولأله فَبض 


)١(‏ في المخطوط: «مضت»). 

() في المخطوط : «فلا ينظر بل يزجر؟ . 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص »)13١6(‏ المبسوط /١١1(‏ 14)؛ رؤوس المسائل ص 
قفو ة شرح فتح القدير (7/9)» الاختيار ("/05). 

(4) ومذهب الشافعية : أن العارية مضمونة فإذا تلفت العين المعارة في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بآفة 
سماوية أم بفعله» بتقصير منه أم لاء انظر: الوسيط ("/ 594”. 010/٠‏ المنهاج ص (594)» الأم (/ 
"*) الوجيز ,)5١ 5 /١(‏ روضة الطالبين .)171١/5(‏ 

(60) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب: البيوع » باب : في تضمين العورء برقم (09055), وأحمدء برقم 
(4/م41غ١1)ء‏ والنسائي في الكبرى (؟/ 1 ل (لاة حل جنيك سدرن كذ روي للح 
انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (581). 


له 


م كتاب لعاريخ__ > 
مال الغير نه فيكونُ مضموئًا عليه كالمقبوض على سَّوْمٍ الشّراء . 

(ولّنا) أنّه نه لم يوجَدْ من المُسْتَعيرٍ سب وُجوب الضَّمانٍء فلا يجبُ عليه الصمانُ 
كالوديعةٍ والإجارقء وإِنّْما قُلُنا ذلك؛ لأنّ الضَّمانَ لايجبٌ على المَرْءِ بدونٍ فعلِه» وفعلّه 
الموجودٌ منه ظاهرًا هو العقدُ والقبضء وكُل واحدٍ منهما لا يَضْلُحُ سببًا لِوُجوب الضَّمانٍ . 

أمَا العقدٌ؛ فلانه عقدُ تَبَرْعِ بِالمَْمَّعَةٍ تمليكا أ و إباحة على اختلاف الأصلين وأمّا 
القبض» فلوجهين : 

احذهما. أن قبض مال الغيرٍ بغير ذه لا يَضْلْحُ سببًا لِوُجوبٍ الضَّمانِء فبالاذن ٠١‏ 
أولى» وهذا؛ لأنّ قبض مال الغير بغيرٍ إذيه هو إِنْباتٌ اليّدِ على مال الغير وحِفْظه وصيائته 
عن الهّلاكِ وهذا 3 مان ف حم الخاللك قال الله - تبارك وتعالى - جل شَأئه : مَل 

جَرَآ الْدِحْسَنٍ ِلَّا الى لْإِعْسَنُ4 [الرحمن ]٠0:‏ وقال تبارك وتعالى : ما عَلَ الْمُحْسِنِينَ من سيل »4 
[النوبة ]ل أن (قبشي مال الغير بغير إِذْنه) لايَضْلُحُ سببًا لوُجوب الضَّمانء فمع 
الإذنٍ أولى . 

والثاني: أن القبض المّأذونَ ” فيه لا يكونُ تَعَدَيا؛ لأنّه لا يُفَوَتُ يَدَ المالك ولا ضَمانَّ 
إلأعلى المُتَعَدَيء قال الله تبارك وتعالى : طمَلَا مُدَرّنَّ إلا عَلَ الظَِيينَ4 [البقرة :15] بخلافي 
قبض العَصْبٍ . 

وأمّا الاستدلال بضَمانٍ الود قُلْنا: إِنْ وجب عليه رَدُ العَيْنِ حال قيايهاء ٠‏ لم يجبٌ عليه 
رد القيمة حال هلاكيا رقرلة : قِيمَُها مَعْناهاء قُلْنا : ممنوعٌ» وهذا؛ لأنَّ القيمة هئ 
الدّراهمٌ والدّنائِيُء والّراهم والدّنانيرُ عي أخرى لها صورةٌ ومَعْتَى غير العَيْنِ الأولى: 
فالعَجِرٌ عن رَدٌ أحدٍ العَيْئيْنِ لم يوجِبْ رَدٌ العَيْنِ الأخرى» وفي باب الخَصْبٍ لا يجبُ 
[علي] © صَمَانُ القيمة بهذا الطربق» بل بطريق آحَرَه وهو | إثلاف المَمْصوبٍ مَعْنَى (ليما 
ل أ وس لو تسن لر وعد ني لكين : نو تقول + إتما وجب عليه عمال 


)١(‏ في المخطوط: «فمع الإذن؛. )١(‏ في المخطوط : «هوا. 
(") في المخطوط : «القبض مع غير الإذن». 
(4) في المخطوط : «١للمضمون».‏ (5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «على ما عغرف». 


40 ل كم 


الدَد؛ لأنّ العقدَ متى انتَهَّى بانتهاء المّدَةٍ أو بالطلب بَقيّ العَيْنُ في يَدِهِ كالمَعْصوب»؛ 
والكتهوت فهر الث حال تأيه ومظتمر ن القيدة حال قلاكد: رعطدفا إذا ولعت في 
للك بعالك 30 ْ 
واها قوله: قبضُ مال الغير إنفيه فتَعَمْ» لَكِنْ قبضٌ مال الغير لنفيه بغير إذنه لا يَضْلْحُ 
سببًا لوُجوب الضّمانٍ لما ذُكَرْناء فمع الإذنٍ أولى . 
والمقبوض على سَّوْمٍ الشراءِ غيرُ مضمونٍ بالقبض بل بالعقدٍ بطري 0 
الخيارٍ القابتٍ دَلالةَ (لِماعُلِمَ) ''؛ ولا لاحجَةَ له في حَدِيثِ صَفْوانَ ؛ لأنَ الرّواية قد 
او ص و ا مه فَأسُْلَّمَه وكان 
سُولَ الله يكل يُرِيدُ حَُيْئَاء فقال مدني م من السّلاح» فقال : عاريّة أو غَصْبًا فقال 
0 : «عارِيّة؛ فأعاره» ولم يَذْكُرْ فيه الضّمانٌ» والتحاوةة حاونة الخد كوه 
ا إلا إحداهما فتَعارَضّتٍ الرُوايَْانِ فسَقَط الاحيجاجٌ ؛ ٠‏ مع ما أنّه إن 
نك ليجل معان الرك نويه تقول لاز لحيل على الوا ار كاب الاسوالي )3 
0 ل الله يلل قال : «العاريَةُ مُوَدَادُ ©) 


فصل [فيما يوجب تغير حالفا] 


وَأمَّا بيانٌ ما يوجبٌُ تَكَيُرَ حالها فالذي يُمَيّرْ حال [4/ ؟57أ] المُسْتَعارٍ من الأمانةٍ إلى 
الصَّمانِء ما هو المُعَيّدُ حال الوديعة» وهو الإثلافُ حَقيقةٌ أو مَعْتَى بالمَئْع بعدَ الطْلَبٍ أو 
بعد انقِضاء ووو ا اا 0 ء المُدَةٍ أو 
بعدَ الطّلّبٍ قبل انقضاء ءِ المَذَةٍَ ب يَضْمَنُ ؛ لأنّه واجبٌ الرّدٌ في هائَيْنِ الحالَتَيْن» ٠‏ لقوله ككل : 
«العارِيَةٌ مُوَدَاةه وقوله كله : : «على اليَدٍ ما أخذث حتى تَرُُ ولأنّ حُكُمَ العمدٍ انتَهَى بانقضاء 
المُدَةِ أو الطَلَبٍ ؛ فصارَتٍ العَيْنُ في يَدِهِ كالمَخُصوبٍء والمَخْصِوبٌ مضمونٌ الرّدُ حال 


)١(‏ في المخطوط: «ايضمن»2. 

(؟) في المخطوط: «على ما عرف والله أعلم». 

() في المخطوط : «العين» . (4) فى المخطوط: «أن». 

(6) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : البيوع » باب :لا جاء لي أن«المارية مؤداة برقم (11716) من 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه؛ وانظر صحيح الترمذي . 


سي مل سح 

قيامه» ومضمونٌ القيمة حال مَلاكِه . 

ولورَدَ العاريّة مع عبده أو ابنِه أو بعض مَنْ في عياله؛ أو مع عبدٍ المُعيرٍء أو رَدّها 
بنفسه إلى منْزِلِ المالِكِ وجعلها فيه؛ لا يَضْمَّنُ استحسانّاء والقياسٌ أنْ يَضْمَنَ كما في 
الوديعق» وقد ذَكّرْنا الفرْقَ بينهما في كتاب الوديعة . 

وكذا إذا ترك الحِفْظً حتى ضاعَتْء وكذا إذا خالّفٌء إلآأنَ في باب الوديعةٍ إذا خالّفتَ 
نم غاةتإلئ الوفاق بَيْدا عن العََمَان عند أصحابتا القلاثة رضي الله عنهم + وهنا لا بير 
وقد تَقَدَمَ ('" الفرْقٌ في كتاب الوديعة . 

ولوتصّكق المنتعة :وادّع أنّ المالك قد ون لديذلكء» وَجْحَدَ الخالِك » فالقول فول 
المالِكِ حتى يقومٌ للمُسْتَعِيرٍ على ذلك بَيّنة؛ لأنّ التَصَرُفَ منه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في 
الأصلٍء فَدَعْوَى الإذنٍ منه دَعْوَى أمرٍ عارض فلا تُسْمَعُ إلا بدَلِيل» الله متيهانةةوتقالى 
أعلمٌ . 


فك 


)١(‏ في المخطوط: المرّا. 


كتاب الوقف والصدقة 50١1(‏ 


كلاد هرف 
أمَا الوقْفُ فالكَلامُ فيه في مَواضِمٌ : 


في بِيانٍ جواز الوق وكيفييه 7 , 


وفي بيانٍ شرائطٍ الجواز . 
وفي بيانٍ كم الوقف الجائزٍ وما يَتّصِلُ به . 
(أمَا) الأول فقول وباللَّهِ التَوفيقٌ : لاخلاف بين العُلَّماءِ ء في جوازٍ الوقن في حَقٌّ 

وُجوب العْصَدّقِ بالفزع مادامٌ الوقفٌ ”" حبّاء حتى إن مَنْ وف داره أو أ أرضه يَلْرَمُه 
المَصَدُقَ بعَلَّةِ الدَارٍ والأرض» ويكونُ ذلك بمنزلة التذرِ بالعَصَدُقِ بِالكَلَةَ ولا خلاف أيضًا 
في جوازه في حَنَّ زَوالٍ مِلْكِ الرَّقَبةٍ إذا انَصَلَّ به قَضاءُ القاضي أو أضافّه إلى ما بعدَ 
الموتء بأنْ قال: إذا مِتْ فقد جَعَلْتُ داري أو أرضي وقمًا على كذا أو قال: هو وقفٌ في 
حياتي صَدَقَةٌ بعد وفاتي . 1 

واختّلّفوا في جوازه مُزيلاً لِمِلْكِ الرَقَبةٍ إذا لم توجّدٍ الإضافةٌ إلى ما بعد الموتٍ» ولا 
انَصَّلَّ به حُكُمٌ حاكم . 

قال ابو حنيفة عليه الؤخمة؛ لا يجودُ؛ حتى كان للواقِف بي الموقوفٍ وهبثه؛ وإذا 
مات يصيرٌ ميراثا لِوَرَنُته 1 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ وعامّةٌ العُلَماءِ رضي الله تعالى عنهم : يجور» حتى لا يُباع 
ولايوهبَ ولا يورَتٌ. 

ثم في ظاهر الرواب ِةِ عن أبي حنيفة لا فرْفٌ بين ما إذا وقّفَ في حالةٍ الصَّحَدَء وبين ما إذا 
وف في حالةٍ المَرَضٍ» حتى لا يجورٌ عندّه في الحالينٍ جميعًا إذا لم توجَدٍ الإضافةٌ ولا 
حُكُمُ الحاكم . 
1 ورَوَى الطّحاويٌ عنه أنّه إذا وقّففَ في حالة المّرَض جارٌ عندّى ويُعْتَبَدُ من الكُّلْثْء 

ديكو بمنزلةالوصبة بعد وفائه ونا عندهما فهر جاتر في الصّحَةٍوالمرّضٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «كيفية جوازه؛». (؟) في المخطوط : «الواقف». 
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وعلى هذا الخلافٍ إذا بَتَى رباطًا أو خانًا لَلْمُجُْتازِينَ» أو سقاية للمسلمينَ» أو جعل 


أرضّه مقبّرةٌ» لا زول رَقَبَةٌ هزه الأشياءِ عن مِلْكه عند أبي حنيفة أضاقّه ”'' إلى ما بعد ' 


الموتٍ أو حَكمَ به حاكِمٌ . 

وعندّهما يَرْولُ بدونٍ ذلكء لَكِنْ عند أبي يوسف بنفس القول» وعند محمَّدٍ بواسطة 
اليم وذلك بسُتَى ”" المُجمتازينَ في الرّباطٍ والخان وبيقايةًالثاس من السُقاية والدّن 

في المقترق» واججتعوا على أن من بجمل دازه أ اركسسيجدا يجوز وترول الرقية خرة 
يلكه نكن مزل الطريق بو إئراقة والإذنَ لئاس بالصّلاة فيه؛ والصَلاةٌ شرط عند أبي 
حنيفةً ومحمَّدٍء حتى كان له أنْ يرجم قبلَ ذلك» وعند أبي يوسف تَزول الرَقَبة بةٌ عن مِلْكه 
بنفس قوله : جَعَلتُه مسجدّاء وليس له أنْ يرجم عنه على ما نَذْكُرُه . 

وجه قول العامّة الافتداءً برَسولٍ الله له وَالشُلَفَاءِ الرَاشِِدِينَ وَغَامَةٍ الصَّحَابَةٍ 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنّه روي أنَّ رَسول الله يكل ومّفَء ووَقَف سَيّدنا أبو 
بَكر» وسَيِّدنا عُمَرُء وسَّيّدُنا عُثْمان؛ وسَيِّدُنا عَلىّ [وغيرهم رضي الله عنهم] ”*) وأكثرٌ 
المتحاة زكرا ولأن الوئف لين إلا إؤالة العلك قو الحرقوف وجكله حما لله تعالى 
خالصًا فأشبّهَ الإعتاقق وجعل الأرض أو الدَّارَ مسجدذا. 

والدَّلِيلُ عليه أنه يَصِحٌّ مُضائًا إلى ما بعد الموتء فيَصِحٌ مُتَجَرّاء وكذا لو انَصَلَ به 
قَضاءٌ القاضي يجورٌء وغيرُ الجائز لا يحتملٌ الجوارٌ لِقّضَاء القاضي . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ ما رويّ عن عبدٍ الله بِنٍ عَبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: لما 
َرَلَثْ سورةٌ النّساء وقُرِضَتٌ فيها الفرائض قال رَسُولٌ الله و «لاحَبِس عن فرائض [4/ 
5ب] الله تعالى» (* أي لا (مالَ يُحْبّسٌ) ”' بعد موتٍ صاحبه عن القسمة بين ورَثَتِه 
والوقفٌ حَبْسٌ عن فرائض الله تعالى عَرَّ شَأنُه فكان مَنِْيّا شرعًا . 

وعن شُرَيْج انه قال: جاء محمّدٌ ببيع الحبيس وهذا منه رواية عن النْبِيّ يله أنه يجورٌ بيع 
)١(‏ في المخطوط : «إلا إذا أضاف». (؟) في المخطوط : «تسليم؟. 
() في المخطوط : «إقراره». (4) ليست في المخطوط . 
(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (117/5)» برقم »)١١744(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية (40/5/5) 


من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(5) فى المخطوط : «تحبس» . 


عر_كتاب فوقف ولصدقة__> هد 
الموقون؛ لأنّ الحبيسٌ هو الموقوف فعيلٌ بمعنى المَفُعولٍء إذِ الوثْفٌ حَبْسٌ لُعْدّ فكان 
الموقوف مَحْبوسًا فيجورٌ بِيعٌه وبه تَبَينَ أن الوثف لا يوجِبٌ رَوالَ الوَقَبةٍ عن مِلْكِ الواقِفٍ . 

(وأمًا) وقفٌ رَسولٍ الله يله فإنّما جارَ؛ نر رز مز لاعن ا 
عَرَّ وجَلٌ» ودَفْعُه ”'" كله لم يَقَعْ حَبْسَا عن فرائض الله تعالى» لِقوله كه: «إنًا مَعَاشِرَ " 
الأثبياء لا نُورَثُ ما تَرَكْنا صَدَقدٌ» © . 

(وأمًا) أوقافٌ الصَّحَابَةٍ رضي الله عنهم فما كان منها في زَّمَّنْ رَسِولٍ الله يله احّمِلَ 
الا 0 حَبْسًا عن فرائض الله تعالى» وما كان بعد وفاتّه 
عليه الصلاة والسلام فاحتّمل أن ورَنَّتَهم أمضَوها بالإجازةء وهذا هو الظاهرٌء ولا كلامَ 
فيه وإِنّما جار مُضافًا إلى ما بعدّ الموث؛ لأنّه لَمّا أضافًه إلى ما بعد الموتٍ فقد ركه 
مَخْرَجّ الوصيّةٍ فيجورٌ كسائرٍ الوصاياء لَكِنْ جوازه بطريقٍ الوصيّةٍ صبَةِ لا يَدُلُ على جوازِه لا 
بطريقٍ الوصيَة . 

ألائرَى أنه لو أوصّى بِدُلْثِ ماله للمُقّراءِ 2 جارّء ولو تَصَدَّقَ بثُلْثِ ماله على المُقَراءِ لا 
يجورٌ؟ . وأمًا إذا حَكُمَ به حاكِمٌ فإنّما جازٌ؛ لأنَّ حُكْمّه صادَفٌ مَحَلَّ الاجتهادٍ وأفضَّى 
اجتّهادُه إليه؛ وقضاءُ القاضي في موضع الاجتهادٍء بما أفضّى إليه اجتِهادُه؛ جائرٌء كما في 
سائرٍ المجْتَهَداتٍ. 

فصل [في شروط الجواز] 

وَأمّا شّرائطٌ الجواز فأنْواعٌ : 

بعضها يرجمٌ إلى الواتِفٍ . 

وَبعضها يرجعٌ إلى نفس الوق . 

وبعضها يرجم إلى الموقوفٍ. 
)١(‏ في المخطوط: (ووقفه». (؟) في المخطوط : «معشرة. 
(*) أخرجه البخاري» كتاب: 8 : قول النبي كَل: ١لا‏ نورث5» برقم (5770)) ومسلم» 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي م ررك رت 000 ( راس ديك عازج ارسي الل 


عنها. 
(؛) في المخطوط : «على الفقراء». 
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(أمَا) الذي يرجمٌ إلى الواقف ف[أنُواعٌ] "2 : (منها) العَقْلُ (ومنها): البلوعٌ فلا يَصِحٌ 
الوقْفٌ من الصّبيٌّ والمجنونٍ؛ (لأنَ الوقُف) *" من التَّصَرَفاتٍ الضَارَةٍ؛ لِكوْيْهِ إزالة 
المِلْكِ بغي عِرَضِ» والصبيٌ والمجنونٌ ليسا من أهلٍ التَصَرُفاتٍ الضَّارَة ولهذا لا نَصِحٌ 
منهما القند والسُدّفة والأعتاق ونبحز ذلك 

-(ومنها): الحُرَيَةُ فلا يَمْلِكُه العبدٌُ؛ لأنّه إزالةً المِلْكِء والعبدُ ليس من أهل المِلْكِ 
وسّواءٌ كان مَأذونًا أو مَحخْجورًا؛ لأنْ هذا ليس من باب امجارة ولاق عبر اك التجارة 
فلا يبلك العَاذرنُ كما لا يَمْلِك الضدفة والهية والاعتاف: 
. -(ومنها. أنْ يُخْرِجَه الواقِفُ من يَدِه ويجِعَلَ له قَيّمَا ويُسَلْمَه إليه عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف هذا ليس بشرطٍء واحتّجٌ بمارويّ أن سَيِّدَنا عَمَرَ رضي الله 
عنه وقّفَء وكان يَتَوَلّى أمرَ وقفِه بنفسه وكان في يده . 

ورُوِيَ عن سَيّدِنا عَلىّ رضي الله عنه أنّه كان يَفْعَلُ كذلك؛ ولأنّ هذا إزالةٌ المِلْكِ لا 
إلى حَدٌ فلا يُشترَطُ فيه التَسْليمُ كالإعتاقي . 

ولهما”": أنّ الوقف إِخْراجٌ المالٍ عن المِلْكِ على وجه الصَدَّقَةَء فلا يَصِحٌ بدونٍ 
التَسْلِيم كسائر التَصَرُفاتٍ ”*'. 

نام وت قبن عور كوه قار عق الله عنهما فاحتَّمّلٌ أنّهما أخرّجاه عن 
أيديهما وسَلّماه إلى المُتَوَلّي بعدَ ذلك فصّحٌ كمَّنْ وهَبّ من آخَرَ شيئًا أو تَصَدَّقَ» ولم 
يُسَلّمْ إليه وقتٌ الصَّدَقَةٍ والهبة ثم سُلّمَ صَحّ التسْلِيمُ كذا هذا . 

ثم التَسْليمُ في الوقْفٍ عندّهما أنْ يجْعَلَ له قَيّمَا ويْسَلّمّه إليه» وفي المسجدٍ أنْ يُصَلَى 
فيه جماعةً بأذانٍ وإقامةٍ بإذيه كذا ذَكَرَ القاضي في شرح الطّحاويٌ . 

وذَّكرَ القُدوريٌ رحمه الله في شرجه © أنّه إذا أَؤنَ ِلئّاس بالصَّلاةٍ فيه فصَلَّى واحدّ كان 
تسليمّاء ويزولٌ مِلْكه عند أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله» وهَلْ يُشترّطٌ أنْ لايَشْرْطٌ 650 
الواقِفٌ لنفسه من منافع الوقْفٍِ شيئًاء عند أبي يوسف ليس بشرطٍ» وعند محمّدٍ شرط . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «لأنه». 
() في المخطوط: «لنا؛ . (؛) في المخطوط: «الصدقات». 
(5) في المخطوط : «مختصره» . (7) في المخطوط : «يشترط؛. 


عن درنك رفمسو الس يت ع 0 


وجه قولٍ محمّدٍ أن هذا إِخُراجٌ المالٍ إلى الله تعالى وجَعْلُه خالصًا له وشرط الانتيفاع 
ينفسه يَمَْمُ الإلخلاصٌ فيَمْتَمُ جوارٌ الوثفي» كما إذا "2 جعل أرضّه أو داره مسجدًا وشَوَطً 
من مُنافع ذلك لنفسِه شيئّاء وكّما لو أعبَّقّ عبده وشّرَّط جِدْمَتَه لنفسه و(لأبي يوسفٌ 
ما) " روي عن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه وقّف وشَرَطٌ في وقفهه لا ناح على مَنْ وليّه 
أنْ يَأكُلَ منه بالمَعْروفٍِء وكان يلي أمرَ وقفه بنفسه . 

وعن ابي يوسف رحمه الله: أنّ الواقفٌ إذا شَرَطَ لنفسه بِيمَ الو وصَرْفٌ تَّمَنِهِ إلى ما هو 
أفضَلٌُ منه يجورٌ؛ لأنّ شرط البيع شرط لا يُنافيه الوقّف. ألا تَرَى أنه يُباعُ بابُ ”" المسجدٍ 
إذا خَلِقَ وشَجَرُ الوق إذا يبس . 

-(ومنها): أنْ يجِعَل آخِرَه بجهة لا تَنْقَطِمْ [171//4أ] أَبَدَا عند أبي حنيفة ومحمّدٍء فإنْ 
لم ”* يَذْكْرْ ذلك لم يَصِحّ عندهماء وعند أبي يوسف ذِكْرٌ هذا ليس بشرطٍ بل يَصِحّ وإنْ 
سَمَّى جهة تَنْقَطِمُ ؛ ويكونٌ بعدّها للقُمَّراءِ وان لم يُسَمّهم . 

وجه فول ابي يوست: أنه نت الوقفٌ عن رسولٍ الله كل وعن الصّحابة» ولم يَنْيْثْ عنهم 
هذا الشّرط ذْكْرَا وتسمية ولأنّ قَصْدَ الواقفٍ أنْ يكونّ آخِرّه ” للققراء وإِنْ لم يُسَمّهم هذا 
هو الظَاهِرٌ من حالهء فكان تسميةٌ هذا الشّرطٍ ثابئًا دَلالة» والتّابتُ دَلالةَ كالتّابتِ نضَّاء 
ولهما أن التَأبِيدٌ شرطٌ جواز الوثفٍ [لِما تَذُكُرُ] "2 وتسميةٌ جهة تَنْقَطِعٌ تَوْقِيتٌ له مَعْنّى 
فِيَمْتَعٌ الجوازّ. 

(وأمَا) الذي يرجعٌ إلى نفس الوق فهو التَأبيدٌُ؛ وهو أنْ يكونّ مُوَيَدًا حتى لو وقّتَ لم 
يحْرْ؛ لأّه إزالةٌ المِلّكِ لا إلى حَدٌ فلا تحتمل التَوْقيتَ كالإعتاق وجَعْلٍ الدّار مسجدًا . 

فحل [فيما يرجع إلى الموقوف] 

وَأمَا الذي يرجغ إلى الموقوفٍ فأنُواعٌ : 

(منها) أنْ يكونّ مِمًا لا يُنْقَلُ ولا يُحَوَلُ كالعَقارٍ ونحوه» فلا يجورُ وقففُ المَئْقولٍ 
.. مقصودًا لما ذَكَرْنا أن التَأبِيدَ شرطٌ جوازه» ووَقْفٌ المَئقول لا يَتَأبَدَ لِكَوْنِه على شَرَفٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لو؟. )١(‏ في المخطوط : «واحتج أبو يوسف بما». 
(*) في المخطوط : «أثاث». (4) في المخطوط : (لا؛. 


(5) في المخطوط : «أجرةً؛. )١(‏ ليست في المخطوط. 


الهَلاكِء فلا يجورٌ وققّه مقصودًا إلا إذا كان تَبَعَا للعَقارٍء بأنْ وقَفَ ضَيْعَةٌ ببَقَرها وأكَرَتها 
وهم عَبيدُه فيجوز» كذا قاله أبو يوسفت . 

وجواه تبَعَا [لغيره] لا يَدُلٌ على جوازه مقصودًا كبيع الشّرْبٍ ومسل الماوء والطّرِيقٌ 
أنّه لايجورُ مقصودًا ويجورٌتَبَعَا للارض والدّارِء إن كان شيئًا جَرَتِ العادةٌ بِوَقْقِه 
كوّقْفٍ المّرٌ والقّدوم لِحَفْرٍ القُبِورِء ورَقْفٍِ المِرْجَلٍ إتسخين الماء» ووَقِْ الجنازة 
وثيابها . 

ولو وقّفَ أشجارًا قائمة» فالقياسٌ أنْ لا يجورٌ؛ لأنّه وقّفَ المَنْقولَ» وفى الاستحسان 
يجورٌ لِتَعامّلٍ الّاس في ذلك» وما رَآه المسلمونٌ حَسَئًا فهو عند الله حَسَنٌ . 

ولا يجورُ وقفٌ الكراع والسّلاح في سَّبِيلٍ الله تعالى عند أبي حنيفة لأنّه مَنْقولٌ وما 
جَرَتٍ العادةٌ به» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يجوز ويجورٌ [عندهما] (© بيع ما هَرِمّ منهاء 
أو صارٌ بحالٍ لا ينْتَمَعُ به فيُباع ويِرَدُ ننه في مثله» كأنْهما ترَكا القياس ذ في الككراع والسّلاح 
بالنْصص» وهو مارُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أمَا خالدٌ فقد احتَبَسّ © 
أكرامًا ”'' وأفراسًا فِي سَبِيلٍ الله تعالى» ”© ولا حْجَةَ لهما في الحديث ؛ لأنّه ليس فيه أنه 
وقّفَ ذلك فاحتَّمَلَ قوله : حَبّسَهء أي أمسّكّه للجهادٍ لا لِلتُجارةٍ. 

(وأما) وقفٌ الكُتّبٍ فلا يجورُ على أصل أبي حنيفة (وأمًا) على قولهما فقد اختَلّفٌ 
المُشايخ فيه وحُكيّ عن نَضْرٍ * بن يَحْيَى أنه وقّفَ كُتبَه على المُقّهاء من أصحاب أبي 
يوسفف هذا ليس بشرطٍ» ويجودٌ مقسومًا كان أو مُشاعًا؛ لأن القّسْليمَ شر ط الجواز عند 
محمّلٍ؛ والشيوم ُخِلُ بالقبض والقسْليمء وعند أبي يوسف القسْليمُ ليس بشرطٍ أصلاء 
فلا يكون نُ الخل ”' فيه مانمًاء وقد رُوِيَ عن سَيّدنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه مَلك بيائة سَهْمٍ 
(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: #حبس». 
(6) في المخطوط : «أدرعًا. 
(؛) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب: الجهاد والسيرء باب : ما قيل في درع النبي يك وذكره ابن حجر في 
تغليق التعليق (/41457). 
(5) في المخطوط : ١نصير؟‏ . (1) في المخطوط: «الخلل». 


ع فرقف سق يب ج27 
ِحَيْبَرَ فقال له رَسُولُ الله يلهْ: «احبسل أصلّهاء *'" فدَلَّ [على] “" أن الشّيوعَ لا يَمتَعُ صِحَةً 
الوثّفي. 

مح لاع سم و لحرن ع يي 
بعدّهاء فلا يكونُ حجَةَ مع [الشّكُ و] 7 الاحتمالٍ #على أله إن نيك انلوقت اق قبل 
القسمةء فيْحْمَل أنه وثَمّها شائعًا ئم 2 قَسِّمَ وسّلّمَء وقد رويّ أنه فعَلَ كذلك "© وذلك 
جالا عمالروقت تفاعام قم وشل: 

فصل [في حكم الوقف المباشر وما يتصل به] 

َأمَا كم الوقْفٍ الجائز وما يَفْصِلُ به: فالوقْفٌ إذا جار على اخحتلافٍ العُلّماء ءِ في 
ذلك اك ازول الرمرف من يلاك الراواب قف ولا يدخلٌ في مِلْكِ الموقوفي عليه 
لكِنه يَنَْفِعُ بعَلِّه بِالنَصَدّقٍ عليه؛ لأنّ الوثفٌ حَبْسُ الأصل وتَصَدّقٌ بالفزع» والحبْسٌ لا 
مخيات معري 4 حون رو جك ذا صَرْفبِ الفزع إلى مَصالِح الوثفٍ من 
عِمارَيِهِ وإصّلاح ما وهي من بنائه وسائر مُوْناتِه التي لا بد منهاء سَواءٌ شَرَطَ ذلك الواقِفٌ 
ارام يقوط» لان اترنت دف جاريا ل عل الله نمال زلا تشزي الابهذا الطريق 
ولو وقّفَ داره على سَّكتّى ولَّدِهء فالعمارةٌ على مَنْ له السَّكْتَى ؛ لأنّ المَتْفَّعَةَ له فكانت 
المُْنةُ عليه ِقولِه عليه الصلاة والسلام : «الخراج بالصْمان؛ كالعبدٍ الموصى بخِدْمَيه أن 
مََنَه على الموصّى له بِالخِذمةٍ؛ لما قُلْناء كذا هذاء فإنٍ امتَتَعٌ من الهمارة ولم يَقُدر عليها 
بأذاكان فقيرًا + أجوَها القافني وَعَمَرَها بالأخرز» لآ استيفاء الوقفي واجبٌ ولا يَبْقَى إلا 
بالجمارة» فإذا[4//ا/١١ب]‏ امتَئَعٌ عن ذلك أو عَجَرٌ عنه نابَ القاضي مَنابّه في استِبْقائه 
بالإجارةء كالعبدٍ والدَابَةٍ إذا امتّتع صاحبّها عن الإنفاقٍ عليها أَنْمَنَ القاضي عليها ”) 
بالإجارة» كذا هذا. 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي» كتابب: الأحباس, باب: حبس المشاع» برقم »)75٠7(‏ وابن ماجه» برقم 


(5591)., وابن حبان ,)567/1١١(‏ برقم (1849)؛ والدارقطني (5/ »)2١1817‏ برقم )١١(‏ من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم 84 .)١‏ 

(0) ليست في المخطوط . (©) ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «ذلك) , 
(6) في المخطوط : «عليه». 


2س بيسح باع اصع عة__4 


اله رج جر لا ا ا 
استَعُئَى عنه أمسّكه إلى وقتٍ الحاجة إلى عِمارَتِه تِه فِيَضْرِفُه فيهاء ولا يجوز أن (يَضْرِ 
إلى) ”" مُسْتَحِقَي الوقف؛ لأنّ حَقَّهِم في المَنْمَّعةٍ والمّلَةِ لافي العَيْنِء بل هي حَقٌ الله 
تعالى (على الخُلوص) ”” . 

ولو جعل داره مسجدًا فِخَرِبَ جوارٌ المسجدٍ أو اسَتَْتَى عنه لا يَعودُ إلى مِلْكهء ويكونٌ 
مسجدًا أَبَدَا عند أبي يوسف, وعند محمَّدٍ يَعودُ إلى مِلْكه 

وجه قولٍ محمَّدٍ أنّه أزال مِلْكّه بوجه مَخْصوص وهو التَقَّربُ إلى الله تعالى بمَكانٍ 
تي فيه الم » إن سق عن قد ذات رط نه ")عو إلى يلكه» كما لو كن 
مَينَا ثم أكَلّه سَبْعٌ ””' وبقي الكَفَنُ يَعودُ إلى مِلْكه ”'؟؛ كذا هذا. 

له 
وصَّمّ ذلك فلا يحتمل العَوْد | إلى مِلْكِه كالإعتاق» بخلاف تَكْفِينٍ المَيّتٍ؛ لأنّه ما حَرّرَ 
الكَّنَ وإنّما دَقَعَ حاجة المِّتِ به وهو سَْرُ عَوْرَتِه؛ وقد استَغْتى عنه فيَعودٌ مِلْكا له . 

وقوله: أزالَ مِلْكه بوجو وقّمَ الاستِعْناءُ عنه, قُلّْنا: ممنوعٌ» فإنَّ المُجتازينَ يُصَلّونَ فيه» 
وكذا احتِمالٌ عَوْدٍ الهمارةٍ قائمٌ» وجهةٌ القُرْبةٍ قد صَحََتْ بِيّقِينِ فلا تَبْطلُ باحتِمالٍ عَدَم 
خُصولٍ المقصودٍ. ْ 

ولو وقفٌ دارًا أو أرضا على مسجد معيّن 

فال بعضهم: هو على الاختّلافٍ» على قولٍ أبي يوسف يجوزء وعلى قولٍ محمَّدٍ لا 
يجورٌء بناءَ على أنّ المسجدّ عند أبي يوسفٌ لا يَصيرُ ميرانًا بالخراب» وعند محمَّدٍ يَصِيرٌ 
000 

وفال ابو بكر الأعمش: يَتْبَغي أنْ يجوز بالاثّماقٍ . 

وقال ابو بَكرٍ الإسكاف ينْبَغي أن لا يجوز بالاتّفاقٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «القاضي». (؟) في المخطوطط: «يقسمه بين». 
() في المخطوط : «خالصًا». (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «السبع». (7) في المخطوط : «ملك المكفن». 


١‏ كن ترق ةلص سخ 
فصل 


وَأمَا الصَّدَقَةُ إذا قال داري هذه في المَساكين صَدَّقةً قة تَصَدّقَ بَمَهاء وإن تَصَدّقَ ِعَيْيها 
جارٌ؛ لأنَ الَاذِرَ بالنَذْرِ يتَقَربُ إلى الله تعالى بِالمَنْذُورٍ به» ومعنى القُرْبةٍ يَخْصلٌ بالتَصَدّقٍ 
بتَمَنِ الدذار . 

ولو تَصَدَّقَ بِعَيْنَ الدّار جازّ؛ لأنّه أدّى المَْصوصٌ عليه» ولوقال: داري هذه صَدَقَةٌ 
ل 
تورف والوقفٌ حَبْسٌ الأصلٍ وتَصَدَقٌ بالفرع» ولو قال: [مالي] في المّساكينٍ صَدقة 

تصَدّقَ بكُلٌ مال تَحِبُ فيه الرّكاة استحسانًاء والقياسٌ أن يَمصَدَّقَ بالكلٌ؛ لد 

يَنطَلِنُ على الكل . 

وجه الاستحسانٍ أن إيجابّ العبدٍ مُعْتَبَّرٌ بإيجاب الله تعالى» ثم إيجاب الصَّدَقَةٍ 
لمعمل باسم اله *'2 من الله تعالى في قوله تعالى : : لذ يِنَ أَمَوِم صَدََةُ 4 [العوبة ]٠١:‏ 
ونحوٌ ذلك تُضْرَفُ ”*" إلى بعض الأموالٍ دون الكُلّه فكذا | إبخات العنل. 

وتفقال :ها اتلكة "© فيو مدق : تَصَدَّقَ بجميع مالِه؛ ويُقال له: أمسِك قدرٌ ما تُنفِقُه 
على نفيك وعيالك إلى أنْ تَكْتّسِبٌ مالاً» ا ل أمسَككت 
لنفسِك ؛ أنه أضاف الصَدَقَة إلى المملوك وجميمٌ ماله مملوك له في مَك يَتَصَدّقُ بالجميع؛ 
إلا أنّه يُقال له: أمسِكٌ قدر التقَققٍ لأنه لو تَصَدّقَ بالكل على غير لاحتاجَ إلى أن 
يَتَصَدَّقّ غيره عليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ابْدَا بنفيك ثم بمن تَمُولُ) واللّهِ عَرَ 


وجَلّ أعلمُ . 


+ “د ند 


)١(‏ في المخطوط : «المال». )١(‏ في المخطوط: «انصرف». 
(*) في المخطوط : «أملك». 


0 


عنتب سي صلل ح2 
كلا (نزفوي 


الكلامُ في هذا الكتاب [يَهَمٌ] لي راي 

في بيانٍ رُكْنٍ الدَّعْوَى . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن . 

وفي بيانٍ حَدٌ المُدّعي والمُذَّعَى عليه . 

وفي بيانٍ حُكم الدَّعْوَى وما يَتَصِل به . 

لقان له الندهي نقذ فى ملل 

وفي بيانٍ عَلائقٍ ليمي م 

وفي بان ما تَْدَفِمُ به الخُصومةٌ عن المُدّعَى عليه ويخرجُ عن كونه حَصْمًا . 

وفي بانٍ حُكم تَعارْضٍ الدَعْوَئيْنِ مع تَعارْضٍ البَيتيْنِ وحُكُم تَعارْضٍ الذّعْرَى لا غير. 

وفي بيانٍ حُكم الملكِ والحقٌ القابتٍ في المَحَلّ . 

(أم) وك الدَعْرَى فهو قولٌ لجل لي على ثُلانٍ أو قبل ثُلانٍ كذا أو تَضَيْتُ حَنَّ لان 
أو أبرّأني عن عَنه رتس ذلك فإذا قال ذلك فقد نّم الرّكْنُ . 

فصل [في الشرائط المصححة للدعوى] 

وَآعا الشّرائطً المُصَححةٌ لِلدّعْوَى فأنُواعٌ منها عَفْلُ المُدّعي والمُدّعَى عليه فلا نَصِحُ 
دَعْوَى المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ وكذا لانَصِحٌ الدَعْرَّى عليهما حتى لا يَلْرَمَ 
الجوابٌ ولا تُسْمَعٌ البيّنهُ لأنهما مَبنِيَانِ على الدَّعْرَى الصّحيحة. 

ومنهاء أن يكونٌ المُدّعَى مَعْلوما لِتَعَذّرٍ الشَّهادةٍ والقَضاءِ بالمجهولٍ والعِلْمُ بالمُدّعَى 
إِنّما يَحصّلُ (بأحدٍ أمرَيْنِ) ”*" إِما الإشارفي المخطوط : «بالإشارة" . وما التَسّمية. 

وجمْلةٌ الكلام فيه أن المُدَعَى لا يخلو إمّا أن يكونّ عَيْئَا وما أن يكون دَيْنَا فِإِنُ كان عَيْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «حجتهما». 
(؟) في المخطوط : «بأمرين» . 


اباسح باتع لصتاكععظ_ 


000 
فلا بُدٌ من إحضاره لِتُمْكِنَ الإشارةٌ إليه عند الدَّعْرّى والشَّهادةٍ فِيَصيرٌ مَعْلومًا بها إلاآإذا ' 
تَعَذَّرَ تله كحَجَرٍ الى ونحوه فإِنْ شاء القاضي استّخضره وإنْ شاء بَعَتَ إليه أميئًا وإنلم ‏ - 
َكُنْ مُحْتَمِلاً لِلتَقْلِ وهو العَقارٌ فلا بد من بيانٍ حَدّه ليكونَ ”' مَعْلومًا؛ لأنَّ العَقارٌ لا يَصيرُ ١‏ 
مَعْلومًا إلا بالتَحْديدٍ ثم لا خلاف في أنّه لا يُكْتَمَى فيه بذِكْرٍ حَدٌ واحدٍ وكذا بذِكْرٍ حَدّ 

ميلح وحر ره اراي يد 7 


وهَلْ تَقَعُّ الكفايةٌ بذكر ثلاثة حُدودٍ قال عُلَماوُّنا القلاثهٌ رضي الله عنهم نَعَمْ وقال زُقَرُ 
رفي لل 22لا رجي ملالا عاب لظ ركنا و لس ب باتو الصا وده 
ل 

هذا إذا كان المُدّعَى عَيْئَا فِنُ كان دَيْنَا فلا بُدّ من بِيانٍ جنيه ونوعه وقدره وصِفَتِه؛ لأنَّ 
الدَيْنَ لا يصِيرٌ مَْلومًا إل ببيانٍ هذه الأشياء . 

ومنهاء أنْ يَذْكُرَ المُدّعي في دَعْرَى العَقارٍ أنّه في يَدٍ المُذَّعَى عليه ؛ لأنّ الدّعْوَى لا بُدَ 
وأن تكونٌ على حَضْمٍ والمُدّعَى عليه إِنما يَصيرُحَضْمًا إذا كان بيده فلا بد وأ يذْكرَ أنه في 
د ليتصيرحصمًا فإذا كر كر الى عليه ولا ب مدعي فإنه يَف من غير الحاجة 
إلى إقامة البَيَّةٍ من المُدَّعي على أنّه في يَدِ المُدَّعَى عليه ولو كان له بَيْنة لا تُسْمَعُ حتى يُقِيمٌ 
البَيّةَ على أنّه في يَدِ هذا المُدَّعَى عليه ووجه الفرْقٍ أن من الجائز أنْ يكونَ صاحبٌ اليد 
غيرّه واصْطّلّحا على ذلك فلو سَمِعَ القاضي بَيََْه لكان قَضاءً على الغائب وهذا المعنى هنا 
تعد لأنه لا قَضاء هنا أصل؛ لأنّ المُدَعَى عليه لا يخلو إمَا أن يَْلِتَ وإِمًا أنْ يَنْكلَ فإِنْ آْ 
[3؟"ب] حَلَفَ فالأمرُ [فيه] (» ظاهرٌ وإنْ كل فكذا 0 لأنّ القاضيّ لا يَقُْضي بشيء ١‏ 
وإنّما مُه بن يخرجّ من الدَارٍ ويُخَلَيَ بينها وبين المُدّعي . ْ 

ومنها: أنْ يَذْكُرَ أنه يُطالِيُه به؛؟ لأنّ حَنَّ الإنسان إِنّما يجبُ إيفاؤه بطلبه . 

وقفهاالتبكوة بلسائه غيكا ذا لى تكن نقذ5 زلا إزاوضن [ن] 7" المدعى عليه . 


)١(‏ في المخطوط : «أن يكون». )١(‏ في المخطوط: «ليصير». 
(*) في المخطوط : «#وعند أي يوسف يكتفي؟ . 
(4:) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «فكذلك؟. 


(6) زيادة من المخطوط . 


سس صل سح 


بلِسانٍ غيره عند أبي حنيفة وعندّهما ليس بشرطٍ حتى لو وكلّ المُدّعي بالخُصومةٍ من غير 
عُذْرٍ ولم يَرْضسَ به المُدّعَى عليه لا نَصِخ دَغواه عندّه حتى لا يَْرَمَ الجوابُ ولا تمع منه 
ليله وعندهما تَصِح حتى يَلْرَمَ وتُشمع (لِماعُلِم) ”2 في كِتاب الوكالة . 

ومنها مجِلِسٌ الحُكُمٍ فلا تُسْمَعُ الدَّعْرَى إلبين يَدَي القاضي ”" كما لا تُسْمَعٌ الشّهادةٌ 
إلا بين يَدَيْه . 

ومنها حَضْرةٌ الخضم فلا ُسْمَعُ الدَعْوَى والبَيْنةُ إلأعلى حَضْمٍ حاضِر إلا إذا التَمَسَ 
المُدّعي بذلك (كتابًا حُكميًا) (" للقّضاء [به] ”؟ فيُجِيبُه القاضي إليه فيَكْيْبُ إلى القاضي 
الذي الغائبٌ في بَلَدِهِ ”*' بما سَمِعَه من الدّعْرَى والشّهادةٍ لِيَقُْضيَ عليه وهذا عندّنا. 
وعند الشّافعيٌ رحمه الله حَضْرةٌ المُدّعَى عليه ليست بشرطٍ لِسّماع الدَّعْوَى والبَيّنةٍ 
والقّضاء فيجورٌ القَضاءُ على الغائب عندّه وعندّنا لا يجوزٌ. 

وجه قولٍ الشّافعيٌ رحمه الله أنه ظَهّرَ صِدْقُ المُدّعي في دَعُواه على الغائب بِالبَيّنةٍ 
فيجوزُ القّضاء ببَيَته يِه قياسًا على الحاضر ودّلالةٌ الوضٍ أ َهْرَى المُدّعي ون كان حَبَما 
يحتملٌ الصّدْقٌ والكذِب لَكِنْ يَُجُحُ (جانبُ صِدْقِه على جاز نِب) ”" الكذب في حَبَرِه 
بالتقة سو © مدق ف قغواه كما إذاكات القدذعن عن اما يخدقة أنّ المُدَّعَى عليه 
لا يخلو إمَا أن يكونّ مُقِدًا وإمًا أنْ يكونٌ مُنْكَرًا فَإِنْ كان م مرا فكان المُدَّعي صادقًا في دَعْواه 
فلا حاجة إلى القّضاء وإنْ كان مُْكرًا فظَهَرَ صِدْنُه بابي فكان القضاء الي قضاء جز 
مُظْهِرةٍ للحَقّ فجار. ٠‏ 
(ولنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍِ الله كل أنه قال لِسَيّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه : «لا تَفْضٍ لأحدٍ 
الخضْمّينٍ ما لم تسمّغ كلامٌ الآخَرِه ”* نّهاه عليه الصلاة والسلام عن القَّضاءٍ لأحدٍ الخْصْمَيْنٍ 


. في المخطوط : «والمسألة قد مرّت». (1) في المخطوط : «الحاكم؛‎ )١( 
. في المخطوط : «الكتابي الحكمي». (4) ليست في المخطوط‎ )0( 
في المخطوط : #ببلده؛ . (5) في المخطوط: «جنبة الصدق على جنبة».‎ )0( 


.. (7) في المخطوط : «فظهر». 


(8) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب: الأقضية» باب: كيف القضاءء برقم (081)» والترمذي» كتاب: 
برقم 2)١7171(‏ وأحمدء برقم ,)١15884(‏ وابن حبان 2)10١ /١1١(‏ برقم (0560ه). والنسائي في الكبرى 
(/117)» برقم (8470) من حديث علي بن" أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير 
للألبان. رقم (0"]). 


قبل سَماعٍ كلام الآخَرٍ والقّضاءُ بالحقٌ للمُدّعي حال غَيْبِةٍ المُدَعَى عليه قَضاءٌ لأحدٍ 
لح فض ا عر العا ا 00 
قال الله تبارك وتعالى جل شَأنُه : «يَدَاوُدُ إنَا جَمَلْنَكَ خَلِيِقَهٌ في الْرْضٍ كعم بن دين بلي 4 
[ص :15] . 

(وقال عليه الصلاة والسلام) ”'' لِعَمْرو بن العاص : «انْضٍ بين هِذَيْنٍ؛ قال: أقضي 
وأنْتَ حاضِرٌ بينننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «اقْض بينهما بالحقٌ» © والح اعبلالكائن 
الَايتِ ولا توت مع احتِمال العَدَمٍ واحتمال العَدَم ابت في البَةٍ لاحتمالٍ الكذرب ب فلم ”ا 
يكْنٍ الهم الي حَكُمًا بالحقٌّ فكان يَْبَغي أنْ لا يجورٌ الحُكُمٌ بها أصلا إلا أنها جُعِلَتْ 
ُجَةَ ِضرورة فصلٍ الخُصوماتٍ والمُنازّعاتٍ ولم يَظهَرْ حال العَيْبةِ وقد خَرّجّ الجوابٌ عن 
كلايه . 

ثم إِنّما لا يجورٌ القَضاءً عندّنا على الغائب إذا لم يَكنْ عنه خَضْمٌ حاضِرٌ فإ كان يجورٌ 
لأنّه يكونُ قَضاءً على الحاضر حَقيقةٌ ومَعْنّى والخضْمٌ الحَاضِرٌ الوكيل والوصيٌ والوارتٌ 
ومّنْ كان بينه وبين الغائب اتَّصالٌ فيما وقّمَ فيه الدَّعْرَى ؛ لأنّ الوكيل والوصيّ نائبانٍ عنه 
: اي ل 
قَضَاء على القاقت ته 

حك مالو و ف بالطلل يات 
لِعُبوتٍ حَقٌّ الغائب ب لأنّ الحاضِر يَصيرُ مُدعَى عليه فيما هو حَنّهِ ومن ضرورة ثُبوتٍ حَقه 
ُبِوتُ حَقٌّ الغائب فكان الكل (حَقَّ الحا ضِر) * !؛ لأنَّ كُلَّ ما كان من ضروراتٍ الشَّيءِ 
كان تُلْحَمّا به فيكوُ نَضاءٌ على الحاضِر حتى إن مَنِ اذْعَى على آخَرَ أنه أخوه ولم يَذّع 
هرانا ولاتتفة لامتعة ذغواء لأثةاتغرى على العادي لأثه ريد إثبات تسبهامين أب 
المُذَّعَى عليه وأَمّه وهما غائبانٍ وليس عنهما حَضْمٌ حاضِرٌ لأنّه لم توجّدٍ الإنابةٌ ولا حَقّ 


)١(‏ في المخطوط : «وروي عن النبي كَل أنه قال؛. 
(؟) أخرجه أحمد» برقم (17159)» والحاكم في المستدرك (44/5)» برقم (5 207٠١‏ وعبد بن حميد في 


مسئده ٠ /١(‏ 0 برقم (97؟) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
(©) في المخطوط: «فإن لم" . (:) في المخطوط : «الإنابة» . 
(6) في المخطوط : «حقًا للحاضر». 


م -_كتب لعن __ > هلقه 


يَقُضي به على الوارِثٍ ليكونٌ تُبوتُ النَسَبٍ من الغائب من ضروراته تَبَعَا له [فلا تُسْمَعُ 
دَعْواه أصلاّ] 30 , 

ولو اذَعَى عليه ميرانًا أو نَقَقةَ عند الحاجة تُسْمَعُ دعْواه وتُفْبَلْ بَيَمُه ل 
مُسَْحَقّ على الحاضرٍ وهو المال ولا يمك ناته إلا بإفبات تَسَبه من الغائب فيْئَصّبُ ”7 
حَضْمًا عن الغائب ضرورةً تُبوتٍ الحقٌ المُسْتَحَقٌ تَبَعَا ماله ولهذا لو أقَرٌ بالنَسَبٍ من غير 

غْرَى الما لا يَصِح إقره [17/4] بخلاف ما ل ادْعَى على رجل أله ابوه أو ابه أن 
صخ من غير دَعْوَى المالٍ الحاغير؛ لأنه ليس فيه حَمْلُ َسَبٍ الغيرٍ على الغيرٍ فكان دَعْرَى 
على الحاضر ألا تَرَى أنّه لو أقَد به يَصِحّ إقرارُه بخلافٍ الإقرار بالأخرّة. 

وعلى هذا (تُخَرّج المَسائل) ”" المُخَمّسةُ وتوابعُها على ما تَدْكُمُها في موضهها إن 
شاء الله تعالى . 

ومنها عَدَمُ التَنافُضٍ في الدَّعْوَى وهو أنْ لا يَسْبِقٌ منه ما يُناقَضُ دَعُواه لاستٍحالة يُجودٍ 
الشَيءِ ء مع ما يُنَاقِضْه ويُنافيه حتى لو أقَر بعيْنِ في يِه يرجلٍ فأمَرٌ القاضي بِدَفِْها إليه ثم 
اذَّعَى أنّه كان ا* شتراها منه قبل ذلك لا تُسْمَعٌ دَعُواهِ؛ لأنّ إقراّه بالمِلكِ ليه ه للحالٍ يَمْنَعْ 
الشراءً منه قبل ذلك ؛ لان الشّراة يوجبٌ المِلّكَ للمُشْتري فكان مُناتِضًا للإقرارٍ والإقراد 
يُنَاقِضْه فلا يَصِحٌ . 

وكذا لو لم يُقِرَ و[لكن] 7 نَكَلَّ عن اليّمِينٍ فقُضيَّ عليه بتكوله ثم اذّعَى أنّه كان اشتراه 
منه قبل ذلك لا تُسْمَعُ دغواه ولا تَُْل بيدنُه في ظاهر الرٌواية؛ لأنّ التُكولٌ بمنزلة الإقرار. ' 
وروي عن أبي يوسف أله تُسْمَعٌ دوه وتُقْبَلَ بَيّن هذا إذا اذّعَى أنّهِ اشتراه منه قبل 
الإقرار والُكول فأمًا إذاادعى أنه اشتراه منه بعد ذلك تُسْمَُ دتغواه بلا خلاني؛ لأنّ الإقرا 
بالمِلْكِ لِمُلانِ لا يَمْتَعُ الشّراءَ منه بعدَ ذلك لانعدام التَنافْضٍ لاختلافي الرَّمانٍ. 

ولو قال هذا لِقُلانِ اشتر شتريته منه تُسمَعُ منه موصولاً قال ذلك أو مَُصولاً أنه لم يَسيق 
منه ما يُناقِضٌ الدَّعْوَى بل سَبَقَّ منه ما يُقَرُها؛ لأنّ سابقة بق الملكِ لِقُلانِ شرط تَحَمّقٍ الشراءِ 


آمنله. 


)١(‏ ليست في الممخطوط . (؟) في المخطوط : «فينتصب». 
(”) في المخطوط : «يخرج المسألة». (4) زيادة من المخطوط . 


14 حم بدائع الصنائعو ع4 .> 
ولو قال هذا العبدٌ لِقُلانٍ اشتريْتُه منه موصولاً فالقياسٌ أنْ لا نَصِحّ دَغواه وفي . 
الاستحسان نَصِحّ ولو قال ذلك مَفْصولاً لا نَصِحّ قياسًا واستحسانًا . 

وجه القياس أنّ قوله هو لِقلانٍ إقرارٌ منه بكَوْنِه ملكا لِفُانٍ ”© في الحالٍ فهذا يُناقِيض 
دَعْوَى الشّراءِ؛ لأنَّ الشّراءَ يوجبٌ كوه مِلْكَا للمُشتري فلا يَصِحّ كما إذا قال مَفُصولاً . 
وجه الاستحسان أن قوله هو لِقّلانِ |* شتريته منه موصولاً مَعْناه في مُتَعارَفِ الّاس 
وعاداتهم أنّه كان لِفُلانٍ فائ شتريئه منه قال الله عَرٌ وجل : #وأذكررا إذ أنسم قَللٌ مُسصْعفونَ 
في اَلْأَيضٍ» [الانفال :] أي إِذْ كُنْثُمْ قليلاً | ذُلم يكونوا ” قليلاً وقتٌ تُزولٍ الآيةٍ الشَّرِيفةٍ 
فَيُحْمَلُ عليه تَضْحِيحًا له ولااعادةً جَرتْ بذلك في المَّمْصولٍ فحُمل على حَقِيقَتِه وهو 


يحفيد مُنائّضةٌ فلا تُسْمَمْ اا 
هذا إذا بَدّنَ أنه اشتراه قبل الإقرارٍ فإنْ بَيّنَ أنّه اشتراه بعدّه ”* ثدْ مَعُ دَعُواه لانهدام 


التََاةٌ قُض على ما ينا وكذلك لو لم يِيينْ وادعى الشّراء مُبْهَمً بكمَنِ مَغْلوم تُسْمَعُ لألْه مالم 
الكو ررقف لك هي لدان اموي له 
هذا إذا قال هذا الشَيِءُ لِقُلانٍ ولم يقل لا حَنَّ لي فيه فإنْ قال لا حَّ لي فيه ثم اذَعَى 
0 ؛ لأنّ قوله لا حَقٌّ لي فيه لِتَأكيدٍ البّراءة إل إذا تَبَيّنَ أنه 
3 حراءيد الإترار ؤي لها 
س0 المُدّعَى عليه البَنة 0 اه] 280 
تُسْمَعُ ”" دغواه وتُقْبَلَ بيه لجواز أ نه لم يَكُنْ عليه شي وإِنّما قضاه إيَاه لَدَفْع الدّعْوَى 
الباطلة . 


ل ا 0 0 


)١(‏ في المخطوط : «له؟. (؟) في المخطوط : «تكونوا». 
(*) في المخطوط: «يسمع هذا». (4) في المخطوط : «بعد الإقرار» . 
(5) في المخطوط : «لكن». )١(‏ ليست في المخطوط. 


0) في المخطوط : ايسمع؟ . (6) زيادة من المخطوط . 


م _كتب لعن .> «هلقه 


أعرٍقُكٌ يُناقِض دَعْرَى القَضاء؛ لأنّ الظاهرَ أنه لا يَقُضي إلا بعدَ معرقَته ياه فكان في دَعْوَى 
القَضاء مُناقِضًا فلا تُسْمَعُ [وذكر في غير هذه النسخة عن القدوري أنه قال : تقبل بيئة لأنه 
يحتمل لأنه عامل وكيله وأوفاه] © . 

ولو اذْعَى على رجالٍ أنّه اشترى منه عبدًا بعَيِْه والعبدُ في يَدِ البائع فأنْكُرَ البائمُ البيع 
عم ساس ا ا د 
البَيّنةَ على أنّ المُشتريّ كان أب برأه عن كُلٌ عَيْبٍ لم تُسْمَعْ واه ولا قبل َه ؛ ل إنكار 
البيع يُناقِض دَعْوَى الإبْراء عن العَيْبٍ؛ لأنَ الإبْراءَ يَقْمَضي وُجود البيع فكان مُناقِضًا في 
دَعْوَى الإبراء فلا تُسْمَعٌ وعلى هذا مَسائل : 

والأصل في هذا الباب أنه إذا سَبَنَ من المُدَّعي ما يُناقِضٌ دَغُواه يَمْئَمُ صِحَةَ الدَعْرَى إلا 
في النْسَبٍ والعِئتي فإنَ التنافُض فيهما غيرٌ مُعْمَرٍ أن قال لمجهولٍ النَّسَبٍ هو ابني من الرّنا 
ثم قال هو ابني من الكاح تُسْمَعُ واه وكذا مجهول [4/ 75 ب] التسَبٍ إذا قر برق 
لرجلٍ ثم اذَعَى أنّه حُرُ الأصل تُسْمَعُ دَغواه حتى تَُبَلَ بين ؟ لأنّ بيانَ النَسَبِ 0 
أمر حَفيّ وهو العُلوقُ منه إذْ هو ما يَْلِبُ حَفَاُه على الناس فالتناقْضصُ في مثله غيد معت 


ايل 


اراي ا و لال اي ا لم وأقاكت 
البيّنةَ على ذلا» نَسْمَعُ دَعُواها وتَقْبَل ينها لّما قُلْنا كذا هذا وكذا الرّقَ والحُرَيهُ . 


ومنها أنْ يكونّ المُدَّعَى مِمَا يُحْتَمَلُ لِلتُوتِ؛ لأن دَعْوّئ :ها يَسْتحيل جود خفيقة أو 

عادةٌ تكون دَعْوَى كاؤبة حتى لو قال لِمَْ لا يولدُ مئله يميه هذا ابني لا تُسْمَع دغواء 

لاستّحالة ل ل أصمَرٌ سنا منه وكذا إذا قال لِمَعْروفٍ النَسَبٍ من 
فصل [في بيان حد المدعي والمدعى عليه] 


َأمَا بِيانٌ حَدٌ المُذّعي والمُذَّعَى عليه فقد اخْيَلّمَتْ عِباراتٌ المشايخ في تخديدهما قال 
بعضهم المُدّعي مَنْ إذا توك الخصتوفة لا يكن عليه والمدّعئ عليه من إذا تَرَكُ الجوابَ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «يبني». 


وقال بعضهم المُدّعي مَنْ يَلْتَمِسُ قِبَلَ غيره إنفه عَيْنَا أو دَيْنَا أو حَمًا والمُذَعَى عليه من 


يَدْفَعٌ ذلك عن نفسه . 

وقال بعضّهم يُْظَرُ إلى المُتَخْاصِمَيْنِ أيُّهما كان مُْكِرًا فالآحَرٌ يكونٌ مُذَّعيًا . 

وقال بعضّهم [المُدّعي] ”' مَنْ يُخْبِرُ عَمَا في يد غيره نفسه والمُدَّعَى عليه مَنْ يُخْيرُ 
عَمَا في يَلِ نفسه لِنفسِه . 

فيَنْمَصِلانِ بذلك عن الشَّاهِدٍ والمُقِرٌ والشَّاهِدٌ مَنْ يُخْبِرُ عَمّا في يَدِ غيره لغيرِه وَالمَقِرٌ مَنْ 
يُخِْرُ عَمّا في يل نفِه لغيرِه . 1 


فصل [في بيان حكم الدعوى] 


َأما بان حُكُمٍ الدّعْرَى وما يَنّصِلُ به به فحُكْمُها وُجوبٌ الجواب على المُدَّعَى عليه ؛ لأنّ 
ل م ال م 
القاضي الجواب قبل طُلَبٍ المُدَّعي ذَكَرَ في أدب القاضي أ نه يَسَاله وذكة في الرّياداتٍ أنّه 
لا يَسْألُه مالم يقل المُدّعي لجاز ع عر او وعويت زا نقد الكدياء اين 
القاضي مَل يال المدّعن عن :تغواه فل أذب القاضي آنه له يَسْألّه وفي الرّياداتٍ أنّه لا يَسْألَه 
ويُعْرَفُ ذلك في كتاب أدب القاضي وسَيّأتي 

وإذا وجب الجوابٌ على المُذَّعَى عليه فإمّا إِنْ أَقَدَ أ أو أَنْكَرَ فإنْ أةّ قر يُْمَرُ الدع 
0 0 
د جاءبالمة هن تفتل وى اللحخ عن أبن :حيفة وتجمهها الل قمالى انها تله 
و[روي] ”" عن محمّدٍ أنّها لا تُقْبّل . 

وسماقرل ايسور اذ كله :لا يكن لن: ازا على نيه والإلنتان لالنتيه في افرار ”ا 
على نفسه فالإثْيانُ بالبَيّنةِ بعدَ ذلك رُجوعٌ عَمَا أقَرّ به فلا يَصِحٌ . 


وجه (روايةٍ الحسّن) ”') عن أبي حنيفة أنّ من الجائز أن تكونّ له بَيّنةٌ لم يَعْلمها 


)١(‏ ليست في المخطوط . (١؟)‏ فى المخطوط: «سله». 
(") زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط: «ماروي عن). 
(5) في المخطوط : «الإقرار» . (7) في المخطوط: «المروي». 


م _كتب لدعوى __ > ( 


المُدّعي بِأنْ أقَرَ المُدَعَى عليه بين يَدَيْ هَؤلاءِ وهو لا يَعْلَم به ثم عَلِمَ بعد ذلك بها فأمكُنٌ 
التَؤفِيقٌ فلا يكونُ الإنيانُ اَي بعدَ ذلك رُجوعًا فتُْبَلُ وإ لم يَكُنْ له بين وطَلّب يَمِينَ 
المُدَّءَ لل 7" حكمُه [إنْ 
شاء الله تعالى] ”" في الفصلي الذي يليه 
فصل [في حجة المدعي والمدعى عليه] 
وَأمَا [بيان] ”“' حُجَة المُذّعي والمُدَّعَى عليه فالبَيّنةُ حُجَةُ المُدّعي واليّمينُ حْجَهُ 
المُدَعَى عليه لقوله '* عليه الصلاة والسلام : «البَيِنةُ على المُدُعِي واليِمِينُ على المُدْعَى 
عليد؛ *' جعل عليه الصلاة والسلام الي جه المُدّعي واليمينَ مج المدَعَى عليه . 
والمَعْقول كذلك [يقتضي] 7 لأنّ المُدّعيَّ يَدذّعي أمرًا فيا فيَحْتَاج إلى إظهاره 
وللبينة قَوّةٌ الإظهار لأئها "© كلام مَنْ ليس بحخَضم فلت حُجةُالمدّعي واليَمينُ وإ 
كانت مُوَكَدة بكر اسم الله عَرٌ وجَلٌ لَكنها كلام الخضم فلا تَصْلُحُ ححجة مُظهرة للح 
و لح حُبجة المُدَعَى عليه لأنه مُتَمَسْكُ بالظّاهِرٍ وهو ظاهرٌ الِيَدِ فحاجتّه إلى استمرار 
حُكُمٍ الظاهر واليَمِينُ ون كانت كلام الخضم فهي كاف للاستمرارٍ فكان جَمْلٌ الي حب 
المُدّعي وجَعْلَ اليّمِينِ حُجَةَ المُدَّعَى عليه وذ ضَعٌ الشّيءِ في موضعه وهو ”' حَدٌ الحكْمة. 
وعلى هذا يُخُرَّجٍ القَّضاءً بشاهدٍ واحدٍ ويّمِينٍ [من] ” ''' المُذّعي أنّه لا يجورٌ 
عندنا ”''' خلاهًا لِلشَافعي رحمه الله 000 
)١(‏ في المخطوط : «على ما نذكر وإن لم يقر ولم ينكر ولكنه». 
(؟) في المخطوط : «فنذكر». (9) ليست في المخطوط . 
(4:) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط اللحديث المشهور عن رسول الله يَلَِيِ أنه قال» . 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي؛ كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في أن اببينة على المدعي واليمين على 


المدعى عليه » برقم 2)1١5141(‏ والدارقطني ككل) برقم (49), والبيهقي ف في الكبرى (8/ )١77‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (5151). 


.. (7) زيادة من المخطوط. 200 في المخطوط : «لأنه). 


(9) في المخطوط : «هذا». )1١(‏ ليست في المخطوط. 

20010 انظر في مذهب الحنفية : : رؤوس المسائل ص (0750).. مختصر الطحاوى ص (7”77) . 

)١١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية (يجوز القضاء بشاهد ويمين)ء انظر: الأم (5/ 76). المنهاج 
(ص154). المهذب (؟/ 700 . 


دفتة يدت فصنم 1 > 


[و] ”2 احبّجٌ بما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يل أنه قَضَى بشاهدٍ ويّمِينٍ (" ولأنّ الشّهادة 


- 


إِنّما كانت حَُجةَ المُدّعي لكريها مُرَخَحَةٌ جنبة © الصٌدق على جببة 17 الكذب في 


دَعُواها © المُجْحانٌ فكما يَقَعُ بالمَّهادة يَقَعُ بالِيَمِينٍ فكانت اليّمِينُ في كونها حُجَةَ مثل 
البَيَّةِ فكان يَنْبَغي أنْ يكتَفيَ بها إلا أنه ضَمَّ إليها الشّهادةً تَفْيًا لِلتّهُمةِ [4/ 54أ]. 

ولَنا الحديثٌ المشهودٌ والمَعْقولُ ووجه الاستِدُلالٍ به "2 من وجِهّيْن أحدهما أنَ النّبيّ 
عليه الصلاة والسلام أوجَبَ القع عن القتقن تعايور ولو تولك خحة لقعي لا تن 
واجبةً على المُدَّعَى عليه وهو خلاف النّص . 

والاني أنّه عليه الصلاة والسلام جعل كُلَّ جنس اليّمين حُحةَ المُدَعَى عليه لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ذَكّرَ اليَمِينَ فاللام (" التَعْرِيفٍ فيَقْئَضي استِعْراقَ كُلَْ الجنس فلو جُعِلَتْ 
حُجَةَ المُدّعي لا يكونٌ كُلَّ جنس اليّمِينٍ حُجَةَ المُدَعَى عليه بل يكونُ من الأيمانٍ ما ليس 
بشخ له وهو تمن اد عي رهد ا ايلات التم + 

وأمّا الحديثٌ فقد طَعَنّ فيه يَحْيَى بن مَعِينِ وقال لم يَصِحّ عن رَسولٍ الله يَكلِِ القَضاءٌ 
بشاهدٍ ويّمِينٍ وكذا رويّ عن الزُّهْريٌ [أنه] لَمَاسيِلَ عن اليّمِينِ مع الشَاهدٍ فقال 
بدُعةٌ وأَوَلَُ مَنْ قَضَى بهما مُعاويةٌ رضي الله عنه وكذا ذَكَرَ ابن جُرَيْحٍ عن عَطاءِ بن أبي 
اانه قال كان القَضاءٌ الأرَلُ أنْ لا يُقْبَنَ إلآشاهدانٍ وأوَّلَ مَنْ قَضَى باليّمِينٍ مع الشاهد 
عبد المَلِكِ بن مَرُوانَ مع ما أنه ورَدَ مورة الآحادٍ ومُخالقًا للمشهور فلا يُْبَلُ ون تبت أنه 
قَضَى بشاهدٍ ويّمينٍ أمَا ليس فيه أنه فيه قَضَى . 

وقد رُوِيَ عن بعض الصّحابةٍ أنه قَضَى بشاهدٍ ويّمِينٍ فِي الأمانٍ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الأقضية» باب: القضاء باليمين والشاهدء برقم 0»)١1/1١7(‏ وأبو داودء برقم 
(504")» والترمذي» برقم (1"85)., وأحمدء برقم (5959) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(9) في المطبوع : الجنسيّة) , (4) في المخطوط: (#جنسيّة) . 

(5) فى المخطوط : «دعواه و»2. )١(‏ فى المخطوط : «بالحديث». 

(7) في المخطوط : «بلام». (8) في المخطوط : «كذلك». 

(9) زيادة من المخطوط . 


حم كتاب لدعون > هنته 


وغندنا يجوز القفياء م في بعض أخكام الأمانٍ بشاهدٍ واحدٍ إذا كان عَدْلاً أن شَهِدَ أنه 
أمّنَ هذا الكافِرٌ تُقْبَلُ شهادئه حتى لا يُفْثَلَ لَكِنْ يُسْتَوَقُ واليّمِينُ من باب ما يُحْتاطٌ فيه 
فَحُمِلَ ”'' على هذا تَوِْيًا بين الدَّلائلِ صيانةً لها عن التَناقُضٍ وبهذا يتين ُطَلانُ مذهب 
الشّافعيٌ رحمه الله في رَدّه اليَمِينَ إلى المُدّعي عند ُكول المُدّعَى عليه ؛ ؛ لأنّ التي عليه 
الصلاة والسلام (ما جعل) ”" اليّمِينَ حُجةٌ إل في جانِبٍ المُدَّعَى عليه فالّدُ إلى المُدّعي 
يكونٌ وضع الشّيءِ في غير موضيه وهذا 7" حَدُ الظُلِْ وعلى هذا ُترّج مسال الخارج مع 
ذي اليد إذا أقاما لين أله لا قبل بيه ذي اليد لأئها جلت حُجةٌ للمُدّعي وذو اليد ليس 
بمُدّعٍ بل هو مُدّعَى عليه فلا تكونٌ البَينهُ حُيةٌ له فالتَحَفَتْ يبن ينه بالعَدَمِ فخَلَتْ بَيّنةُ المُدّعي 
عن الْمُعارِضٍ فيُعْمَلُ بها وقد تُخَرَج المسألةٌ على أصل آخر تَذْكُدُه في موضهه إِنْ شاء الله 
[تعالى] 40 , 

وإذا عَرَفْت أن البَيّنَةَ حْجَةٌ المُدّعي واليّمينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه فلا بد من معرفة 
عَلائقِهما وعَلائت البَبّنةٍ قد مَرَ ؤِكْرُها في كتاب الشّهاداتٍ وتَذْكُدْ هنا © عَلائقٌ اليَمين 
فتقولٌ وباللّه التؤفيق : 

الكَلامٌ في اليمنٍ في مواضعَ 

في بِيانٍ أن اليَمِينَ واجبةٌ . 

وفي بِيانٍ شرائطٍ الوجوب . 

وفي بِانٍ الوؤجوب . 

وفي بيانٍ كيْفيَة الوأجوب ”" . 

وفي بيانٍ كم أدائه . 

وفي بيان حُكُم الامتناع عن تَحصيلٍ الواجب . 

ما دلِيلُ الوُجوب فالحديتٌ المشهورٌ وهو قوّه : «البَينهُ على المُدْعِي والهَِين على 


)١(‏ في المخطوط : «فيحمل». (؟) في المخطوط: «لم يجعل». 
() في المخطوط: «هو». (5) زيادة هن الممقطرط : 
(4) في المخطوط : «وهاهنا نذكر؛ . (5) في المخطوط : «الواجب». 


المُدْعَى عليو» ''' و«على؛ كلمة إيجاب . 

وَأمَا شَرائطٌ الوُجوب فأنُْواعٌ منها الإنكارٌ لأنّها وجَبَتْ للحاجة إلى دَفْع التْهْمَةٍ وهي 
تُهْمهُ الكذب في الإنْكارٍ فإذا كان مُقِرًا لا حاجة؛ لأنّ الإنسانَ لا يُنّهّم في الإقرار على 
نفسه . 

كم (" الإنُكار نوعان: نَضّء ودّلالةٌ . 

انا النْص: فهو صَرِيحٌ الإنْكارٍ وأمًا الدَّلالهُ فهو السّكوتٌ عن جواب المُدّعي عن '" غيرٍ 
آفةٍ؛ لأنّ الدَّعْوَى أوجَبَّتٍِ الجواب عليه . 

والجواب نوعان: إقرارٌ وإنْكارٌ فلا بد من حَمْلٍ السّكوتٍ على أحدهما والحمْل على 
الإنكار أولى # لأ العاقل التعدئ الاايشكث عن 9 إطهان انحن المشتصق لخيزههع 
ُدْرَتِه عليه وقد يَسْكُتٌ عن (إظهارٍ الحقٌ) ”* لنفسِه مع قُدْرَيْهِ عليه فكان حَمْلٌ السّكوتٍ 
على الإنْكارٍ أولى فكان السّكوتٌ إِنُكارًا دَلالة . 

ولو لم (يَسْحُتٍ المُدَّعَى عليه ولم يِه *" وَلَكِنْه قال لا أقَُ ولا أَنكرُ و[لكنه] ”" أصَبٌ 
على ذلك اخيّلّفَ المَشْايخُ فيه قال بعضُهم هذا إِنْكارٌ وقال بعضّهم هذا إقرارٌ والأوَل 
أشيّه 4 الأن قولة زلا اقر] ©© لا أنئه خياد عل الشكوت عن الجزاب والسكوت نكا 
عل ا 

ومنها الطَّلّبُ من المُدَّعي لأنّها وجَبّثْ على المُدَّعَى عليه حَمّا للمُدّعي وحَقٌّ الإنسانٍ 
قِبّلّ غيره واجبّ الإيفاء عند طَلّبه . 

ومنهاء عَدَمُ البَيّنةٍ الحاضِرة عند أبي حنيفةً وعندّهما ليس بشرطٍ حتى لو قال المُدّعي لي 
بيد حاضرةٌ ثم أرادَ أنْ يُحَلُْفَ المُدَّعَى عليه ليس له ذلك عندّه وعندّهما له ذلك . 

وجه قولهما: أنّ اليَمِينَ حجَةُ "© المُدّعي كالبَيّةٍ ولهذا لااتَجبٌ إلعتد طَلَّبه فكان له 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. )١(‏ في المخطوط: «و6. 
(©) فى المخطوط: «من4: (4) في المخطوط : «عند» . 
(0) في المخطوط : «إظهاره؛. (1) في المخطوط: «ينكر» . 
0) زيادة من المخطوط. (8) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط: احق». 
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ولاية استيفاء أيّهما شاء . 
ولأبي حنيفة أنَ البَيندَ في كونها حُجَةَ المُدّعي كالأصلٍ لِكَوْنِها كلام غيرٍ الخضم 
واليّمِينُ كالخلّفِ عليها ''' لِكَوْنِها كلام الخضم فلهذا 0 لو أقامٌ البَينَ ثم أرادَ استحلافٌ 
المُدّءَ عَى عليه ليس له ذلك والقُدْرةٌ على الأصلٍ تمنّع [5/ 114“ ب] المّصيرَ إلى الخلّفٍ . 
ومنها: أن لايكون (المُدَعَى حَمًا لله عر وجَلٌ) ”" خالصًا فلا يجورٌ الاستحلافُ في 
الحُدودٍ الخالصو حا لَه َرِ وججلُ حدٌ انا والسّرقة اشرب ؛ ل الاستحلاف لأجلٍ 
التُكولٍ ولا بة يُنْضَى بالتُكولٍ في الحُدود الخالصة لاله بَذلُ عند أبي حنيفةً رحمه الله 
0 بت بَليلٍ فيه َيه لهذا "4 
تَنْبْتُ بشهادة النّساءٍ والشَّهادةٍ على الشّهادةٍ إلا [أنّ] في السَّرِقَةٍ يَْلِفٌ على أخذٍ 

ل 


وأمًا حَدُ القَدْفِ: فيجري فيه الاستحلافٌ في ظاهر الرٌوايةٍ لأنّه ليس من [الحُدود] © 
المُتمَحْضةٍ حَمًَا ِل تعالى بل يَُويُه حَقّ العبدٍ فأشبّة القغزيرَ وفي المعزيرٍ يَحْلِفُ كذا هذا 
ويجُري الاستحلافٌ في القصاصٍ في التفْسٍ والطَرَفٍ ؛ لأنّ القصاص خالصٌ حَقٌ العبدٍ 

ومنها: أنْ يكونّ المُدَعَى (مُحْتَمِلاً للإقرار) 7 باشعا بآن كان لو 007 
به فإنْ لم يَكُنْ لم بجر فيه الاستحلافٌ حتى إِنّ مَنِ اذَعَى على رجلي أنه له أخوه ولم يَذّعِ في 
يِه ميرانًا فأنْكَرَ لا يَحْلِفٌ ؛ لأنه لو أقَرَ له بالأخوّو لم بِجُرْ إقراده لِكَرْه إنرازا علئ غيره 
وهو أبوه. 

ولو ادَّعَى أنه ال ىق لتسفة رازن أنه 
نأنْكَرَ يَْلِفُ لأجل الميراثِ لا للأخرّةٍ؛ لأنّه له لو أقَرٌَ أنه أخوه صَحَّ إقرارٌه في حَقٌّ الإرْثِ 
حتى يُوْمَرَ بتسليم نص الميراث إليه ولم يَصِحَّ في حَقٌّ النَسَبٍ حتى لا يُقضَى بأنّه أخوه. 

وعلى هذاء عبدٌ في يدِ رجلٍ ادّعاه رجلانء فَأقَت به لأحيهما وسَلَّمَ القاضي العبدَ إليه؛ 


)١(‏ في المخطوط : «عنها؛». (0) فى المخطوط : «ولهذا». 

(*) في المخطوط : «المدعى عليه حق الله تعالى؛. 00 

(4) في المخطوط : «ولهذا». (5) ليست فى المخطوط. 

(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «عليه مما يحتمل الإقرار». 


() في المخطوط : «وأنه». 


نه 5 باتع افصنائع ا 1 


فقال الخ : لا َي لي وطَلّب من القاضي تَحْليفٌ ال لا يلق *'© في عَيْنٍ العبد؛ لله 
لو أمَرَ به لكان إقراره باطِلاً فإذا أنْكُرَ لا يحَلَْفُ إلا أن يقولّ الذي لم يُقِرٌ له : إنك أنلّفت 
عَلَيّ اعبدَ بإقرارك به لغيري فاضْمَنْ ”" يمه لي يَلِفٌ امد بالل تعالى ما عليه ره قيمة 
ذلك العبدٍ على هذا المُدّعي ولارَدٌ شيءٍ منها لأنّه لوأ قَرّ بِإنُلافه لَصَّحّ وضَمن القيمة فإذا 
ولو ادَّعَى علي رجلٌ أنه زَوَجَهِ ابه الصّغِيرةً وأنْكَرٌ الآأبُ لا يَحْلِفٌ عند أبي حنيفة 
رحمه الله لِطريقَيْنٍ : 

' احذهماء أنّه لو أمَدَ به لا يَصِحٌ إقراره به عندّه فإذا أنْكُرٌ لا يُسْتَخْلفٌ , 

والثاني: أن الاستحلافٌ لا (” يجري في التكاح» وعندّهما يجريء لَكِنْ عند أبي 
يوسفّ يَسْلِفُ على السَّبّبِ وعند محمَّدٍ على الحاصِل» والحُكُم على ما نَذْكْرُه في 
موضعة: 1 

هذا إذا كانت صَغيرةٌ عند ”)2 الدَّعْوَى فإِنْ كانت كبيرةً واذَّعَى أنَّ أباها زَوّجَها إِيّاه في 
وكرها ل تفلت عند أن خنيفة زما كلناسن الطريتين هندعم لااتَخلْت يما لأحد 
طريقَيْنِ وهو أنه أنّه لو أ عليها في الحالٍ لا يَصِحُ إقراره ولكِنْ تَخلِف المرْأةُ عندّهما لأنها لو 
ثرت لَص إقرائها وعندهما الاستحلافٌ ينجري فيه لَكِنْ عند أبي يوسف تَحْلِفٌ على 
ل م ون 
على الْحُكُمٍ كما قال '') محمّدٌ 

ولوادَّعَتٍ امرأ على رجل أله يها عبد كر المولى لايحلِفٌ عند أبي حنيفة 
رحمه الله لِطريمَيْنِ : 

احذهما: أنّه لو أقَدٌ عليه لا يَصِحٌ إقراره . 

والثاني: أنه لا استحلافٌ في التّكاح عندّه» وعندّهما لا يَخْلِفٌ أيضًا لَكِنْ لطريقٍ واحدٍء 
وهو أنه لو أقَدَ عليه لايَصِحٌ إقراره ولو ادّعَى رجل على رجل أنه رَوْجَه مه لا يَحْلِفٌ 
)١(‏ فى المخطوط : ١يحلف).‏ (؟) في المخطوط: افضمنت». 


() في المخطوط : «إنما» . )ني المخطوظ احينة . 
(5) في المخطوط : «التعريض». (1) في المخطوط : اهو مذهب)!. 


م كتب دوق __ _> هنته 


المولى عند أبي حنيفة وعندّهما يَحْلِفٌ لطريقٍ واحدٍ وهو أن الاستحلافٌ لا يجري في 
التكاح عنده وعندهما يجري والله أعلم . 

[ومنها؛ أن يكونَ المُدّعَى مِمّا يحتمل البَذْلَ عند أبي حنيفة مع كونه مُحْتَمِلاٌ للإقرار 
وعندّهما أنْ يكونّ مِمّا يحتملٌ الإقرارٌ سَّوَاءٌ احبَمّلَ البَدلَ أو لا] 20 . 

وعلى هذا يخرج اخحتلافهم في الأشياء السبْعةٍ أثها لا يجري فيها الاستحلافٌ عند أبي 
حنيفةَ وهي النّكاحٌ والرّجْعةٌ والفئْءُ في الإيلاء وَالنّسَبُ والرّقٌ والولاءٌ والاستيلاةٌ. 


أنا النكاخ: فهو أنْ يَدَّعيَ رجلّ على امرأ 
رَوْجُها ولا بَيّنةَ للمُدّعي وطَلَبٍ ب يَمِينَ المذكر . 

وأا الرْخعةٌ: فهو أنْ يقولَ الرَّوْجُ للمُطَلَّقَةٍ بعد انقِضاء عِدَّتِها : فدكتت راجفتك 
وأنكرَتٍ المَرْأَةٌ وعَجَرٌ الرَّوْجٌ عن إقامة البيّنةٍ فطلب يُميئها. 

وأمًا الفيْء في في الإيلاءِ: فهو أنْ يكونّ الرّجِل آلى من امرأتّه ومَضْتْ أربَّعةٌ أشهُرٍ فقال قد 
كُنْت فِنْت إليك بالجماع فلم تبيني فقالث لم ب إَيّ ولا َي روج فطلّب يميئها . 

واما النْسبء فنحوٌ أنْ يَدَعيَ على رجا أنه أبوه أو انُه فأنْكَرَ الرّجلٌ ولا بَيّئةَ له وطَّلّبِ 


نه . 


عووم 


0-3011 


و أنّها امرأثه أو تَدّعي امرأةٌ على رجل أنّه 


وأمًا الرق: فهو أن يَدّعيَ على رجلٍ أنّه عبدٌه فأنْكَرٌ وقال إِنّه خُرُ الأصلٍ [4/ 10أ] الم 
يزضفة رن بقار لايك برقع ابن 0 : 
وأا الولاء: فإنّهِ يدعي على امر ل حي و 
فألكرَث أنْ يكون أعتقَه وأنْ يكونَ ولاه ثابنًا منه ولا بَيْنة للمُدّعي فطَلّب يَميها يَميتها على ما 
أنْكَرَتُ من الولاء . 

وانا الاستيلاذ: فهو أَنْ تَدّعيَ أمةٌ على مولاها فتّقول: أنا أمٌ ولّدِ لمولايّ وهذا ولّدي 
فأنْكرَ المولى . 

لاايجري الاستحلافٌ في هذه المَواضع السَّبْعَةٍ عند أبي حنيفةً وعندّهما يجري 
والدّْوَى من الجاِينِ تُعصَوُ في الفُصولِ السّتوّ وفي الاستيلاد لا يُعَصَرْدُ إل من جاب 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «بيمينه». 


واحدء وهو جانِبٌ الأمقء فأمًا جِائِْبُ المولى فلا تُتَصَوَّرُ الدَّعُوَّى ؛ لأنّه لو اذّعَى لَكَبَتَ 
ننس الدُعْوَى هذا بناء على :ما ذكرثا أن التكول بَذْلَ عنه ”2 وهّذه الأعياء لاتستمل 
ابل وعندّهما إقرادٌ فيه شبْهةٌ وهذه الأشياء تيت بدَليلٍ فيه شُبْهةٌ. 

وجه قولهما أنّ كول المُدَّعَى عليه دَليلٌ كوه كاذبًا في إنكاره لأنّه لو كان صاوقًا لما 
امدَنَعَ من اليّمِينِ الصَاوقَةٍ فكان التُكولُ إقرارًا دَلالة إلا أنه دَلالةٌ قاصِرةٌ فيها شُبْهةٌ العَدَم 
وهاه الأشياء تت بلي قامر فيه شُبهة عدم ألا رَى أنّها تَنْيْتُ بالتّهادةٍ على الشَّهادةٍ 
وشهادةٍ رجلٍ وامرأتَيْنٍ . 

والبي نيف أن اكول يتم الافراذ لما لش وييحتمل البَذْلَ؛ لأنَّ العاقِلَ الدَّيْتَ 7 
كما يَتَحَرْجٍ " عن اليّمِينٍ الكاذبة» يَتَحَرْجٍ ”؛ ' عن التْمْيبرٍ والطَعْنٍ باليّمِينٍ ببَذْلٍ المُدّعيء 
إلا عا لاه أولى لأنا لو جَعَلناه قراو لكباه (لنا دين ) 7" الإلكاور ل 

جَعَلناه َدْلاً لم تَكدِبْه لأله يَصرُ في التَقْدِيرٍ كأله قال ليس هذا لّك ولكتي لا أمتغك عنه ولا 
أنار غك فد خط المقعيرة من فثر حا حو إلى كديب وذ كنت بَتَ أنّ النُكولّ بَذْلْ وهذه 
الأشياء لا تحتملٌ البَذْلَ والإباحة فلا تحتملٌ النُكولٌ فلا تحتملّ التخليفٌ لأنه إِنَما 
يَسْتَمْلِفُ المُدّعيَ ليَنَكُلَ المُدَّعَى عليه فيَقُضي عليه فإذا لم يحتملٍ التُكولٌ لا يحتمل 
التَحُلِيفٌ . 


2# 


فصل [في بيان كيفية اليمين] 
َأما بيانُ كيف الِيَمِينِ فالكَلامٌُ فيه يَتَعَلّنُ بموضِعَيْنِ : 
احذهما: في بيانٍ صِفْةٍ التَحْلِيفٍ نفسه [أنْه كيف يَسْلِفٌ] ”" . 
والثاني؛ في بِيانٍ صِفَةٍ المَحْلوفِ عليه أنّه نه على ماذا يَحْلِفٌ . 
(أمَا الأوّلُ) فالأم لا يخلو إما أنْ كان الحالِفٌ مسلمًا وإما أنْ كان كافِرَاء فإِنْ كان 
مسلمًا فيَُلّقُه القاضي باللّه تعالى إن شاء من غير تَغْلِيظٍ يما رُوِي أن رَسُولَ الله يه حَلّفَ 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة». (؟) في المخطوط: «المتدين». 
(9) في المخطوط : «يتحرز» . (4) في المخطوط : «يتحرز». 
(5) في المخطوط : «في». (1) ليست في المخطوط . 


جح مسلط لبج 
يَزِيدَ "" بنَّ رُكانة أو ركانة بنَ (عبدٍ يَزِيدَ) ”" باللّه عَرّ وجل ما أَرَدْت بالبَةِ ثلانًا ". وَإنْ 
شاء غَلّظ؛ لأنَّ الشرعٌ ور بتَعْليظٍ اليَمِينِ في الجُمْلةٍ» فإنّه رُوِيَ أن رَسُولَ الله يل حَلّفَ 
أبن صُوَرَيًا الأعوّر وَغَلّطَ فقال [ياللة] ”© الذي أنْرَّلَالتؤراةً عتلى شكزنا مُوسَى عليه 
الصلاة والسلام أنّ حَدَّ الزّنا ِي كِتابكُمْ هذا . 

وقال مشايحُناء يَنْظُدُ إلى حال الحالفيٍ إِنْ كان مِمَّنْ لا يُحافُ منه الاجتِراءً على الله 


تعالى بال 05 الكاذبة يكتَفو ف بالله عر وخر هه غير تَعْلِيظٍ وإِنْ كان مِمَّنْ يُخافٌ منه ذلك 
ُكلّ؛ لأن من العَوام مَنْ لا يُبالي عن الحلف الله عَنٌ وجل كاذ فإذا عُلَّ عليه اليَمِيُ 


يمسوم . 
وقال بعضهم: إِنْ كان المالَ المُدَّعَى يَسيرًا يَكْتَفي فيه باللَّهِ عََّ وجل وإن كان كثيرًا 


5 
22 
ا 


2 


وصِفَةٌ التغليظ ان يقول: ** واللَّه الذي لا إِلَّه إل هو عالَمٌ العَيْبٍ والشَّهادةٍ الوحْمَنِ 
الرّحيم الذي يَعْلَمُ من السّرٌ ما يَعْلَمُ من العّلانية ونحوّ ذلك مِمّا يُعَد تَغْلِيظًا في اليَمِين . 
زإذ كلجال كاري درقه بخلث الله عرو جل ايها ونكا عاذ اد درك لأنّ 
المُشْرِكينَ لا يُنْكرونَ الصَّانْعَ قال الله تبارك وتعالى جل شَأْنّه : #ولين سألتهم مَنْ حَلقٌ 
0 


َلسَّمِنْوتِ وَالارم ليقولن 06 [لقمان :6؟] فتَمُطيون اسم الله تعالى عَرَ شأئه ويَعْتَقِدونَ حَرْمْنَه 
إلا الدَهريّة والزّناوقة وأهلّ الإباحةٍ ومَؤْلاءِ أقوامٌ (لم يتَجاسَروا) ”" على إظهار نِحْلَيهم 


في عَضْرٍ من الأعصار إلى يومنا هذا ونّرْجو من فضّلٍ الله عَرَّ وجل على أُمّةٍ حَبيبه يله أنْ 
لا يِقَدَرَهم على إظهارٍ ما انتَحَلوه إلى انقِضاء الذَنْيا . 
:م 0 اه 0000 0 

وإِنْ رَأى القاضي ما يكون تَعْلِيظًا في ديئِه فعَل لِما رَوَيْنا أن رَسُولَ الله كَل غَلْظ على 
ابن صُورِيًاء دَلُ أن كُلّ ذلك سائمٌ (" فَيُعَلُظُ على اليهوديٌ باللّه تعالى عَرَّ وجل الذي أَبْوَلَ 
)١(‏ في المخطوط : «زيد؛ . () في المخطوط: «زيد؛. 
(*) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الطلاق» باب: في البتة» برقم »)77١5(‏ وابن ماجهء برقم 
عنه» انظر ضعيف سئن أبي داود للألباني. 
(5) في المطبوع: «عليه الصلاة والسلام». | 
(5) زاد في المخطوط: «قل». (5) في المخطوط : «لا يتجاسرون؟. 
(7) في المخطوط : «واسع». 


التَوْراةٌ على سَ سينا موسّى عليه الصلاة والسلام وعلى التضراني باللّه الذي أنرّلَ الإنجيل .. 
على سينا عيسى عليه الصلاة والسلام وعلى المجوسيّ باللّه الذي حَلَقَ التَار ولا يَحْلِتُ 
على الإشارة إلى مُضْحَفٍ مُعَيّنِ بن يقولَ باللّه الذي أَنْرّلَ هذا الإنُجِيلَ أو هذه التَوْراة؛ 
لأنّه قد بت تَحُريفٌ بعضها فلا [4/ 117] يُوْمَنُ أن تَقَعَ الإشارةٌ إلى [الحرف] ”"© 
المَحَرَّفٍ عر قاف ب لخطينا لإقالييي كلام الوق وكل ولا سكت مزلا الي 
بوت عِبِادَتِهِم ” "' من البيعةٍ والكنيسةٍ وبَيْتٍ النَارٍ؛ لأنّ فيه تَعْظِيمَ هه المَواضِع وكذا لا 
يجبٌ تَغْليظٌ اليَمِينِ على المسلم برَّمانٍ ولا مكان عندّنا *" . 

وقال الشافعئْ رحمه اللفء إن كان بالكديئة يثلث عيذ المببّر وَإنْ كان يِمَكه يَخلف عند 
الميزاب ويَحْلِفٌ بعد العَضْرٍ 4 . ْ 

والصّحيحٌ قولّنا لِما رَوَيْنا © من الحديث المشهور وهو قوله يله : «البَينهُ على المُدْعِي 
والتَمِينُ على المُدْعَى عليه؛ مُطْلَّقا عن الزَّمَانٍ والمّكانٍ ورُوِيّ أنه اخيّصَم رَيْدُ بن ابت وابنُ 
مُطِيع فِي دارٍ إلى مَرْوانَ بن الحكّم فقَضَى على زَيْدٍ د بن ثابتٍ باليّمِينِ عند المنبّر فقال 
اله] '" رَيْدَ أيفُ له مكاني فقال له مواد : لا والله إلآعندَ مَقاطِع الحُقُوقٍ فجعل رَيْدٌ 
يكلف أن حَّه لَحَق وأبّى أنْ يَحْلِفَ عندَ المنبّرِ فجعل مَرُوانُ يَعْجَبُ من ذلك ولو كان 
ذلك لازمًا لما احتَّمَلَ أنْ يأباه رَيْدُ بِنُ ثابتِ ولأنّ تَخْصيصٌ التَخْليفٍ بِمَكانٍ ورَّمانٍ تَعْظيمُ 
غيرٍ اسم الله [مع اسم الله] ”"' تبارك وتعالى وفيه معنى الإشراكِ في التَْظيم واللّهِ عر 
وجل أعلم . 

وأمّا بيانٌ صِفةٍ المَحْلوفٍ عليه المي مر فتقولٌ الدَّعْوَى لا تَخْلو إِمًا أنْ 
كانت مُطْلّقَةٌ عن سبب وإمّا أن كانت م مُقَيِّدةَ بسبب فإِنُ كانت مُطْلّقَةٌ عن سبب بِأنٍ ادّعَى 
يذ ادي راف ران لد عن عودساوه قتي انها بقل على سرشا 
وقَّعَ فيه الدّعْوَى فيُّقَالٌ: باللّه ما هذا العبدٌ أو الجاريةٌ أو الأرض لِقُلانِ هذا ولا شيء منه 
)١(‏ زيادة من المخطوط. (0) في المخطوط : «عباداتهم؟. 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ .)١١77‏ 

(4؛) ومذهب الشافعية : تغلظ اليمين بالزمان والمكان في الدعاوى» انظر: رحمه الأمة ص (059). 


(5) في المخطوط: «روى». (7) ليست في المخطوط . 
(9) زيادة من المخطوط . 


وإذعانت تقكدة سن :نان اكقى أنه اقلق التثاد تيه [الا] أو ارقة القا 02 
الشف عله فقن حلت الى برو وت وان بكر طلر لكوي ارا 
الخكم . ْ 

قال ابو يوست يَحْلِفُ على السّبٍّ باه ما استفرَضت منه الها أو ما عَصَبْته الا أوما 
أودَعَني ”" ألما إلا أنْ يُعَوْضَ المُدّعَى عليه ولا يُصَرّحُ فيقول قد يُسْتَفْرَضُ الإنسانُ وقد 

قنك وكير ركوو م ريا الا اذ السو ولت ارون الريك رانلا 1ه ك للا 
مني شي؟ نحي يَف على الخكخم. 

وقال محمد: يَحْلِفُ على الحُكم من الابْتداءِ باللّهِ ما له عليكَ هذه الألفٌ التي اذّعَى 

روه فور سينو ان افق على لتقي ايت على نان ننقك الحرك قة 
عَسَى لجواز أنّه 15 وودايئه الخبجاء الم ارتفع بالإاراة أي (* بالَدٌء فلا يُمْكِنُه الحلِفٌ 
على نف السَّبّبٍ ويمْكِنْه الحلف على ؟ َف الحُكُم على كُلْ حال فكان التَحُلِيفُ على 
الحُكم أولى . 

-(وحبه) قول ابي يوست: ما رُوِي أنّ رَسُولَ الله كَل حَلَّفَ اليَهُودَ [باللّه و] © في باب 
القَسامةٍ على السَّبّبٍ فقال يَكلِ: «بالله ما قَتَلنُمُوه ولا عَلِمْتُمْ له قاتلا "فحت الاتتدافبه 
ولأنّ الدَاخِلَ نَحْتَ الحلِف ما هو الدَاخِلُ تَحْتّ الدَّعْوَى والدَاخِلٌ نَحْتَ الذَّعْرَى في هذه 
الود ا لبر را إن عار الك افج جرس علي لحر 
حَلَفَ عليه وإِنْ لم يُمْكِنْهِ وعَوَضٌ (" فحيئئِذٍ يَْلِفُْ على الحكم . 


ا 0500 


السبَبٍ باللّه عََّ وجَلَّ ما بغته هذا الشّيء إلا أن يُعَرَضٌ الخصمٌ والتَعْريض في هذا أنْ يقولٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «فأنكرا . )١(‏ زاد في المخطوط : «ذلك». 
(*) في المخطوط : «أودعه». (4) في المخطوط: «أن يكون). 
(6) في المخطوط : (ثم؟. () ليست في المخطوط. 


(0) صحيح : أخرجه أبو داود بنحوه؛ كتاس : الديات» باب: فى ترك القود بالقسامة» برقم 5ه )2 
والنسائي» برقم (4119). وابن ماجه بنحوه» برقم (/51؟”)ء وكذا مالك» برقم (170) من حديث 
(8) فى المخطوط : «الصور». (9) في المخطوط: «أن أعرض». 


يمح باع لصنق جة__4 


قد يبِيمُ الرَجلّ الشّيء لريكرا انوي ار فت أرازفااة ارد بعت إرشيار قرف ار بار 
ويه وأنا لا أب* ين ذلك كيئ لا يمي شية فحيئَيلٍ يَلِفُ على الحُكم بالل تعالى ما بينكُما ش 


مص 6 0 


بيعٌ قائمٌ أو شِراءٌ قائمٌ بهذا السَّبّبِ الذي يَدّعي وهكذا يَسْلِفْ على قولٍ محمَّدٍ. 

وعلى هذا دَعْرَى الطّلاقٍ بِأنٍ اذّعَتِ امرأةٌ على رَوْجِها أنه طَلَقَّها ثلانًا أو خالّعَها على 
كه معدي ل ل ل 0 
فا خالعيا إلا أن يعرف ا 0 
يُطَلقُها ثلانًا ثم تَعُودُ إليه (بعدَ زَوْج آخَرّ) ”' [ثم تعود إليه] ”© فحيئيذٍ يَخلِفُ ”“ باللّه عر 
وجل ما هي حَراءٌ عليك بثلاثِ تَطليقاتٍ أو باللّه عَزّ وجَلَّ ما هي مُطَلََّةٌ منك ثلانًا أوما 
هي حَرامٌ عليك بالخلّع أو ما هي بائنٌ منك ونحرٌ ذلك من العباراتٍ ومّكذا يَحْلِفٌ على 
قولٍ محمَدٍ. 

وعلى هذا دَعْوَّى العتاق في الأمةٍ بِأنٍ اذَّعَتْ أمةٌ على مولاها أنّه أعتقّها وهو مُنْكِرٌ عند 
أبي يوسف يَحْلِفُ المولى على السّبّبٍ باللّه عَرَّ وجَلَّ ما أعتّقها إلا أنْ يُعَرْض لأنّه يَتَصَوَرُ 
التَفْض في هذا والعَوْدَ [إليه] © بأن ارتَدْت المذاة ولحقت بدارٍ الحرْبٍ ثم سَباها أو 
سّباها غيرُه فاشتراها [4/ 7أ] فحيئَئِذٍ يَحْلِفْ كما قاله محمّدٌ ولو كان الذي يَدّعي العِثْقٌ 
هو العبدَ فيَحْلِفٌ على السَّبّبٍ بلا خلافي باللّه عَرّ وجل ما أعمّقَه في الرّقُ القائم للحالٍ في 
مِلْكِه لانعدام تَصَُرٍ التَعْريض ؛ آذ العبة السيلم لاايعسل للشب بعد العنو بح لكان 
لعبدُ لم يُخْرتْ مسلمًا أو كان كافرا يَحْلِفُ عند محمد على الحُكُمٍ لاحهمال العَْدِ إلى 
الرّقُّ؛ لأنَّ الذَّمَىَ إذا تقض العَهْدَ ولّحِقَ بدارٍ لحز كم حي يون بخلافٍ المسلم فإنه 
يُجْبَرُ على الإسلام ويُْئَل إِنْ أبَى ولا يُسْتَرَقٌ . 

وغنلى ازا وى اتكات وجو قري على كر وين 31107 باينا دري 
الاستحلافٌ فيه فيقولٌ الدَّعْرَى لا تَخْلو ما ”" أن تكونّ من الرّجل أو من المَرْأةٍ فإنْ كانت 
)١(‏ زيادة من المخطوط . / 
(؟) في المخطوط : «فقد يطلقها ثلاثا فتتزوج بزوج؟. 
() زيادة من المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «على الحكم». 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «مذهبهما"». 
(0) في المخطوط: «من». 


م _كتب ادعو __ ”> هقنه 


من الرّجِلٍ وأنْكرَتٍ المَرأة ة التكاح فعندٌ أبي يوسف يَحْلِفُ على السّبَبٍ إلا أنْ يُعَوْضَ 4 
لاحيِمالٍ الطلاقٍ والقُرْقةٍ بسببٍ ما فحيئيلٍ يَحْلِفُ على الحم باللّه عر وجل ما بينكّما 


م اماس م 


نِكاحٌ قائمٌ كما هو قول (' محمّدٍ. 

وأمًا عند أبي حنيفة لو قال الزَّْ ان مرو أخقها | و أربَعَا سواها فإنَ القاضي 
لايْمَكُنُه من ذلك لأنّه (إقرارٌلِهذِه المَرْأةٍ أنّها) ”" امرأيّه فيقولٌ له : إن كُنْت يُريدُ ذلك 
لس ا يي ل من المَرْأَةٍ على رجلٍ 
فأنْكرَ [الرجل] ”" فعندَ فعندَ أبي يوسف يلف على السب إلا أن يُعَرّض فيَخْلِف على الم 
كما قاله محمّد. 

فأمًا عند أبي حنيفة لو قالتٍ المَرْأةإنِي ريد أنْ أتزرّج فإنَ القاضي لا يُمَكُنُها من ذلك لأنها 

قد أَفَرَتْ أنّ لها رَوْجًا فلا يُمَكُنُها من التَرّوْج برَوْج آخَرَ فإنْ قالث ما ”*) الخلاصٌ عن هذا وقد 
سل ار 10 عا لير لمي 
روج صقا فإن | بَى أجبرء القاضي عليه فإنْ قال الرّْجُ لو طَلَفْتهالََِمَي المَهْرُ فلا أفعَلُ ذلك 
يقول له القاضي ثُلْ لها إن كنت امرا: تي فأنْتِ طَالِقٌ فتَطْلّقُ لو كانت امرأتك ©» 0 

وله 0) ولايلرَمُك شية؛ لأنّ المَهرَ "الا يرم بالشّك فإن أبن يجيه على ذلك فإذا فعَلّ 
تَخَلّصٌَ عن تلك المُهْدةٍ ولو كانت الدَّعْوَّى على إجارة الدَارٍ أو عبدٍ أو داب أو مُعامَلةٍ[أو] (*) 
مُزارعةٍ فعندَ أبي يوسف يَحُلِِفٌ على السّبّبٍ إلا إذا عرض . 

وعند محمَّدٍ يَحلِفَ على الحَكُمٍ على كُلّ حال وعند أبي حنيفةً ما كان صَحيحًا وه 
الإجارةٌ يَحْلِفٌ وما كان فاسدًا وهو المُعامّلةٌ والمُزارَعةٌ عةٌ لا يَحْلِفٌ أصَّلاً؛ لأنّ الحلِف بناءً 
على الدّعْرَى الصَّحِيحةٍ ولم نَصِحَّ عنده . 

ولو كانت الدّعْرَى في القَئْلٍ الخط بأنٍ اد عَى [رجل] ''' على رجلل ”''" أنه قَتَلَ أباه 


)١(‏ فى المخطوط : «مذهب». (؟) في المخطوط : «أقر أن هذه». 
()ازيافة هن المخطرط: (4) في المخطوط : «متى». 

-- (0)فى المخطوط: «امرأتهة. (7) زاد في المخطوط : «تطلق». 
(0) في المخطوط : «المال». (8) في المخطوط : «أجبره. 
(9) زيادة من الحيخط ريل : )1١(‏ زيادة من المخطوط . 


(1) فى المخطوط: «آخر». 


دنه 9 بات لصناتع وا > 
قيم] واه و فتك الذية قنك العام هلي يكتزث على الك ميد الى تواست اهنا 

قت إلا إذا عرض وعند محمّدٍ على الحَُكُم باللّه ليس عليك الدّيةٌ ولا على عاقِلَيِك وَإِنّما 
يَف على هذا الوجد لاعولاي المشايغ في الثية ني فصل © الخ أنّها تَجِبُ على 
العاقلةٍ ابتداءًٌ أو تَجِبُ على القاتِلٍ ثم تَتَحَمَّلُ عنه العاقّلةً إن حَلّفَ بَرِئَ وإنْ نكل يَقُْضي 
عليه بالدّيةِ في ماله على ما نَذْكْرُ إِنْ شاء الله تعالى . 

فصل [في حكم أدائه] 

. وامًا كم ادائه: فهو انقِطاعٌ الخُصومة للحالٍ لا مُطْلَّقَا بل مؤقّنًا إلى غاية إحضار البَيّنةٍ 
عند عامَّةٌ العلماء. 

وقال بعضُهم: حَكْمُه انقِطاعٌ الحُصومةٍ على الإطلاق وحتّى لو أقامّ المُذَّعي البَّنةَ بعد 
يمِينِ المدَّعَى عليه قُلَتْ بَيكنه عند العامة وعند بعضهم لا تَقَْلُ لأنّه لو أقام البَيّنةَ لا تَبْقَى له 
ولايةٌ الاستحلا فكذا إذا استَحْلّف لا يَبْقَى له ولايةٌ إقامةٍ البَيّنةٍ والجامِعٌ أن حََّه في 
أحديعما ذلا يَمْلِكُ الجنع بينهما والّحيخ فول العائق؛ لث اليم هي الاصل في الج 
لأنّها كلام الأجّبي 

فال تكالخكئب من لين اهكلام الخضم صير يه لشردرة إن جا الال 

تَهَى حُكُمُ الخلّفٍ فكأته لم يوجَدٌ أصلاً ولو قال المُدّعي للمّدّعَى عليه احلف وأنْتَ 

0 ا ا أقامَ م البيّنةَ قلّتْ بَيكنُه ؛ لأنَّ 
قوله أنْتَ بَرِيءٌ يحتملٌ البَراءة للحالٍ أي بَريِءٌ عن دَعْواه و ”© حُصومَيِهِ للحالٍ ويحتمل 
البَراءةَ عن الحنٌّ فلا يُجْعَلُ إبراة عن الحقٌّ بالشَّكُ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

قضلء وأما حُُمْ الامتناع عن تمحصيه فالمدَعَى عليه إذا تكل عن اليَمبنِ فإن كان ذلك 
في دَعْوَى المالٍ يُقْضَى عليه بالمالٍ عندّنا لَكِنْ يَنْبَغي للقاضي أن يقولٌ له ل ”" أعرض 
عليك اليّمِينَ ثلاث مَرَاتٍ فإِنُ حَلَفْت وإلآ قَضَيْت عليك لجوازٍ أنْ يكونّ المُذَّعَى عليه مِمَّنْ 
لايرَى القّضاء بالُكولٍ أو يكونّ عنده أن القاضيّ لا يَرَى القَضاءً َبالتُكوَل أو لَحَقّه جشمة 
القفياة [2/لت] ومهابة المجلين © في المَرَةٍ الأولى فكان الاحتياط أنْ يقولٌ له ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «فصل». )١(‏ في المخطوط : «أو'. 
(*) في المخطوط : «إنني». (4) في المخطوط : «مجلس القضي». 


م كتبدعوى  _‏ ” 5 
فإِنْ نكل عن اليَمِينٍ بعد العَرْضٍ عليه ثلانًا فإِنّ القاضي يَقْضي عليه عندّنا 7 عرفل 
الشافعيّ رحمه الله لا يَقْضي بالتُكولٍ ولَكِنْ يَرُدُ الِيَمِينَ إلى المُدَّعي فِيَحْلِفٌ فَيَحُدُ 
0 

احتّجٌ الشَافعيُ رحمه الله بقولٍ النّبِيّ كَل : «البَبَنةٌ على المُدْعِي وَالِيَمِينُ على المُدُعَى 
عليه '"' جعل البَيّنةَ حُجَةَ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه ولم يَذْكُرْ عليه الصلاة 
والسلام الكولٌ فلو كان حُجَةَ المُدّعي لَذَّكَرَه والمَعْقولٌ أنّه يحتملٌ © أنّه تَكَلَّ لِكَوْنه 
كاذبًا في الإنكارٍ فاحتُرِرٌ عن اليّمينٍ الكاؤبةٍ ريحتمل أنّه َكل مع كوه صادقًا في الإنْكارٍ 
تَوَرُعَا عن اليّمِينِ الصَّادِقَةٍ فلا يكونٌ حُجَةَ القّضاءِ مع الشَّكٌ والاحتمالٍ لَكِنْ يَرُدُ البَمِينَ إلى 
المُدّعي ليَحْلِفَ فيضي له لأنّه تَرَجّحَ جَْبة الصَّدْقُ في دَعُواه بيَمِييِهِ وقد ورّدَ الشّرحٌ برد 
الِيَمِينِ إلى المّدّعي فإنّه روي أن سَيّدَنا عُثْمانَ رضي الله عنه اذَّعَى على المقداد مالا بين 
يَدَيْ سينا عْمَرَ رضي الله عنه فأنْكرَ المقدادٌ وتَوَجَهَتْ عليه اليّمِينٌ فرَدٌ اليَمِينَ على سَيِّنا 
عَثُّمَانَ وَسَيدَنا عمر حدر ذللك» 

(ولّنا) ما روي أن شرَيْحَا رحمه الله قَضَى على رجل بالتّكولٍ فقال المُدَّعَى عليه أنا 
أخليِفٌ فقال شُرَيْحٌ رحمه الله مَضَى ٌضائي وكان لا تَخْفَى قَضاياه على أصحاب 
رَسولٍ الله ككل ولم يُنْقَل أنّه أْكرٌ عليه مُْكِرٌ فيكونُ إجماعًا منهم على جواز القّضاءِ 
بالتُكول ولأنّه ظَهَرَ صِدْقٌ المُدّعي في دَعُواه عند نُكولٍ المُذَّعَى عليه فيَفْضي له كما لو أقام 

ودَلالةُ لوضف أنّ المانِمَ من ظُهورٍ الصَّدْقٍ في حَبّرِه إنكاره المُدَّعَى عليه وقد عارّضّه 
التُكولٌ لأنّه [لو] '* كان صادِقًا في إنكاره لّما نكل فزالَ المانِعُ ِلتعَارْض فظَهرٌ صِدْقُه في 
5 


.)١١869 /( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

.. (1) وفي مذهب الشافعية: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ترد اليمين على المدعى ويقضى عل المدعى عليه 
بنكوله في جميع الأشياء؛ انظر: رحمة الأمة ص (559). 

(©) سبق تخريجه . 

(:) في المخطوط : «ولأن التكول محتمل». 

(5) زيادة من الخطوط, 


وقوله يحتملٌ أنّه كل تَوَوُعَا عن اليّمينِ الصَّاوِقةٍ قُلْنا هذا احيّمالٌ نادِرٌ؛ لأنّ اليَمِينَ 
الصَادِقةٌ مشروعةٌ فالظاهِرٌ أنّ الإنسانٌ لا يَرْضَى بِقّواتِ حَمَه تَحَرُرًا عن مُباشَرةٍ أمرٍ مشروع 


- 


ومثلٌ هذا الاحتّمالٍ ساقِطٍ الاعتِبارٍ شرعًا ألا يرَى أن البَينةَ حَجةٌ القضاء بالإجماع وإذَّ 
كانت مُحْتَمَلةً في الجمْلةٍ لأّها حَبَرُ مَنْ ليس بِمَمْصوم عن الكذِب لَكِنْ لَمّا كان الظَاهِرٌ هو 
الصَدْقٌ سَقَطَ اعتِبارٌ احمالٍ الكذِب كذا هذا. 

آنا الفتديك:: تتفل الجئدة خجة التعي وهلا الايثتق الا يكوة خيزها جه وقول لى 
كان حُجةً در فنا يحتملٌ أله لم يدك يما قُلكُمْ ويحتمل أله لم يَذكره نضا مع كونه حُجة 
تسليطًا للمُجْتَهدِينَ على الاجتهادٍ ليُعْرَفَ كوه حُجَةٌ بالرّأي والاستثباطٍ فلا يكونُ حُجَة مع 
الاحتّمال وأمّا رَدُ اليَمِينِ على ”" المُدَّعي فليس بمشروع لما قُلْنا من قبل . 

وأنا حَديثُ المقدادٍ فلا جه فيه؛ أن فيه كر ارد من غير كول المُدعَى عليه وهو 
خارِجٌ عن أقاويلٍ الكل فكان مُؤَرَلاً عند الكل ثم ثم تأويله أنّ المقداد رضي الله عنه اذّعَى 
الإيفاء فأنْكَرَ [سَيدُنا] (" عُفْمانُ رضي الله عنه فتَوَجّهَتِ اليَمِينُ عليه ونّحْنٌُ به تقول . 
هذا إذا نكل عن اليّمِينِ في دَعْرَى المالٍ فإِنْ كان التُكولٌ في دَعْوَى القصاص فتَقولٌ لا 
يخلو إِمًا أنْ تكونّ الدَّعْرَى في القصاص في النَفْس وإمًا أنْ تكونَ فيما دون التَمْس فإِنْ كان 
في التق فط بي عيفة لا تتق يف لا الصا دق ولالمان لعن لشت ع بق أذ 
تحلت إبناارزن كان التهرك: ون المصياضن فى الطرف كانه تتعنى بالتضاص فى خجلا 
وبالذيؤك السط] هناميا لاابك م بالفقناافن التذنن والطر ف حميكا ولكن يلين 
بالأرش والدّية فيهما جميما بناءتخلى أن الشكول يذل عند ابي ستقيفة رعييه الله والطرت 
يحتملٌ البَدْلَ والإباحةً في الجْمْلةٍ فإنَ مَنْ ونَعَتْ في يده أكِلةٌ والعيادٌ باللّه تعالى فأمر غيره 
بِقَطعِها يُبِاحُ له قَطْعُها صيانةٌ لِلنَفْسٍ وبه تَبينَ أن الطَرفَ يَسْلّكُ [به] ”' مسلك الأموال؛ 
لأنه حُلِقَ وقايةً للنَمْسِ كالمالٍ. 

نأما التَفْسُ فلا تحتمل البَذْلَ والإباحة بحالٍ وكذا المُباحٌ له القَطعٌ إذا قَطعَ لا ضَمااً 
عليه والمُّباحٌ له القَمْلُ إذا قَتَلَّ يَضْمَنُ فكان الطَّرَفُ جاريًا مجرّى المالٍ بخلاف النَفْسِ 


. في المخطوط : «إلى»؟. () ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )©( 


م كتاب لدعوى __ .> (0 
فأمكَنَ القَضاءُ بالتُكولٍ في الطَّرّفٍ دون النَفْس فكان القياسسٌ أنْ لا يَسْتَسْلِف فى النفس 
عنده كما لا يَسْتَحْلِف في الأشياء السَّبْعة؛ أن الاستحلاف للعوَسلٍ إلى المقصوة 90 
المُدّعي وهو إحياء حَقّهِ بالقّضاءٍ بالكولٍ ولا بَْ يَقُضي فيها بالنُكولٍ أصلاً عنده فكان يَنْبَغي 
أن لا يَسْتَسْلِف إلا أنه استّحْسِنَ في الاستحلاف [1197//4] فيها؛ ؛ لأنْ الشّرع ورد به في 
زيا ب] '" القُسامة وجعله حَنّا مقصودًا في نفيه تَمْظيمًا لأمر اد وتفخيما لسَأنه لِكَوْنٍ 
اليَمِين الكاذبةٍ مُهْلِكةَ فصارَ بالتُكولٍ مانِعًا حَمّا مُسْتَحَمّا عليه مقصودًا فِيُحْبَسُ حتى يُقِدٌ أو 
يَحْلِفَ بخلافيٍ الأشياءٍ السَّبْعَةٍ فإنَ الاستحلافٌ فيها لِتَّوَسّل إلى استيفاءِ المقصود بالتُكولٍ 
وأنّه لا يَقَعُ وسيلة إلى هذا المقصود وعندهما التُكول إفراة فيه ك: شَبْهةٌ العَدَم لأنه إقرارٌ 
بطريت السكوتٍ وأنه له مُحْتَمَلّ والقصاصٌ يُدْرَُ بالشّبّهاتِ وإذا سَقَطَ القِصاصٌُ لِلشّبْهةٍ يجبُ 
المال بخلافي شهادة النّساء ء مع الرّجالٍ والشٌّهادةٍ على الشّهادةٍ أتها لا تُفْبَل في باب 
القصاص أصلا؛ لان التَعَذُر هناك من جهة مَنْ له القصاصٌ وهو عَدَم الإنيان بحُجة مُطورة 
للحَقٌ وهي شهادةٌ شهودٍ أصول ذكور والععَذُ هنا من جهة مَنْ عليه القِصاصٌ وهو عَدَم 
التَنْصيصٍ على الإقرارٍ والأصلّ أن القصاصٌ إذا بَطْل من جهة مَنْ له القصاصٌُ لا تَحِبُ 
لاد رز عل م اع ل 

وأمّا في دَعْوَى السَّرِقةٍ إذا حَلَفَ على [أخذ] ”" المالٍ» وتَكلء يُقْضَى بالمالٍ لا 
بالقَطع ؛ ؛ لآن التكول جه ني الأموال دوت الكتدوو التخالضة. 

وأمَا في حَدَ القَذْفٍ إذا استَخْلّفٌ على ظاهر الرُوايةٍ فنكل يَقْضي بالحدٌّ في ظاهز 
الأقاويلٍ لأنّه بمنزِلةٍ القصاص ة في الطَرَفٍ عند أبي حنيفةً وعندهما بمنزلة التَمِْيرٍ ا 


وقال بعضهم هو بمنزلة سائر الحُدود لايقْضَى فيه بشيء ولا ُحلتُ لأنه حَدُ وقيل 
يُحَلْف ويُقْضَى فيه بالتَعْزيرٍ دون الحدّ كما في السّرِقةٍ يُحَلْتُ ويُقْضَى بالمال دون القع 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
نينا تن اين 


. في المخطوط : «مقصودا. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «النفس؟.‎ )9( 


(7سبإ سمح باتع لساق ج41 


فصل [في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه] 


وَأمَا بِيانُ ما تَنْدَفِعُ به الخُصومةٌ عن المُدَّعَى عليه» ويخرجُ عن كونه حَصُمًا للمُدّعي 
فتقولٌ وباللّه التَوفِيقٌ: نه يخرج عن كونه حَضْمًا للمُدّعي بِكَوْنٍ يَدِهِ (غيرَ يَدِ) *' المالِكِ» 
وذللك تشيف بالق أذ بالإقرار أو بعِلْم القاضي نحوٌ ما إذا اذَّعَى على رجلٍ دارًا أو ثوبًا أو 
دابَةٌ فقال الذي في يَدِهِ هو مِلْكُ قُلانٍ الغائب أودَّعَنيه . 

وجل لكَلامٍ فيه أن مدعي لا يخلو إا أن دعي عليه كا م ول د عليه قعل 
أو يَدّعيَ عليه فعلاًء اه 
أودَعَنيها ”' قُلانٌ الغائبٌ أو رَمَنَها أو آجَرَها أو أعارّها أو عَصَّبْتها أو سَرَفْتها أو أحَذْتها أو 
انتَرّغتها أو ضَلَّثْ منه فَوَّجَدْتها وأقامَ البَيّندَ على ذلك تَنْدَفِمُ عنه الخُصومةٌ عند عامّة 
العُلماء . 

وقال ابن أبي ليلى: نفع عنه الخحصومة أقامَ اليه أو لم يُقِمْ» وقال ابنُ شبْوْمة : لا تَنْدَفِعْ 
ع الحصره آناع الجن مر قم هذا إذا لم ي يَكنٍ الرّجِلّ مَعْروقًا بالافْتِعالٍ والاحتيالٍ» 


فإِنْ كان تَنْدَفِعُ عنه الخُصومةٌ عند أو شفدة رمسمر ازمنا وعنه اريريف ادل 9 


وهي المسألةٌ المَغروفةٌ بالمُحَمّسةٍ والحُجَجُ تعْرَفُ في الجايع . 

وكذلك لو اذَّعَى لنفسه ”*' والفعلَ على غير ذي اليّدِ بأنْ [قال] *“: هذا ملكي غَصبه 
وي فلأذ : لاتدم مدع عل اذ الفودوداةا فصار فى عو ذي الله ركع خطلقة دكن عللن 
الخلا الذي ذُكرنا . 

فأمًا إذا اذَّعَى فعلاً على ذي اليَّدِ بأنْ قال : هه داري أو دابّتي أو ثوبي أُودَعْتُكها أو 
عَصَبْتنيها أو سَرَفتها أو اسِتَأجَرْتها أو ارتّهّئْتها مِنّي وقال الذي في يَدَيْه " إِنّها لِقُلانٍ 


الغائب أودّعَنيها أو غَصَّبْتها منه ونحوّ ذلك وأقام البَيّندَ على ذلك لا تَنْدَفِمُ عنه الخُصومةٌ . 
ووجه الفوق أن ذا الو في تقو اتلك المُطْلق اتناكرة عضا تنه ألاتَرَى 


)١(‏ في المخطوط : «يد غير؛. (؟) في المخطوط : «أودعنيه». 
(9؟) في المخطوط : «تنقطع» . (؟) فى المخطوط : «الملك؟ . 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: ايده». 
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أ اي ل عدن أقامٌ البَيّندَ على أنْ اليّدَّ لِغيرِه كان 

خصّمٌ ذلك الغيرَ وهو غائبٌ . 

5 أن الخُصومة مُتَوَجْهةٌ 
عليه بدونٍ يه وإذا كان حَصُمًا بفعلِه بابلا يي أن الفعل منه لم يكن فقي خصمًا . 

ولو ادَعَى فعلاً لم يُسَمٌ فاعِلّه بن قال: عُصِبَتْ مني أو أَخِدَّتْ مِنَي فأقامٌ ذو اليد البَيّنة 
على الإيداع تَنْدَفِمُ الخُصومة؛ [لأنه اذَعَى الفعل على مجهولٍ وأنّه باطِل فالمَحقَ بالعَدّم 
فبقيَ دَعْرَى مِلْكِ مُطلَقٍ فتَندَفِعُ الخُصومةٌ لأنّه اذّعَى الفعلَ على مجهول وأنّه باطِلٌ التَحَقَ 
بالعَدَم فبَقي دَعْرّى م ِلْكِ مُطْلَتٍ فتندَِمُ الخُصومةٌ] ''' ولو قال: سُرِقَ مِئي فالقياسٌ أن 
دقع الخُصومةٌ كما في المَضْبٍ والأخْذٍ وهو قولُ محمَدٍ ودُكْرَ وفي الاستحسان لا تندَفع 
رقا بين العَضْبٍ والأخذٍ وهو قول أبي حنيفةً وأبي يوسف رحمهما الله ووجه الفَرْقٍ 
يُعْرَفَ في الجايع . 

ولوقال المدّعي. هذه الدَّادُ كانت لِقُلانٍ فا؛ شتريّتها منه وقال الذي في يَّدِه أودّعَني قُلانٌَ 
الذي اذَّعَيْت الشراءَ من جِهِّتِه أو سَرَفْتها منه أو غَصَبّْتها تَنْدَفِعُ عنه الخُصومةٌ من غير إقامةٍ 
البَيّنةِ على ذلك؛ لأنّه تَبَتَ كونٌ يَدِهِ يَدَ غيره بتَصادُقِهما أمّا المُدَّعَى عليه فظاهرٌ وأمًا 
المُدّعي فبِدَغْواه الشّراءَ منه؛ لأنَّ الشّراءَ منه لا يَصِحّ بدونٍ اليّدِ. 

وكذا لو أقامً الذي في يَدَيْه البَيْنة على إقرارٍ المُدّعي بذلك؛ لأنّ القَابت بِالبَيّنةٍ كالتّابتٍ 
بالمُعَايَنةٍ ولو عايّنا إقرارّه لاندَقَعَتِ الخُصومةٌ كذا هذا وكذلك إذا عَلِمَ القاضي بذلك؛ لأنّ 
العِلْمَ المُسْتَمادَ له في زَمانٍ القَضاءِ فؤْقٌ الإقرار لِكَوْنِهِ حْجَةَ مُتعَدَيةَ إلى الناس كاقَةٌ بمنزلة 
البَيّنةٍ وكَوْنٍ الإقرارٍ جه مُقْتَصِرةَ على المُقِرٌ خاصّة ثم لما اندَفَعَتِ الخُصومةٌ بإقرارٍ 
المُدّعي فبِعِلُم القاضي أولى . 

ولوقال الذي في يَدَيه: ابْتَْته من قُلانٍ الغائب لا تَنْدَفِمُ الخُصومةٌ؛ لأنّه اذَعَى المِلْكَ 
واليّدَ لنفيه وهذا م و ركه بخطا فكت كلدي الشميومة : 

ولو أقامَ المُدّعي البَيّنة أنه ابْتاعَه من عبدٍ اللَّه 7" وقال الذي في يَدَيْهِ أودَعَنِيه عبدٌ الله 
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. في المخطوط : «أن المدعى به؛. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عند فلان»‎ )9( 


ذلك تَْدَفِعٌ الخُصومةٌ من غير بَيّنةٍ لأتهما تَصادقا على الوُصولٍ إليه من يَدٍ عبدٍ الله 
فأئيّتا ”' اليّدَ له وهو غائبٌ . 

وعلى هذا الأصلٍ مَسائلٌ كثيرةٌ في الجايع [نذكرها هناك إن شاء الله] ”" واللّهِ تعالى 
أعلمُ . 

فصل 

وَأمَا حُكمُ تَعارْضٍ الدَّعْوَتَيْنِ مع تَعارُْضٍ الميَتَيْنِ » ٠‏ فالكلامٌ فيه يَمَعُ في موضِعَيْن : 
أحذهما: في بِيانٍ حُكم تَعارضٍ الدَعْوّتَيْنِ مع تَعارّض البَينَئيْنِ [القائمََيْنِ على أصلٍ 
المِلْكِ] © . 

والثاني: في بِيانٍ حُكم تَعارُضٍ البَيتيْنِ القائمَئيْنِ على قدر المِلْكِ . 

أما الأوْلُ: فالأصل أنّ انمي إذا تَعارَضْتا في ل المِلْكِ من حيث الظاهر فإِنْ أمنَ 
حي إخداهنا علن الأعرى تشكل بالداجم ؛ لأنّ البَيّندَ حجَة جح الشرع والرّاجحٌ 
ل ا 
من كُلَّ وجو وجب العمل به» وإنْتَعَذَّر العمل بهما من كُلٌ وجو وأمكنَ العمل بهما من 
وعد وجت الحبل بهي 40 أذ العقل بَالدَليين وات بقدر الإمكآن : :ون تَعَذر العفل 
بهما أصلا سَقَطَ اعتبارُهما والتَحَقا * بالعَدّم إِذْ لا حُْجَةَ مع المُعارّضةٍ كما لا حُجَةَ مع 
المَناقَضةٌ . 

وجَمْلةُ الكلامِ في هذا الفصلٍ أنَ الدَّعْوَى ثلاث أنواع : دَعْوَى المِلْكِ ودَعْوّى اليَدِ 
وَدَعْوَى الحقٌ» وزادٌ محمّدٌ مُسائلَ الدَّءْ عُوّى على ذَعْوَى المِلّكِ واليّدِ والنَسَبٍ . 

-(أمَا) دغوى المِلك: فلا تَخْلو إِمّا أن تكونَ من الخارج على ذي اليَّدِ وإمًا أن تكونَ من 
الخارٍجينَ على ذي اليّدِ وإمًا أن تكونَ من صاحبّي اليّدِ أحدّهما على الآخَرٍ ''' فإِن كانت 
الدَّعْرَى من الخارج على ذي اليد دَعْوَى المِلّكِ وأقاما البَيّنةَ فلا يخلو ما أنْ قامّتٍ البَيتانٍ 


. في المخطوط : «فأثبتنا؛ . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «به؟.‎ )*( 
في المخطوط : «والتحقتا؛ . (5) في المخطوط : «صاحبه)».‎ )4( 


على مِلْكِ مُطْلَتيِ عن الوقْتٍ وإمًا أنْ قامّتا على بِلْكِ مُوََّتِ . 

وَإمًا أن قامّتُ إحداهما على مِلْكِ ِلْكِ مُطْلَي والأخرى على مِلْكِ مُوَّتِ وكُلُ ذلك لا 
يخلو ما أن كانت بسببٍ وإمًا أَنْ كانت بغيرٍ سبب, فإنْ قامّتا على م مِلْكِ مُطْلَقِ عن الوفْتٍ 

فييُُ الخارج أولى عندّنا ”' وعند الشَافعيٌ رحمه الله َيه ذي اليل أولى 7" . 

-(وجه) فوله ”": أن البَيّئَتَيْن تَعارَضْتَا من حيث الظاهر و تَوَجُحَتْ بَيِّنَةٌ ذي اليّدِ 
باليي] '*) فكان العمل بها أولى ولهذا عمل يت َيِه في دَعْوَى التّكاح . 

(ولّنا) أن البيّنهَ حُحجَةُ المُذّعى (لِقَولِهِ عليه الصلاة والسلام) ” : «البَينهُ على 0 9 
واوا ويا ولا بعر لجيه سكن والشليز على أن ليس بعد نا اكرناون تخد 
المُدّعي أنه اسم لِمَنْ يُخِْرُ عَمّا في يد غيره ل: والموصرق ما أطنةمر لاع" 
اكب لالب مدا تي بر لقت فيد رن 2 ماعن للختت بي ببيته عَدّم فقي بين 
الخارج بلا مُعارض فرّجَبَ العمل بها؛ ولأنْ بَينة بَيِنَةَ الخارج ل 
لضا بها أولى كما إذا قت لباو َي حارج لال ةلال الوضب أنه 
أظْهّرَتْ له سَبْقَ اليَدِ لأنّهم شَهِدوا له بالمِلكِ المُطْلَقٍ ولا تَحِلٌ لهم الشّهادةٌ بالهلكِ المُطْلّقٍ 
إلا لمهم به. ولا يَخْصُلٌ العِلْمُ بالملكِ إلا بعدَ العِلْم بدَليلٍ [18/4أ] الملْكِ ولا دَليلَ 
على المِلْكِ المُطْلَقٍ سِوَى اليد فإذا شَهِدوا للخارج فقد أنبتوا كونٌ المالٍ في يه وكَوْنُ 
المالٍ في يد ذي اليّدِ ظاهرًا ثابثٌ للحالٍ فكانت يد الخارج سايقةً على يَدِهِ فكان مِلْكٌه 
سابقًا ضرورةٌ وإذاتبَتَ سَبقُ الملّكِ للخارج يَقُضي ببيكيه لله لما َبَتَ له المِلْكُ واليّدُ في 

هزه ”" العَيْنِ في رَمَانٍ ساب ولم يُْرَفْ لِثالِثِ فيها يَدٌ ولك عُلِمَ أنها انتَقَلَتْ من يده إليه 
فوَجَبَ إعادةٌ يِه ورَدُ الما إليه حتى يُقِيمَ صاحبُ اليدِ الآخر '* الحُسَة أنه بأيّ طريتي 
انتَقَلَ إليه كما إذا عايّنَ القاضي كونٌ المالٍ في يَدِ إنسانٍ ويَّدّعيه إنفسِه ثم رَآه في يد غيره 


.)8 07 /9/( الهداية‎ »)” 5” /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

(') ومذهب الشافعية: بينة ذي اليد أولى في الدعوى, انظر: الأم (5/ 425376 التنبيه (ص58١)»‏ المنهاج 
6 (ص65١)2‏ نهاية المحتاج (م/؟5 ). 

(7) و في المخطوط : «قول الشافعي؟. (5) ليست في المخطوط . 

1 تدر : «لقول النبي وله . () سبق تخريجه . 

(0) في المخطوط : «هذا». (8) في المخطوط: «الأخير». 


فإنّه يَأمُرُه بالرّدُ إليه إذا ادعاه ذلك الرَّجِلٌ إلى ”'" أن يبَيّنَ سببًا صالِحًا للانتقالٍ إليه 

وكذا إذا أقَدَ وَ المدَّعَى عليه أنّ هذا المالّ كان في يَدٍ المُدّعي فإنّه يُو 05000 
يي بالحُجَةٍ طريقًا صالِححا لانيقالٍ إليه كذلك هذا (وصارَ كما) ”" إذا أرّخا نَضّا وتاريخٌ 
أحديهما أَسْبَقُ؛ لأنّ هذا تاريخ من حيث المعنى بخلافي التّتاج ؛ لأن هناك لم يَنْبثْ سَبِْقُّ 
[يد] '" الخارج لانعدام تَصَوّر السَبْقِ والقّأخيرٍ فيه؛ لأنْ التماجَ جَ مِمًا لا يحتمل التّكرارَ 
يُطلَبُ التَرْجيحٌ من وجو آخَرَ فتترَجَح بَينهُ صاحب اليد بايد وهنا بخلافِه . 
| ااي الاح على ارا عر تسا ير بي نان ازانا بطل لل 
موَقَّتِ من غيرٍ سبب فإنٍِ استَوّى الوقْتانٍ يَقُضي للخارج لأنّه بَطَل ”© اعيِبارٌ الوقن 
لِلتعارُضٍ فبّقيّ دَْوَى مِلْكِ مُطْلَّقٍ ون كان أحدُهما أسْبَقَ من الآخَرِ يُقْضَى للأسبق وقيً 
أيهما كان في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ رَحِمّهم الله تعالى. 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ أنّه رجع عن هذا القولٍ عند يُجوعه من الرٌقَةِ وقال لا يُْبَلُ 
من صاحب الي ند على وقتٍ وغيره إلآّ في النّتاج والضَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرٌواية؛ لأنّ 
بيُنةَ صاحب (الوقُتٍ الْأسْبَّقٍ ي) * أظَهّرَتٍ المِلْكَ له في وقتٍ لا يُنازِعه فيه أحدٌ فيَدْكَمُ 
المُدّعى [عليه] "' إلى أن يُنْبِتَ بالدّلِيلٍ سببًا للانتقالٍ عنه إلى غيره وإِنْ أقامَث 7" 
إحداهما على مِلْكِ مُطْلّق والأخرى على بِلْكِ مرَدِّتِ من غير سبب لاعِبْرةً للوَقْتِ 
عل فئيا 3 ونه يَقضي للخارج؛ وعند ابي يومت يتقنئ لسناحي الوقت ابهما كنود وِيَ 
كن أ قفا ونيد الال لق 

-(وحجه) قول ابي يوسط: أنَ بين صاحب الوقْتٍ أظَهرَتٍ المِلّكَ له في وقتٍ خاصٌ لا 
يمارضها فيه بئنة مدعي الملك التطلق بتكي ول تحتقل التعارضة وعنمها؛ ؛ لأنّ المِلْكَ 
المُطْلَقَ لا يَتَعارَض 7" للوَفْتٍ فلا تَثيْتُ المُعارّضةٌ بالمَّكٌ [والاحتمال] )1١(‏ ولهذالو 
ان كل اح من التازكان على ليت ب واقاة كل راح سنيج الكا ل اكت دمن ونج 


)١(‏ فى المخطوط : «إلا؛. (؟) فى المخطوط: «وكذا». 

(6)نزيافة من المتخطوطة: '.(1) فى المتخطرط: #بقطة: 

(0) فى المخطوط : «اليد؟. 50) زيادة عن المتخطوط: 

(0) فى المخطوط : «قامت». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 
(9) في المخطوط : «مثل قول أبي يوسف». )1١(‏ في المخطوط : «يتعرض؟. 


(11) ؤياقة تمن المخطوط: 


و 4129 


واحدٍ ووُكُدتْ بَينهُ أحدهما وأَطْلِقَتِ الأخرى أنه يُضي لصاحب الوقْتٍ كذا هذا . 

ولهما ”'' أن المِلْكَ [المطلق] ”" احبَمَلَ السَّبْقّ والتأخيرٌَ؛ لأنّ [الملكَ] ”" المُطْلَقَ 
يحتمل التاخيرٌ والسّبْقَ يجوازٍ أن صاحبٌ البَيّنةٍ المُطلَقَةٍ لو وفعت به كان وقتها أسْبَقّ 
فَوَقَمَ الاحيّمالٌ في سَبْق المِلْكِ الموَقّتِ فسَّقَط اعتبارٌ الوْتِ فبّقيّ دَعْرَى مُطْلَقٍ المِلْكِ 
كثمي لنهارك كلاق الخار عبن إذا الذعيا الغراء من رعل واو( لأن الباق إذا كان 
وائِدًا فقد اثققا غلئ تلق الملك من سيعه وأئه | مرٌ حادِثٌ وقد ظَهَرَ بالتاريخ أن شراءً 
ا ل ا 
صاحبٌ التاريخ أولى . 

هذا إذا امت الَيتَانِ من الخارج وذي اليد على مِذْكِ مُطْلَي | أو موّقَّتِ من غير سبب 
فأما إذا كان في دَعْوَى ذلك بسبب فإنْ كان السّبَبُّ هو الإرتَ فكذلك الجوابٌُ حتى لو 
قامّت د البيتمانٍ على ملك مُطلَقٍ بسب الإث بان أقامَ كل واحدٍ منهما البَيّنةَ على أنّه مِلْكه 
مات أبوه وتَركه ميراثًا له يعض يُقُضَّى للخارج بلا خلا بين أصحاينا رحمهم الله . 

وكذلك إِنْ قامّتا على مِلْكِ موَفَّتِ واستوّى الوقْتانٍ لأنّه سَقَطَ اعتِبارُ الوقْتيْن يْن لِلتَعارُضٍ 
فقي دَعْوَى مُطْلَّقٍ الِلْكِ . 

وإنْ كان أحدّهما أَسْبَقَّ من الآخَرٍ يُقْضَى لأسْبَقِهما وقنًا أيُهما كان في قولٍ أبي حنيفة 
وا يوس رمحم ال وليوني كوا يدو الاح تكضى لتشارع !الآ ذعوي الآرت 
دَعْرَى مِلْكِ المَّتِ فكُلُ واحدةٍ من البَيّكمَيْنِ أظْهَرَتْ ث مِلْكَ المَيّتِ لَكِنْ قامٌ الوارِثٌ مَقامَ 
المَيّتِ في مِلْكِ المَيّتِ فكَأنَ الوارِثَيْنِ اذَعَيا مِلكا مُطْلَمَا أو موَقَتًا من [4/ 18 ب] غير سبب 
وهناك الجوابٌ مَكذا في الفُصولٍ كُلّها من الاثَمات والاختلاف إلأّفي فصل واحدٍ وهو ما 
إذا قامّث إحدى البَيْكََيْنِ على مِلْكِ مُطْلَقٍ والأخرى على يِلْكِ مرَِّّتِ فإنّ هنا يُقُضَى 
للخارج بِالاتّمَاقٍ ولا عِبْرةَ للَفْتِ كما لا عِبْرةَ له في دَعْوَى المورّثينَ . 

وهذا - على أصلٍ أبي حنيفةً ومحمّد - رحمهما الله يَطْرِدُ 5ُ[فأما] ”*' على أصلٍ أبي 


)١( 0‏ في المخطوط: ل(اوجه قول أبي حنيفة ومحمد». 
(؟) زيادة من المخطوط . (©) ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . 


#479 سح باقع الصنائع ع8 
يوسفٌ فيُشْكَلٌ وإنْ كان السَّبَبُ هو الشّراء بأنٍ اذّعَى الخارجٌ أنه اشترى هذه الدّارَ من 
صاحب اليد بألفٍ درهّم ونَقَدَه النَمَنَ وادَّعَى صاحبٌ اليد أنه : شتراها من الخارج ونَقَدَه 
المَنَ وأقمَ كُل واحدٍ منهما اليد على ذلك فإ نْ أقاما البيّنةَ على الشّراء من غير وقتٍ ولا 
قبض لا تُقْبل البيتَانِ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجبُ لواحدٍ منهما على صاحبه 
شية ويَثرُكُ المُذّعى في يد ذي اليد وعند محمّلٍ يُقْضَى باليَيتيْن و بو يُؤْمَرُ بتسليم المُدّعى إلى 
الخارج . 

او أن التَؤفِيقٌ بين الدّلِيلينٍ واجبٌ بقدر الإمكانٍ وأمكنّ التَوْفِيقُ هنا بين 
البَيتئيْنِ بمَضْحيح العقَدَيْنٍ بأنْ يُجْعَلَ كأنّ صاحب اليّدِ اشتراه أوَلاً من الخارج وقَّبَضَه [ثم 
لالح سساح يزت ا دا اموسر ماس دنر المتزار ان 
الصّحَةٍ لَكِنْ بتفْديرٍ تاريخ وقبض] ” '' وفي هذا الَقديرٍتَصْحيحٌ العقدَيْنٍ فوَجَبَ القولٌ به 
ولا وجة للقولٍ بالعَّكْسٍ من ذلك بِأنْ يُجْعَلَ كأنّ الخارح ِج اشترى أوَّلاً من صاحب اليّدِ ولم 
يَفِضُه حتى باعه من صاحب اليد ؛ لأنَّ في هذا التَقْدِيرٍ إفُسادَ العقدٍ الأخير لأنّه بِيمٌ العَقَارٍ 
المَبِيع قبل القبضٍ وأنّه غير جائز عنده فتَعيّنَ نَضْحيحٌ العقدَيْنِ بِالتَفْديرٍ الذي قُلْنا وإذا صَعّ 
العقدانٍ يَبْقَى المُشترّى في يَدِ صاحب اليد فِيُؤمَرُ بِالتَسْلِيم إلى الخارج . 

(وجه) قولٍ أبي يوسف وأبي حنيفة : أن كل م* مُشْترٍ يكولٌ مُقِرًا (بكَوْنٍ البيع مِلْكا) ”© 

_ ا 

من على إقرارٍ كُلْ واحدٍ منهما بالوأكِ يصاحبه وبين موجبي الإقرارْنِ تناف فَعَّوَ 7" 
0 أصلاً وإنْ وُقْنَتِ اليا ووَقْتُ الخارج أسْبَقُ فإذا لم يَذْكُروا قبضًا يَنْضي 
ا م ا ل ا ل 
أَسْبَقّ جعِل كأنّه ا* شترى الدَارَ أوَلاً ولم يَقِْضْها حتى باعها من صاحب اليد [عند أبي حنيفة 
ا ل ا انق جيل كانه 

اشترى الدَارَ أوَلاً ولم يَفْيِضْها حتى باعها من صاحب اليّدِ] ”© وبيعٌ العَقار ة قبل القبض لا 


)١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط : «بالملك». 
(*) في المخطوط : «فيهمل». (4؛) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(8) لسك قن الوط : ْ 


م كتب لتينم __ > هته 


يجوز عند محمَّدٍ وإذا لم ييجُرْ بَقيّ على مِلْكِ الخارج وعندّهما ذلك جائرٌ فصّمّ البيعانٍ 
ولو ذكروا القبض جارٌ الببعانٍ ويقْضَى بالدَارُصاحب اليد بالإجماع ؛ لأنَ بِيعٌ العَقَارٍ بعدَ 
القبض جائرٌ بلا خلافٍ فيجوزٌ البيعانٍ. 

(وأما) إذا كان وقتُ صاحب البَدِ أسْبَقَ ولم يَذْكُروا قبضًا يُقْضَى بها للخارج لأنّه إذا 
كان وقمّه أسْبَقَ يُجْمَل سابقًا في الشّراءِ كآنه اشترى من الخارج وقْبَض ثم اشترى منه 
الخارِجٌ ولم يفيض فَيوْمَرُ بالف إليه . 

وكذلك إِنْ ذَكّروا قبضًا لأنه يُقَدّرُ كأنّه اشترى من صاحب اليَّدِ أوَّلاً وقَبَض ثم اشترى 

الخارِج منه وقَبَض [أيضًا] ''' ثم عادّث إلى يد صاحب اليد بوجو آخَرَ والله أعلم وَإِنْ كان 
السَّبَبُ هو النّتاجَ وهو الولادةٌ في المِلْكِ فقو فول ايعان ما أن قامّتٍِ البَيَِّنَانِ على 
اناج ”"' مُطَلمَمَيْنِ عن الوقْتٍ وإمَا أنْ وقّنا 7" وقمًا فإنُ لم يوَقٌتا وقنا يُقْضَى لصاحب اليَدِ؛ 
لأنَ البيّنةَ القائمة على التّتاج قائمةٌ على أَوَّليّةِ المِلْكِ وقد اسئّوَتٍ البَيتَانِ في إظهار الأَوَليَةٍ 
فتتَرَجُح بيه صاحب اليد اليد فيُقْضَى بِبَيْكيِه رق ار مروت ررقي الع اد راد 
دَعَى بين يَدَيْ رَسُولٍ الله كل تاج ناقة فِي يي" 'رجلٍ وأقا م البَيّنةَ عليه وأقامَ ذو البَدٍِ 
البَينةَ على مثل ذلك فقَضَى رَسُّوَلُ الله كله بالتاقةٍ لفاس الكؤارية) 7" ار مرف 
أصحابنا . ش 

وقال عيسّى بن أبان من أصحابنا: إنّه لا يُقُضَى صاحب اليّدِ بل تَتَهائَُ البَيْتتانٍ ويرك 
المُدَعَى في يَّدِ صاحب اليّد قَصاء تَرْكِ وهذا خلافٍ مذهب أصحابنا فإنّه نص على لَفْظة 
المّضاءٍ والئّرْك في يَدِ صاحب اليَّدٍ (لا يكونٌ) ”'' قَضاءً حَقيقةَ وكذا في الحديثٍ الذي 
رَوَيْناه عن فن الى ول انه قم بالك إضاحي اليد وكذلك في دغر الشناج من الخارجين 
على ثَالِثِ يَقَضَى [59/4أ] بينهما نصفَّيْنِ ولا مُْرَكُ في يد صاحب اليّدِء دل أن ما ذَكَره 
خلافٌ مذهّبٍ أصحابنا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(") زاد في المخطوط : «وإما أن قامت إحداهما على النتاج والأخرى على ملك المطلق» فإن قامت البينتان 
على النتاج فلا تخلو إما أن كانت البينتان» . 

(9) في المخطوط: «وقتنا؛. (5) في المخطوط: «يدي». 

(5) في المخطوط : «اوهوة. (5) في المخطوط: «ليكون؟. 


راراقاء عدي الجن على الأناج رالا در عار ابلك اتات يعر لخدا بَيهُ الثتاج . 
أولى لما قلنا إنّها قامَتْ على أُوَليَةِ الملكِ لصاحبه فلا تَْبْتُ لِغيره إلا بِالتَلَمّي منه . 

و[أمًا] ”" إِنْ وَقَنَتٍِ البَيتمَانٍ فإنٍ انم تَقَنَ الوفتانٍ فكذلك السّقوط اعتبارُهما لِلتّعَارْضٍ فبَقيّ 
دَعْوَى المِلّكِ المُطْلَق وإنٍ اخملا بحُكم سِنْ الدَابَةِ فتُقُضَى يِصاحب الوقْتٍ الذي وائَقّه 
السَن؛ لأنه طَهرَ أن البيّنة الأخرى كاذبةً يقي هذا إذا لِمسِتُهاء فأما إذا أشكل سَقَطَ 
اعتبارٌ القاريخ لأنه يُحْتَمَل أنْ يكونٌ سِنُّها موافِقًا لهذا الوفْتِ ويُحْتَمَلُ أن يكونً موافِقًا 
ذلك الوفْتٍ ويُحْتَمَلُ أن يكونّ مُخالمًا لهما جميعًا فِيَسْقَُطَ اعتبازهما كأئهما سكا عن 
التاريخ أصلاء وإِنْ خالف سِئُها الوفتيْنِ جميعًا سَقَطَ الوقْتُ كذا ذَكَره في ظاهر الرُواية؛ 
و وَدّتا فبَقِيّتٍ البَينََانٍ قائمءً مَبَيْنِ على مُطْلَّقٍ المِلْكِ من غير 

في وذكر لهاك في الختضر: أذاتى زإرابة ااي للقت قتيزاة: رُ البَيِّتَنَانْء قال: وهو 


الس 
(ووجهه) أن سِنّ الدَابَةِ إذا خالّف الوقْتَيْن فقد تَبَمَّ: تَيَقَنَا بكب البَيئتَيْن فالتَحَقّتا بِالعَدَم 


نبْرَكُ المُدّعي في يَدِ صاحب اليَدِ كما كان. . 


والجوابٌ أن مُخالّفة السّنّ '" الوقْئَيْنِ يوجبٌ كذِبَ الوقْتَيِنِ لا لاكذِب البَيتَتَيْن أصلاً 
ورَأسَا وكذلك لو الفا في جارية نقال الخارج إنها ولدَتْ في يلكي من أمتي هليه وقال 
صاحبٌ اليّدِ كذلك يُقْضَّى لصاحب اليّدِ ِما فنا . 


ركذل الى اعقلها فى الكترف اعون " وأقام كُلُ واحدٍ منهما البَينً 7ن ل 
في مِلْكه يُقُضَى . لصاحب الي وكذلك لو اختّلّفا في العَرْلٍء وأقامَ كُلَّ واحدٍ منهما البَينة 


لَه له غَْلُه من مُطن هو له “© يُقْضَى لصاحب اليد . 
والأصل أن المُنارّعة إذا وقَعَتْ: في سبب مِلْكِ لا يحتملٌ التَكْرارَ "كان بمنزلة التّتاج 
فِيْقُضَى لِصاحب اليَّدٍ فإذا وقَّعَتْ فى سبب مِلْكِ ب يحتمل التَكُرارَ "' [لا يكون فى معنى 
1 ار : 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «البينتين؟. 
(9) المِرْعِرى : الزغب الذي تحت شعر العنزء انظر: المصباح المنير /١(‏ 02770 والزغب: صغار الريش 
والشعر ولينه» والزغب: ما يبقى في رأس الشيخ عند رقة شعره» المعجم الوسيط (ص 505). 
(4) في المخطوط : «بينة؛ . (6) في المخطوط : «ملكه؛. 
(5) في المخطوط : «التكرر؟ . (0) في المخطوط : «التكرر». 


ذل عيسس للح 
التناح و لذن نلك وكيوا اشكل الاه ف اليلك انه يجعدل لتقن 17 الا ينضن 

تطعا ةا كنار الى نانم كرو سركي اك أنّه له حُلِبَ في يدِهِ وفي مِلْكه 

يُقْضَى لصاحب اليّدِ؛ لأنَ اللَبَنَ الواحدّ لا يحتملٌ الحلبَ مَرَتَيْنِ فكان في معنى التّتاج . 

م نع ارسي أن الشَاةً التي حَلَّبَ منها اللَّبّنَ نَتَجَتْ عنده يُقْضَى 
ماري سساسطدة لم ددسم 
أنه له صَئْعُه في مِلْكِه يُقُضَى لِصاحب اليَّدِ؛ لأنَ اللّبَنَ الواحدٌ لا يحتملٌ أن يَضْنَّمَ ججبمًا 
مَرَتَيْنِ فكان بمنزلة التّتاج . 

ولو اخمَلّفا في الأرض والنَخُل وادَّعَى كُلَّ واحدٍ منهما أنّهِ أرضه عَرَسَ التَخُْلَّ فيها 9) 
ب" الخارت : لأدّ هذا ليس في معنى التّتاج؛ لأنّ النّتاج سببٌ لِمِلْكِ الول 
والكّوْسٌ ليس (بسبب لِمِلْكِ) ”© الأرض وكذا الكّرْسُ هِمًا يحتملٌ التَكْرارَ فلم يَكُنْ في 
معنى النّتاج . 

وكذلك لو اخَلّها في الحُبوب التابتةٍ والقّطَنِ الابتٍ ** اذَعَى كُلَّ واحدٍ منهما أنه له 
زغة لي ارية اله بسي الأرض والح والقط للحارع »ا ركذلك زو اعنكلفا في البناز 
اذَعَى [كُلْ واحدٍ منهما] " أنه بُنيَ على أرضه لما قُأْناء ولو اخبَلّفا في حُليٌ مُصوغ اذَّعَى 
كل واحل منهما أنه صاعّه في مِلكه يُقْضَّى للخارج؛ لأنْ الضّيا غةٌ تحتملٌ التَكرارَ أ" فلم 
َكُنْ في معنى التّتاج . 

ولو اخمَلّفا في ثوب خََرُ أو شَعْرٍ وأقامَ كُلَ واحدٍ منهما اَي أنه له َسَجَه في مِلْكه ف 
ل 


ينسح مَرَتَه 000 وكذا إِنْ كان مُشْكِلا؛ وكذلك لو اخملا في سَيْفٍ مَطْبوعٍ 
وأذغي كل واعوسيناا نه طبع في ملكه (يرجعٌ في هذا) ”* إلى أهلٍ العِلّم بذلك . 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فيهما». 
(©) في المخطوط: «بهما». (4) في المخطوط : #سبب ملك؟2. 
(5) فى المخطوط : «النابت؟. (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «التكرر). (8) في المخطوط: «رجع؟. 


جه 


ولو اختّلّفا فى جاريةٍ وأقا كك ووسهما الة 31 أن ؛ أمَنُهِ ”"" وأنها ولّدَثْ هذه . 
في يلكه يُقْضَى بالجارية وبأمها للخارج ؛ لأنّ هذا لبس دَْرَى التتاج بل هو دَعرَى اليك 
المُطْلَقٍ - وهو ِلك الأمّ - اليه َي ألخارج في الِلْكِ املق فيفْضَى بالأمّ للخارج ثم 
يُمْلَكُ الول بِلْكِ الأمّ وكذلك لو ايلا في الشَّاةَ مع الصّوْفٍ وأقامَ كُلَّ واحلٍ منهما 
ابن أنَ هليه الشَاةَ مملوكة له وأنّ هذا صوفٌ هذه الشَاةَيُقُضَى بِالشَاةٍ والضّوفٍ للخارج 
لما قُلْنا. 

شاتان إحداهما بَيْضاء والأخرى سَوْداة وهما في 14/43 ب] َل جل فاقام الخارج 
البيّنةَ على أنّ الشَّاةً البَئضاء 6 شاته ولدَنْها السّوْداهُ في كه وأقامَ صاحبٌ اليد البيّنةَ على أنّ 
الكؤداة شنائه ولدتها التكقناة #في مِلكه يُقْضَى لِكُلَ واحدٍ منهما بالشَّاةٍ التي شَهِدَتْ شهوده 
أنها وُلِدَتْ في ملكه فيُقْضَى للخارج بالبَيْضاءِ ولصاحب اليل بالسّوداِ؛ ؛ لأنَ بَيْنةَ الخارج 
قامَتْ على الاج في البَيْضاءِ وين ذي اليد قامَتْ فيها على مِذْكِ مُطلَقٍ بين النّتاج أولى 
كذا بيه ذي اليد قامَثْ على النتاج في السّؤْداءِ ونه الخارج فيها قامَث على بِذْكِ مُطلَقٍ 
فبيْنةٌ التّتاج أولى . 

ولو اخملا في اللَبّنِ الذي صُنعَ منه الب فأقامَ كُلْ واحددٍ منهما الي أنّالبّنَ الذي 
صَيِْعٌ منه الْجَبِن في م ملكه فيُْقُضَى للخارج ج؛ لأنّ البَينةَ القائمة على مِلْكِ اللَبَنِ قائمةٌ على 
مِلْكِ مُطْلَقٍ لا على أوَليَةِ الملكِ فبَينة فيّنةُ الخارج أولى في دَعْرَى الِلكِ المُطْلَي . 

ولو ادّعَى عبدًا في يد إنسانٍ أنّه ا شتراه من فُلانٍ وأنّه وُلِدَّ في مِلْكِ الذي اشتراه منه وأقامَ 
ذو اليّدِ البَيْنةَ أنه اشتراه من رجل آخَرَ وأنّه وُلِدَ في مِلْكِه يُقْضَى يصاحب اليّدِ؛ لأنَ دَعْرَى 
الولادةٍ في مِلْكِ بائعه بمنزلة دَْرَى الولادةٍ في مِلْكه لأنّه تَلَقّى المِلّكٌ من جِهَتِهِ وهناك 
د له كذا هذا ْ 

لكاو ل ميرانًا أو هبة أو صَدَقَةَ أو وصيّة وأنّه وُلِدَ في مِلْكِ الموّرْثِ والواهب 
والموصي فإنّه به يُقْضَى لصاحب اليَّدِ ِما قُلنا. 


م 


ولو اشقى انار مجك ترك راسد توي الاق لطي سات التق جار 


)١(‏ فى المخطوط : «وادعى». (؟) زاد في المخطوط : «وأقاما البينة على ذلك». 


م كتف لعوى ___> 2 


واذَّعَى النّتاجَ وأقام البَبّنةَ عليه يُقْضَى له إلآّ أنْ يُعِيدَ صاحبٌ اليد البيّنةَ على التّتاج فيكونٌ 

هو أولى؛ لأنّ القّضاء ء على المُدّعي الأول لاايكونٌ قّضاءً على المُدّعي القاني فلم يَكُنٍ 
الأب عاك تام 

فرق ين الملكوبية ن العِمْقٍ أن القّضاء ءَ بالعْتي على شَخْصٍ واحدٍ يكونٌ قَضاءَ على 
التاس كافَةٌ والقّضاءً م بالملكِ على شَخْصٍ [واحي] ”" لا يكونٌ نْ قَضاءً على غيره وإِنْ كانت 
َيه الاج توجبٌ للك بصِفةٍ الأرَلٍِ وأّه لا يحتملٌ التكُرارَ كاليئي . 

(ووجه) الفزق أنّ العِنَْ حَقٌّ الله تعالىء ألا تَرَى أن العبدٌ لا يَقْدِرُ على إبطاله حتى لا 
يجوز استِرْقاقٌ الجر برضاه ولو كان حَقُ العبدٍ لَقَدرَ على إبطاله كالرّقٌ وإذا كان حت الله 
تعالى فالنَاسٌ في إِنباتٍ حُقوقه '' نحصومٌ عنه بطريتي التبابة لِكَوْنِهم عَبيدّه فكان حَضرةٌ 
الواحدٍ كخحضرة الكل والقّضاءً على الواحد قَضاءٌ على الكل لاستوائهم في العُبودية 
كالوؤئة ”" لما قاسو موا مام المَيْتِ في إنْباتٍ حُقوقه والذّفع عنه لِكَوْنهِم حُلَفَاءَه فقام الواحدٌ 
منهم مَقَامَ الكل لاستوائهم في الخلافة بخلاف المِلْكِ فإنّه خالصٌ حَنَّ العبدٍ فالحاضِ؛ فيه 
لا يَنْنَصِِبٌ خصُمًا عن الغائب إلا بالإنابةٍ حَقَية حَقيقة أو بتُبِوتٍ التَيابةٍ عنه شرعًا وانّصالٍ بين 
الحاضِر والغائب فيما وقّمَ فيه الدَّعْوَى على ما عُرِفَ ولم يوجَدُ شي: من ذلك فالقّضاءً 
على غيره يكونَ قضاءً على الغائب من غير أن يكونٌ عنه حخَضْمٌ حاضِرٌ وهذا لا يجودٌ. 

ولو شَهدَ الشهودُ أن هه الجنطة من رَرْعٍ حُصِدَ من أرضٍ هذا الرَجلٍ لم يَكُنْ صاحب 


ص 
م 


الأرض أن يَأْحَذَّها؛ لأله يُختَمَلُ أنْ يكونَ البذْرُ غيره ومِلْكُ الرّْع يَثْبَمُ ِلك البَذْرِ لا ِلك 
الأرض0ء ألا تَرَى أن الأرض المَعْصوبة إذا زَرَعَها الغاصِبٌ من بَذَّر نفسه كانت الحِنْطةٌ له 
ولو شهدوا أن هذه الجئطة من رَرْعٍ هذا أو هذا التّمرُ من تَخْلٍ هذا يُقُضَّى له؛ ؛ لأنَ مِلْكَ 
الجنطة والقمر يَْبَمْ لّكَ الررْع والنَخَلٍ . 

ا ل ير 
اروية يَقُْضٍ له فهذا أزلن. 


ليت ل المخطرس () في المخطوط : «حق الله تعالى». 
(*) فى المخطوط : اابمنزلة الورثة) . 
(4) زاد في المخطوط : «أو من أرضه». 


بيسح باتع لستععة_ 


ولو شَهِدوا أنّ هذا [اللَبَنَ وهذا الصّوفَ] ”2 جلابُ شاه و 2 صوفٌ شاتِه لم يَفْضٍ له . 
لِجواز أنْ تكونّ الشَّاةٌ له (وجلابُها وصوفها) ”' لغيره بأنْ أوصّى بذلك لغيره. 

هذا الذي دكُرنا كُلّه في دَعْوَى الخارج (*» المِلْكٌ فأمًا دَعْوَّى الخَارِجَيْنٍ على ذي 
البَدِ ‏ املك فتقول : لا تلو في الأصلٍ من أحدٍ وجهَيْن إا أن يدعي كُلّ واحلٍ منهما 
قدرَ ما يَدّعي الآخَرُ وإمًا أنْ يَدّعيَ أكثرَ مِمّا يَدّعي الآَخَرُ فِإنٍ اذَعَى كُلَّ واحدٍ منهما قدرَ ما 
يدعي الآخَرُ فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكّرنا أيضًا وهو أن البَيْتَمَيْنِ إِمَا أن قامّتنا على مِلْكِ 
مُطْلَّيِ عن الوفْتٍ وإما أنْ قامتا على مِلْكِ مردّتِ وما أنْ قامَث إحداهما على مِلْكِ مُطلَقٍ 
احرف عل مِلِكِ[:/ 1 واد مي نص ف زد تالت لكان 
ا 0 عاي يعار 

ولِلشَافعيٌ رحمه الله قولانٍ في قولٍ تَتهائرُ انان وُْرَكُ المُذّعَى في يد صاحب اليد 
وفي قو يُفْرَعُ بينهما فيُقْضَى لِمَنْ خَرَجَتْ له القُرْعة منهما ”" . 

وحجه قولٍ الشافعي زحمه الله: أنْ العمل ِالبَيْنَتَيْنٍ مِتَعَذْ مُتَعَذّرٌ (لِتَنافٍ بين) 9 موجبهما 
لاستحالةٍ كونٍ العَْنِ الواحدةٍ مملوكة لاثنين يْنِ على الكَمالٍ في زَّمانٍ واحدٍ فيَْطّلانٍ جميعًا إذْ 
ليس العمل بإحداهما رلك هن العمل لاخر لاستوائهما في القوَةٍ أو تُرَجَحُ إحداهما 
بالقّرْعةٍ لِوْرودٍ الشرع بِالقّْعةٍ في الجُمْلةِ . 

(ولّنا) أنّ ابن دَلِينٌ من أولةٍ الشّرع والعملٌ بالدّليلِينَ واجبٌ بالقدر المُمْكِن فإن امكَنّ 
العمل بهما من كُلّ وجو يُعْمَلُ بهما من كُلْ وجو وان لم يُمْكِنٍ العمل بهما من كُلّ وجهٍ 
يُعْمَلُ بهما من وجو كما في سائر دلائلٍ الشّرع من ظُواهرٍ الكتاب والسُّئَنِ ”''' المشهورة 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أو». 
(؟) في المخطوط : «والحلاب والصوف». 
(5) زاد في المخطوط : «على ذي اليد دعوى». 
(6) زاد في المخطوط : «دعوى». (5) في المخطوط : «نصفان». 
(0) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (99/11). 


(8) وفي مذهب الشافعية - إذا تعارضت البينتان - قولان: أحدهما: يسقطان معاء والثاني : لا يسقطان» 


ثم ما يفعل؟ ثلاثة ثة أقوال: )١(‏ القسمة بينهما. (1) القرعة بينهما. (") الوقف . انظر: رحمة الأمة في 
ون الأئمة (ص 2558 25). 
(9) في المخطوط : «لتنافي» . )٠١(‏ في المخطوط : «والسنة» . 


م -_كتب لدعيى ___> هلنه 


وأخبار الآحادٍ والأقيسة الدٌّ شُرعيّةِ إذا تَعارَضْتُ وهنا إن تَعَذّرَ العمل ِالبَبْئئَيْنِ بإظهارٍ المِلْكِ 


في كُلّ المَحِلٌ أمكنّ العمل بهما بإظهار المِلْكِ في النّصْفٍ فيُقُْضَى ِكل واحلٍ منهما 
بِالنُضفٍِ. 

ولو قامتا على بِلْكِ موَدّتِ من غيرٍ سبب فإنٍ استَوَى الوثْتانٍ فكذلك الجوابُ لأنه إذا 
لم ينبت اس سَبْنُ أحدهما بسكم التعاوْض سقط القاريخُ ولق بالعَدم فب دَعرَى اليك 
المُطلَيِ وإن كان وقتُ أحيهما أسْبَقَ من [وقت] ' ال أولى بالإجماع ولا 
بيجي و را الله؛ دم ا 


ا ل بلع إليه إلى أذ قوم التي على لل بان 
طريتي انتقَلَ "" إليه للك . 

وإن أَرّحَتْ إحداهما وأطْلِقَتِ الأخرى من غير سبب يُقْضَى بينهما نصفَيْنِ عند أبي 
حنيفة ولا عِبْرةً للتاريخ وعند أبي يوسف يُنْضَى لصاحب الوقْتٍ وعند محمَّدٍ يُقْضَى 
يصاحب الإطلاقٍ . 

وجه قول محمد أنّ البَيّنة ا المُطْلَّق) نا أقوّى ؛ لأنّ المِلّك المُطلَّقّ 
ملك (©» من الأصلٍ حُكمًا ألا تَرَى أنه يَظْهَرُ في الرّوائدٍ وتُسْتَحَقَ به الأولادُ والأكسابٌُ. 

ا ل م تِ فكانت البَيُنةٌ 
القائمةٌ عليه أقوّى فكان القَضاءً بها أولى. 

-(وججه) قول ابي يوسف رحمه الله ما ذكّرنا أنّ البيّنةَ المُوَرّحْةَ تُظْهِرُ المِلْكَ في رَّمانٍ لا 
نُعارضُها فيه البَيْنةُ المُطْلّقةُ عن التّاريخ بيِّينٍ بل تحتمل المُعارضةً وعَدَّمَها [فلا تَقبْتُ 
المُعارِضةٌ بالشَّكُ فتَثْبُتُ تَِبُتُبَِدُّصاحب القاريخ بلا مُعارضٍ] ”© فكان صاحبُ القاريخ 
أولى . 

وجه قولٍ ابي حنيفة رحمه الله: ما مَرَ أيضًا أن المِلْكَ الموَّقَّتَ يحتملٌ أن يكونّ سابقًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط. 
(9) زاد في المخطوط : «منه؛ . (4) في المخطوط: «مطلق ملك»2. 
(5) في المخطوط : «ملك». (7) ليست في المخطوط. 


ل وه 


ويحتمل أنْ يكونّ مُتَأْخرًا لاحتِمالٍ أن صاحب الإطلاتي لو أرَحَّ لكان تاريحُه أقدّمَ 
(1)سع قمع ه41 5 2 1 الأاات 6 للضي ان امد © امن ا الى 
[فلا] '' يَنْبْتُ السّبْقْ مع الاحتمالٍ فسَّقَّطُ اعتِبارٌ التاريخ فبَقيّ دَعْوَى المِلْكِ المُطْلَقِ والله 
أعلم . 
هذا إذا قامّتٍ البَينَانِ من الخارِجَيْنٍ على ذي اليد على المِلّكِ من غير سبب فإِنْ كان 
ذلك بسببٍ فتقولٌ لا يخلو ما أن ادَعَيا املك بسبب واحلٍ من الإرْثِ أو الشّراءِ أو التتاج 
ونحوها وإمّا أنٍ اذّعَياه بسبِبَيْنِ فإنٍ اذّعَيا الهلْكَ بسبب واحدٍ [وهو الميراث] ”" فإِنْ كان 
السبَبّ هو الإرْتٌ إن لم توَدّتِ البَيْتَانِ فهو بينهما نصفانٍ لما ذَكرنا أن الك الموروت 
هو ِلك المَيّتِ بعدَ موه وإِنّما الوارتُ يخَلّفُه ويقومُ مَقامّه في مِلْكِه . 
ألائَرَى أنه يُجَهّرُ من التَركةٍ ويُقُضَى منها دُيونُه ويْرَدْ الوارثُ بِالعَيْبٍ ويُرَدٌ عليه فكان 
الموَرئَيْنِ حضرا وادّعيا مِلْكا مُطْلَقَا عن الوقْتٍ © . 
وَإِنْ وقّتا ” وقنًا فإِنْ كان وقيّهما واحدًا نكذلك لِمام مَرَ وإنْ كان أحدٌ الوقْتَيْنِ أَسْبَقَ 
ل يقضى لِمَنْ هو ان رتافد ليحكلا راح لويد رحهها' انار وسيل مدل ريه الله 
يضَى ببنهما نصَينٍ ولا برة لاي عنده في الميراث لِما مَرَّ أن الخوروث يلك المت 
والوارِث قامَ ”*' مَقامّه مّه فلم يَكُنِ الموثٌ تاريخًا لَمِلْكِ الوارثِ تي 
والتَحَقَ بالعَدَم فبّقي دَعْرَى المِلْكِ المُطْلَي عن التاريخ في فِيَسْتَوِيانٍ فيه 
اموت لبها رانور نايك 1 لق كاك ماعاز ارلا 
فيْقْضَى لأسْبّقِهما تاريخًا ذَكّره في نّوادِرٍ شام وأبو حنيفة وأبو يوسفٌ رحمهما الله يقولانٍ 
بل ”* الوارثٌ بإقامة البَيّنةِ يُظْهِرُ املك للموّرّث لا لنفسه فيَصيرُ كأنّه ضر الموَرّثانٍ [5/ 
2 و ودع 0 مر 8 
٠لاب]‏ وأقامَ كل واحدٍ منهما بَيّنةَ “'' مُوَرّحَةَ وتاريخ أحدهما أَسْبَّقُ ولو كان كذلك لَقْضيّ 
لأسْبَقِهما وقنًا لإنْباتِه الِلّك في وقتٍ لا تُعارِضٌه فيه بَيَّةٌ الآحَر كذا هذا. 


. زيادة من المخطوط. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : «التوقيت». (4:) فى المخطوط: «وقتتا؛. 
(5) في المخطوط : القائم) . (1) في المخطوط : «المورث) . 
(0) في المخطوط : «لملك)»2. (8) في المخطوط : «بلى» . 


(9) في المخطوط : «البينة» . 


م كتب لدعوى_ > هننه 


ولو وُقنَتْ إحداهما ولم توَقَّتِ الأخرى يُقْضَى بينهما : نصِمَّيْنٍ ”'' بالإجماع أمّا عند 
محمد فإ اتارع في باب المبراث ساقط الفح با ونا مهما فتصير كا 
الموَرٌئيْنٍ الخارِجَيْنِ حَضرا و ”" اذَّعَيا مِلْكا فأرّحَه لسارم اروخااكر وهناك كان 
المُدَعَى بينهما نصمَيْنِ فكذا هنا لأّهما ادها تلفي الملكِ [فيه] ”" من رجلينٍ ولا عِبْرةَ فيه 
بالتاريخ . 

وإنْ كان السَبَبُ هو الشراء فنَة فقول لا تَخُلو إمَا أنْ تكونَ الدَارُ في يد ئالِثِ وإما أن تكونّ 
في يَّدِ أحدهما وكُلّ ذلك لا يخلو إن أن ادعَيا الشراء من واحدٍ وإمَا أنٍ ادّعياه من اثنيْن إن 
كانت في ٍ لور اماه وأقاما الي على الشراء 

وللشافعي فيه قولان: في قول : تَتَهادَ 11207 00000 
خَرَجَتْ له القَرْعَة وهي مسألة التهائْرٍ (وقد تَقَدّمَثْ) ©» وإذا قُضيّ بالدَارٍ بينهما نصَفَيْنِ 
يكو لهما الخيارٌ إن شاء أخذ كل واحدٍ منهما نص الذَارٍ بنصفي القَمَنِ ون شاء تقض ؛ 
تالواط ماي من الشراء لوصول إلى جميع المبيع ولم يصْل فاوجب ذلك 
على لاع صف انل لمعلل لصت المي وان اا جع لاح 
منهما بجميع النّمَنِ لأنّه انمّسَحَ البِيعٌ فإنٍ اختارَ أحدُهما الرَدَّ والآَحَرُ الخد فِإِنُ كان ذلك 
بعد قضاءِ القاضي وتَخْيره اهما فليس له أن يَأحُدَ إلا النْضْفَ بنصف القَمَنٍ ؛لأنخكم 
القاضي بذلك أوجَبٌ انفِساحَ العقدٍ في حَقّ كُلَّ واحدٍ منهما في النّضْفِ فلا يَعَودُ إلا 
بالتَحُديدٍ كما إذا قَضّى القاضي بالدَارٍ المشفوعة لِشَّفِيَيْن ثم سَلَّمَ أحدُهما [الشُّفْعةً] © 
لاايكونُ يصاحبه إلا نصفُ الدَارِء فأمًا إذا اختار أحدُهما [ َرْكُ الخُصومةٍ] ”" قبل تَخْبير 
القاضي فللآحَرٍ أن يَأُذَ جميعٌ المَِع بجميع اللَمَنِ؛ ؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ بالعقَدٍ (كُلٌ البيع) ب 
والامتناع بكم المرَاحَمةٍ فإذا انقَطْعَتُ فقد زالَ الماع كأحدٍ د الشَّفِيعَيْنِ إذا سَلَم الشَفْعة 


1) في المخطوط: انصفان». (؟) في المخطوط : «لأنهما». 
(©) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «وقد مرت من قبل». 
(5) ليست في المخطوط . (5) لست في المخطارظ» 


(0) في المخطوط : «هو جميع المبيع». 


»سا سح بنائع الصتائع ع8__> 
قبل قَضاء القاضي بالدَّارٍ المشفوعة يُقُضَى لصاحبه بالكل . 

وكذلك إذا اذَّعَى كل واحدٍ منهما الشَّراء من رجلي آخَرَ سِرّى صاحب اليد وأقامَ البَيّنة ْ 
على ذلك يُقْضَى بالدَارٍ بينهما نصمّيْنِ (عندّنا وبَبَتَ) *' "© الكار لكل رإاحوز يها : 

والكلامٌ في توابع الخيار على نحو ما بَيّنَا غيرَ أن هناك الشَّهادةً القائمة على الشّراء من 
اس ار للردا, 
صاحب اليّدٍ لا تُقْبَلُ إل بذِكرٍ الملّكِ للبائع ؛ لأنّ المَبِيعَ في '" الأوَلٍ في يَدِ البائع 
ليل املك قت الل عن ولي وي لفصل لني الع لبس في يَدِ البائع 
فدَعَتٍِ 7 الحاجةٌ إلى وت لماع *؟ والله أعلم . 

هذا إذا لم تُوَرّخْ البيتَتانٍ فأمًا إذا رحا فإن استوّى التّاريخانٍ فكذلك لِسُقَوطٍ اعتبارهما 
بالتَعارض فبَقيّ دَعْرَى مُطْلَّقٍ الشّراءِ وإنْ كانت إحداهما أسْبَقَ بَقَ [فالأسبق] ”*' تاريخًا كانت 
أولى بالإجماع لأتها نطو الك في وقتٍ لا تُعارضُها فيه الأخرى فتندَِعُ بها الأخرى . 

ولو أَوّحَتْ إحداهما وأَطْلِّتٍ الأخرى فَالمُؤَرّحةُ أولى لأتها تُظْهِرُ المِلكَ في زَمانٍ 
مُعيّنِ والأخرى لا اتوم تلوق تسيب السين والتأخيرَ فلا تُعارضُها مع الشَّكُ 
والاحتمال ولو لم ويح الَيئنٍ ولكن دَكرَتْ | إحداهما القبض فهي أولى لأنها لَمَا أنْبَبَتْ 

بع المي جيل عأن بجع صلخت التبضن [أيق تبكر أولى وكالك لو ذكرك [جناهما 

تارينًا والأخرى قبضًا فيه القبض] 0 أولى إلا أن تَشْهَدَ بَنهُ التاريخ أن شراءه فيل 
شبراء الآحَرٍ فيُقْضَى له ويرجمٌ الآخَرُ بالقمَنِ على البائع وكذا لو أرّخا "نارين راهذا 
وذَكَرَتٌ إحداهما القبض فبيّنة ينه القبض أولى إلا إذا كان وقتٌ الآخَرِ أسْبَقَ 

هذا إذا اذَّعَيا الشَّراءَ من واحدٍ وهو صاحبٌ اليَّدٍ أو غيرُه فأمًا إذا اذَّعَيا الشّراءَ من اثنين 
يوق عاضا لت قط تعن لوقعو و89" اليه علزى ذلاف لعن نويا عدن الالهها 
ديا تَلَقَيَ المِلْكِ من البائعيْن فقاما مَقَامّهما فصارٌ كأنّ البائعَيْنٍ الخَارِجَيْنٍ كضرا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «على ذلك ويثبت». 


)١(‏ في المخطوط : «الأصل». (؟) في المخطوط : «فوقعت». 
(4) في المخطوط : «المبيع والله أعلم؟. (0) زيادة من المخطوط . 
() ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : «كان». 


(4) في المخطوط: «أرختا». (9) في المخطوط : «وأقامتا». 


م كتب لدعوى > «ننه 


لبَيّنةَ على مِلْكِ مُطْلّقِ ولو كان كذلك يُقُضَى [/١7أ]‏ بينهما نصمَّيْنِ كذا هذا ويَثْبتُ لهما 
الخيارٌ والكلامُ في الخيارٍ على نحو ما ذُكّرنا. 

ولو وقَّتَتِ البَيّتََانٍ فإِنْ كان وقنّهما واحدًا فكذلك» وإنّ كان أحدّهما أَسْبَّقَ من الآخَرِ 
ِالأسْبَىُ تاريخًا أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ» وكذا عند محمَّدٍ في روايةٍ الأصولٍ 
دن امراك ا ره وكا قد رض إورسه قزق زاكر اررق هران 
المشتريّ د ينِْتُ المِلّكٌ لنفسه والوارِتٌ يُقْيتُ المِلّكَ للمَِّتِء وعن محمّدٍ في الإملاء أنه 
توق بسن الميزات ولت ال أوقال: : لا عِبْرةَ بالتاريخ في الشّراء أيضًا إلا أن يُوَرّخا مِلْكَ 

البائعيْنٍ وإن وُققَتْ إحداهما ولم توَنّتِ الأخرى يُقْضَى بينهما نصِفَيْنٍ ولا ِبر لتاريخ 
أيضا . 

فرق بين هذا وبين ما إذا اذَّعَا الشُراء من رجل واحدٍ فوُقُتَتْ رك اعدهما وأطلقت 
الأخرى انابئنة الونت اول 

ووجه الفرقي أنّهما إذا ادّعَيا الشراء من نِيْنٍ فقد اذّعيا تلفي الملكِ من البائعَيْنِء فتاريح 
ل ل كم 
شيرائه فلا يُحْكُمٌ بسَبْيِ أحيهما مع الاحيمالٍ فيُفْسَمُ بينهما نصمَّيْنِ بخلافي ما إذا اذعَيا 
الشراء من واحدٍ؛ لأنَ هناك اتَمَّقا على لي المِلكِ من واحدٍ فتاريخٌ إحدى البَييْنِ أوجَبَ 
لي الكِ منه في زَمانٍ لا يناه فيه أحدٌ فيُْمَُ ادقع إليه حتى يقومٌ على اللي منه 
دَلِيلٌ [آجد] 9١‏ , 

هذا إذا كانت الدَارٌ في يَّدٍ الِثِْء فإِنْ كانت في يد أحيهما فإِنٍ اذَّعَيا الشّراءَ من واحدٍ 

فصاحبٌ اليد أولى سَواءٌ أرَّحَّ الآخَرُ أو لم يُوَرّحْ وسّواءٌ ذَكَر شهودَ ”" القبض أو لم يَذُكُرْ؛ 
لأنّ القبضٌ من صاحب اليد أقوَى لِتُبِوتِهِ حِسا ومُشاهَدةٌ وقبضٌ الآخَر لم يَكْبْتْ إلا ببَيّنةٍ 
تحتمل الصَّدْقٌ والكذِبَ فكان القبض المَحْسوسٌ أولى فصارٌ الحاصِلٌ أن القبض القَابتَ 
بالحِسٌ أولى من الثَّابتٍ بالخبّرٍ ومن التاريخ أيضًا والقبض التَابِتُ بالخبّرٍ أولى من 
0 التاريخ . 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «شهوده؛. 


5ه :»بسح 0 بدائع الصنائع ج48 > 
وإنٍ ادعَيا الشّراء من ائنيْنٍ يُقْضَى للخارج سَواءٌ وُقْنَتِ البيَْانِ أو لا أو وُقْدَتْ إحداهما 
دون الأخرى إلا إذا وُقتَا ووَقْتُ صاحب اليد أسْبَنُ لأتهما دعا تَلقَيَ المِلْكِ من البائعَيْن 
فقاما مُقَامَ البائعَيْن ع اا ا ل ا ل م 
كذا هذاء بخلافي ما إذا كان البائعٌ واحدًا لأنّهما انمَقا على أنّ المِلْكَ لهما بالشَّراءِ من 
جِهَتِهِ ولأحيهما يَدٌ فيْجْعَلَ كأنّ شرا صاحب اليد أَسْبَقُ . 

وإ كان السّبَبُ هو النتجَ بن ادَعَى كل واحدٍ من الارجينٍ الواوايت عع ميد يان 
أقَ كل واحدٍ منهما اليه على ء ملق لطن تفى ينها نيت لاير اقفن تعر 
العمل بهما بإظهار الملّكِ في كُلّالمَحَلٌفليْْمَلُ ”' بهما بالقدر المُمْكنِ . 
500 

0 بورق اعتلناا ع ين الاق إذغن ززة امكل عبد ابي 
حنيفة يعض قطي لأسزهها وكارعدهما بقدى نيما 

وجه فولهما: أن السَّنّ (إذا أشكِلَ) (" يحتمل أنْ يكونً موافِقًا لِوَفْتِ هذا ويحتمل أنْ 
يكونّ موافِمًا لِوَفْتِ ذاك فسَقَطً اعتِبارٌُ الوفْتِ وصارّ كأنّهما سَكتا عن الوقْتٍ أصلاً 

وحبه فول ابي حنيفة رحمه الله: أن وُقوعَ الإشكالٍ في السّنّ يوجبٌ سُقوط 00 
السّبْت ”" فبَطل تَحْكيمُّه فبَقي الحُكمٌ للوَقْتِ فالأسبَق بَنُ أولى وهذا يُشْكِلُ بالخارج مع 
ا ا ل 
أحدهما البيّنةَ على التّتاجٍ والآَخَرُ على مِلْكِ مُطْلَقٍ فبَينةَ النّتاج أولى لما مَرَ . 

هذ إذا أعَى الخارجان الِلْكَ من واحل أو ائئينٍ بسن مي من الميراث والشراء 
والكا لإذكان و مسال فتقولٌ: لا يخلو إمًا أن كان من اثنيّْن وإمًا أنْ كان من 
واتخلا فإن كان عن الح يثمل كل لخد و الكت 14 اولاق ادها أن اشير ذاه 
ان لس رلور ادي لاحر ان للح اوم ار جاب ل ونا لعا 
لأنّهما اذَّعَيا تَلَفَّيَ المِلْكِ من البائع والواهب فقاما مّقَامَهما كأنّهما حضرا وادّعَيا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «فيعمل». (5) في المخطوط : «المشكل»2. 
() في المخطوط: «السن». (5) في المخطوط: «البيئتين» . 
(5) في المخطوط : «الدار» . 


د عبس سس بسح 


البَينةَ على مِلّْكِ مُرْسَلٍ . 
وكذا لو اذَّعَى ثالِثٌ ميرائًا عن أبيه فإنْه يُقَسّمْ بينهم أثلانًا ولو اذَّعَى رابعٌ وصَدَّقَه يُقَسّمُ 
بينهم أرباعًا لما قُلْنا . 


وإِنْ كان ذلك من واحدٍ يُنْظَرٌ إلى [4/ ١/اب]‏ السَّبيْنِ فإنْ كان أحدذهما أقوى يُعْمَلُ به ؛ 
[لأنْ العمل بالرّاجح واجبٌ] ''' وإنٍ استويا في القرَةٍ يُمْمَلُ بهما بقدرٍ الإمكان على ما هو 
سَبيل دلائلٍ الشرع . 
بوودت اانه العتمها الك رمرم (" أنّه اشترى هذه الدّارَ من قُلانٍ وَقَدَه الَمَنَ 
بض الدَارَ وأقام الآحَمُ البَيْنة أن فُلانا ذلك وَبّها له وقَبَضَها يُقْضَى صاحب الشّراء 
لأنه”” يبد يُِيدٌ الحُكُمٌ بنفيه والهبةٌ لا تُفيدُ الْحُكُمَ إلأ بالقبضِ فكان الشّراءٌ كانس 
(وكذلك) الشراءً مع الصَدَقةٍ ة والقبض لِما قُلْنا وكذلك الشَّراءٌ مع الرَّمْنِ والقبض؛ لأنَّ 
الشّراءَ يُمِيدٌ مِلْكٌ الرَقَبَةِ وَالدَهْنٌ يُفِيدٌ مِنّْكٌ اليَّدِ ومِلْكُ الدَقَبَةِ أقوّى ولو (اجتّمعتِ 
البَيْنانِ) ”*' مع القبض يُقْضَى بينهما نصفَيْنِ لاستِواء السَّببَيْنِ (وقيلٌ) هذا فيما لا يحتمل 
القسمة كالدَابّةٍ والعبدٍ ونحوهما. 

(فأمَا فيما) يحتملٌ القسمةً كالدّارٍ ونحوها فلا يُقُضَى لهما بشيءٍ على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله في الهبةٍ من رجلِينٍ لِحُصولٍ معنى الشّيوع . 

(وقيل) لا فرْقَ بين ما يحتمل القسمةً وبين ما لا يحتملّها هنا؛ لأنّ هذا في معنى 
الشيوع الطارِ لقيام البَينةٍ على الكل وأنّه لا يَمْتَعٌ الجوارً. 

(وكذلك) لو اجبّمعتٍ الصَدَقة قة ”"' مع القبض أو الهنة والصَّدَقَةٌ مع القبض يُقْضَى 
بينهما نصفَيْنٍ لاستواء اسن '"' لَكِنَ هذا إذا لم يَكنٍ المُذَّعَى في يَدِ أحيهما فإنْ كان 
اشم وساي المويالز جما يما مث ولو اجتمع الثقل وال أو القن والطلافة 
فالقياص أن تكرن الهبة اول ركذ الصشدقة «لأن كل واحوستيجا بيد يلك الدقة ةَ والرَّهْنٌ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط. 
(*) في المخطوط : «لأن الشراء؟ . (:) في المخطوط : «أقوى». 
(5) في المخطوط : «اجتمع السببان» . (5) في المخطوط : «الصدقتان». 


(107) ف في المخطوط : «البيئتين؟ . 


يُفِيدُ ملك اليد والحين ومِلْك الدقبةٍ العيو رقي لأدععيا 11 ايعان اقزر 
غننامقلخوة بقدر اتن ذأكا المرهوت للب تمظتهرن أمنة معان لدف أقوّى (ولو 
اجتمع) التُكاحانٍ بِأنِ اذَّعَتِ امرأتانٍ [وأقامَث] ”'" كل واحدةٍ منهما البَّنةَ على أنّه تزوّجَها 
عليه يعم َقُضّى بينهما نصمَّيْنِ لاستواء السَبَبَينِ . 

(ولو اجتّمع) التّكاحٌ مع الهبةٍ أو الصَّدَقَةٍ أو الرَّهْنِ فالتكاحٌ أولى ؛ لأنّه عقدٌ يُفِيدُ الحكمَ 
بنفسِه فكان أقوّى» ولو اجتمع الشّراءُ والتكاحٌ فهو بينهما نصفانٍ عند أبي يوسفٌ وللمَرْأةٍ 
نصفٌ [نصفي] ”" القيمةٍ على الرَّوْجٍ وعند محمَّدٍ الشَّراءُ أولى وللمّرْأةٍ القيمةٌ على 
الروْج . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أن الشّراءَ أقوّى من النّكاح بدّليل أنّه لا يَصِحٌ البيعٌ بدونٍ تسميةٍ 
الْمَنٍ ويّصِحٌ الكاح بدونٍ تسميةٍ المَهْرِ وكذا لا نَصِحٌ الم ليه بدونٍ المِلكِ في [باب] ”*) 
الوب اوباج اح الو ار حر اجاد -701 الااركو للك ا 

-(وجه) فول ابي يوسف: :أن التكاح مثلٌ الشّراءِ فإنَّ كُلّ واحلٍ منهما مُعَاوّضْةٌ يُفِيدٌ الحَكُمَ 
ننفينه هذا إذا ادع كل واحوامنهما قذرما يدع الآ فأما إذا ادّعَنَ أحذهما أكثرَ مِمًا 
يَدّعى الْآَحَرُ بِأنٍ اذَّعَى أحدهما كُلَّ الدَار والآخَرُ نصفّها وأقاما البَيّنةَ على ذلك فإِنّه يُقُضَى 
لِمُدّعي الكل بثلاثة أرباع الدَارٍ ولِمُدّعي النّصْفٍ بِرُبْعِها عند أبي حنيفةً وعندّهما يُقُضَى 
لِمُدّعي الكل بعتي الدَارٍ ولِمُدّعي النّصْف بِتُليِها . 

وإنّما اختَلّفَ جوابُهم لاختّلافهم ” في طريت القسمة (فتّفْسَمُ عندّه) ”'' بطري 
المُنارّعةتوهنًا قكتنا بطريق العذل '" والفضارية. 

(وتفسيرُ) القسمة بطريق المُنارّعةٍ أنْ يَنْظْرَ إلى القدرٍ الذي وقَعَ التَتارُعٌ فيه فيُجْعَلُ الجُرْءُ 
الذي خلا عن المنازَّعةٍ سالِمًا لمُدَّعيه . 

5 و 5 60 و رس +5 له ىه |وقث 
(وتفسيرٌ) القسمةٍ على طريق العَدْلٍ ”* والمُضارَبةِ أن نُجْمع السَّهامُ كلها في العَيْنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. () زاد في المخطوط : «وأقامتا البينة». 
() ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «لاختلاف». )١(‏ في المخطوط : «فقسم أبو حنيفة». 


(0) في المخطوط : «العول». (8) في المخطوط: «العول». 


م _كتب لدعيى > هله 


َتُقَسَّمُ بين الكل بالحِصّصٍ فيَضْرِبُ كُلَّ بِسَهْمِه كمافي الميراثٍ ”'" والدّيونٍ 
[المُشتركة] '" المُتزاحمةٍ والوصاياء فلّمَا كانت القسمةٌ عند أبي حنيفة على طريق 
المُنارّعةٍ تَجِبُ َحِبُ مُراعاة مَحَلُ التّراع فهنا يَذّعي أحدُّهما كُلَّ الدَارٍ والآخَرٌ لا يُنازِعُه إلأّفي 
النُضْفٍ ا ا ا 
يُنَازِمُه فيه غيرُه ومّنٍ اذّعَى شيئًا لا يُنازِعُه فيه غيرّه يُسَّلَّمُ له الضف الآحَرُ اسئو 

مُنارَّعَتُهما فيَقُضي ”'' بينهما نصمَّيْنِ فكانت القسمة أرباعًا ثلاثة أرياع تار ليشي الك 
بها لسُدّعي النضْفٍ ولَمَا كانت القسمةٌ عندّهما على طريتي المُضارَبة يُقْسَمُ لقم ” 
على مَبْلَغْ اهام فيَضْرِبٌ كُلْ واحدٍ بِسَهْعِه فهنا أحدُّهما يدّعي كُلَّ الدَارٍ والآَحَرُ يَدّعي 
دن أحَسّهما سَهُما فَجُعِلَ نصف الدَارٍ بينهما . 

وإذا جُعِلَ نصف الدَارٍ بينهما صارَ الكل سَهْمَيْنِ فمُدَّعي الكُلّ يدعي سَهْمَيْنَ ومُدّعي 
النّضْفٍ يَدّعي سَهُمًا واحدًا فيُعْطَى هذا (سَهْما وذاك سَهْمَيْنَ) ”" فكانت الدَارُ بينهما أثلانا 
ُنُنَاها لِمُدّعي الكل وده يمُدّعي النْضفِ والصَحبحُ قسمةٌ أبي حنيفة عليه اله + خمة؛ لأن 
الحاجة إلى افديدة لقتو الدغوى والكشازعة ررقو التتبا في المجولا 
مناقعة ©" لِمدٌ عي الكل إلآفي النضْفٍ فلا يَتَحَقّنُ التَعارْضٌ إلا فيه فمْسَلَمُ له ما وراءه لقيام 
الشكة غلية ولو ماعن التحارض فكا دعا عاله ابو حيفة عمال بالد ليل بالقدر المدكر 


وأنّه واجبٌ. 

هذا إذا كانت الدَّارُ في يد نالِثِ إن كانت في أيديهما فبَيّةُ مُذَّعي الكل أولى لأنّه خارجٌ 
لأنّه يدعي على صاحبه النّضْفَ الذي في يَّدِهِ ومُدَّعي النّضْفِ لا يَدّعي شيئًا هو في يَدٍ 
معدا د ميزنا لاقت ركز بيوتكاة الي لكر ها ارقا في 
النُضْفِِ صاحبٌ يلِ فكانت بَيْنَةُ الخارج أولى في ض فيُقْضَّى له بالنّضْفِ الذي في يد صاحبه ويِثْرَكُ 
النُضْفٌ الذي في يَدِهِ على حاله هذا إذا اذَّعَى الخارجانٍ شيئًا في يد الِثِ فأنْكرَ الذي في 
(يده فأقاة) ”" البَيّنةَ فإنْ لم يُقِمْ لهما ب بيه وطَلّبا بِيَمِينِ المُْكرِ يَحْلِفٌ لِكُلَّ واحدٍ منهما فإِن 


. في المخطوط : «المواريث». () ليست في المخطوط‎ )١( 
1 في المخطوط : «سببًاة . (5) في المخطوط: افيه فيقسم».‎ )*( 
في المخطوط : «العين». (1) في المخطوط: «سهمين وهذا سهمًا واحذا».‎ )6( 


(0) في المخطوط : «منازع». (8) في المخطوط : «يديه فأقاما». 


نكل لهما جميعًا يُقُضَى لهما بالتُكولٍ ؛ لأنّ الُكولَ حُجَةٌ عندنا . 

فإِنْ حَلَفَ لأحيهما وتكل للآخَرِ يُقْضَى لِلَّذي نكل لِوُجِودٍ الحُجَة في حَقَّه وإِنْ حَلَّفَ 
لِكُلَ واحلٍ منهما ُيْرَك المُذَّعَى في يده قَضاءَ ترك لا قَضاءً استحقاق حتى لو قامّتُ لهما 
َيه ”'' بعد ذلك تُقَبَلٌ بيَتُهِما ويُقْضَّى لهما بخلافي ما إذا أقاما البَيّنةَ وقُضيّ بينهما نصفَيْن 
ثم أقامَ صاحبٌ اليد اليد على أنه مِلْكه أنّه لا تَقْبَلٌ ينه . ْ 

وكذا إذا أقامٌ أحدٌ المُدَّعيَيْن البَيّنةَ على النّضّفٍِ الذي اسبَحَقّه صاحبّه بعدّما قُضى بينهما 

-(ووجه) الفزقء أن بالّرْكِ في يَدِ المُدَعَى عليه لم يَكُنْ كُلَّ واحدٍ من المُدّعيَيْن مقضيًا 

(519ا) شاحث التن ننه ضر تامع عن خدينة وقد و سوس القن عفدنا 
قُضيّ بينهما نصمَيْنِ صارٌ مقضيًا عليه في النضْفٍ والبَيةُ من المقضيّ عليه غيرُ مسموعة إلا 
إذا ادَعَى التَلَقَيَ من جهة المُسْتَحِقٌ أو اذَّعَى اتاج . 

وكذا لو اذّعَى بائعٌ المقضيّ عليه أو بائعٌ بائعه مَكذا وأقام البَيّنةَ لا نْسْمَعٌ دَعُواه ولا 
تُْبَلُ بَبْنُه ؛ لأنّ القَضاءً عليه قّضاء على الباعةٍ كُلّهِم في حَقّ بُطْلانٍ الدَعْوَى إِنْ لم يَكُنْ 
قَضاءً عليهم في حَقٌ ولايةٍ الرُجوع بالثّمَّنِ إلا إذا قَضَى القاضي لهذا المُشتري بالرُجوع 
على بائعه بِالتَّمَنِ فيرجعٌ هذا البائعٌ على بائعه أيضًا مّكذا فرق بين هذا وبين الحُرَيَةٍ 
الأصليّةِ أن القّضاء بِالحُرْيّةٍ قَاءٌ على التاس كُلَّهِم ”” في حَقٌ بُطْلانٍ الدَّعْرَى وُّبوتٍ 
ولايةٍ الرّجوع بِالقَمَنِ على الباعةٍ . 

انوج الفذودية المللك نو المت خا الخوينا فكرنا موقا هذا ذا 01د لذج فى اذه 
إن انك اوعدا دقر )هالا كلوه الحو هبق 1ك اذ كان قر إفافة الوق 
أن كان بعد إقامة البيْنة إن أو قبل إقامة البنة جار إفرازه قم إلى الكو لهة لان المدعن 
في يِه ”" ومِلكه من حيث الظاهر فيّمْلِكُ التَصَرُفَ فيه بالإقرارٍ وغيره. 


0 
- 


0 


وِنْ أَقَرّ بعد إقامةٍ البَيّنةٍ قبل التّركيةٍ لم يِجُرْ إقرارُه لأنّه نَضَمن إبطال حَقّ الغيرٍ وهو 


.؟ةفاك١‎ : في المخطوط : «البيئة». (؟) في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ملكه؛‎ )"( 


ال ا ا ار ا و وي واد و اوتا الو اريف 1 


عبس ست لل سح 


البَينةُ فكان إقرارًا على غيره فلا يَصِحٌ في حَقّْ ذلك الغيرٍ ولَكِنْ يُومَرُ بالدّفْع إلى المَقَرٌ له؛ 
لأنّ إقراره في حَقٌّ نفسِه صَحيحٌ . 

وكذا البَّنَةٌ قد قد لا تَنَّصِلَ بها التّزكيةٌ فيُوْمَرُ بالدّفْع | إلى المَقَّرٌ له في الحالٍ فإذا رُكَيَتِ 
البََْانِ يُقُضَى بينهما نصمَيْنٍ لأنْه َبيّنَ أن المُدَعَى كان بينهما نصمَّيْنِ فَظَهَرَ أن إقراره كان 
إبطالاً لِحَقٌّ الغير فلم ب ير 

وإنْ أَرٌ بعد إقامة البَيّنةٍ وبعدّ التزكية يه ُقُضَّى بينهما لما قُلْنا إن إقراره لم يَصِمَّ فكان 
مُْحَمَا باعَدَم هذا كُلَهِ إذا كانت الدّعْرَى من الخارج على ذي اليّدِ أو من الحْارِجَيْنِ على 
ذي اليَّدِ فأمًا إذا كانت من صاحبي اليَدِ أحذهما على الآخَرٍ بأنْ كان المُدَعَى في أيديهما 
إن أقام أحدُهما البَيّندَ أنه يُقُضَى له بالنضّفِ الذي في يَّدِ صاحبه والنَضْفُ الذي كان في 
يد ترك في يَّدِه وهو معنى قَضاءٍ النَرْكِ . 

ولو أقاء كُلّ واحدٍ منهما اليه نه له يُقُضَى لِكُلَّ واحدٍ منهما بالنُضْفِ الذي في يد صاحبه ؛ 
لأنَكُلَّ واحدٍ منهما في ذلك النّضْفِ خارجٌ ولولم تَقُمْ لأحدهما بين يْرَكُ في أيديهما قَضاءً 
تَرْكِ حتى لو قامَتُ لأحيهما بعد ذلك يَيّندتقْبَلُ لأنّه لم يَصِرْ مقضيًا عليه حَقيقةَ . 

هذا إذا لم توَقّتٍ البَيتََانٍ فإنْ وُقّنا فإنٍ اتَّمَىَ الومْتانٍ فكذلك وإِنٍ اخبّلّا فالأسْبَقُ أولى 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وأمًا) عند محمَّدٍ فلا عِبْرةَ للوَقْتِ في بين صاحب اليَدِ فيكونٌ بينهما نصفَيْنٍ وإنْ وقَّتَ 
علا قبان و اكع كر معدا عن اى حكن تكو وار لك تنائط وميه أن 
يوسفٌ هو لصاحب الوقْتٍ وقد مََجَتِ الحُجَجُ قبل هذا واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأمًا) كم تعاض البَيتتيْنِ القائمَتَيْنِ على قدر المِلْكِ فالأصل فيه أنّ البَيّندَ المُظْهِرةَ 
لِلرّيادةٍ أولى كما إذا مكلف المُتَبايعانٍ في قدر القَمّنِ فقال البائعٌ بِعْنّك هذا العبد بألمَيْ 
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فركم. 
وقال المُشتري ا* شتريته منك بألفب درهّم وأقاما البَيْنةَ فإنه يُقْضَى ببيّنةٍ البائع لأنها تُظورُ 
0-0 ةا ل الها في قر التنهي يتان اليا بذاك هميد بالقىوغاك لكشتي 
فج يس وك هذا اليد وهذة العارءة ,القن واقاما ةده ُقَضَى بِبَيّنةٍ المُشتري لأنها تُظهْرٌ 


زيادةٌ . 


وكذا لو اختَلّف الرَّرْجِانٍ في قدرٍ المَهْرٍ فقال الرَّوْج تزوّجْتُكِ على ألفي وقالتٍ المَرأةٌ 
كحك على النين واقاما البكسة يتن بسكن الغو ؤلانها تطوذ فنا قم إنمااكاتت سه 
الرّيادة أولى لأنّه لا مُعارِضٌ لها في قدر الرّيادةٍ فيجبٌُ العمل بها في ذلك القدر لِخُلوّها 
عن المُعارِض ولا يُمْكِنُ إلا بالعمل في الباقي فيجبُ العمل بها في الباقي ضرورةً وُجوب 
العمل بها في الرّيادةٍ ولا يلرَمْ على هذا الأصل ما إذا اَلَف الشّفيعُ والمُشتري في قدر 
ار ل ور وح تايا واوا 
يُقْضَى بِبَيّنةٍ الشّفِيع عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وإنْ كانت بَيَّةٌ الممُشتري تُظهِرٌ 
اك اك لعا د ايو افر 
هناك هو الشَّفيعٌ لوْجودٍ حَدٌَ المُذَّعى فيه وهو أنْ يكونّ مُخَيّرَا في الخُصومةٍ بحيث لو تَرَكها 
0 بَرُ عليها فأمًا المُشتري فمجبورٌ على الخُصومةٍ. 
لوي لواتركيااة ترفيل نخد بر عليها فكان هو مُذّعَى عليه اَي حم المُدّعي لا 
ل قُضي بِبيْنةٍ الشّفيع لا ببَيّنةٍ المُشتري بخلاف ما إذا 
اختَلفٌ البائعٌ والمُشتري في قدر التَّمَنِ ؛ لأنّْ هناك البائعٌ هو المُدّعي لأنه المُخَمّر في 
الخُصومة إِنْ شاء خاصّم وإِنْ شاء لا وفيما إذا اختَلّفافي قدرٍ المّبيع المُدَّعي هو 
0 1 
تر لو رحس ركد في بادا لياع الندسي وي امعط اهران 
الي (' في كِتاب الشْفْعةٍ إن شاء الله تعالى . 
وعلى هذا يخرجُ اختلافٌ المُتَايعينَ في أجل الثَمَنْ في أصلٍ الْأجَلٍ أو في قدره وأقاما 
اَن أنّ البينة َيندُ المُشتري لأنْها تُظْهرُ الرّيادةَ وكذا لو اخبَلّفا في مُضيّه وأقاما البَيْندَ فالبينة 
ينه المُشتري أنه لم يَمْضٍ لأنّها تُظْهِرُ زيادة . 
وعلى هذا يخرجُ اختِلانهما في المُسَلّم فيه في قدره أو جديه أو صِفَيِه مع افاقهما على 
رَأسٍ المال وأقاما الي بعد تَدقهما أنَ لبي َيدُوَبٌ السَلَم ويُْضَى بِسَلّمٍ واحد بالإجماع 
لأتهبنا الفقنآ على آنَ الْمْسَلَ إلبه لم قيض إلا ران نّ مال واحد وإِنٍ اخملا قبل التَمَرْقٍ 
فكذلك ويُقْضَى بِسَلَّم واحدٍ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف وعند محمَّدٍ تُقْبَلُ البَبتََانِ جميعًا 
آ- 2 


)١(‏ في المخطوط : «نذكره». 


سسس ‏ إ# بج 

-(وجه) فول محمده أن كُلَّ واحدة من البَيئئَيْنِ قامَتُْ على عمَدٍ على جدةٍ لاخّلافٍ 
البَدَِينِ فيْعْمَلُ بهما [جميعًا] ”' ويْْضى بسَلَمَيْنٍ إذْ لاثَنافيَ بينهما ولهما أنّهما الما على 
عكز يو اسن وزتن 9 إغفلفا في فلار" مقرو عليه :قدا أ جد ار جيفة وكقنا وك اقلم 
ُظهِرٌ زيادةً فكانت أقوَى . 

ولو اخملا في رَأْسِ الما في قدره أو جديه أو صِمَيِه مع انّاقِهِما على المُسَلّم فيه 
اليه يَيهُالمُسَلُم إليه عندّهما وعنذه تُقبَلُ ابيتتان جميعًا ويقْضَى بسَلمَيْنِ. 

وال عي ار اراح رد ا لوا عا روا تنا 110 عسُُ 
واختّلفا في المُسَلّمِ فيه فإنْ كان رَأسُ المال عَيْنَا واحدة ب ل 
السَلَم ألمت إليك هذا التَوْبَ في كرٌ حنْطةٍ وقال المُسَلُمُ إليه في كر شعي فالبيلة ننه ول 
السَّلَمِ ؛ ؛ لأنّ رَأْس المالٍ إذا كان عَيْئَا واحدةً لا يُمْكِنُ أن مل مدني ليجل عفنا وح 
َي َب السَلّم تُظْورُ زيادة [4/ 6/أ] فكانت أولى بالقبولٍ وإذا كان مَيْيْنِ وصودته بأن 
قال رَبٌ السَّلَّم : ألمت إليك هذا الْفرَسٌ في كر - حِنْطةٍء وقال المُسَّلَّمُ إليه : هذا التّوْبٌ 
في كر شَعيرٍ يُقْضَى بِسَلَمَيْنِ بالإجماع لأه يُنْكِنُ أن يُجْعَلَ عقدَيْنٍ فيُجْعَلُ سَلَمَيْنِ. 

هذا كُلّه إذا كانت الدَّعْرَى دَعْوَى المِلْكِ» فأمًا دَعْوَى اليد بأنْ تَنارّعَ رجلانٍ في شيء 
يَدّعيه كُلَّ واحدٍ منهما أنّه في يَدِه فعلى كُلَّ واحدٍ منهما البَيّنةُ على اليَّدِ ِقوله كَله: < 
على المُدْعِي واليَمِينْ على المُدُعَى في ران الول ولايد ال وااحر منهه صبرتي 
نفيه فتَقَمُ الحاجةٌ إلى | إنْباتِ كُلّ واحدٍ منهما بِالبَيّنةٍ فإنْ أقاما جميعًا البيْنةَ يَقُضَى بِكَوْنِه في 
أيديهما لاستوائهما في الحجّة . 

وإ أقام أحدّهما الب صارٌ صاحب يل وصار مُدَعَى '؟) عليه وإن لم تَقُمْ لأحيهما َل 
فعلى كُلَّ واحدٍ منهما اليَّمِينُ لقرله كَل “راشي علن ين الكرا و كن والعواكتهما كه 
دَعْرَى صاحب اليد فيَسلِفٌ 7 . 


صب ادام 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «وأنهما». 
() سبق تخريحه . (4) في: المخطوط : «مدعيًا؛. 
(5) في المخطوط: «فيستحلف». 


دلقه اك تسد وى 


هذا كُلّه إذا قَامَتِ ليان على المِلْكِ أو على اليد فأمًا إذا قامّتُ إحدى البَيْتَتَيْنِ على 
المِلْكِ والأخرى على اليَدٍ فيَيّنَةٌ المِلّكِ أ أولى نحوٌ ما إذا أقامَ الخارجٌ البَينهَ على أنّ الدَارَ له 
مُنْذُ سَتََيْن وأقامٌ ذو اليد اين على أنها في يِه مذ نلاثِ سنينَ يُقْضَّى بها للخارج ؛ لأن 
البيّنةَ القائمةة على المِلْكِ أقوّى ؛ لأنَ اليَدَ قد تكونٌ مُحِقَّة وقد تكونٌ مُبْطِلةَ كيد العَضبٍ 27 
والسّرقَةٍ واليّدُ المُحِقَةُ انه كرون يذملك وقد كرد ود إعارو رجاه فاتك شل قد 
تَصْلُحُ بَيتُها عار ضة لِبَيّنةِ المِلْك . 

اوح اي اللي احا و الاجر باكرا 

في بِيانٍ ما يع يسك له اليا 

وفي بان ما يَظْهَرُ به [النَسَبُ . 

وفي بيانٍ صِفَةٍ النَسَبٍ القّابتِ . 

انا ما ينبت به السب فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْنِ : 


- 


احدهما: في بيان] (" ما يَنْبْتُ به نَسَبُ الولّدِ من الرّجلٍ . 

والثاني: في بيانٍ ما يَنْبْتٌ به نَسَبّه من المَرأَةٍ. 

اما الأؤل: فئّسَّبٌ الولَّدِ من الرّجل لا يَنْبْتُ إلا بالفراش وهو أنْ تَصيرَ المَرْأةٌ فراشًا له 
لِقولِه يل: «الولدُ لراش وللعاهر الحجرً» ”2 وقولِه عليه الصلاة والسلام «الولدُ لنفراشي» أي 
يصاحب الفراش إلا أنه 1 اللسناي اختصارًا كما في قوله عَرَّ وجل : «وَسْمَلٍ 
لْصَريَة4 [يوسف :45] ونحوه '"' والمُرادُ من الفراش هو المَرْأةٌ فإنّها تُسَمّى فِراشَ الرّجلٍ 
وإزارّه ولحاقه» وفي التَفْسِيرٍ في قوله عَرَّ شَأنُه #وفرش مَرَوْعَةٍ © [الواقعة :84] أنّها ِساءٌ أهلٍ 
الجلة مشيق العذاء قراشًا لها انها نشدي 9 وتتسط بالوط واد (ؤذلالة الخويه): 0 
من وُجِوو ثلاثةٍ : 


)١(‏ فى المخطوط : «الغاصب». (؟) زاد في المخطوط: «والمحقة». 

(*) ليسيث. فى الماخطوظ. 

(4) أخرجه البخاري. كتاب : الفرائض» باب: من ادعى أنا أو ابن أخ برقم (3156). ومسلمء 
كتاب : الرضاعء باب : الولد للفراش وتوقي الشبهات». برقم )١461/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(6) فى المخطوط : «فيه الصاحب)». (5) فى المخطوط: «ونحو ذلك». 

(0) في المخطوط : «تفترش». (8) في المخطوط : «والاستدلال بالحديث». 


( 


اه 0 
منه إذِ القسمة تَنْفي الشّركة . ١‏ 

والّاني: أنه عليه الصلاة والسلام جعل الولّدَ ِصاحب الفراش وتّفاه عن الرّاني بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «وللعاهرٍ الحجرً»؛ لأنْ مثلَ هذا الكلام يُسْتَعْمَلُ في التي . 

وانقالت المجص كل جعي الوله إساعب الزواتن ددر فبك تقل ولد يقن لسن 
بصاحب الفراشٍ ”" لم يَكُنْ كل جنس الولّدِ صاحب الفِراشٍ وهذا خلافٌ النَصّ . 

فعلى هذا إذاذَى دجل بامرأةٍ فجاءث بِوَلَدٍ فادّعاه الرّاني لم يَقْبْتْ نَسَبّهِ منه لانهدام 
الفراش وأمّا المَرْأةٌ فِيَنْبْتُ تَسَبَه منها ؛ لأنّ الحُكمَ في جانيها يَْبَعُ الولادةَ على ما تَذْكُرُ إن 
ياه الله معان قدا ولاك 

وكذلك لو ادّعَى رجل عبدًا صَبِيا في يَدِ رجل أنّه ابنّه من الرّنا لم يكب [نينة] ”7 مزه 
كزنة الجولن فته أو عند كه ا كلتاة 

ا ل ا 

نَصِرْ أمّ ولّدٍ له ؛ لأنّ أموميّة الول تنبَع قَباتَ السب ولم بأ: يَنْيْتْ وكذلك لو كان هذا العبدٌ 
لأب المُدّعي أو عَمّه لِما ذّكّرنا. 
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ولو كان لابن المذعي فقال: هو ابني من الزّنا يَنْبْتُ نَسَبّه منه وهو مُخْطِئٌ في قولِه من 
الزّنا؟ لأنّه د يَصيرُ مَُمَلكُا الجارية عندّنا كُبيْلَ الاستيلاد أو مُقَارنًا له ولا يََحَقّنُ الوطء زِنا مع 
ُبوتٍ الجلكِ ولو كان المُدّعي غير الأب فقال هو ابني منها ولم يَقلْ من الزن فإن صَدََ 
العولى لنت سه تله منهرويكون عبْذا زيول الأء وإن هده ل ينك اا ررزاوم 
الفدن يقلت التسَب ويُعْمَقُ عليه ؛ لأنّ الإقرارَ بالبنوَةٍ مُطْلَقَا عن الجهةٍ مَحْمولٌ على جهةٍ 
مص مُصَححوٍ لِلدَسَبٍ وهي الفيراشيُ إل أله لم يَطْوَرْ اده للحال لقيام مِلْكِ المولى فإذا ملكه 
زال المانْعٌ»ء وكذلك لو قال : هو ابني من يكاح فاسدٍ أو شيراء فاسلٍ وَاذَعَى شُبْهةٌ بوجه 
[4/ “*/اب] من الوّجوه أو قال: أحَلّها لي الله إِنْ صَدَقَه المولى يَنْبْتُ النَسَبُ وإِنْ كذَّبَه لم 


)١(‏ في المخطوط: (القسم». () في المخطوط: «فراش». 
إفرة زيادة من المخطوط. 


بلذت [لَسَبُ] "١‏ ما دام عبدًا فإذامملكه يَثيتُ السب ويُعْتَقُ عليه ؛ لأنْ العقدَ الفاسدٌ 
ال ا سوم ا وما ا و 1 

بِالنْسَبٍ بجهة مُصَحُحةٍ لِلِنَسَبٍِ شر إل أله امتتعَ ظهِورُه للحالٍ لِحَقّ المولى فإذا زالَ طَهَرَ 
ا ا 0 
تُبوثُ النَسَبٍ بناء على وُجودٍ سبب الثُّبوتٍ وهو الإقرارٌ بِالنَسَبٍ بجهة مُصَححَةٍ له شرعًا 
إلا أنها تَوَقْمَتْ على شرطها وهو المِلْكُ وقد وّجِدَ بخلافٍ الفصل الأرَلٍ ؛ لأنَ هناك لم 
يوجِد سَبتٌ أمؤفقة الولن أصلا لانهدام سبب ثُبِوتٍ النَسَبٍ وهو الإقرارُ بجهة مُصَححَةٍ له 
شرعا. 

وعلى هذا إذا تَصادَّقَ الرَّرْجِانٍ على أن الولّدَ من الرّنا من قُلانٍ لا يَمْبْتُ النَسَبٌ منه 
ويَثْبْتْ من الرَّوْجٍ ؛ لأنْ الفراش له 

وعلى هذا إذا َعَى رجلٌ صَي ف يل امرأو فقال هو ابني من الزّنا وقالت الما هو من 
التُكاح لا يَنْبَْتُ نَسَبّه من الرّجل ولا من المَرْأَةٍ؛ ل قَرَ أنّه ابنُه من الرّنا والرّنا لا 
يوجبٌُ النَسَبٌ والمَرْأة تَدّعي التّكاحَ والتّكاحٌ لا بُدّ له من حُجَةٍ 

وكذلك لو كان الأمرُ على العكس بأنٍ اذَعَى الرّجِلْ أنّهِ ابه من 5 واذَّعَتٍ المَرْأَة أنه 
من الزِّنا لما قلنا . 

ولو قال الرَجِلٌ بعد ذلك في الفصلٍ الأوّلِ هو من التٌكاح أو قالتٍ المَرْأةٌ بعدَ ذلك في 
الفصل الثّاني هو من التّكاح يَكْبْت النَسَبُ ون كان ذلك منهما تَناقُضًا؛ٍ لأنَ التَنافْض ساقِط 
الاعتبارٍ شرعًا في باب النْسَبٍ كما هو ساقِطٌ الاعتِبارٍ شرعًا في باب العِبْقٍ لما ذّكرنا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا القاني فتَسَبٌ الولَّدٍ من المَرْأةٍ يَنْبْتُ بالولادةٍ سَواءٌ كان بالتّكاح أو بالسّفاح؛ لأنّ 
اعتِبارَ الفِراش إِنّما عَرَفْناه بالحديثٍ ””" وهو قولّه كلِِ: «الولَدُ للفراش' أي لِمالِكِ الففراش 
ولا فراش للمَرأةٍ لأنّها مملوكةٌ وليسث بمالكةٍ فقي الحُكُمٌ في جانيها مُتَعَلَقَا بالولادة. 

وإذا عَرَفْت أنّ نَسَبَ الولّدِ من الرّجل لا يَنْبْتُ إلا إذا صارّتٍ المَرْأةٌ فِراشًا له فلا بُدَّ من 


)١(‏ ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط: «أمة). 
(*) في المخطوط : «بالشرع» 


م___كتب لععى __ > هنقه 


معرفةٍ ما تَصيرُ به المَرْأةٌ فراشًا وكيفيّة عمله في ذلك فتَقولٌ وباللّه التَؤفِيقُ : 

المَرْأةٌ تصيرٌ فراشًا بأحدٍ أمرَيْن : 

احذهما: عقدٌ التكاح . 

والثاني: مِلْكُ اليَمِينِ . 

إلا اذا عند التكاع يوج الفرائل بنمييه لكوَيه قدا موضوقا لصو الولو شرع 
وعرًا قال لبي يكل : «مَناكَحُوا تَوالَدُوا تكْثُرُوا فإئي أباهي بكم الأمَمَ يوم القيامة ولو بالسّقْطِ )١(‏ 
وكذا النامسُ يُقدِمُونَ على التُكاح لِكَرَضٍ التَوالّدٍِ عادة فكان النّكاحٌ سببًا مُفْضيًا إلى حُصولٍ 
الولّدِ فكان سببًا لِنَباتِ النَسَبٍ بنفسه ويَسْتَوي فيه النُكاحٌ الصَّحِيحٌ والفاسدٌ إذا انصَلَّ به 
الوطة؛ لأنَ التكاح الفاسد يَْمَقدُ في حَقٌ الحُكُمِ عند بعض مَشايخنا ليوُجود رُكْنٍ العقدٍ من 
أهلِه في مَحَلَّه» (والفاسدٌ ما فاته) "© شر طّ من شرائطٍ الصّحَةٍ وهذا لا يَمْنَعُ انبهقادّه في 
حَقٌ الحُكم كالبيع الفاسدٍ إلا أنه يَْتَعُ من الوطء لغيره وهذا لا يَمْئعُ نات التسَب كالوطء 
في حالةٍ الحيض والتّفاس وسَّواءٌ كانت المَنكوحة خُرَةَ أ و أمَةُ؛ لأنَ المقصوة من فراش 
ا 

واقايلك الكمين فلي أء لز لوزيو جكة افر اك بضتيه أبعنا لاتةياك نمه بد مترن 
الولّدِ عادةً كملْكِ الكاح فكان مُفْضيًا إلى حُصولٍ الولّدٍ كملكِ التٌكاح إلآ أنه أَضْعَفٌ منه ؛ 
لأنه لا يُفْصَدُ به ذلك مثلَ ما يُفْصّدُ بمِلكِ الئكاح وكذا يُحتمل التق إلى غيره بالقزويج 

وينتفي بِمُجَرّدِ التَفّي من غير لِعانٍ بخلافٍ مِلْكِ التكاح . 
وأمًا في الأمةٍ فلا يوجبٌ الفراش بنفسه بالإجماع حتى لا تَصِيرَ الأمةٌ فراشًا بنفس 

المِلّكِ ”" بلا خلافٍ. 

وهل تَصيرٌ راشا بالوطءِ؟ 

اختّلِفٌ فيه قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم لا تَصِيرُ فراشًا إلا بقَرِينةٍِ الدَّعْوَةٍ © 


)١( 00‏ أورده الديلمي في الفردوس 1/١‏ برقم )"١18(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله ., 

(1) في المخطوط: "وإنما فات». () في المخطوط: «التكاح؟. 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ام "1). 


وقال الشّافعىٌ عليه الرّحْمةٌ : تَصيرُ فِراشًا بنفس الوطءٍ من غير دَعُوَةٍ. 


وعبارةٌ مَشايخْنا رحمهم الله في هذا الباب أن الفِراشٌ ثلاثةٌ : فراش قَوئٌّ وفِراشٌ 


١ 


فالقويٌ فراش العريع حت تلاك ون اطير خورلا تي ال باللعانة: 
والوضط ؤراق أ الولو قي به ينْبْتَ النَسَبٌ من غير دَعْوةٍ وينْتّفي بمْجَرّدٍ الثفي من غيرٍ 
لِعانٍ. 
1 والضَّعيفٌ فراش الأمةٍ حتى لا يَنْبّتَ النَسَبُ فيه إلا بِالدَّعُوةٍ عندّنا [4/ 75أ] خلافًا 


4 


(وجه) قوله ”' أن تبات النسَّب منه لِحُصولٍ الولَّدِ من مائه وهذا يَحَصّلُ بالوظءٍ من 
قور كر "لان الوك ميك شمر ل الزاد قعل مع ولك اراب 

(ولّنا) أن وطء الأمةٍ لا يُقْصَدُ به حصول الولّدٍ عادةٌ لأنها لا تُشترَى للوَطء عادةٌ بل 
للاستتخدام والاسورباح ولو وطِقَتْ فلا يُقْصَدُ به 7 خضول الولو هادة: 0 
يَحْصّلٌ إلأ بئَرْكِ العَرْلٍ والظاهرٌ في الإماء هو العَرْلَ والعَزْلُ (بدونٍ رضَاهُنَ) "© مشروعٌ 
انكر رطزه اس لحصول اران 11 يكرا لم0 لخا عي لكا 1 
الدَّعُوةٍ أنّه وها ولم يَعِْلَ عنها والوطء من غير عَزْلٍ سببٌ لُصول الول فيَثبْتُ فيَكْبْتُ النَسَبُ 
خلى لو كان المولر: وعلنها تحضتا ول يول حنها لا ول لالت قيما بخ وبين الله 
تعالى عَرَّ شَّأْنُهِ بل تَلْرَمُّه الدَّعْوَى والإقرارُ به لأنّه إذا كان كذلك فالظاهرٌ أنه ولَدُه فلا يحل 
ل ل ل 
واختّلّفوا فيما إذا وطِئها وحَصّتَها ها ولَكنْ عَرّل عنها أو لم يَعْزِل عنها ولَكِنّهِ لم يُحَصّنْها 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه يَحِلُ له الت وفال أبو يوسف رحمه الله أحَبٌ إِلَنَ أنْ يَدْعرَ 
إذا كان وطِنّها ولم يَعْزِلُ عنها وإنْ لم يُحَصّنْها . 

وفآن نحفة عه نتفي عقر إن ينتق ار نذا تفلي يأكه إلن أن لل رباطونة 
)١(‏ في المخطوط : «قول الشافعي». (؟) في المخطوط : «بوطئها». 

() في المخطوط : «من ضرر ظاهر) . (4) في المخطوط : «علم». 


وجه فول ابي يوسط: أنه إذا وطِئّها ولم يَعْزِلُ عنها احَتَّملَ كونٌُ الود عره 
التَفَْ بالشّكُ والاحتمالٍ . 

-(وجه قول ابي حنيفة) ' '': أنّه إذا لم يُحَصّئْها احثّملَ كوثه من غيره فلا يَلْرَمُهِ الإقرارٌ 
به بالشَّكُ ؛ لأنّ غير الثَابتِ بيَقِينٍ لا يَنبْتُ بالشّكُ كما أنّ القَابتَ بيقن لا يَزولٌ بالشّكُ . 
وجه فول محمد: أنّه إذا احثّمِلَ كونّه من غيره لا يَلْرَّمُه الإقرارُ به كما قاله أبو حنيفة 
رحمه الله ولمًا حمل كوثه منه لا يجوثٌ له التي أيضًا كما قاله أبو يوسف لَكِنْ يَسْلّكُ فيه 
مسلك الاحتياط فيُعْتَقُ الود صيانةٌ عن اسَتِرْقاقٍ الحُرٌ عَسَى ويَسْتمتِعُ يبان لأنَ الاسيَمتاعَ 
00 م الولّدِ مُباحٌ ويُعْتِقُها عند موته صيانةٌ عن استِرْقاقٍ سواه بعد موف 
ويَسْتَوي في فراش المِلْكِ مِلْكُ كُلَّ المَحَلُ وبعضه ومِلُكُ الدّاتِ ومِلْكُ اليد في تُبِوتٍ 
وبيان ذلك في مسائل: 

إذا حَمَلّتِ الجاريةٌ في مِلْكِ رجلين [فجاءت بِوَّلَّدِ] ”" فادّعاه اتدقيا تالت ارم 
ودع أن ها ف الولف ارعت لقتسم يكير ذاه انمق لكف كن لت تبت في 
البعضيينَعَدى إل الك وقصير لجاري مله وعليه نصت قبميها إشريكه ونصفة 
العْمْرٍ ولا يَضْمَنُ ة قيمة الولّدٍ وهي من مُسائلٍ كتاب العِتْقى ”4 . 

ولواعبا جما نكا فهو ابكهنا:والجارية أم ور ليما وعدا عفدنا يميد "©" الكائمة 


ا 


رحمه الله هو ابن أحدهما ور 

وجه قويه ”"': أنّ خَلْقَ " ولَّدِ واحدٍ من ماء فخلين مُسْتَحَيلٌ عادةً ما أجرّى الله 
شبجانة وتعالى العادة بذلك إلا في الكلاب على اقل فلايكون الرلدُ الأ من اها 
ويُعْرَفُ ذلك بقولٍ القائفٍ 7 فإِنَ الشرعَ ورَدَ بقَبِولٍ قولٍ القائفب في النَّسَبٍ فإنّه رُوِيَ أن 


يتعين بقولٍ القائفٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحمه الله؛. 


. في المخطوط: «الحر؛. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «العتاق؟. )ه( في المخطوط : «وقال»).‎ (2) 
ه في المخطوط : «قول الشافعي». 27 في المخطوط: #انخلاق).‎ )5( 


(9© في المخطوط : «القافة». 


قائمًا مَجَ بأُسامةً ورَيْدٍ وهما تَحْتّ قَطِيفَةٍ واحدةٍ قد غَطَّى وجُوههما وأرجُلّهما بادِيةٌ فقال إن 
هذه الأقدامَ يُشْبِهِ بعضّها بعضًا فسَّمِعَ رَسُولُ الله يه فمّرِحَ بذلك حتّى كادّث تَبْرْقُ أسارِيرُ 
وجهه عليه الصلاة والسلام . 

فقد اعبَبْرَ يله قولٌ القائفب حيث لم يَرُدَ عليه بل قَرّرّهِ بإظهارٍ الفرّح . 

(ولّنا) إجماعٌ الصَحابةٍ رضي الله عنهم فإنه روي أنه َع هذه الحاوثة في َمَن 
[سَيدِنا مُمَّرَ رضي الله عنه فَكَتّبَ إلى * شُرَيْح لَبّسا فْبّسَ عليهما ولو ينا ين لهما هو] ”") 
ابنهما يَنّهما ويَئانِِ وكان ذلك بمخضر من الصّحابةٍ ولم قل أنه أنكرَ عليه مُْكرٌ فيكونُ 
إجماعًا؛ لأنْ سببّ استحقاق في النَسَبٍ بأصل المِلْكِ وقد وُجِدَ لكل واحدٍ منهما فيكْبْتُ بقدرٍ 
املك حِصّةٌ (" لِلدسب ثم يَتعَدٌى يضرورة عَدَمِ التجَرّي فيثْتُ نسب من كُلَّ واحدٍ منهما 
عن الكمال 

وأا فرَحٌ التبيّ يه ورك الو والتْكُرٍ *" فاحمٌَّمِلَ أنّه لم يَكَنْ لاعقباره قولٌ القائفٍ 
حُجَةُ بل وجو آخَرَ وهو أن الكُثَارَ كانوا يَطْعَنونَ في نَسَبٍ أسامةٌ رضي الله عنه وكانوا 
َعْتَقِدونَ القيافةً لما قال القائفُ ذلك فرح رَسولُ الله يله لِظّهورٍ بُطْلانٍ قولهم [4/ 
#لاب] بما هو حُجَةٌ عندهم فكان فرَحُه في الحقيقة برّوالٍ الطّمْنِ بما هو دَلِيلُ الرَّوالٍ 
عندهم والمُحْتَمَلُ لا يَصْلْحُ حُجَة. 

وكذلك لو كانت الجاريةٌ بين ثلاث أو أربَعةٍ أو خمسة فَادّعَوْه جميعًا مّعَا فهو ابنّهم 
نيعا ثارث تبه متهم والجارية آم ولوالهم عند ابي حتيفة وقال أب و يوضف لا يكثث من 
أكثرٌ من اثنيْن وقال محمّدٌ لا يَنْبْتُ من أكثرٌ من ثلاثةٍ . 

وعنه فول انئ يوسض ان القياتن (يابن نيرت ” الاشياين لوبو ال ولع دن 
(ذَكَرنا لِلشَافعيئ) ”* إلا أنا تَرَكُنا القياس في رجلينٍ ''' بِأئّرِ سَيّدِنا عُمّرَ رضي الله تعالى 
عنه فبّقي حُكُمُ الزّيادةٍ مَرْدودًا إلى أصل القياس . 

ضيه فون عقي أن[ الخنتر اوعد تخرة انكو قاذنة أولا دوك واحومدي عرز 


)١(‏ ليست في المخطوط . ' (؟) في المخطوط: «قضية». 
(؟) في المخطوط : «والنكير». 0 المحطرط: «أن لا يثبت». 
(05) و في المخطوط : : اذكره الشافعي». (5) في المخطوط: «الرجلين»). 


اااتتكتش0 


أنْ يُُخْلَنَّ من ماءٍ على حِدةٍ وقد جاء عن إبراهيمٌ النَخّعيَ رحمه الله أنّه أنبَتَ النَسَبَ من 
ثلاثةٍ فأمًا الِرّيادةٌ على الملا في بَطنِ واحدٍ فنادرٌ غاية التُدذْرةقِ] ”'' فالشَرِعٌ ”" الوارِدُ في 
الاثنيْنِ يكونُ وارِدًا في الثّلاثةٍ 
ولأبي حنيفة أن الموجب لِكَباتٍ النسَبٍ لا يَفْصِلُ بين عَدَه الائنينٍ والسيية 
فالفصلٌ بين عَدَهٍ وعَدّد يكونُ تَحَكُمًا من غير دَليلٍ وسّواءٌ كانت الأنْصِباء 30 مُتَّفِقَةٌ أو مُحْتَلِفَةَ 
أن كان لأحدهم السَّدّسٌ وللآخَر الرَبْع م وللآحَر التّْتُ وللآخَرِ ما بي فالولد ابهم جميعًا 
فَحُكُمُ النَمَبٍ لا يختَلِفٌ؛ لأنْ سبب نَباتٍ النَسَبٍ هو أصل المِلْكِ لا (صِفةٌ المالِكِ) ©) 
واللّه سبحانه وتعالى أعلّم . 
وأمّا حُكُمُْ الاستيلادٍ في فكعت فَيَنْبْتُ في نّصيب كُلّْ واحدٍ منهما بقدرٍ حِصَّيِه من المِلْكِ فلا 
تمدق إلى تصبي غيره ولو كات التجار.ا تن ]لات والاين #افجاءث بِوَلَلَافادٌّغَياه جميعا 
مَعَا فالأتٌ أرلن عند لانت التدقة وعد كد رحب اللايالة التيكك متهي حمنًا رجه 
قوله أنهما اسنّوّيا في سبب الاستحقاقٍ وهو أصلّ المِلْكِ فيَسْتَويانِ في الاستحقاق . 
(ولّنا) أن المرْجيحَ لِجانِبٍ الأب؛ لأنّ نصف الجارية ِلْكُه حَقيقةً عقيقة لاعن توليك 
النْضْفٍ الآخِرٍ وليس للابن إلا ِلْكُ النُضْفِ فكان الأبُ أولى ويَتَمَلّكُ نَصيبٌ الابنٍ من 
الجارية بالقيمة ضرور بوت الاستزلاة فى تقبيه لان لا شهدا فلا يَُصَوَرُ ونه في البعض 
دون البعضٍ كما في الجارية المُشتركةٍ بين الأجَينِويضْمَنُ كُلَ واحلٍ منهما للآخَرٍ نصفٌ 
العْقْر؛ يو ري 1 م د كه حَصَّل في غير الملكِ كما فني 
0 يم شد زمر الحويتيعا تقد القثر لاحر م كوف التض ف باللضتك زعباضا 
في] 66 الأجانبٍ وهذا بخلاف حالةٍ الانفِرادٍ فإنَ أمة لِرجلٍ 7 إذا جاءَتٌ بوَّلَّدِ فادَّعاه 
ل نو لأن عثالة مان مُكُملكا الجارية 
ضرورةً صِحَةٍ الاستيلادٍ سابقًا عليه أو مُقارنًا له لانهدام حَقيقةٍ الولكِ فل ”” الوط في 
الملكِ وههنا الاستيلادٌ صَحيٌ بدونٍ التَمَلّكِ يقيام حَقيقةٍ حَقيقةٍ المأكِ في التّضِْ فلا حاجةً إلى 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الشرع». 
(") فى المخطوط : «المثنى». (:) في المخطوط : «وصف الكمال». 
(0) ليست في المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «الرجل». 


(0) في المخطوط: «فحصل؟. 


دفنة 2 اندلق الصدان را > 


التَمَلْكِ لِصِحَةٍ الاستيلادٍ وأنّه صَحيحٌ بدوه وإنّما يُنِْثُ ضرورة ثُبوتٍ الاستيلاد في نُصيبه 


ل لصا الور بو تار ْ 


ا مالعل ل مَعَا والابٌ حم يَنْْتُ النّسَبُ 
منهما جميمًا؛ لان الجدٌ حال قيام الاب بمنزلة الأجكيٌ ولو اتعَى الوه أحد المالكينّ 
وأبُ المالِكِ الآخَرٍ فالمالِكُ أولى ؛ لأنّ له حقيقة حَقيقةً الملكِ ولأب المالِكِ الآخَرِ حَنٌ التَمَلْكِ 
فكان المالِكُ الحقيقئٌ أولى . 

' هذا كُلَّهِ إذا كان الشّريكانٍ المُدَّعِيانٍ حُرَيْنِ مسلمَيْنِ فإِنْ كان أحدُّهما حُوًا والآَحَرُ عبدًا 
فالخرٌ أولى ؛ لذ إنيات التشك مب انمز سيت بار هو لى قي السو ولد مه إلى حَقٌّ 
الحُريْ ظ 

وكذلك لو كان أحذهما خُرًا والآخَرُ عبدًا مُكاتبًا فالحُنُ أولى ؛ لأنْ الولّدَ يَصِلٌ إلى 
حَقيقة الحُرَية ولو كان أحدهما مكاتبًا والآحَرُ عبدًا فالمُكائبٌ أولى لأنه خْرٌ يَدَا فكان أَنْمَعَ 
للوَلَدِ ولو كانا عبِدَيْن ب؛ يليت الس هتهما حميعا. 

لَكِنْ هَلْ يُشترَطُ فيه تَصْدِيقٌ المولى؟ 

فيه رِوايَتانِ ومنهم مَنْ وقّقَ بين الرُوايتَيْنِ فَحَمَلَ شرط المَصْدِيقٍ على ما إذا كان العبدُ 
مَحَجووًا وحفل الأحرى على ها إذا كا عادى نا طيداة دوين "هاي . 

ولو كان سر أولى استحسانًا والقياسٌ أن يَنْبْتَ نَسَبّه 
منهما وهو رواية الحسّنٍ عن عن أبي حنيفة وزفْرَ. 

وجه القياس أن النََبَ حُكُمْ الملكِ وقد استَوّيا في الملْكِ فيَسْتَويانِ في حُكيِه كما في 
سائر الأخكام المتَعلْقَةٍ بالِلكِ . 

ا ا ال أنْمَعٌّ ِلصّبِيٌ لأنّه يُحْكُمٌ بإسلامه تَبَعَا له 
وكذلك لو كان أحدهما كتابيًا والآخه تولك مالقا أذ بلق القن وي ةا 
لاسّوائهما في المِلْكِ وفي الاستحسانٍ الكتابىٌ أولى لأنّه أقرّبٌ إلى الإسلام من 


)١(‏ زاد في المخطوط : «لا2. (؟) في المخطوط: «فهو». 
(*) في المخطوط : «بالروايتين؟ . 


سس ست سح 


المّجوسيٌ فكان [4/ 70أ] أَنْمَعَ لِلِصّبيّ . 

[ولو كان أحذهما عبدًا مسلمًا أو مكاتبًا مسلمًا والآخر خُرًا كافِرًا فالحُرُ أولى ؛ لأنّ هذا 
نَع لِلصّبِيٌ] ”© ؛ لأنّه يُمْكِنه أن يكْتَسِبَ الإسلامٌ بنفسه إذا عَقَلَ ولا مُْكِنْه اكتسابُ 
الحُرَيّةِ بحالٍ ولو كان أحدهما وْمّيّا والآحَرُمُرْتَدّا فهو ابن المُرْتَدٌ؛ لأنّ ولَدَ المُرْئَدٌ على 
كم الإسلام . 

(الاتدى) 0 أنّه إذا بلع كافِرًا يُجْبَرُ على الإسلام وإذا أَجِرَ عليه فالظّاهِْ أنه َه يُسْلِمُ 
فكان هذا أَنْقَمَ لِلِصَّبِيّ . 

كل[ التو :2 الشر كيو مقا ]ةا تتتقاك 3ق سد هم قمر اللصيول 
كلهاكاقا من كان فهو أولى + لأذ الفسنإذا فيك من إنسان فى ران لا سمل البوت من 
غيره بعد ذلك الزَّمانِ هذا إذا حَمَّلَتِ الجاريةٌ في مِلْكهما ”" فجاءث بِوَّلّدٍ فادَّعاه أحدٌهما 
أو ا جميعًا فأمّا إذا كان [العُلوقٌ] ”*' قبل الشّراءِ بأنِ اشترياها ”*» وهي حاملٌ فجاءةثُ 
بِوَلَدِ فادّعاه أحذهما. 

فأمًا حُكُمُ نَسَبٍ الولَدٍ وصَيْرورةٌ الجارية أمّ ولد له وضَمَانٌ نص قيمةٍ الأمٌّ موسرًا كان 
أو مُعمرًا فلا يختَلِفٌ ويِحتَلفٌ حُكُمٌ الُْر والودٍ فلا يجب العُثرُ هنا ويجبُ هناك؛ لأن 
الإقرار بالتَسَبٍ هنا لا يكونُ إقرارًا بالوطء ينا بعَدَمٍ العُلوقٍ في الِلكِ بخلاف الأرَلٍ 
والولّدُ يكونٌ بمنزلةٍ عبدٍ بين شريكين أعتَقّه أحذهما؛ أن إداء العُلوقي لم يكن في يذكه 
فلم بجر إسنادُ الدَّعْرَى إلى حالةٍ العُلوقٍ إلأ أنه اذّعَى نَسَبَ ولَّدٍ بعضه على مِلْكِه ودَعْرَّى 
المِلّْكِ بمنزلةٍ إِنْشَاءِ الإعتاقي ''2 . 

ولو أعبَّىّ هذا الولَّدَ يَضْمَنُ نَصيبَ شريكه منه إِنْ كان موسِرًا ولم يَضْمَنْ إِنْ كان مُعْسِرًا 
كذا هذا بخلانٍ ما إذا عَلِقَّتِ الجاريةٌ في مِلْكها ”"؛ لأنّ هناك اسبّئَدَتٍِ الدَّعُوة إلى حال 
العُلوقٍِ فسَقَطَ الضَّمانُ وهنا لا تستَئِدٌ فلا بُدَّ من إِفْرادٍ الولّدِ بالضَّمَانٍ والولاءٌ بينهما وإِنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط: «إلا». 
(*) في المخطوط : «ملكها». (4) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «اشتراها» . )١(‏ في المخطوط : «العتق». 


(0) في المخطوط : «ملكهما». 


دفتهة 


لياه جميمًا مما فهو ابهماء ولا ُثْر واحلٍ منهما على صاحبه كما في الأول ول يرقا . 


إلآفي الولاءِ (فإِن تَبَتَ هنا) 0" لا يَثيْتُ هناك ؛ ؛ لأنَّ الدَعْوةً تَمَةَ مَعْوةٌ الاستيلاد ”" فيُعَلّنُ 
ا ختورا ري ست رك ره الور 

فد ولو كانت الجاريةٌ المُشتراةٌ زَوْجِةً أحيهما فجاءث بِوَّلَدٍ لكل من سِئَةٍ أشهر يَعْبْثُ 
ات ف لور ا أن غلوقٌ 
الول كان من الُكاح وعقدٌ الُكاح يوجبُْ الفراش بنفسيه ويَضْمَنُ نصفٌ قيمة الجارية لأنها 
صارّث أمٌّ ولَّدِ له فصارٌ مُتَمَلَّكَا تَصيبٌ شريكه بالقيمة ولا بدا يَضْمَنّ قيمة الولَّدٍ لأنّه عَتَنَ عليه 
من غير صَنْعِه ولو اشترى ى أَخَوانٍ جارية حايلاً فجاءث بِوَّلَّدٍ فادّعاه أحدهما يَنْيْتُ نَسَيّهِ منه 
وعليه نصفٌ قيمة الولّدِ؛ لأنْ دَعْوَتَه َعُوةُتَحْريرٍ فإذا اذّعاه فقد حَيَرَه والتَخرير إنْلافُ 
تصيب شريكه فيَضمَنٌ نصفٌ قيمّيه ولا يع الولدُ على عَم عَمّه بِالقَرابةٍ؛ لأنّ الدَّعُوةَ من أخيه 
إعتاقٌ حَقيقةٌ فبْضاف لعن إليه لا إلى القرابةٍ والله أعلم . 

هذا إذا ولَّدَتِ الجاريةٌ المُشتركةٌ ولَدًا فادّعاه أحدٌ الشّريكِينٍ أو اذّعياه جميعًا . 


ما إذا ولَدَت ولَدَيٍْ فاعَى كُلّ واحلٍ منهما ولا على حِدةٍ فتقولٌ: : هذا في الأصل لا 
يخلوإب أنْ ولَدَنْهِما في بَطْنِ واحدٍ وإمّا أن وَدَئْهما في بَطَبِيْنِ مُخْتَلِفِينَ والدّعْرّتانٍ إِما أن 

حَرَجَتا جميعًا مع وإمّا أن سبَثْ إحداهما الأخرى فإن ولَدَتِ الجارية الولَهنِ في طن 
واحدٍ فإِنْ خَرَجَتٍ الدَّعْوّتانٍ جميعًا مَعَا نبَتَ نَنَتْ نَسَبٌ الولّدَيْنِ منهما جميعًا؛ لأنّ دَعُوةَ أحدٍ 
امن دَوة الآحَرِ لاسيحالة الفصل بينهما في الس لِمُلوقِهما تفماامن مواد فكانت 
دَعُوةٌ أحلدِهما دَعْوة الآخَرٍ ضرورةٌ وإِنْ سَبَقَ أحدُهما بِالدَّعُوةٍ ؟ َبَتَ نَسَبُ الولَدَيْنِ منه لأنّه 
بت نسَبُ امد ومن ضروريه بوث نْسَس الآخرِ عقا جميمًا ُِلوقهما خْرَي الأصلٍ 
وصارَتٍ الجارية أمَّ ول له وعَرمَ نصفف المُفْرٍ ونصفٌ قيمة الجاريةٍ واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

هذا إذا ولَّدَنْهما في بَطْنَ واحدٍ فأمًا إذا ولَّدَنْهما في بَطْئَيْن مُخْتَلِفِينَ فإِنُ حَرَجَتٍ 
ا ل لي 


إفرة 6 اله كتانت: البيوع» باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل» برقم (2)5158 
ومسلمء » كتاب: العتق ياب : إنما الولاء لمن أعتق» برقم (5 162). 


داعس للبم 


الْدْغْوئانَ خَميعًا مُعًا بنك تسب الأكبرٍ من مُدّعي الأكبر بلا شك وصارّتٍ الجارية أمّ ول له 
وغَرِمَ نصف قيمةٍ الجارية ونصف العْقْرٍ لِمُذّعي الأصمَّر . 


وهَلْ يَنْبْتُ نَسَبُ الولّدٍ الأصمّرٍ من مُدّعي الأصمَّر؟ 

فالقياسٌ أنْ لا يَنْبّتَ إلا بِتَصْديقٍ مُدَّعي الأكبّرٍ [وفي الاستحسان يَكْبْتُ 

وجه القياس أن انجارية اث َوه لمعي الأكير] ”لوت قب الأكئر من 

فمُدّعي الأصمْر يدعي ولَدَ أمّ ولّدِ الغير ومن ادعَى ولَدَ م ولد الغير لا يَكْبْتُ نَسَبّهِ منه إلآ 

بتَصْديقِه ولم يوجَد . 

وجه الاستحسان أن مُدَّعيَ الأكبّر غيرٌ مُدّعي الأصمّر حيث أخَرَ الدَّعُوة إلى دَعْوَتَه 

ناد تعن الأمددر بتاعي [بقاعى] ”ا ققرز تعر 1 90 الأكبر إلى دهوقن] 0 

مَغْرورًا من جَهِتِه ووَلَدٌ المَمْرور ايت النَسَبٍ حُرٌ بالقيمةٍ وعلى مُدَّعي الأصعَر العٌقْرُ 

لِمُدّعي الأكبر لَكِنَ نِضْفَ العُفْرِ أو كُلّه ففيه اخختلافٌ الرُوايئَيْنِ والتؤفيقٌ بينهما مُمْكِنّ ؛ لأنْ 

واي لعتان الغذر على تدس الأسذر تجر اك خخاص ل مااعلب من الخقر يذذ الصا وغل 

انف ورواية الل بان ما علي ِبَله؛ لان مُدعي الاك قد عَم نصف العُْرِ مدعي 

الأصمّرٍ فالنّصْفٌ بِالنّضْفٍ يَلْتَقيِانِ قصاصًا فلا يَبْقَى على مُدَّعي الأصمّر بعد المُقاصّةٍ إلا 

النّضْفَ فأمكنّ التَؤفيقٌ بين الرُوايَئَيْنِ من هذا الوجه وعلى مُدَّعي الأصفّرٍ قيمةٌ الولّدٍ 

الأصئر لأنه ولد المغْورِ ووَلدُالمَغرورِ حر بالقيمة بإجماع الصَحابة رضي الله تعالى 
0 

فإذًا على مُدّعي الأصمّرٍ نصفٌ العُقْرٍ وكُلْ قيمةٍ الولَّدِ وعلى مُدّعي الأكبّرٍ نصفٌ 

ل ا او ا 1 م 

بنصن العُفْرٍ وقيمةٌ الولّدٍ الذي على مُدَّعي الأصعّر ويَتَرادَانٍ الفضلَ . 

هذا إذا خَرَجَتٍ الدَّعْوَّتَانِ جميعًا مَعَا فاذَّعَى أحدهما الأكبَرَ وَالآخَرُ الأصمَّرَ فأمًا إذا 9) 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (9) انمق المخطرط: 
(©) زيادة من المخطوط, (4) :زنادة هن المسخطرط : 
(6) في المخطوط : «عليهم أجمعين». ش 

(5) في المخطوط : «إن». 


-0- 2 للع السام 6 


سَبَقَ أحدُهما بالدَّعُوةٍ فإنٍ اذَّعَى السابق [بالدعوة] ''' الأكبَرٌ أوّلاً. 
ل 
الجارية ونصف العْقْرٍ بعدّ ” "» ذلك إذا اذَّعَى الْآَحَدُْ الأصمَّرَ فقد اذّعَى ولَّدَ أ م ولَّدِ الغيرٍ فلا 


ل ل ا رتاس 


يَْبّتُ النَسَبُ هذا إذا [اذَعَى] ”" السَابقٌ بالدَّعُوةٍ الأكبرَ أوّلاً 


فأمًا إذا اذَّعَى الأصعَّر داكت "الت رامد درطل ماف ار ار 


و ل ل ل ا 
مملوكةٍ بينهما لم يَذَعِهِ أحدٌ فإذا ادّعاه الشّرِيكُالآحَرُ بعدَ ذلك صارَ كعبدٍ بين ان:: ثنيّن أعتَقّه 
اهما عقن تصيبه وت نيه من والشريكُ اح بالخبار إذ شاء عق نصيئهوإذشاء 

ضَمُنَ المُعْيِقَّ قيمة نّصيبه إِنْ كان موسرًا وإنْ كان مُعْسِرًا فلّه خيارٌ الإعتاق والاستسعاء لا 
غير وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما إن كان موبيرًا فله (تَضْمِينُ الموسر ا 
غيرُ إن كان مُعْسِرًا فلّه الاستِسْعاءً #الاغير] ''' على ماعُلِمَ ”" في كتاب ب العتاقي . 


ص 


- 


ولوقال احذهما: الأكبَد ابني والأصعّرٌ ابنُ شريكي تَبَتَّ تَ نَسَّبٌ الأكبّر منه وصارّتٍ 
الجارية أء وكل رو ممع لا اا مرا لكان ا 
ولذه أفوٌ نتسبه لشريكه فإ صَدَّقه شريكة تَتكتتيه منه ولا مفقق ٠‏ وإن عَذَّيه لا يفنت 
النَسَبُء وكذلك لو قَدَّمَ وأخَّرَ بن قال : (الأصمَرُ ابن شريكي والأكبر ا؛ بني) " قبت نَسَتُ 
الأصمّر ”"'' منه ونَسَبٍ الأكبّرٍ '''' موقوف على تَصْدِيقٍ شريكه . 

ولو قال أحدّهما الأصمَرُ ابني والأكبرُ ابن شريكي أو دم وأخرَ فقال الأكبرٌ ابنُ شر 


والأصمَّرُ ابني تَبَتَ َبَتَ نَسَبُ الأصفّرٍ منه وعَمَنَ وصارّتٍ الجاريةٌ أمّ ولّدِ له[ ]0057 


)١(‏ ليست فى المخطوط. (؟) فى المخطوط : «فبعد». 
(6) ليست :فى السخطوط. (4) فى المخطوط: ايثبت». 
(5) في المخطوط : «التضمين». (5)زيافة مغ المتخطرط : 

)١(‏ في المخطوط: «عرف». (8) في المخطوط: #ويضمن». 
(4) في المطبوع: «الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي». 

)١(‏ في المخطوط: «الأكبر). )١١(‏ في المخطوط : «الأصغر». 


. ليست في المخطوط‎ )1١( 


سس سس لبجل لح 


وضَمن لشريكه نصفٌ قيمةٍ الجارية ونصف العُفْر ونَسَبٌ الأكبّر موقوفٌ على تَصْديق 


شريكه فإِنْ صَدَّقَهِ نَبَتَ النَسَبٍ منه ويَْرَمُ لِمُدّعي الأصعَّرٍ نصفٌ قيمة الأكبّر ون كذَّبّه صارٌ 
كبر ين شويع شرد ]جعي مان مناعية ب الإضتاق وكاب لهب ريم :3 لي 
كتاب ”" العتاقي 

ولو ولَدَتْ جاريةٌ ”" في يد إنسانٍ ثلاثة أولادٍ فادَّعَى أحدّهم فقو ناكرالا يجري نا 
ِنْ وُلِدوا في بَطْنِ واحدٍ وإمًا إِنْ وُلِدوا في بُطونٍ مُخْتَلِفَةٍ ولا يخلو إمًا أنِ اذَّعَى أحدّهم 
بعَيْيِهِ وإمًا أن اذَعَى أحدّهم بغر عَيْيِهِ فإنْ وُلِدوا في بَطْنٍ واحدٍ فادّعَى أحدّهم بغير عَيْن 
فقال أحدٌ مَؤُلاءٍ ابني أو عَيِّنَ واحدًا [منهم] *“ فقال هذا ابني عَتَقوا ونَّبَتَ نَسَبُ الكل 
منه؛ أن من ضرورة ثُبوتِ نَسَبٍ أحليهم ثُبِوتُ نَسَبٍ الباقينَ لأنهم د ترام علعوا ونم 
واحدٍ فلا يُفْصَلْ ب بين البعض والبعض في النّسَّبٍ وإذا ثَبَتَ نَسَبُهم صارّتٍ الجارية أَمّ ولد 
- 

هذا إذا وُلِدوا في بَطْنِ واحدٍ وأمًا إذا وُلِدوا في بُطونٍ مُخْتَلِفَةٍ فقال الأكبرُ ولّدي ثَبَتَ 
6 لح بعد وار لل ارد لطن لس او ار 
القياسٌ أن ب يليت وهواقول دقر ونبة اللدويكون شكتهما شك الأه وني الاتشحنان لا 
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م 


وجه القياس؛ ظاهرٌ لأنّه لَمَا نَبَتَ نَسَبُ ُ الأكبر فقد صارَتٍ الجارية أ ود له فكان 
الأوشط رالامكة ولد الواوؤرلة أ الوا يفيف يَنْبْتُ نَسَبُهِ من مولاها من غير دَعُوةٍ مالم 
يوجَدٍ النَمَيُ منه ولم يوجَدٌ. 

وجه الاستحسان: أنّ النَفْيَ فيه وإِنْ ”" لم يوجَدْ نضا فقد وُجِدَ دَلالةَ وهو الإقدامُ على 
تخصيض حلام بالدشرو زا جلك كليل تي اراي 3١‏ لوال كز لك لم يكن 0 
لتخْصيص البعض مع استواءِ الكل في استحقاقي 7“ الرغوة كفن : 


. في المخطوط : «على ما عرف». 1ت لطر «وسائل؟‎ )١( 
فى المخطوط : «الجارية». (؛) فى المخطوط : «فهذا».‎ )”( 

(6) ليست فى المشطوط . (7) في المخطوط: «نسب الأكبر». 

(0) في المخطوط : «أن». (8) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «استحكام؟. 


ظ 


سار إذا الى الوط فهر 0 . فزنابت 0 


ا ا ا ان 

هذا إذا اذَّعَى الأوسَط فأمًا إذا اذَّعَى الأصمَّرَ فهو 7" حُرٌ ثابتُ التنَسَب َوَالْجَاريهُ آم ولَذٍ 
له والاكي” والأوسّط وقيقان لما ذكرنا: 

هذا إذا اذَّعَى أحدهم بِعَيْنِه فأمًا إذا اذَّعَى غير عَيْيِهِ فقال: أحد هَؤُلاءٍ ابني فإنْ بَيّنَ 
فالحُكُمُ فيه ما ذَّكّرنا وإذ مات قبل البيان عدت ف الجارية بنذ دك أنه لكا اذغ كقيت 
أحيهم نقد أَئَدَ أنّ الجارية أمُ ولد له و أمٌ الولَدٍ ته تَعْثَقّ نعنوات السك 

وأمّا حَُكُمُ الأولاد في العِنْقٍ فقد دُكّرنا الاختلافٌ فيه بين أبي حنيفةً وصاحبَيه 
رِضُوانٌ الله تعالى عليهم في كِتابٍ العّتاق 

عبد صَغيرٌ بين انين أعتَقّه أحدّهما ثم اأْعاه الآخَرُ كك نْبَتَ نَسَبّه منه عند أبي حنيفة 
رحمه الله ونصفٌ ولائه لَلآَخَرٍ وعندّهما لا يت سه بناء على أن الإعتاق يَتَجََعنده ‏ 
ا ا ل ل ظ 
للمُدّعي فيه ملك فلم تم نَصِحّ دَعْوَنّه ون كان العبدٌ كبيرًا فكذلك عندّه "ليما ذكرنا أنه 8 
املك نااك تبي وعدن نان سدق لفيا قنك لقث ولا ملا يأك 0 

ويُخَرّجٍ على الأصل الذي ذَكَرْنا دَعُوةٌ العبدٍ المَأَذُونٍ ولَدَ جارية من أكسابه أنّها نَصِحٌ 
ويَئْبُتُ نَسَبُ الولدٍ منه؛ لأنّ مِلْكَ اليّدِ ثابثٌ له وأنّه كا لِتَباتٍ النَسَبٍ ولو اذّعَى 
المُضارِبٌ ولَّدَ جارية المُضَارَبةٍ لم نَصِحّ [دَعْوَتُه] 9 إذا لم يَكُنْ في المُضاربة ف رِبُح 
لآل لاد بات السب من مِلّكِ ولا مِلّكَ لمُضارِب أصلا لا مِلْكُ الات ولا ملك اليد 
إذا لم يَكنْ في المُضَارَبَةٍ رِبْحٌ . 

ولو اذَّعَى ولَدّا من جاريةٍ يمولاه ليس من يِجارَتِه واذَّعَى أن مولاها أحَلَّها له أو رَرّجَها 
() في المخطوط: «فالأرسط», 000 )١(‏ في المخطوط : «فالأصغر». 


(60) ذ ا ل 0 0 0 


سسس ب سح 
فنه لا يعست نُسَيّه منه إلا بتَصْديتٍ المولى لأنه أجتبيّ عن مِلْكِ *'' المولى لانهدام الملكِ له 
فيه أصلاً فالتَحَقَ بسائر الأجانب إلآ في الحدٌ فإنْ كذَّبَه المولى ثم عَتََ فمّلك الجارية بوجه 
من الوّجوه تَقََّتْ دَعْوَئهِ لألّه أقَرَ بجهةٍ مُصَحُحة لِلنَسَب لَكِنْ تَوَقفَ ناذه لِحَقّ المولى وقد 
نال 

ولو تزوّجٌ المأذونُ حُرَةٌ أ وأمة فوَّطِئّها م نبت النَسَبٌ منه سَّواءٌ كان التّكاح بإذنٍ المولى أو 
لا”"؛ لأنّ السب تبت ”" بالتُكاح صَحيبًا كان أو فاسدًا وعلى هذا َعُوةٌ التُكائب ولد 
جارية من أكسابه صَحيحة؛ لأنْ مِلْكَ [اليَدِ و] 7" التَصَمُفٍ ثابثٌ له كالمَأذونٍ . 
وَإذاثيَت نَسَتٌ نحت رويك رغر بقع الود ولاابيع الخادية انا الول فلات مكانب عاب 
ولا يجورٌ بِيعٌ المُكائّب وأمًا الأمّ فلأه له فيها حَقُ مِلْكِ يَنْقَلبُ ذلك الحقٌّ حَقِيقة عند الأداء 
فَمُنِمَ من بيعِها والعبدُ المسلمٌ والذَّمَنُ سَواءٌ في دَعْوَى النَسَبٍ وكذا ” المُكانّبُ المسلمُ 
وَالذَّمَنُ ؛ لأنّ الكَفْرَ لا يُنافي النَسَب . 

ويَسْوي في دَعْوَيِه الاستيلادٌ وُجِودُ المِلْكِ وعَدَّمُه عند الدَّعُوةٍ بعدَ أنْ كان العُلوقُ في 
المِلْكِ فإنْ كان العُلوقُ في غير الحِكِ كانت دَعْوَنُهِ دو تحير فيُشترط قيامُ المِلّكِ عند 
الدَُّوةِ فإنْ كان في م مِلْكه يَصِح وإنْ كان في مِلْكِ غيره لا يَِصِحٌ إلا , . بشرطٍ *" التَصْديقٍ 
والبَيّنةِ (فتقو 0 
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جَمْلةُ) ”" الكلام فيه أنّ الدَّعْوةَ نوعانٍ: دَعُوةُ الاستيلادٍ ودَعُوةٌ تَحْريرٍ . 

فدغوةٌ الاستيلاد: هى أن يكونٌ عُلوقٌ ا وهزه الدَّعُوةٌ تسدَيدٌ إلى 
ولع السارتير شك ارقو وال و فِيَتَببٍ لا ا 
عُلوقُ المُدَّعَى في غير مِلْكِ [المُدّعي] ا 0 تَعَضْمَدُ 
الإقرارَ بالوطءٍِ [لعدم تصور [4/ 5/اب] الاستيلاد] ”'' لِعَدّم الملكِ وقتّ العُلوق . 


)١(‏ فى المخطوط : «مال». )١(‏ فى المخطوط: «بغير إِذنه؟. 
() فى المخطوط : "يثبت6. (4) ليست فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «كذلك». (5) في المخطوط : «بشريطة». 
(0) في المخطوط : «و». (8) ليست في المخطوط . 


زف4 زيادة من المخطوط . 


وبيانُ هذه المجْمْلةٍ في مسائل : إذا ولَدّتْ جارية في مِلّكِ رجل لِسِثِّ أشهرٍ فصاعِدًا فلم 
يدع اود حتى باع الأمّ الود ثم اذّعَى الولَّدَ صَحَحَتْ دَعْوَنُّهِ ويَمْيْتُ ('' التَسَبُ منه وعَمَّقَ 
وظهَرَ أن الجارية أم ولَّدِ له وييبطل البيعٌ في الجارية وفي ولّدِها وهذا استحسانٌ. 

وآفي] ”" القياس : أنْ لا نَصِمّ دَعْوَنُه ولا يَنْبْتَ النَسَبُ لِعَدَم المِلْكِ وقتّ الدّعُوة. 

وم" زه الاسسانة ان ديام الول فكت الأغو بي رط لمتسرن الدغرة 
بل الشّرطٌ أنْ يكونّ عُلوقُ الولّدِ في المِلْكِ؛ لأنْ هذه الدَّعُوةَ تسبَيدُ إلى وقتٍ العُلوقٍ فإذا 
كان عُلوقٌ الولّدِ في مِلْكِ المُدّعي فقد ثَبَتَ له حَقُ استحقاق الَسَبٍ وأنّه لا يحتملّ البطلانَ 
كما لايحتملٌ © حَقيقةً التسَبٍ فلم يَبْطّلٍ (البيمُ وصَحت) © دعْوَئه وظَهَرَ أن الجارية 
كانت مولن فلم يقت بيقها ربيم ولليهاذ: فَيَددُها ووَّلّدَها) 9©) وير لمن ولو لم يَدْعِ 
البائعُ حتى خَحرَجّ عن مِلْكِ المُشتري بوجو من الوّجره يُنْظَرُ إِنْ كان ذلك يحتملٌ الفسحٌّ 
يَفْسَحُ وإنْ لم يحتمله ”" لا يَفْسَحُ إل ِضرورة (فتقولٌ: بيائه) 0 إذا كان المُشتري باع 
الولّدَ أو وهَبّه أو رَهّنه أو آجَرَه أو كائبّه فادّعاه البائعٌ نَقَضّ ذلك وتَبَتَ التَسَبُ؛ لأنّْ هذه 
التَصَّفاتٍ مِمًا يحتملٌ ”" الفسمّ والنَقض . 

0 الأم أو كائتها أو رََتها أو آجَرها أو رجا ليما ْنا ولر 
كان أعتّقّها أو أعمّقٌ الولّدَ لم ب نَصِحّ دَغُوة البائع ؛ لأنّ العِدّقَ بعد تُبِوتِه لا يحتملّ البطلانٌ إلا 
0 الولاءٌ وكذلك لو مات الولَّدُ أو قُيلَ؛ لأنّ 
المَيِّتَ م مُسْتَفْنِ عن النَسَبٍ وكذلك لو كان المُشتري باع الولّدَ فأعتّقّه المُشتري أو دَبَّرَه أو 


3 


مات عبد لم َصِح هوه البئع يما قا 
ركاه رمي سا اباك اك وو لاني ل اي 


الجارية م ولَّدِ له؛ الا م م 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «ثبت».‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط: «يحتمله».‎ )*( 
في المخطوط: «فيسترد الجارية والولد؛.‎ )١( في المخطوعة:3 البيع تيت فصحت‎ )8( 


(0) فى المخطوط ل (6) في المخطوط : «وبيان ذلك». 
(9) في المخطوط : «تحتمل؛. 


م _كتب كعك __ > هلنه 


الجَمْلةٍ كمّن | سبَوْلّدَ جارية الغيرٍ بالتكاح يَْبْتُ يكبت نَسَبُ الولَّدِ منه ولا تَصيرٌ الجارية أَمّ ولد له 
للحا إلا أن يها بوجو من الرّجوه وإذا مسح الم في الوه هابا من القن حص 
الولّدٍ يِف فَيْقَسّم القمَيُ على قدر قيمَتِهما تبر قيمةٌ الم بومَ العقدٍ وقيمة الولّدِ يومَ الولادة 
لأنّه إنّما صارَ ولَدًا بالولادة فتَُْبرُ ممه يوميلٍ فيَسْقُطٌ قدرٌُ قيمة الأمٌ ويَدُدٌ قدرٌ قيمة الولّدِ . 

ولو كانت قُطِعَتْ يَدُ الولّد عند المُشتري وأخذ أرشها ثم اذّعاه البائعُ مُ نبت لَسَبّه وَسَلُمَ 
الأرش للممُشتري؛ لأنْ هذه دَعُوةٌ الاستيلادٍ وأنّها تسَيِدُ إلى وقتٍ العُلوقٍ ومن شَأنِ 
المُسَيد أن يْبتَ للحا أوَلا ثم يَسَْيدُ فَستَدُعي قيامَ المَحَلُ للحالٍ لاستيحالة ُبوتٍ الحُكم 
في الهالِكِ واليّدُ المقطوعةٌ هالكةٌ فلا يُمْكِنُ تَضْحيحٌ الدّعُوةٍ فيها بطريت الاستناد ويَسْقطً 
عن البائع من الثَمَنِ حِصَةٌ الود لآل سَلَمَ ابَدلَّ للمُشتري وهو الأرشش . 

ولو ماتتٍ الأمُ ثم اذْعَى البائعٌ [الولّد] "2 صَحُتْ دَعْوَئُهِ ونَبَتَ النَسَبُ ؛ لأنّ مَحَلَّ 
الب قائمٌ وهو الولدُ وأموميةٌ الود ليسث من (لوازِم بوت النْسَب ليما تقد فَنَبَتَ) (9) 
نشب الولدرواك لتم قير الخارية أ ولوالهؤهل ره - جميعٌ القَمّنِ عند أبي حنيفة نَعَمْ 
وعندّهما '" لا يَْدُ إلأأقدرَ قيمة الولد تبر القيمَتانٍ ل 
أفناك كين إلا شط سقط وها أضات قيمة الول 2ه ١:‏ لأناطية أن التقارية مولن 'ومَنْ باع 
ال وعندّهما تكونُ مضمونة 
عليه . 


ولَّقَبٌ المسألةٍ أنّ أمّ الولّدِ غيرٌمُتَقَومةٍ من حيث إِنّها ليست بمالٍ عندهما وعندّهما 
ووه وهي من مُسائلٍ العتاق . 

وعلى هذا إذا باعها والحمُلٌ غيرُ ظاهر فوَّلَّدَتْ في يَدِ المُشتري لأقَلٌّ من سَِّةٍ أشهّر 
فادّعاه ”'' البائع . 

وعلى هذا إذا حَمَلَّتِ الجاريةٌ في مِلْكّه فباعها وهي حامِل فوَّلَدَتْ عند المُشتري لأقَّلّ 


)1١( ..‏ ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «لوازمه على ما بينا فيثبت». 
(*) في المخطوط : لوعند أبي يوسف ومحمد). 
(4) في المخطوط : الولد؛. (0) ١‏ في المخطوط: (عند أبي حليفةا , 


69 في المخطوط : «فادعى؟. 


0ك 


من سِنّةٍ أشهر فادّعاه البائع . 


هذا إذا ولَّدَتُْ ولَّدَا (فأمًا) إذا ولَدَتْ ولَدَيْنٍ في بَطنٍ واحدٍ فادَّعَى البائعٌ فإنٍ ادّعاهما 
َبَتَ نَسَبُ الولَدَيْنِ منه وهذا ظاهرٌ. 

وكذا إذا اذَّعَى أحدّهما صَحَتْ دَعْوَئّه ولَّزْمّه [4/ /أ] الولّدانٍ جميعًا لِمامَرٌ أن 
التَوْامَيْنِ ("© لا يحتملانٍ الفصلّ في النَسَبٍ لانخلاقهما من ماء واحدٍ فإنْ ولَدَتْ أحدّهما 
مَل من مي أشهر والآخَرَ لأكثرَ من سِثَة أشهّر فادّعَى أحدّهما ثَبَتَ نك سريها روتكف كانهها 
ولَدَنْهما جميعًا عند البائع [لأكل من م أشهرٍ لأهما كانا جميمًا في البَْنِ وقتَ البيع. 

ولو ولَدَنْهما عند البائع] (" فباع أحدّ الولَدَيْنِ مع الم : ثم ادّعَى الولّدٌ الذي 55 5-6 
سه [فقة] 7 ول ب الود المع أيضًا سوا كان المُشتري ااه أو أعقه يما دكن للها 
ل يحتملان الفصل فيلات التي فمن رورة بوب تسب أيهم بوث نب الآ 

او م ل ل رَكْبَتَ نَسَبّهما 
جميعًا و تفل الث ضرورة فنا بين لول وبين الم أله و كان عمق الى البائغ 
الول لاض الم في الم وض في الول ؛ لأنّ العِنْقَ لا يحتمل الفسمّ مقصودًا 
وتنا يعمل امن ورةٍ وفي الولّدِ ضرورةٌ وهو ضرورة عَدّم (الاحتّمالٍ إلانفصال) 0 
لح ل ل سا ان را راونا ملح ستيار 
الجَمَلةَ . 

ولو قُطِعَتْ يد أحدٍ الولَّدَيْنِ ثم ادّعاهما البائعٌ نبت تك تتثيفا و كان الارد للتتشرىي :لا 
للبائع إل أن يُقِيمَ البائعٌ اليد على الدّعُوةٍ قبل البيع فتكون له يما ذَكرنا أن ما نبَتَ نَبَتَ بطريق 
الاستِنادٍ تَبَتَ ”"2 في الحالٍ ثم يَْمَيدُفيستَدُعي قيامَ المَحَلّ للحال واليَدُ المقطوعة هاليكة 
فلا يظهَُ أ العو فيها ولو يل أحدُهما ثم اأعاهما البائمٌ ََت نَسَبْهما وكانت قيمة 
المقتول لِوَرئةٍ المقتولٍ لا للمُشتري فرْقًا بين القَثْلٍ والقَطع . 

ووجه الفدقي أن مَحَلّ كم الدَّعُوةَ مقصودًا هو النَفْسُ ونّما يَظْهَرُ في الأطرا تَبَعَا 


. في المخطوط : «التوأم؟. (١؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «احتمال الانفصال».‎ )*( 
. في المخطوط : «يثبت»؟‎ )١( في المخطوط : «ثبات؟.‎ )5( 


م _كتاب الدعوى___ >> هته 
الت راتت للحت الح زد ريا لمر 8 "'فيها فسَّلِمَ الأرش للمُشتري 
ونفسسٌُ كُل واحدٍ من النَوْأمَيْنِ أصل في حُكُمٍ الدّعْوةٍ فمتى صَحَتْ في أحدهما تَصِحُ في 
الآخَرِ. 
اليا تند 1 ل امار كط ري لويش ا ار 
اسبَتدّثُ إلى وقتٍ العُلوقٍ لأنّها دَعُوةٌ الاستيلاد فتبدتَ "© | أنهما عَلِتَا حُرَيْنِ فكان يَتْبَغي أنْ 
تَجبٌ الذَيةٌ لِوَرئةِ المقتول لا القيمةٌ إلا اله وَجَبَتِ القيمة ؛ لأنَ صِحَةَ هزه الدّعْوةٍ بطريق 
اللمقاو و كته ركو لاه عروتي سنس الع ونيد مل ااا ول 
ِالشَبَهَيْنِ فأوجَبنا القيمةً عملا بشَبَهِ الاقِصادٍ ””) وجَعَلّنا الواجبٌّ لِوَرَنْةٍ المقتولٍ عملا بشّبّه 
الظهورٍ عملا بالدَّلِيلِينَ بقدر الإمكانٍ وكذلك لو أعمّقٌ المُشتري أحدّهما ثم قُتِلَ ورك 
ميرانًا فأخذ ديّتّه وميرائّه بالولاء * ثم اذَعَى البائعٌ الولدَيْنٍ فإنه يُقُضَّى بالحيّ وأَمّه للبائع 
ويَنْبّتُ نَسَبُ الولّدٍ المقتولٍ منه ويَأحُذُ الدّيةَ والميراتٌ من المُشتري لِما قُلْنا. 
هذا إذا ولَدَثْ في يد المُشتري لأقَلَ من سِةٍ أشهّرٍ من وقتٍ البيع فإ ولَدَتْ لِسَِةٍ أشهرٍ 
فصاعِدًا لم تَصِمَّ دَعُوةٌ البائعٌ إلا أنْ يُصَدَّقَه المُشتري لأنًا لم نَتبشَّنْ 0 
يُمْنْ تَضْحبحٌ هله الذَعْوةِ دَعُوةً استيلادٍ فتُصَحح َغُوة تَحْريرٍ (و؛ خوط اميش 2ن 
الأخروطيان جلك لشت نونظ الا سولراك بره ولد بع لذ اجن دوي 
فتَصِحٌ لأنّه قر بِنَسَبٍ عبدٍ غيره وقد صَدَّقَه الغيرُ في ذلك فَكَبَتَ ”* نَسَبُه تسد تَسَبّه ويكونٌ عبدًا 
لمولاه. 
ولو اذْعَى المُشتري نسب بعدَ تصْديقِه البائم لم يصِحٌ يما مَرٌ أن النْسَبَ متى تُبَتَ لإنسانٍ 
ا ا م ات ل ا 

من المشتري زقد ولدَنك لاقل موزينتة اشير مكلت وَعوئة ولتت التسّث؛ لأن هزه قض ؛ 
تخريلافوةاسبلا ليا أن" الوق لم يكن في املك فبشتذمي تب البلك وق 
الدّعُوةٍ وقد وٌجِدَ فلو ادّعاه البائعُ بعدَ ذلك لا تُسْمَعٌ دَعْوَنُه ِماء مَرَ أن إنْباتَ نَسَبٍ ولَدٍ 


. في المخطوط : «التبعية». (2) في المخطوط : «فيتبين؟‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «الاقتصار». (؛) في المخطوط: «وشرط صحة».‎ 
في المخطوط: «بأن؛.‎ )١( ذ في المخطوط (فيثئبت2.‎ )60( 


يبسح باع لستعخ_4 


واحدٍ من اثنيْنِ على التَعَافُبٍ يَهْ يَمْتَيِمُ ولو ادّعاه البائعٌ والمُشتري مَعَا فدَعُوةٌ البائع أولى ؛ لأنْ 
دَعْوَنّه دَعُوةُ استيلاد لِوقوعٍ العُلوت في الملك في المِلّكِ واوا اورت داور 
ودَعُوةٌ المُشتري دَعْوُ تَحرير وُقوع العُلوقٍ في غير المِأكِ بيَقينٍ وأنها تَمْتَصِرٌ على الحال 
وَالمستيد اول اشاب فى التمدى والأشين أولى كرجلين ادّعَيا تَلَّيَ الملكِ من واحدٍ 
وتاريحٌ أحديهما أَسْبَقُ كان الأسْبَقُ أولى كذا هذا . 

وعلى هذا إذا ولَّدَتْ أمةٌ رجل ولَدًا في مِلْكِه [4/ /الاب] لِسِنَةِ أشهّرٍ فصاعِدًا فادّعاه 
أبوه َبتَ نَسَبّه منه سَواء اذّعَى شُبْهةٌ أو لا صَدَّنه الابنُ في ذلك أو كذَّبه؛ لأنّ الإقرار بَسَبٍ ََ 
الولّدِ إقراة بوَطْءِ الجاريةٍ والأبُ إذا وطِّ جارية ابِيِه من غير ذ يكاح يتصيرٌمُعَمَنك اها 
لِحاجَيّه إلى نَسَبٍ ولد ييا به وده ولا يقبت [الْسَبُ] ”'" إلا بالِلكِ وللاب ولايد تَمَلْكِ 
ال | ان الل 

ألا ترَى أنه يَتَمَلّكُ ماله عند حاجّتِه إلى الإثفاق على نفسه كذا هذا . 

إلآأنَ هناك يَتَمَلّكُ بغير عِرَضٍ وهنا بعِوَضٍ وهو قيمةٌ الجارية لتَاوْتٍ بين الحاجََينٍ إذ 
الحاجةٌ هناك إلى إبقاء التفسن والحاجةٌ هنا إلى إبقاء الذّكْرٍ والاسم وَالتَمَلّكُ بير عو 
أقوّى من التَمَذّكِ بعِوَضٍ ؛ لأنَ ما قابله عِرَضُ كان تَمَذْكَا صورةٌ لا مَعْتَى وقد دقَعَ شار 
كل حاجة بما يُناسبُها فدّقَعَ حاجةً استيفاء ”© الكؤجةه _التكلاك عير يدل وتحاجة 
استيفاء (" الذَكْرِ بِالتَمَلْكِ بِبَدلٍ رعاية للجانِبَيْنِ جانِبٍ الابنٍ وجانِبٍ الأب وتَصْدِيقُ الابنٍ 
ليس بشرطٍ فسّواءٌ صَدَّقَه الابنُ في الدَّعْوَى والإقرارٍ أو كذَّبّه يَنْبْث النَسَبُ فرْقًا بين هذا 
وبين المولى إذا اذَّعَى [ولّدَ] ”© أمةٍ مكاتبه أنه لا يَنْبْتُ نَسَبْه منه إلآ بِعَصْديقٍ المُكاتب . 

ووجه الفرْقٍ ظاهرٌ لأنّه لا ولايةَ للمولى على مالٍ المُكائبٍ فكان أجتَبيًا عنه فوَقَعَتٍ 
الحاجةٌ إلى تَصْديقِه وللأب ولايةٌ على مال ابه فلا يَحْتاجُ إلى تَضْديقِه لِصِحَةٍ هذه الدَّعْوةٍ 
لَكِنْ من شرطٍ صِحَةٍ هذه الدّعُوةٍ كونُ الجارية في مِلْكِ الابنٍ من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ 
الدَّعُوةٍ حتى لو اشتراها الابنٌ فجاءث بِوَّلّدٍ لأكَلَّ من سِنَةِ أشهّرٍ فادّعاه الأبُ لا تَصِحٌ دَعْوَته 
لانهدام المِلْكِ وقتّ العُلوقٍ وكذا لو باعها فجاءث بِوَلَّدٍ في يَّدِ المُشتري لأقل من سِمَةٍ 


. في المخطوط : «استبقاء؟‎ )١( ليست في المخطوط.‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «استبقاء» . (4) ليست في المخطوط‎ 


م -_كتب لدعوي _ > 6 


أشهُرٍ فادّعاه الأب لم تَصِعَّ لانهدام المِلْكِ وقتَ الدَعُوةٍ وكذا لو كان العُلوقُ في مِلْكه 
ولد في يلكه وحَرَجَتْ عن مِلْكه فيما بينهما لانقطاع المِلْكِ فيما بينهما ثم إنّما كان 
د 0 لي الحالية عر ولت العارق إلى وف ا ره شرطا لِصِحَةٍ هزه الدَّعْوَةَ؛ٍ 


ص 


5-5 


م 


لأنَ الملكَ يَثْبّتُ مُسْعَيدًا إلى زَمانٍ العُلوقٍ ولا بَهب يَكْبْتُ المِلْكَ إلا بِالتَمَلّكِ ولا تَمَنُكَ إلآ 
بولاية اَملّكِ؛ لان تَمَلُكَ مال الإنسانٍ عليه كرما وتثفيد الصف عليه جَبْرَا لاايكونٌُ إلا 
بالولاية فلا بد من قيام الولاية فإذا لم تحن الجاريةٌ في مِلْكه من وقت الحُلوقٍ إلى وقتٍ 
الدّعُوةٍ لم ب يم ''" الولآيةٌ فلا يَسْمَيدُ املك وكذلك الأب لو كان كافرًا أو عبدًا فادعَى لا 
نَصِحٌ دَعوَئه ؛ لأنّ الكفرَ والرّقَ ينْميانٍ الولاية . 

ولو كان كافرًا فأسْلَمَ أو عبدًا فأ فاعَى نَظِرَ في ذلك إن لدت بعد الإسلام [أو 
الإعتاق] 7) لأقل من سِنّةٍ أشهّرٍ لم نَصِحَّ دَعْوَته عدا ولايةٍ التَمَلّكِ وقتٌ العلوقٍ وإِنْ 
ولدث ليت [اشهر] "فصافدا طق كع تددر يليك ْبْتُ السّبُ يقيام الولاية . 

ولو كان مَعْتومًا فأفاقٌ صَحت َعْوَنُه استحسائًا والقياسٌ أنْ لانصِحٌ؛ لأنَ اجنو 
مُنافٍ للولايةٍ بمنزلةٍ الكفْرٍ والرّقٌ . 

وجه الاستحسان أن الجُنونَ أمرٌ عاض كالإِعْماءِ وكُل عاض على أصل إذا زالَ 
يُلْتَحَقُ بالعَدَمٍ من الأصل [ويجعل] ”© كانه نه لم يَكُنْ كما لو أَعْميَ عليه ثم أفاقٌ ولو كان 
تا فى ولد جاري انه دنه موقو عند آبي حنيفة لَك لابه وعنقعما ("» 
سَحيحة لثفاز ولي بناه على أنتَصَوْفَاتٍ لُق موقوفةعندء وعنتهما نال وإذا بت 
اتسعن نسب] ''" الولّدٍ من الأب فقول صارَتٍ الجاريةٌ أمّ ولو [له] " وَلاعُقْرَ رَ عليه عند 
اسحان الا جته ال الى وعن شاي رحمهما اهدب عه ال 


0 0 ار 
)١(‏ في المخطوط : «تستمر». (5) ليست في المخطوط. 
(9) زيادة من المخطوط. (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد). ء: 
(0) زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(8) في المخطوط: «يثبت». 


يبب سح بتاع الصائع 16> 
0 المُشتركة بين الأجتبيّيْن إذا جاءث بِوَّلَّدٍ فادّعاه أحدهما؛ لأنّ الوطءً في نَصِيبٍ 

يكه حَصَلّ في غير املك فيوحِث 220 : نصف العَقْرٍ . 

ولّنا أن الإيلاج المُلَ المُعََقَ من أوَِهِ إلى آخجره | إياذخ وانعة كاه من أزلة إلى ابره 
استيلادًا فلا بد وأنْ يَتَقَدّمّه المِلّكُ أو يُقارته على *” جاريةٍ مملوكةٍ لنفسه فلا عُقْرَ 
[عليه] ”© بخلاف الجارية المُشعركة ة؛ أن نَم ©" لم يكُنْ [لملك] ”© تصيب ينه الشريك 
ماري عار المي لأنّ نصف الجاريةٍ مِلْكّه وقيام أصل | لملك للك يكفي 
ذلك وإثما يبت حُكُمًا للقابت 1/8/41] في تصيبه تَفيةً لشب ضرورة أنه لا يكرا 
000 فوَطْءٌ المُدّعي صادَفٌ نَصِيبَّه ونّصيبَ شريكه ولا مِلْك له 
في نُصيبٍ شريكه والوطهٌ في غير المِلْكِ يوجبٌ الحدٌّ إلآ أنه " سَقَطَ لِلشْبْهةٍ فوَجَبَ 
العُقْدُ وهنا النَمَلّكُ نبَتَ شرطًا لعُبُوتٍ النَسَبٍ وصِحَةٍ الاستيلاد وشرط الشّيءِ يكونُ سابقًا 
عليه اراتقار :اك فاوط اذك وزاك تفي لاتب سوة ةلكا وال لقا رجه الرله نضا 
نه عَلِقَّ خُوًا ون كانت الجاريةٌ مملوكةً [له و] ”" لا ولاءَ عليه؛ لأنّ ذلك حُكُمْ الإعتاق 
فِيَسْتَدْعي تدم الرّقّ ولم يوجَدْ ودَعُوةٌ الجدٌّ أبي الأب ولَّدَ جاريةٍ ابن الابنٍ بمنزلةٍ دَعْوةٍ 
الأب عند انجدايه أو عند انجدام وِلَاييِه . 

(فأمًا) عند قيام ولاييِِ فلا حتى لو كان الجدٌ نضْرانيًا وحافِدٌه مثلّه والأبُ مسلمٌ لم تَصِحَّ 
َعُوةٌ الجدٌ لقيام ولاية الأب . 

وإِنْ كان الأب مَيْنَا أو كان كافرًا أو عبدًا نَصِحّ دَعُوةُ الجدٌ لانقطاع ولايةٍ الأب وكذا إذا 
كان الأبُ مَعْتومًا من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ الدَّعْوةٍ صَحَتْ دَعُوةٌ الجدّ يما قُْنا فإِنْ أفاقٌ 
ثم ادّعَى الجدٌ لم نَصِح دَعْوَئه ؛ لأنْه لما أفاقٌ فقد التَحَقّ العارض بالعَدّم من الأصلٍ فعادتْ 
وِلايهُ الأب فسَقَطْتْ ولايةٌ الجدٌّ. 


ولو كان الأبُ مُرْتَدًا فدَعُوةٌ الجدّ موقوفةٌ عند أبي حنيفة رحمه الله فإ قينَ على 


- راسي اسه بي و 3 00 7 2 2 7 رثك 
الرّدَةِ أو مات صَحََتْ دَعْوَةٌ الجد وإِنْ أسْلْمَ لم نَصِحّ لِتَوَففٍ ولايْتِهِ عنده كد قفي تَصَرّفاتِه 
)١(‏ في المخطوط : «فأوجب». (1) في المخطوط : «ومن وطئ» . 
(") زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : ١هناك؛.‏ 
(0) زيادة من المخطوط. (7) في المخطوط: «أن الحدّ؛ . 


(0) زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «إن؟. 


م __كتب لدعي > هله 


وعندّهما ”'' لا نّصِحُ دَعُو 5 الجدٌ؛ لأنّ تَصَدُفاتِه احا اكاك رات يندا 
هذا إذا وطِئ الأب جارية الابنٍ من غير نكاح (فأمَا) إذا وطلئها بالكاح 5 تق" انث 
من غير دعْوة سّواة وِئها بيكاح صَحيح أو فاسلٍ؛ لأنّ الكاحٌ يوجبٌ الفيراشٌ بنفيه 
صَحيسًا كان أو فاسدًا ولا يتملك الجارية؛ لأنه وطِتها على مِلْكِ الاب بعقدٍ الُكاح وعند 
الشافعيٌ رحمه الله لا يجوزٌ هذا التُكاحٌ وهي من مسائل كتاب التّكاح ويُعْتَقُ الولّدُ على 
أخيه بالقّرابةٍ؛ لأنّ التَمَب إِنْما يَْبْتُ بعقدٍ الئكاح لا بمِلْكِ اليَمِينِ فبقيتِ الجاريةٌ على مِلْكِ 
الابن وقد ملك [الابنُ ©] 9" أخاه ا سي از لك د لبر ا الو 
صارّث أمَ ولد له لِوُجود سبب أموميّة الود وهو ثَباتُ التسبٍ إلا أنه تو قَفَ حَكمُه على 
ُجود المِلكِ فإذا ملكها صارث أمٌ ود له. 
هذا كُلَه إذا اذَّعَى الأبُ ولَدَ جارية ابيِه فأمّا إذا اذَّعَى ولَدَ 4 ولّدِه أو مُدَيَّرَتِه بأنْ جاءثُ 


500 


ولد فتفاه الابنُ حتى انتَقّى َسَبّهِ منه ثم ادّعاه الأبُ يَنْبْت نَسَبّه منه في ظاهر الرّوايةٍ 
وعليه نصف العُقْرٍ . 

ورُوِي عن أبي يوسف رحمه الله أنّه فرق بين ولَدِ أَمٌ الولّدِ وبين ولَدٍ المُدَبّرة فقال لا 
يَنيْتُ نَسَبُ ولَدِأمٌ الول ويَقبْتُ نَسَبُ ولد المُدَبُرةِ من الأب وعليه قيمةٌ الود والعُقر 
والولاء للابن. 

(وجه) هذه الرُوابةٍ أن إنْبات ”*" النَسَبٍ لا يقِفْ على مِلْكِ الجاريةٍ لا مّحالةً فإنُ تَسَبَ 
0١‏ فارع والآء ملف الخرلن. ش 
(وأمًا) القيمةٌ؛ فلأته ولد ثابثُ السب عَلِقَ حُرًا فاش ولَّدَ المَْرورٍ فيكوثٌ حا بالقيمة 
والولاء ”"' لِلابنٍ ن؛ لأنّه اسبّحَمّه بالتَدبيرٍ وأنّه لا يحتملٌ الفسمّ بعد الاستحقاق بخلافٍ ولَّدٍ 
أمٌ الولدِ؛ لأنَّ أمَ الود فراش يمولاها فكان الولَّدُ مولودًا على فراش الابنٍ والمولودٌ على 
فراش إنسانٍ لا يَنبْتُ نسب من غيره وإنٍ انتقَى عنه باتني كما في اللّعَانِ والصّحِيحُ جوابُ 


)١(‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 

. فى المخطوط : «يثبت». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «ثبات». (5) فى المخطوط : «الأمة».‎ )4( 
١ . في المخطوط : «الولد»‎ )5( 


ث2 و 


ظاهر الرٌواية؛ لأنّ الدَسَبَ لا يقبت إلا بالملكِ وأمُ م الولّدِ والمُّدبّرةُ ل يحتملانٍ التَمَنّكَ 
ويَضْمَنُ العْمّْرَ؛ لأنّه إذا لم يَتَمَلّكُها فقد حَصَّلَ الوطْءٌ في غير المِلْكِ وقد سَّقَطَ الحدٌ 
هذا إقاال يعدن الأبث اي الأغرئ يعني عازن اشقه بت '"' الَسَبُ بالإجماع؛. 
لأنْ نَسَبَ ولَّدِ جارية الأجتبئٌ يَندُ يَْبْتّ من المُدَّعي بِتَضْديقِه في النَسَبٍ فَسَبُ ولَّدِ جارية 
الابنٍ أولى يعن على الابن؛ لأن أخحاء ملكه ووَلاوُه له؛ لأنّ الولاء لمَنْ أعنَّقّ ولو ادُّعَى 
ولد مُكائبةٍ ابيه لم يَْبّ تَسَبُه منه؛ لأن الب لا ينبت بدون الملكِ والمكائبة لا تحتمل 
التَمَلّكَ فلا نَصِحُ دعْوَنُه إلا إذا عجَرَتْ فتَنْذُ دَعوَئه ؛ لأنها إذا عَجَرَتْ فقد عادّث قِنَا 
وجُعِلَ المُعارِضٌ كالعَدَمٍ من الأصلٍ فصارَ كما لو اذَعَى قبل الكتابة واللهُ سبحانه وتعالى 


أعلمُ . 
-” بيان ما يظهر به النسب] 


وَأمّا نيان ما يظه به التستب 

5 فيسْتدعي 
شرائطً صِحَةٍ الدَّعُوةٍ © والإقرارٍ بِالنَسَبٍ وسَنَذْكرُه في كتاب الإقرارٍ إلا أنه قد يَظَهَرُ بنفس 
الدّمُوَة وقد ليطي إلا تشتربظة التطبديق فتقول! 

0 
إن كان في يَّدِ نفيه لا يَنْبُتُ يَنْيْتّ نَسَبُهِ من المُدَّعي إلا إذا صَدَّقَه ؛ لأنّه كان في يَّدِ نفسِه 
قرا عن إيطال يد فلا إلا برضاء وإذ لم يَكُنْ في يد نفيه فإما أذ يكوة 
مملوكا وإمًّا أن لم يَكُنْ فإِنْ كان مملوكًا يَنْبْتُ يْيْتُ نسب بنفس الدَّعُوةٍ إذا كان في مِلْكِ المُدّعي 
وقتّ الدّعُوةٍ ون كان في مِلْكِ غيره عند الدّعُوةٍ فإ كان عُلوُه في مِلْكِ المُدّعي نَبَتَ 0 
3 َسَيّه بنفس الدَّعْوةٍ أيضًا وإنْ لم يَكُنْ عُلوقُه في مِلكه لا ينْبْتُ نَسَبه نَسَبّه إلا بمَصّدِيقٍ المالِكِ على 


. فى المخطوط : «يثبت»2. (؟) في المخطوط: «بالدعوى؟‎ )١( 
. فى المخطوط : «بالدعوى» . (5) في المخطوط: «الدعوى؟‎ )*( 
زاد فى المخطوط : «لا يخلو). () في المخطوط: «يثبت».‎ )5( 


م كتب لعن _ > هينه 


ما ذّكّرنا ون لم يَكُنْ مملوكًا فإمًا إن إن لم يَكنْ في ب يَدٍ أحلٍ لا في يد غيره ولا في يد نفسه 
كالصّبيّ المنبوذٍ وإمًا إن كان في يَدٍ أحدٍ كاللّقِيطٍ فنْ لم يَكُنْ في يَد أجل نت سه 
بنفس الدَّعُوةٍَ استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يَنْبْتّ . 

-(وجه) القياس: أنّه اذّعَى أمرًا جائرٌ الؤجودٍ والعَدَّمِ فلا بُدَ (لتْجيح أحدٍ الجانبَيْنِ) ”") 
من مُرَجُح ولم يوجَدْ فلم ”" تَصِحَّ الدّعُوةُ . 

-(وجه) الاستحسان: أنه عاتِلٌ أخبَرَ بما هو مُحْتَمَلُ التُوتِ وكُلٌ عاقل أخْبَر انم 
ُو يجبٌ تَصْديفُه نسي لطن به وهو الأصل إلا إذا كان في تَصديقه ضرَرٌ بالغيرٍ وهنا 
في التَصْديقٍ نَظَرٌ من الجانِبَيْنَ جاب اللّمِيطٍ بالوُصولٍ إلى 2 شَرَفِ النَسَبٍ والحضانة والتَرْبِيةٍ 
وجازب المُدّعي بول يَْتَعِينُ به على مَصالِحِه الدَينيةٍ والدُْيُويةِ ونَضْديقٌ العاقِلٍ في دَعْرَى 
ا ل للك سين عون روي 
الشَّافعيٌ رحمه الله لا يَنْبْتُ إلا من أحدههما ويَتَعيّنُ بهَص بول © القافة على ما ذَكرنا 3 

اق لاون ريق لد إن مق رحد لك نَسَبْه من خمسةٍ وعند أبي 
يوسف رحمه الله من اثنيْنِ وعند محمّدٍ رحمه الله من ثلاثةٍ ةِ وقد مَيَتِ المسألة . 

ولو اذَه امرأتانٍ صَحََتْ دَعْوَتُهما عند أبي حنيفة وعندّهما لا تَصِح وسَتَذْكُرُ الحُجَجَ 
من بعد إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا لم يَكُنْ في يَّدِ أحدٍ فإنْ كان وهو اللَّقِيطً تَبَتَ (" تَسَيْه َسَبّهِ من المُلْتَقِطٍ بنفس الدّعُوةٍ 
استحسانًا والقياسٌ أن لا يبت إلا بابي وقد ذكرتا (وجههما فيما قنع "© وكذا من 
الخارج صَدَقَه المُلتَقَطُ في ذلك أولا © استتحسانًا والقياسٌ أنْ لا يَكْيْتَ إذا كذّبّه . 


« فى المخطوط:‎ )١( 
(؟) في المخطوط ار‎ 
(؟) فى المخطوط : «فلا».‎ 


(؛) أنظر في مذعب الحنفية: الوسيط في المذهب /١(‏ 458). 

(5) فى المخطوط : «بقول». 

(1) مذهب الشافعية : أن إثبات النسب من أبوين غير ممكن فلذلك لزم العرض على القائف» انظر: الوسيط 
فى المذهب (/ا/ 588). 

(0) فى المخطوط : «يثبت». (8) فئ المخطوط: «القياس والاستحسان فيما قبل». 
(9) في المخطوط : «كذبه». 1 


زج افباكن لهذا ترات قطان الا ؛ لأنّ يَدَه عليه ثابتةٌ حَقِيقَةَ وشرعًا 
حتى لو أرادً غيرّه أنْ يَنِْعَه من يَدِهِ جَبْرًا لِيَحْفَظه ليس له ذلك والإقرارٌ إذا تَضْمّنَ إبطالَ 
حق الغيرٍ لا يَصِحٌ . 

وجه الاستحسابء أن يَدَ المدّعي لمع ِلصّيّ من يد الملْمقِطِ؛ ؛ لأنه يقومُ بِحَضَانّيهِ وتَرْبِيتِه 
ويَتشَرَفٌ بالنسَبٍ فكان المُدّعي به أولى وسَواءٌ كان المُدّعي مسلمًا أو ويا استحسانًا 
والقياسٌ أنْ لا نَصِحّ دَعُوةٌ الذَمَّ . 

(ووجهه) أن لو صَحَحْنا دَعْوَتَهِ وأثبّتنا نَسَبَ الولّدٍ منه لَلَزِمَنا استمْباعُه في دينِه وهذا يَضرُ 
فلائَصِحٌ دَعْوَنه. ْ ْ 

وجه الاستحسان: أنّه اذَّعَى أمرَين يَنْفَصِلٌ أحذهما عن الآخَرِ في الجمْلةٍ وهو النَسَبُ 
والقت فى الذين: الت نتن عيرور: كون الر أدهت إن 13 زكرن على وين 

ألاترّى أنّه لو أسْلَمَتْ أمّه يُحْكُمٌ بإسلامه وإنْ كان أبوه كافِرًا فيُصَدٌ فِيُصَدَّقٌ فيما يَنْفَعْه ولا 
تمدق قا بع و كن اا 

وذَّكَرَ في النَوادِرٍ أن مَنِ التَقَطَ ليطا فادّعاه نَصْرانيٌ فهو ابنّهء ثم إِنْ كان عليه زي 
المسلمينَ فهو مسلمٌ» وَإِنْ كان عليه زيٌٍّ الشرْكِ بأنْ يكونّ في رَقَبتهِ صَلِيبٌ ونحوٌ ذلك فهو 


على دين التُصارّى . 
هذا إذا أكَرَ الذّمَيُ أنه ابئه؛ فإِنْ أقام البَيّندَ على ذلك فإِنْ كان الشهودُ من أهل الدّمَةٍ لا 


ُفْبلَ هادهم في استفباع الولّدٍ في دينه ؛ لأنّ هذه شهادةٌ تَضَمْئَتْ إبطال يَدِ المسلم وهو 
المُلَْقِطُ فكانت شهادةً على المسلم فلا تُقَْلُ وإ كانوا بخ المتتاجين تفيل ويكون الولد 
على دين فقا بين القرار وبين البيٍ 43/ 4/اب] وذلك أنه مم في إقراره ولا تمه في 
الشَّهادةٍ وسَواءٌ كان المُدَّعي حُرًا أو عبدًا؛ [لأنّه] ”" اذَّعَى شيئَيْن أحدُهما يحتملٌ الفصلٌ 
عر 2 عو الت واد مد لني لقت وال و ايه 

ولو ادّعاه الخارج والمُلَِطْ ما مقط أولى لاستوائهما في الدّغْوة 7" ونفْمٍ الصّبِيّ 
فترَجحُ ('' باليَدِ فإنْ سَبَقَتْ دَعُوةُ المُلتَقِطِ لا تسمّمٌ دَعُوة الخارج؛ لأنّه َي َبَتَ نَسْنْه فق فل 


. في المخطوط : «أن لا». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الدعوى». (:) في المخطوط : «فيترجح؟.‎ )*( 


0 كتف تولك هلته 


يُتصَرَرُ تبون من غيره بعدّ ذلك إلا أنْ يُقِيمَ اليد لأنّ الدَّعُوةَ لا تُعارِضٌ البَينة . 

ولو ادّعاه خارِجانٍ فإِنْ كان أحدهما مسلمًا والآخَر ذْمَيّا فالمسلمُ أولى؛ لأنْه يْبَعُه في 
الإسلام فكان أنْمَعَ لِلصَّبِيّ وكذا إذا ادَعَنْ مسلمةٌ وذِمَيَةٌ فالمسلمةٌ أولى ولو شَهِدَ لِلذّمَىّ 
ماماو و ادلم ركان تمر للممبا ؛ لأنَ الحَجَّبَيْنٍ وإنْ تَعارَضْتَا فإسلامٌ المُدّعي كافٍ 
ولو كان أحدهما خُرًا وَالْآخَرُ عبدًا فالخُرُ أولى؛ ؛ لأنه ألمَمُ لِلّقيطٍ وإنْ كانا حُرَيْن 
مسَلمَيْنِ فِإنْ ذَكَرَ أحدُهما عَلامةٌ في بَدَنِ اللّمِيطٍِ ولم يَذْكُرٍ الآَحَرُ فوائَقَتُ دَعْوَنُه العلامة 
فصاحبّها '" أولى لِرجْحَانٍ دَعُواه بالعَلامةٍ؛ لأنّ الشَرعَ ورَدَ بالتّْجيح بالعَلامةٍ في الجُمْلةٍ 
قال الله تبارك وتعالى في قِصَّةٍ سينا يوسف عليه أفضّلُ التّحيّةِ: «وَمهِدَ سَاهِدٌ يَِنْ 
هلها إن كانت كَمِيِصُمٌ هذ من قبل قَصَدَ َهْرٌ من لكين © وإن كن مَِيِصُمٌ قل من دثر 
فَُكَدّمْتْ وهر مِنّ لصَّدِونَ © فَلمَا رما قَمِيِصَمْ كذ ين دُبْرٍ مَالَ إِنَمْ من كد ل 26 
عظِِم 4 [يوسف :14-15] جعل قَدَّ النّميص من خَلْفٍ دَليلَ مُراوَدَيَها | إِيّاه لما أنّ ذلك علامةٌ 
جَذْيها ”" إيّاه إلى نفسها والقَدُ من قُدَام عَلامةَ دَفْعِها ياه عن نفسها. 

وكذلك قال أصحابنا في لُوْلْئِيٌ وباغْ في حانوتٍ واحلٍ هو في أيديهما فيه لُوْلُوٌ وإهاب 
فتنارّعا (أنه فيهما) ”" يُنْضَى ء باللُوٍُ وي وبالإهاب لِدَبَاغ ؛ [لأن الطَاهر يَشْهَدُ باللُوُو 
نولي وبالإهاب ب لِلتَبَاغ] 0 

وكذلك قالواة في الرَّوْجَدٍ جَيْنِ اخمَلّفا في مَتاع البَيْتِ أنّ ما يكونٌ لِلرّجالٍ يُجْعَلَُ في يَدٍ 
لوج وما يكوثُ لِلنّساء بدن في يليا لحر ذلك طن الكبداذ ال نقاء على طهر الحغال 
وغالِبٍ الأمر كذا هذا . 

فإنٍ اذَعَى أحدُّهما عَلاماتٍ في هذا ” اللَّقِيِطٍ فواقّقٌ البعض وخالّفٌ البعض ذَكَرَ 
الكَرْخَيُ رحمه الله أنه يَنْبْتُ نَسَبّه منهما؛ لأنّه وقّمَ التَعارْضٌ في العَلاماتٍ فسَقَط التّْجيحٌ 
بها كأنْ ”'' سَكتَ عن ذِْكْرٍ العَلامةٍ رَأسَا وإِنْ لم يَذْكُرْ أحدهما عَلامَة أصلاً ولَكِنْ لأحدهما 
)١(‏ في المخطوط : «جرها». (؟) في المخطوط: «فيهما أنه؛ . 
(54) ليست في المخطوط. (5) في المخطوط : «بدن». 
(5) في المخطوط : «كأنه». 


نَصَدَقَتٌ 00 


9بوا-يحح باع لصتتععط__ 
ينه فته يُفْضَى له لآنْ الدغوة ”2 لآ تنا رض البَيّنةَ ون لم يَكَنْ لأحدهما بين ننه تيت لبشه 
منهما جميعًا وهذا عندّنا لاستوائهما في الدّعْوةٍ. 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله لا يَنْبْتُ نَسَبّهِ إلآمن أحدهما ويَتَعَيّنُ بقولٍ القافةٍ على ما 
ذّكرنا [والكلامُ مع الشافعيٌ رحمه الله تَقَدّم] ”". 

ولو كان المُّدّعي أكثرٌ من رجلينٍ فهو على الخلافي ”" الذي ذَكَرْناه في الجارية 

ولوقال اح المُدعَيِيْن: هو ابني وهو غُلامٌ فإذا هو جاريةٌ لم يُصَدَّقْ؛ ؛ لأنّه ظَهْرَ كذِبه 
بيقينٍ ولو قال أحدُهما هو ابني وقال الآحرُ هو ابئتي فإذا هو حُنتَى يُحَكُمْ ماله إن كان 
يبول من مَبالٍ الدّجالٍ فهو ابن مُدَّعي البنوةٍ 5 وإن كان يبول من مَبالٍ النْساءِ فهي ابنة مُدّعي 
انمي وإنْ كان يول منهما جميعًا يُعْمَبَرُالسّبْقُ فإنٍ استويا في السّبْقٍ فهو مُشْكُل عند أبي 
حنيفة وعندّهما تُحْتَبَدُ كْرةٌ البَوْلِ فإنٍ اسئَّوّيا في ذلك فهو مُشْكِلُ ؛ لأنّ هذا َكُمُ الحُنقَى 
وينْبّغي أنْ ب يَكْبْتَ نَسَبّه منهما جميعًا . 

ولوقال الملْتَقِطٌ: هو ابني من رَوْجَّتي هذه فصَّدَّقَنِ فهو ابنهما خُرَة كانت الزوجة أو أمة 
حا ل ا لاي ا ررم 
أبي يوسفٌ وعند محمّدٍ يكونٌ خُرٌ 

وجه قول محقد: أن نَسَبّهِ وإنْ ثب َبَتَ من الأمةٍ لَكَنْ في جَعْلِه تَبّعا لها في الرْقَ م ا 
بالصّبِيَ وفي جَمْلِِ حرا مَْفّعةٌ له فيتْبَعُها فيما يَنْمَعُهِ ولا يَتْبَعُها فيما يَضُرُّه كالذّمَيٌ إذا اذّعَى 
يك انوا انك 19 شبهم ته لقاة لا شق لفل كر ارزع وزله) 1*7 ما فلا كذ هذا: 

وجه قول أبي يوسف أنّ الأصلّ أن الولد يبع لأ في ارق والحرَية السو شرو 
بوت النَسَبِ منها أنْ يكونّ رَقيقَا والرق وإِنْ كان يَضُوُه فهو ضرًَرٌ يَلْحَقُه ضرورةً غيره فلا 

م 0 أو أمةٌ ذَكَرَ في الأصل أنّها لا نُصَدَّقُ على ذلك 
حتى تُقِيم اَي أنها وَدَنْه. 


)١(‏ فى المخطوط : «الدعوى؟. (1) ليست في المخطوط. 
(؟) فى المخطوط : «الاختلاف». (4) في المخطوط : «يثبت». 
(50) فى المخطوط : «فى ديئه؟ . 


م كتب لدعوى__ ‏ ” (:5 


ون أقامّتٍ امرأةً واحدةً على الولادةٍ قُبِلَّتْ [4/ 4/اب] إذا كانت خُرَةٌ عَدْلةً أطْلَقَ 
الجوابٌ في الأصلي ولم يَفْصِلٌْ بين ما إذا كان لها رَوْجٌ أم لا منهم مَنْ حَمّلَ هذا الجوابَ 
على ما إذا كان لها رَوْجَ؛ لأنه إذا كان لها رَرْجٌّ كان في تَصْحيح دَعْوَيَها حَمْلُ ”" النَسَبٍ 
على الغيرٍ فلا تَصِحٌ إلآ اَي أو بعضْديي الرّوْجٍ فأمًا إذا لم يكُنْ لها زوج فلا تحن معنى 
التَحْمِيلٍ فيَصِحٌ من غير بَينِ . 

ب ا ا 
والمّئأ ةَ فقال يَنْبّتُ نسب من الرّجلٍ بنفس الدّعُوةٍ و يكت تتتمنيا إلا بي ] 7 , 
ووجه الفرْقٍ أن النَسَبٌ في جانِبٍ الرّجالٍ يَنْبْتُ بالفراشٍ وفي جاب النّساءِ يَنْبْثُ 
بالولادةٍ ولائَنْيُتٌ الولادةٌ إلا بدَليل راك الدّلائل عليها شهادةٌ القابلة ولو اذَّعَنْه ار أنان 
قور اليجاعتد أبن حبيقة ركذا ]ذا كن ايسا عند ودعي "1 رقن ار ين 

المَرْأتَيْنِ أصلاً . 

وجه قولهما أن النَسَبَ في جانب النَّساءِ يَنْبْتُ بالولادةٍ وولادةٌ ولّدِ واحدٍ من امرابَئْن لا 
يتَصَْرُ فلا يَُصَوّرُ نُبوتٌ النَسَّبٍ منهما بخلاف الرّجال؛ لأنّ التَسَبّ في جازبهم يَكبْتُ 
بالفراس 

اح را الا وارلا ا راح م 
قالا إن الحُكُمَ في جانيهن مُتَعََقُ بالولادة َعَم لكِنْ في موضع أمكَنَ وهنا لا يُمْكنٌ فتعَلَّ 
رو يداحتا حجيةا فييك اميه متها وعلن هذا لو إدعاء وجل وائر أنان يلت سه 
ق ال ا ضية 9" اهيا تيك يَنْبْتُ من الرّجل لا غيرُ ولو اذَّعاه رجلانٍ وامرأتانٍ كُلُ 
رجلٍ ”* يدّعي أنه ابن من هله المَرْأةٍ والمَراةُ صَدّكِْ فهو ابن الرّجلين والمَرْاتَين عند أب 
حنيفةً وعندّهما ابن الرّجلين لا غير . 

وأمَا ظهورٌ النَسَب بِالبَيّةٍ ذ فتقول وبالله الؤفيق اليه َظْهَرُ بها التسَبُ مره وتاكدُ ظْهورُه 
أخرى فكُلُ نَسَبٍ يجوثٌ تبون من المُدّعي إذا لم يحتمل الظّهِورَ ِالدّعُوةٍ أصلاً لا بنفسها 
)١(‏ في المخطوط : «تحمل». (؟) ليست في المخطوط . 

() في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد) . ٌْ 

(4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة». (5) في المخطوط: «واحد؛ة. 


ساسح باع الصتائع 4_1 
ولا بقَرينةٍ القَصْديتٍ بأنْ كان فيه حَمْلُ النَسَبٍ على الغيرٍ ونح ذلك يَظَهَرُ الي وكذاما 
احكمَلَ الظّهورَ بالدَّْوة لكنْ بقّرينةٍالَصدِيق إذا انعم العَضديقٌ وكلوة 117 :]يفنا باليقة وكل 
كن سمل الور لو لقره اك رارزا فيا ا الى لشي رج 
المُلْتَقِط أو غيره - وتَبّتَ نَسَبّهِ من المُدَّعي ثم ادّعاه رجلّ آخَرُ وأقامَ البَينةَ يَقُضَى له؛ لأنّْ 
النَسَبَّ وإِنْ ظَهَرَ بنفس الدَّعْوة لَكِنْهِ غيرُ مُوَكّدِ فاحبَمَلَ البطلانَ بابي . 

وكذائر العام رجلاو نجاق أنام احدقه 1د نضاهة 1101 أرتى زها فلن وإذا 
تَعارَضَتٍ البَيتَانِ في النَسَبٍ فالأصل فيه ما ذَكّرنا في تَعارْضٍ البَيتَميْنِ على المِلّكِ أذ نه إِنْ 
أمكنّ رجح إحداهما على الأخرى يُهْمَلُ بالراجح وإث تَعذَرَاترجيخ يُعْمَلُ بهما إلا أن 
هناك إذا تَعَذَّرَ التَْجيحٌ يُعْمَلُ بحل واحدةٍ ”" منهما من وجو بقدر الإمكانٍ وهنا يُعْمَلُ بكُلّ 
واحدةٍ ”" منهما من كُلَْ وجو ويَكْبّتُ النَمَبُ من كُلَّ واحدٍ من المُدَّعِيَيْنِ لإمكانٍ (إنْباتٍ 
الب وَل وانين) ”؟) من الدن على الكمال وابيقصالة"كوق الشيع:الواخر مطلركا انين 
على الكمالٍ في زَّمانٍ واحل. ْ ْ 

[إذا عمَرَشّنا هذا فتقول] 0 : جُمْلةٌ الكلام فيه أن تَعارْضَ البييْنِ إِمَا أن يكونّ بين الخارج 
وبين ذي اليَّدِ وإما أن يكونَ بين الخارِجَيْنِ وبين ذي | يد فإنُ كان بين الخارج وبين] © 
ذي اليد فين ذي الي أولى ؛ [الأهما اسويا في البَيْن فيُرَجَحُ صاحبٌ اليد بالِيَدِ وإن كان 

بين الخارِجَيْنٍ وبين ذي اليّدِ] ”'' فإِنْ أمكنَ تَرْجِيحُ أحدهما بوجو من الوجوه من الإسلام 
والحُريةٍ والعَلامةٍ واليّدِ وقوّةٍ الفراشٍ وغيرٍ ذلك من أَسْبابٍ التَرْجيح يُعْمَلُ بالرّاجح ون 

الس لا ل ل 
الآحَر أنه عبد يُقْضّى للدي اذَّعَى أنّه ابنّه ؛ لأنّه يَدّعي الحُرَيّةَ والآحَرُ يَدّعي الرّقٌ فبَيّنة ع 
الحَرَيْة أقَوّى . 

وكذلك لو أقامٌ أحدهما البَيّنةَ أنه ابنُه من هذه الحُرَةٍَ وأقام الآَحَرُ البَبّنةَ أنه ابنُه من هذه 
الف يك ا رول ويا لله 


)١(‏ في المخطوط : «يظهر». (؟) في المخطوط : #واحد). 
() في المخطوط : «واحدا. (4) في المخطوط: «ثبوت نسب واحد». 
(6) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . 


ولو أقامٌ كُلْ واحدٍ منهما البَْنة أنه ابنه من امرأةَ حُرَةَ فهو ابن الرَجلينٍ وابنُ المَْائَيْنِ 
على قياس قولٍ أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما ابنُ الرّجلينٍ لا غيرَ (لِما مَيّ) " . 

ولو ادّعاه رجلان ووُقْتَتْ بَيّنَةٌ كل واحدٍ منهما فإنٍ استّوّى الوقْتانٍ نَبَتَ التَمَبُ منهما 
لاستواء البَيْتَتَيْنِ ولو كان وقثُ | ا سِنّ الصّبِيٌ فِيُعْمَلُ عليه ؛ ؛ لأنه نه كم 
عَذْلِ إن أشكل سِئْه فعلى قياس قولٍ أبي حنيفةً يُقُضى لأسْبقِهما وقنًا وعندهما يُقُضَى 
لهما. 

وجه قولهما أنّه إذا أشكل السّنْ [4/ ١6أ]‏ سَقَطَ اعتِبارٌ التاريخ أصلاً كأنهما سَكّتا عنه 
ولأبي حنيفة رحمه الله أله إذا أشكَلَ السَنُ لم يَضْنْحْ حُكُمًا فبقيّ الحُكْمْ للتاريخ فيرجحُ 
الأسْبَّقُ ولو اذّعَى رجل أن اللّقيط ابن وأقامَ اليد وادّعَتٍ المَرْأةٌ ”" أنه ابنُها وأقامّتِ البَثْنةَ 
فهو بينهما لِعَدّم التّنافي بين 7" ثُبوتِ نسَبه منهما كما إذا أذَّعاه رجلانٍ بل أولى . 

وعلى هذا عُلامٌ ة قد احبَلّم اذَعَى على رجل وامرأ '* أنه يتينما وأقامَ البَيّنةَ وادّعَى 
رجل آحَرُ وامرأئه أن الهلام اهما وأقاما الَيْنة َبَتَ نسب الام من الاب والأمٌ الذي 
اذَّعاه الغُلا مُ أنه ابنهما يطل النَسَبُ الذي أنْكَرَه الغُلامُ ؛ لأنَ يتين تَعارَضتا وتَرَجَحَتْ 
َي الام بيد أ هو فيب نيه كالخار جين إذاأفام لبن ولأحايحما يد كن صاحح 
اليَدِ أولى كذا هنا © . 

وكذلك لو كان العُلامُ نَصرانيًا فأقام بَبّئةَ من المسلمينَ على رجل نَصْرانيٌ وامرأةٍ 
نَضْرانيّة وادّعاه مسلمٌ ومسلمةٌ بيْنةٌ العلا أولى ولا تَتَرَجُح بَيْنةُ المُدّعي المسلم ؛ ؛ لأنّه لا 
يَدّ له وإ كان مسلمًا وإنْ كان بَيّنةُ الملا (من التصارّى) 7" يُقُْضَى بالخلا اليد 
والمسلمة ؛ لأنّ شهادةً الكافِرٍ على المسلم غيرُ مقبول فالتَحَقَتْ بِالعَدَم ف فبقىّ فبقي مُجَدَدُ الدّعْوةٍ 
فلا تُعارِضٌ البَينةَويُجبرُ العلا على الإسلام . 

فده ف جو سان اال يساعك تراك ال وول مَنُه هذه في مِلكه وأقامً البَيّنةَ على 


)١(‏ فى المخطوط : «وقد مرت المسألة؛. 

)1١(‏ فى المخطوط : «امرأة». (*) في المخطوط : «في». 
(4) فى المخطوط : «امرأته». (0) في المخطوط : «هذا». 
(7) في المخطوط : «نصراني؟. 


ذلك واذّعَى خارجٌ أنّ العُلامَ ابثه ولَدَنِْ الأمةٌ في كه وأقام البَينةَ فإن كان العُلامُ صَغيرًا لا 
تَكَلّمُ يُقُْضَى ا ل ا ل 
وإ كان كبيرًا يتكلم فقال أنا ابن الآحَرٍ ؛ قم يُقُضَّى بالأمةٍ والعُلام للخارج ؛ لأنّ العّلامَ إذا كان 
كبا يكل ف يَدِ نفيه فلي التي يدّعيها القُلامْ أولى . 

وكذلك لو كان العُّلامُ ولَدَ حُرَوِ وهما في يد رجلٍ فأقامٌ صاحبٌ اليد البَيّنةَ على أنه وُلدَ 
على فراشيه والعُلام يَتكَلَمُ ويَدّعي ذلك وأقام الخارج البينةَ على له ”" يقْضَى بِالمَرَأَةٍ 
وبالولّدٍ لِلّذي هما في يَدِه لما كنا وإِن كان الذي في يَدِه من أهلي الذّمَةٍ والمَرأةٌ ِمَيةٌ وأقامَ 
شهودًا مسلمينَّ يُقْضَى بِالمَرْأَةٍ والولّدٍ للدي هما في يَدِه؛ لأنّ شهادةً المسلمينَ حُجَةٌ 


6 م فو 


ولو أقامً الخارِجٌ البَيّنةَ على أنه تزوّجّها في وقتٍ كذا وأقامً الذي في يَدِه البيّنةَ على وقتٍ 
دونه يُقْضَّى للخارج ؛ لأنه إذا نْبَتَ سَبُْ أحدٍ النُكاحَيْنٍ كان المَُأَحُرُ منهما فاسدًا فالبَيْن 
القائمةٌ على التُكاح الصّحيح أقرّى فكانت أولى وعلى هذا غُلامٌ قد احَتَلّمَ ادَّعَى أنّه ابن 
لان (ولَدَنْه أمَنه قُلانةٌ على فِراشه) *" وذلك الرّجلٌ يقولٌ: هو عبدي ولد [من] ”" أمَتي 
التي زَّوَجْتها عبدي فُلانًا فوَلَّدَتُ هذا العّلام منه والعبدٌ حَنٌّ يَدّعي ذلك فهو ابن العبدٍ؛ لأنّه 
حارف الفراقان نرائي التكق ريرات الولك روزاق تجح أفزى ؛ لانملا ينتقي إلا 
اللّعانِ وراش المِلّكِ يَثتفي , مجر التفّى فكان فراش التكاح أقوّى فكان أولى . 

ولراائعي الغلام ألغارى العمرو بحر الام قاد د العبدٌ بذلك وقامَتٌ عليه البَيّنَةُ وَادّعَى 
الفؤلق أتذارنه فهواين العبد لما فلنا ويعكن عَقُّ؛ لأنّه ادّعَى نسب والإقرارٌ بالنَسَب يَتَضَمَنُ 
الإقرارٌ بالحُرَيّةِ فإنْ لم يُعْمَلُ في النَسَبٍ يُعْمَلُ في الحُرَيَةٍ وكذلك لو مات الرّجلٌ وتَرَك مالاً 
فأقامَ العُلامُْ البَيّنةَ أنه ابنُ المَيِّتِ من أُمَيِهِ وأقامٌ الآخَرُ البيّنةَ أنّه عبدّه ولَدَنْه أمَنُهِ من رَوْجِها 
الل واتسايي ا ع ل الل 
التُكاح وأنّه أقوّى فإِنْ كان العبدٌ مَيعَا نَبَتَ ”24 تَسَبُ نَسَبٌ العُلام من الحُرٌ ووَرِتٌ منه ؛ لأنَ بين 


)١(‏ في المخطوط : «مثله؟. 
(؟) في المخطوط : «ولد على فراشه من أمته فلانة». 
() زيادة من المخطوط. (؛) في المخطوط : (يثبت» 


الغُلامٍ خَلَتْ عن المُعارِضٍ لاندام الدّعْو “ون الحند كيوك العو ونا اوالله مسياتة 
وتغالى أعلة: 


فحل [في صفة النسب الثابت] 
وَأمَا صِفَةٌ | لنَسّبٍ القَابتٍِ فالنَسَبُ في جازِب النّساءِ إذا تَبَتَ يَلْرَمُ حتى لا يحتمل النْفْىٌ 
أصلا؛ لأنّه في جانِبهنّ يَْبْتُ بالولادةٍ ولا ”" مَرَدٌ لها. 
ل ا ل ل 
ا ا ' (نوعٌ) يَْتَفِي باه بنفس التَفْ من غير لِعانٍ ونوعٌ لا 
نتفي بنفس التَفْي بل بواسطة اللّعَانٍ . 
ماديا - نتفي بنفس التقي فهو تَسَبُ ولد أ م الولّدِ؛ لأنّ فراش ال امقس كن 
غير لازم حتى احكملٌ [4/ ١٠ب]‏ التقلَ إلى غيره بالتويج فاحمّمَلَ الانيفاء بنفس التي من 
غير الحاجة إلى اللَّعَانٍ . 
(وأما) الذي لا يتفي بِمُججَرَدٍ الي فهو نسَبُ ولَّدِ رَوْجةٍ يجري بينهما اللّعانُ وهو أن 
يكود الَّْجانٍ رين مسلمَيْنٍ عاقِلينٍ بالِعينٍ غير مَحدودْنٍ في القذْف على ما ذدكرنا في 
كتابٍ اللّعانٍ لأن فراش التكاح لازِمٌ لا يحتملٌ الل فكان قُويّا فلا يحتملٌ الانيفاه . 
بنفس النفّي ما لم يَنْضَعٌإليه اللُعانُ ولهذا إذا كان العُلوقُ بيكاح فاسدٍ أو شُبْهِةٍ يكاح لا 
اه نَسَبُ الولَدِ بالتفي ؛ لأن الانيفاة بواسطة اللّعَانِ ولا لِعانَ في الكاح الفاسدٍ لانهذام 


الرُرعة حبق العاخل) في كِتاب اللّعانٍ واللّه تعالى أعلمُ . 
(وأمًا الذي) لا يحتمل التَفىَ فهو تَسَبُ ولَّدِ زَوْجةٍ لايخري بينهما اللَّعَان فإذا كان 
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الرَّوْجانٍ مِمَّنْ لا لِعانَ بينهما لا يَنْتَفَى ي نَسَبُ الولَدٍ بالئَفي وكذا التَسَبُ بعد الإقرار به لا 


يحتمل التفى ؛ لأنّ التي يكونٌ إنكارًا بعد الإقرارٍ فلا يُسْمَعُ إلا أن الإقرارٌ [به] 7 زوعان 
نص ودَلالةٌ لما ذكُرنا في كتاب اللَّعَانٍ . 


)١(‏ فى المخطوط : «الدعوى». (؟) في المخطوط: «لأنه لا4. 
(") زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «الطلاق». 
(6) في المخطوط : «على ما عرف» . () زيادة من المخطوط . 


لهسا يسح باع الصناتعجظ_4 
فصل [في حكم تعارض الدعوتين] 

ل ال ا فك في أثناء مُسائلٍ 

م الدَعْوَتَيْنَ في أصل المِلْكِ (والقّاني) في (قدرٍ 
المِنّك) 29 , : 1 ١‏ / 

انا الأؤل: سيل تَعارْض الدَعْوَنَيْنِ في (أصلٍ الِلّكِ) ”"' ما هو سيل تَعارُْضٍ اكد 
فية من طَلَبٍ الترْجيح والعمل بالّاجح عند الإمكانٍ وعند تَعَدرِ العمل بهما بقدرٍ الإمكانٍ 
تَضْحيحًا لِلذَّعْ وبين (" بالقدرٍ المُمْكِنِ . 

وبيانُ ذلك في مسائلَ رجلان اذّعَيا دابةَ أحدُهما راكبُها © وَالآخَرُ مُتَعَلّنُ بيجايها فهي 
لِلرَاكِبٍ لأنّه مُسْتَعْمِلُ لِلدَابَةٍ فكانت في يَدِه (وكذلك) إذا كان لأحيهما عليه حَمْلٌ وللآخَرٍ 
عليه كورٌ مُعَلُنَ أو خلا مُعَلَقَةُ فصاحبٌ الحمْلٍ أولى ليما قُْنا ولو كانا جميعًا راكِبَينِ لَكِنَ 
أحدّهما في السَّرْجٍ وَالآخَرَ رَدِيقُه فهي لهما في ظاهر الرٌواية . 

(ورويّ) عن أبي يوسفّ رحمه الله أنّها راكب ”* السّرْج (لِقَوَةَيَدِه) ”" . 

(وجه) ظاهر الرّوايةٍ أنّهما ”" جميعًا اسئَّوّيا في أصِل الاستِعْمالٍ فكانت الذَابَةٌ في 
أيديهما فكانت لهما ولو كانا جميعًا راكبَيْنٍ في السَّرْجٍ فهي لهما إجماعًا لاستّوائهما في 
الاستعمال. 

ولو اذَّعَيا عبدًا صَغيرًا لا يُعَبّرُ عن نفسِه وهو في أيديهما فهو بينهما؛ لأنّه إذا كان لا 
يُعَبُرُ عن نفسه كان بمنزلة العُروض والبّهائم فتَبْقَى اليَدُ عليه ألا تَرَى أنه واو اذعي صييا 


صَغيرًا مجهولٌ النسَبٍ في يَلِه أله عبدُه ثم كبر الصبِيٌ فادّعَى الحُرَية فالقولٌ قول صاحب 
الِيَدِ ولا تُسْمَعُ دَعْوَى الحْرَيّة إلا ببَينةٍ؛ لأنّه كان في يده وقتّ الدَّعُوةٍ فلا تَرولَ يده عنه إلا 


بدليل. 

)١(‏ في المخطوط : «قدره؛. (؟) في المخطوط : «الأصل». 

(؟) في المخطوط : «للدعوى». (:) في المخطوط: «راكب». 

(0) لي المقطر ل الأراكب و1 () في المخطوط : «لأن استغماله أقوى». 


(0) في المخطوط : «أن الراكبين». 


م كتف لدعوى > هلنه 


(ويمئله) لو اذَعَى غُلامًا كبيرًا أنه عبدُه وقال الام أنا * حُرٌ فالقولٌ قول العُلام ؛ ؛ لأنّه 
ادّعاه في حال هو في يد نفيه فكان القول قوله ولو ادَعَيا عبدًا كبيرًا فقال العبدُ أنا عبدٌ 
لأحدهما فهو بينهما ولا يُصَدَّفُ ق العبدٌ في ذلك وكذا إذا كان العبدٌ في يَّدِ رجل فأكَرَ أنه 
يرجلٍ آخَرَ فالقول قول صاحب اليد ولا يُصَدَّقُ العبدُ في إقراره أنه لغيه ؛ لأنّ إقراره 
الوق إقرادٌ بسُقوط يِه عن نفه فكان في يَدِ صاحب اليد فلا يُسْمَعُ قوله أنه ِغِيرِه؛ لأنّ 
العبدٌ لا قول له . 

م 1 لي دقان تداس ان 
ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ القول قولّ العبدٍ و١‏ مُ بحُرَييه ؛ لأنَ العبد مُتَمَسّكُ ”'2 بالأصل 
إذ الحُرَيَةٌ أصلّ في بَني آدَمْ فكان الظَاهِرُ شاهدًا له . 

اي ل الي أنّه كان عبدًا فقد أقَرٌ روا كم الاصلٍ 
وُبِوتٍ العارض وهو الرّقُ [منه] ”" فصار الرّقُ فيه هو الأصلّ فكان الظَّاهرٌ شاهدًا 


لور 
ولو اذَّعَيا ثوبًا وأحذهما لابسه وال حَرُ مُتَعَلُن بذَيْلِهِ فاللآيسٌ أولى ؛ ؛ لأنه مُسْتَعْمِلٌ 


(ولو تعبا تباط واحدهما جات علية ةو حر تعلق به فهوابيتهنما ولا يكون 
الجالِسٌ ”* بججلوسه والنَوْمٌ عليه أولى لاستّوائهما في (اليَدِ عليه) " . 

(ولو اذَّعَيا) دارًا وأحدُهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسَاكِن (وكذلك) لو كان أحدُهما أخدَتٌ 
فيها شيئًا من بناءِ أو حَمُّرِ فهي لصاحب البناء والتمدر ؛ لأنّ سكَْى الدَارٍ وإحداتٌ البناءِ 
الجر تهات ون اننا عانقا لأ تورلوال يكن شرو مالك ركه 
أحدّهما داخِلٌ فيها والآخَرُ خارِجٌ منها فهي بينهما . 

(وكذا) إذا كانا جميعًا فيها؛ لأنّ اليَدَ على العٌقارٍ لا تَنْبْتُ بالكُوْنٍ فيه وإِنّما تَنْبْتُ 
بِالتَصَرُفٍ فيه [ولو وُجِدَ] ”" حياط يَخيطُ ثوبًا في دارٍ إنسانٍ فاخبَلّفا في التَوْبٍ فالقولُ 
)١(‏ فى المخطوط : «يتمسك». (1) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : اللمولى؟. (5) في المخطوط : «للجالس». 
(0) في المخطوط : «اليدين على البساط». (5) ليست في المخطوط . 


لواحي :"3 الذارة لآ3 القرت وإ ذعان في عل النشياط صورة مهفن يق ساح الثار 
تقتن» لان الشقاط وما ده في "ارد والذار في يلزه فماذفنها''؟ يكون فى قن 
[أيضًا] ”" (حَمَالَ) خَرَجَ من دارٍ رجلٍ وعلى عاتقِه متام فإنْ كان ذلك الحايلٌ يُمْرَفُ 
ببيع ذلك وَحَمْلِهِ فهو له؛ لأنّ الظاهر شاهدٌ له وإنْ كان لا يُعْرَفُ [بذلك] ”© فهو لصاحب 
الدَار؛ لأنْ الظاهرَ شاهدٌ له. 
(وكذلك) حَمَالَ عليه كارّةٌ *» وهو في دار بَرَازٍ اخبَلّفا في الكارَة فإنُ كانت الكارةٌ نا 
يُحْمَلُ فيها فالقول قولٌ الحمّالٍ؛ لأنّ الظّاهِرَ شاهدٌ له وإِنْ كانت مِمًا لا بُحْمَلُ فيها فالقول 
قولٌ صاحب الدَارٍ ؛ لأنّ الظاهرٌ شاهدٌ له 7 . 
رجاه اذا عطائة! ويجداررجل فاعلها بقن اتققا على العلى اميل الإبابعة لم 
يمول عليه قط فهو [لضائد سواء اصطاةة من الهّواءِ أو من الشّجِرٍ أو الحائطٍ ؛ لأنّه الآَخِدُ 
ا اللا فعن 7" تاودا يكزي على حالم أ شه وقد 
قال كك : «الصَيْدُ لِمَنْ أخذه» ( “ وإِنٍ اختَلّها فقال صاحبٌ الدَارٍ اصْطَدْتُه قبلّك أو ورئته 
وأنْكَرَ الصَّائدُ فإنّه يُنْظَرُ إِنْ أخذه من الهّواء فهو له؛ لأنّه الآخِذَُ إِذْ لايَدَ لأحدٍ على الهّواء 
وإِنْ أخذه من جداره أو شّجَرِه فهو يصاحب الدَارٍ ؛ لأنّ الجدارَ والشّجرَّ في يده وكذلك إِنٍ 
املا في أخْلِِ من الهَواءِ أو من الجدارٍ فالقولٌ قولٌ صاحب الذَارِ؛ لأنّ الأصلّ أنّ ما في 
ذاو إنسان يكون فى يذه عمكذازوي عن أبى يوس مسالة لِلِصَّيْر ‏ غلى:هده 
لا 01 
[ولو اذَّعَيا وأحدّهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسَاكِنَ فيها وكذا لو كان أَحُدَتَ فيها شيئًا من بناءِ 
أو حَمْرِ فهي لصاحب البناء والحفْر؛ د الدارورسناك البناء والحفْرٍ تَصَرُفَ في 
الذار نابت فى اؤسولر لم بك هي ان ذلك ولكن ليها واحل فبهاار 2 تجار 


. فى المخطوط : «قول صاحب) . (؟) في المخطوط : «في الدار'‎ )١( 
. (©)تزياذة بن المخطوظ :. (4) ليست فى المخطوط‎ 

(5) الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب وتكوير المتاع. انظر: مختار الصحاح (١/47؟).‏ 
(5) في المخطوط : «لصاحب الدار» . (0) في المخطوط : «لا يعتبر؟ . 


(8) قال الحافظ ابن حجر في الدراية (؟0577/5؟) حديث: «الصيد لمن أخذه؛ لم أجد له أصلا . 
(9) في المخطوط : «الصيد». )٠١(‏ في المخطوط : «التفاصيل». 


سس ابت 
منها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعًا فيها؛ لأنَ اليَدَ على العَقارٍ لا تَنْيْتُ بالكَوْنٍ فيها وإنّما 
تنبت بِالتَصَرُفٍ فيها ولم يوجَدْ] © . 

ولو اذَّعَيا حائطا بين دارَيْنِ ولأحدهما عليه جُذْوعٌ فهو له؛ لأنّه مُسْتَعْمَلٌ للحائطٍ ولو 
كان لِكُلَ واحدٍ منهما [عليه] (" جُذوعٌ فِإِنْ كانت ثلاثةً أو أكثرَ فهي بينهما نصفانٍ سَواءٌ 
ابوث جُذوعٌ كُلّ واحدٍ منهما أو كانت لأحدهما أكثرٌ بعد أن كان لِكُلَّ واحدٍ منهما ثلاث 
جذوع ؛ لأنهما استوّيا في استَعْمالٍ الحائطٍ [بالجذوع] (" فاستّويا في تُبِوتٍ اليّدٍ عليه . 
[ولو أرادَ صاحبٌ البَيْتِ أنْ يَتَبَرَعَ على الآخَرٍ بما زادَ على الثّلائةٍ ليس له ذلك لَكِنْ يُقال 
ل ا الي له 
الزيادةٌ ولا النَرْع] ”*؟ ولو كان لأحيهما [عليه] '* ثلائةٌ ججذوع ' '“ وللآخَرٍ جِذْعٌ أو 
جِذْعانٍ فالقياسٌ أنْ يكونّ الحائطٌ بينهما نصفَيْنِ وفي الاستحسانٍ تكون لصاحب الثلاثة . 
وجه القياس: أن زيادةً الاستِعْمالٍ بكثرة الجَذُوع زيادةٌ من جنس الحُجَةٍ والرّيادةُ من 
جنس الحجّةٍ لا يَقَمُ بها التَرْجيحٌ . ١‏ 

ألا تَرَى أنه لو كان لأحدهما ثلاثةٌ وللآخَرٍ أربعةٌ كان الحائطًٌ بينهما نصِفَّيْنِ وإنْ كان 
استَعمال أحوهها اكثر ذَلَ أن المْقتد أضل الاستكمال لا قدرة وقد استُويا فيه. 

ووجه الاستحسان أنْ يقال د َعَم لكِنَ أصل الاستعْمالٍ لا يَحْصّل بما دون الثلاثة؛ لأنْ 
الجدارَ لا يُبى له عادةً ونّما يُبى لأكثر من ذلك إلا أن الأكثرٌ مِمّا لا نِهايةَ له والقلاثةٌ أقَلٌ 
الجمع الصّحيح فقُيّدَ به فكان ما وراء موضع الجذوع ”" يصاحب الكثيرٍ . ش 
وأمَا موضعٌ الدع الواحدٍ فكذلك على رواية كتاب الإقرار ونا يصاحب القليلٍ حَنّ 
وضع الجذع لا أصل المِلْكِ وعلى رواية كتابٍ الدّعْوَى له موضِمٌ الجدّع من الحائطٍ وما 
وراءه لِصاحب الكثيرٍ . 

و(وجه) هذه الرّوايةٍ أن صاحبٌ القليلٍ مُسْتَعْمِلُ ذلك القدرٍ حَقِيقةً فكان ذلك القدد 
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5 لنطفا ل السمتطوط (9) زياذة من المختطوط: 
(") زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط. 
(5) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «أجذعة». 


(0) في المخطوط : «الجذع الواحد» . 


وجه رولة اقرار مار أ الاسيثمال لايل بالج وَالجِذْعَيْن ؛ لأنّ الحائطٌ لا 
بئى له عاد فلم يَكُنْ شية من الححائط في يِه فكان كُله ف يل صاحب الك إل أله ليس 
له (دَفْعٌُ الججذوع) ''' وَإنْ كان (موضِعٌ الجذع) ”" مملوكًا له لجوازٍ أنْ يكونَ أصل 
الحائط مملوكًا لإنسانٍ ولآحَرَ عليه حَنُ الوضع بخلافي ما لو أقام اَن أنَ الحائطً له؛ لأنّ 
له أن يَذْفَمَ ؛ لأنّ البَيّنةَ حُجَةٌ مُطْلَقَةٌ فإذا أقامّها َبَيّنَ أن الوضعٌ من الأصلٍ كان بغيرٍ حَقٌّ 
[فله] ولاية الذي وليس له ذلك حال عَدَم الْبعنَةِ ؟ ؛ لأنا نما جَعَلْنا الحائط له لظاهر اليد 
والظا هر يَضْلُحُ لِلَفريرٍ لا لِلتَّمييرٍ فهو الفرْقٌ . 
٠‏ ولو كان الحائط مُتَّصِلاٌ [4/ ١ب]‏ ببناء إحدى الدَارَيْنَ انَّصالَ التزاقي وارتِباطٍ فهر 47 
يصاحب الاتَّصالٍ؛ لأنّه كالمُتَعَلّقِ به ولو كان لأحديهما اتّصالٌ التِزاق وللآخَرٍ جُذوع 
فصاحبٌ الجُذوعٍ أولى؛ لاله مُسْمعْلُ للحائطٍ ولا استِمالَ من صاحب الانّصالٍ ولو كان 
لأحدهما اتَّصال التاق واريّباطٍ وللآخَرٍ اال 2 تَرْبيع فصاحبٌ ابيع أولى ؛ لأنّ انُصال 
بيع أة قرَى من انّصالٍ الاليزاقي ولو كان لأحيهما انصالُ] ”* تربع وللآحَرٍ مجذوع 
فالحائطً ِصاحب التَرْبعٍ وإلصاحب المجُذوعٍ حَنّ وضع المجُذوع لَكِنَ الكَلامَ في صورة 
ابيع فتقول 14 لعجاو واغتيره الله أن التوبية مو أن يكوة المناف اليا الحا 63 
مُداخلة حائط إحدى الذَارَيْنِ يُبنَى كذلك كالأرّج ”" والطاقاتٍ فكان بمعنى النّتاج فكان 
صاحبُ الاتّصالٍ أولى . 

وذَكَرَ الكرْحيُ رحمه الله أنّ تفسير التَبيعٍ أنْ يكونّ طرَفا هذا الحائط المُدَّعَى مُداخلينٌ 
حائطً إحدى الدّارَيْنِ وهذا التَفْسيرُ مَنقولٌ عن أبي يونت وحمةالن وي ** الحاصل 
أن المداخلة إذا كانت من جانِبي الحائطٍ كان صاحبٌ الاتّصالٍ أولى بلا خلافٍ وَإِنْ كانت 
من جانِبٍ واحدٍ فعلى قولٍ الطّحاويٌ رحمه الله صاحبٌ الانّصالٍ أولى وعلى قولٍ 
الكَرْخيٌ رحمه الله صاحبٌ الججذوع أولى . 


)١(‏ في المخطوط : «أن يدفع الجذع». )١(‏ في المخطوط: اموضعه». 
(9)ازنادةهن السخطوط ؛ (5) في المخطوط : «نهي». 
(5) ليست في المخطوط. (") زاد في المخطوط : «المدعى». 


(0) الأزج: بيت يبنى طولاًء انظر: اللسان .)7١8/7(‏ 
(8) في المخطوط : #فصار؟. 
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ل لي يي ا 

تين هو أولى. 
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3 لا يُجبَرُ على الرّفْع ”* بل يُثْرَكُ على حاله ؛ لأنَ ذلك ليس من ضروراتٍ مِلْكِ الأصلٍ 
لحل ايسا في الج ار ا القن لني موس تيب لف مهب 
السُّثْلٍِ هو مِلْكُ صاحب السُّمْلٍ ولصاحب العُلرٌ عليه حَقُ القّرارٍ حتى لو أرادٌ صاحبٌ 
السّفْلٍ رَهْ ْم السّقْفٍ مح منه شرمًا (كذا هذا) ‏ جار أن يكونٌ المِنْكُ يصاحب الاتّصالٍ 
ويصاحب المُجذوع حَقّ وضع الجذْع عليه بخلافي ما إذا أقا اَي أنه [له] شان 
الرّفُع وقد تَقَدَمٌ وجه الفرْقٍ بينهما. 

ثم فرَّعَ وروي على ارو لمع شر لا أنه إذا اشترى دارًا وإيرجلي آخرٌ 
دارٌ بِجَنْبٍ تلك الدّارٍ وبينهما حائطٌ وأقا م الرّجلّ البَيّنة أنّه له فأرادٌ المُشتتري 000 
البائع بحِصَّتِهِ من القَمَنِ ِنْ كان مُتَّصِلاً ببناء حائطٍ المُدَّعي ليس له أنْ يرجمَ على البائع ؛ 
اله إذ كا ِل بيناه لم تال ” ابيع فلم يكن يما فلا يكوث للمُشتري حو 
المُجوع وإنْ لم يَكَنْ مُتَصِلاً بيناء المُدّعي وهو مُتّصِلُ بيناء الدَارٍ المَبيعةٍ فللمُشتري أن 
برجعٌ على البائع بحِصَةٍ الحائط من الثَمَنِ؛ ؛ لأنّه إذا كان مُتّصِلاُ بحائطٍ الدَارٍ المَبِيعةٍ تََاوَلّه 
البِيعٌ فكان مَبِيعًا فيَنْبْتٌ الك عند الاستحقاقي وإِنْ كان مُتّصِلاُ بحائطٍ الدَّارٍ المَبِيعَةٍ 
وللآخَرٍ عليه جَذوعٌ (لا يرجمٌ) وهذا يويد رواية الكرْخيٌ أنّ صاحبٌ الججذوع أولى من 
صاحب الانّصالٍ إذا كان من جانِبٍ واحلٍ . 

ولو كان انَصالَ تَرْبِيع واستَحَق ل ار فى الا ا 
على خالا لما ذكرنا ولو كاه لأجدهنا عليه شر د أو بناءً وصاحبه مَقِدٌ 0 


)١(‏ في المخطوط : «على ما ذكرنا». (1) في المخطوط : «فصار». 
() في المخطوط : «فيسقط». (؛) في المخطوط: «الدفع». 
(5) في المخطوط : «كذلك هاهنا» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


(0) في || خطوط : (يتناوله؟ . (8) في المخطوط: «فليس له أن يرجع». 


فالحائطً ِصاحب السّثْرةِ؛ لأنه مُسْتَعْمِلٌ الحائط بالسّثْرةٍ فكان في يَدِه ولو لم يَكُنْ عليه 
ثرون لأحيوهما عليه رادي '' [هو القصَبٌ الموضوعٌ على وأ الجدارٍ فهو] 2 ' 
بينهما ولا يَسْتَحِنٌ (بالغرادي والبواؤي) "١‏ شيئًا؛ لأنود ذل الترلزي 27 على لجان 
20 
ولو كان وجه الحائطٍ إلى أحدهما وَظَهره إلى الآخَرٍ وكات أَنْضَافٌ اللْبن أو الطاقاتٍ إلى 
اوها فلة عكم ركني ومن ذلك عند الى جين وتجم الله والحائط ببتهما وفلد ف (6» 
الحائط لِمَنْ إليه وجه البناءِ وأنْصافٌ اللَّينِ والطّاقاتٍ وهذا إذا جُعِلَ الوجه وقتٌ البناء 
حيئّما بَتَى فأمًا إذا جُعِل بعد البناءِ بِالنَفْشٍ والتَطَيّنِ فلا عِبْرةَ بذلك إجماعًا . 

وعلى هذا الخلاف إذا اذَّعَيا بابًا مُغْلَقَا على حائطٍ بين دارَيْنِ وَالغّلْقُ إلى أحدهما فالبابُ 
لهما عنده ”" وعندهما لِمَنْ إليه العَلْقْ . 

ولو كان للبابٍ عَلِقَانٍ من الجانِبَيْنِ فهو لهما إجماعًا وعلى هذا الخلافٍ حُصٌ بين 
00 0000 
نر إلى القمْطٍ وعندهما الخُصٌُ لِمَنْ إليه القمطً. 

وجه قولهما في هذه المّسائلٍ [4/ ؟18] اعتبارٌ العُرْفِ والعادةٍ فإنَ النَاسّ في العاداتِ 
ِمَلونٌ وجة اليناء وأنصاف اللْبِّ والطاقاتٍ والملْقي والقِمطٍ إلى صاحبٍ ** الذار 
دل الى أنه" ''' فكان في يَدِهِ . ْ 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا وليل اليَدِ في الماضي لا وقتٌ الدّعْوةٍ واليّدُ في الماضي 
لا تَدلُ على اليدِ وقتَ الدَّعْوةٍ والحاجةٌ في 7" إِنْباتٍ اليد وق الدّعْوة ثم في كُلّ موضع 
نمي باليلك لكحدهما لكؤن المذعن فى قر تح حلي الكو لطاطيه إذاطلية نان 


)١(‏ في المخطوط : «هراري». (؟) ليست في المخطوط. 
(©) في المخطوط : «بالهراري والتواري». (؟) في المخطوط : «الهراري». 
(5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(5) في المخطوط: (عند أبي حنيفة» . 

(0) القمط: وااوشادية :لا عافن . انظر: مختار الصحاح .)57١/١(‏ 

(6) في المخطوط : «أصحاب». (4) فى المخطوط : «فدلت». 
)٠١(‏ في المخطوطط: «بناه». )1١(‏ في المخطوط : «إلى». 
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حَلَفَ بَرِىَ وإِنْ نكل يُفْضَى عليه بالتُكولٍ وعلى هذا إذا اختَلّفا في المُرورٍ في دار 
ولأحزعما باح داره إلى تلاك دار قلعا حي لاز فلع عدا حك لاضن الموواو فيه 
حتى يُقيمَ البَيّنَةَ أنّ له في داره طريقًا ولا يَسْتَحِقُ صاحبٌ الباب بالباب شيئًا؛ لأنْ فح 
الباب إلى دار غيره قد يكونٌ بِحَقٌّ لازم وقد يكونٌ بغيرٍ حَقّ أصلاً وقد يكونٌ بِحَقٌ (غيرٍ 
لازم) ”2 وهو الإباحةٌ فلا يَصْلّحُ ليلا على حَقٌّ المُرورٍ في الدَارٍ مع الاحمالٍ . 

ركذا لو شَهِدَ هود أنَ صاحب الدار كان يمه فيها لم يَسْتَحِقٌَ به الشّهاد شيكا شيئًا 
لاحتّمالٍ أنّ مُرِورٌه فيها كان غَصْبًا أو إباحةً ولَيِنْ دَلّتْ على أنّه كان لِحَقٌّ المُرورٍ لَكَنْ في 
الرَّمانِ الماضي ؛ لأنّ الشَّهادةَ قامَتُ عليه فلا يَْبْتُ بها الحقٌ للحالٍ. 

ولو شَهِدوا أنَّ له فيها طريقًا فإن حَدَّوا الطّريقَ فسَمَّوًا طوله وعَرْضّه قُبِلَّتْ شهادَتُهم 
وكذلك إذا لم يَحَدُوه كذا ذكِرَّ في الكتاب . 

ومن أصحابنا رحمهم الله مَنْ حَمَلَ المسألةَ على ما إذا شَهِدوا على إقرارٍ صاحب الذَارٍ 
بالطّريقٍ؛ لأنّ المشهود به مجهولٌ وجهالةٌ المشهود به تممُ صِحَةَ الشَّهادةٍ أمَا جَهالةٌ المََّر 
به فلا تمنّعُ صِحَةَ الإقرارٍ ومنهم مَنْ أجرّى جاب الكتاب على إِطَلاقِهِ ؛ لأنّ الطَريقَ طولّه 
تدر رعس تداز عا قر الماعدافي كنارف الكاس رغاد اليم نكاد هزه شهادة يتخلوم 
فُقْبَلُ وكذلك لو شَّهدوا أنّ أباه مات وثَرَكَ طريقًا في هذه الدّارٍ فهو على ما ذَّكَرئا . 
الو اي سد ار م له 
يَمْتَعَه عن التَسْيِيلٍِ حتى نك اليثنة أذ لداقي هذاه الذار علي اواو لاي نايح 
ل ا 

وذَكَرَ الفقيه أبو اللَّيْثِ رحمه الله أن الميزابٌ إذا كان قَّديمًا فلّه حَقُ التَسِْيلٍ . 

وذَّكَرَ محمّدٌ في كِتابٍ الشُرْبٍ في نَهْرٍ في أرضٍ رجلٍ يسيلٌ فيه الماءُ فاخيَلفا في ذلك 
َالقَوَلَ قول ضناحت' الماء» كآنه إذاكاق يِل فيه الماة كان الثوة معيكولا بالماء فكان التوه 
كتحت بة اد في لو كلاق الميزاب ناذا مرضوء القيجالة نيعا إذالع يكن في 
الميزاب ماءٌ عند الاختلافٍ حتى لو كان فيه ماءٌ كان حُكمُّه حُكُمَ النَهْرٍ واللّهُ سبحانه 
وتعالى أ علمٌ. 


)١(‏ في المخطوط: «لازم». 


ل 2 - يان تست 6 > 


ولو شَهِدوا أنّهم (رَأوا الماء ا 0و في الميزاب فليسث هذه الشّهادةٌ بشيء؛ لأنَّ 
اليل قد يكونٌ بغير حَنٌّ وكذا الشّهادةٌ ما قث ببحَنّ كائن على مام 

ولو شهدوا أنَ له حا في الدَارٍ من حيث العَسْييل فإ : بيّنوا أنّه ماء المَطْرٍ فهو لِماءِ 
المَطرٍ وإِنْ بيّنوا أن له مَسيل ماءِ دائي للعُسْلٍ والوؤضوء فهو كذلك وإذنْ لم يوا ُْبَلُ شهاةئهم 
أيضًا ويكون القولٌ قولٌ صاحب الدَارٍ مع يَميه أله للمُسْلٍ والؤُضوء أ و لماء المَطْر؛ لأنَّ 
أصلّ الحي نبت بشهادة الشهود وبَقيتٍ الضّفةُ مجهولة فين بين صاحب الدَارٍلَكِنْ مع 
اليَمينٍ وإن لم يَكُنْ للم عي بَيّنةَ أصلاً يُمْتَحْلّفْ صاحبٌ الدّارٍ على ذلك فإِنْ حَلَفَ بَرِىٌ 
إن تكل يُقضَى بالتُكولٍ كما في باب الأموالٍ. 

وعلى هذا يُخَرَج اختلافٌ الرَّوْجَيْنِ في متاع البَيْتِ ولا بَينةَ لأحدهما على ما ذَكرنا في 
كتاب التكاح واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك] 
9 الال0 المْتَبَايعَيْنَ في قذر 
090, 
أو المَبيع ف فتقولٌ 
0 المُتَبايِعَيْنِ إذا اختَلما فلا يخلو إمّا أن اختلّفا في النّمّنِ وإما أنٍ 
اخمَلّفا في المَبيع فإنٍ اخملا في الكَمَنِ فلا يخلو إمَا أن اختلّفا في قدر الَمَنِ وإما أن الما 
في جنسه وإما أنِ اخملا في وقته وهو الأجَلٌ فإنٍ اختَلّها في قدره بأنْ قال البائعٌ بعت منك 
هذا العبد بألمَيْ درمّم وقال المُشتري اشتريّت بألني فهذا لا يخلو إمَا أن كانت السّلْعَةٌ 
ا ا ع 0 
"ىمب] تَتَعَيِّرْ وإمّا أنْ ل سح مه اللو ين 
تع تَتَغْيرْ تَحالّا وتّرادًا سَواءٌ كان قبل القبضٍ أو بعدّه أمّا قبل القتبض ؛ فلأنّ كُلّ واحدٍ منهما 
دع ومُدّعَى عليه من وجه؛ لأنَ البائع يَدّعي على المُشتري زيادة نَمَنِ وهو بُنكُ 
والمُشتري يَدَّعي على البائ ئع تسليمٌ المّبِيع إليه عند أداء الألف وهو يُنْكِرٌ فيَتحالَفَانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «رأوه يسيل الماء؟. )١(‏ في المخطوط : «فنحو اختلاف». 
(") في المخطوط : «و2. (4) ليست في المخطوط . 
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هه :3800014 ج2277 ننه 
ِقوله وَلِْ: «واليَمِينُ على مَن نكر 7" . 

وأمًا بعد القبض فكان يَنْبَغي أنْ لا يَحْلِفَ البائع ويكونٌ القولٌ قولّ المُشتري مع يَمِيته؛ 
لأنَ المُشتري لا يَدّعي على البائع شيئًالِسَلامةٍ المَبيع له والبائمُ يدعي على المُشتري زيادة 
َمَنِ وهو يُنْكرُ فكان القولٌ قوله ”" مع يميه اا جا ور اي اير 
الجانِبَيْن بص خاصٌ وهو قوله يك : «إذا اختَلّفٌ المُتَبايعَانٍ تَحالّفا وتَرادًا» "ويْبْدَا بيَمِينٍ 
المُشتري في ظاهر الرُواية وهو قولُ محمَدٍ وأبي يوسف الآخَرُ وفي قوله الأول ينيمي 
البائع ويقال إن قول أبي حنيفةً رحمه الله . 

والصّحيحٌ جوابٌُ ظاهر الرّوايةٍ؛ لأنّ الِيّمِينَ وظيفةٌ المُنِكِرٍ والمُشتري أشَّدُ إنكارًا من 
البائع ؛ لأنّه مُنكرٌ في الحالينٍ جميعًا قبل القبضٍ وبعده والبائعٌ بعد القبض ليس بِمُئْكِرٍ ؛ 
لأنْ المُشتري لا يدعي عليه شيئًا فكان أَشَّدَّ إنكارًا منه وقبلَ القبض إِنْ كان مُنْكِرًا لَكِنّ 
المشتري :سيق بَنُ إنكارًا منه؛ لأنّه يُطالَبُ أوّلاً بتسليم الكَمَنِ حتى يَصيرَ عَْنا وهو يُنْكرُ فكان 
أسْبَقَ إنكارًا من البائع ذ يميه فإ ككل زمه غْرَى البائع ؛ لأنّ الكول يذل أو إقراة: 
وإِنْ حَلّفَ يَحْلِفٌ البائعٌ ثم إذا تَحالَّا هَلْ يَنْفَسِحُ 02 57 
فسخ القاضي . 

امكل التدايخ رحمهع تسق تنشد لأنهما إذا تحالفا 
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م 


01 ل ك5 تَجَديدٍ العقدٍ الأ 
احتمال الفائدة ثابتٌ لاحّمالٍ التَصْديقٍ من أحدهما لِصاحبه والعقد المُنْعَقِدُ قد يَبْقَى لفائدةٍ 
مُحْتَمَلةٍ الؤجودٍ والعَدّم ؛ لأنه امد بيّينٍ فلا يول لاحتّمال عَدَّمٍ الفائدة على الأصلٍ 


المَعْهودٍ في الثَابتِ بيَقين؛ أنه لا يول بالاحتمالٍ فلا يَنْفسِحُ إلا بمَسْخٍ القاضي وله أن 
يَمْسَحَّ لانهدام الفائدةٍ للحال؛ ولأنّ المنارّعة لا تَنْدَفِعٌ إلا بِفَسْخْ القاضي؛ لأئهما لما 


)١(‏ سبق تخريجه. (؟) فى المخطوط: "اقول المنكر؟. 
(*) صحيح: أخرجه ابن ماجهء كتاب: التجارات» باب : البيعان يختلفان. برقم (857١؟)‏ من حديث 


نَحالّها صارٌ الكَمَنُ مجهولاً فيَتَارَّعَانٍ فلا بُدّ من قَطْع المُنارّعةٍ ولا تَْقَطِعُ إلا بالقضاء 0 


بالفسخ . 

0 إذا كانت السُلْعةٌ قائمة بعَيْها من غير تمر (فأمًا إذا) ”" كانت تَكَيْرَتْ ثم اخملا في 
قدرٍ القَّمَنِ فلا يخلو إمّا أن تَعَيرَتْ إلى الزيادةٍ وإمًا أنْ تَعَيّرَتْ إلى النّقْصانٍ فإِنْ كان 7 
إلى الرّيادةٍ فإنْ 7 كانت الرّيادةٌ مُتَصِلةً مُتَوَلَدةَ من الأصلٍ كالسّمَنِ والجمالٍ مَتَعَتِ 
ا ال ا 
المشتري العَيْنَ بناءة على أن هذه الزيادةَ تمْئَع الفسحٌ عندهما في عُقَودٍ المُعاوّضَاتٍ فتمنّع 
التَحالُفَ وعندّه لا تمئعٌ الفسحٌ فلا تمت التَحالفٌ وإِنْ كانت الرّيادةٌ متّصِلة غير مُتَوَلّدةٍ من 
الأصلٍ كالصَبْعْ في ي القَؤْبٍ والبناءِ والكَرْسٍ في الأرض فكذلك تمنَعٌ التَحالّفَ عندّهما 
وعنده لا تمعٌ ويَرْدُ المُشتري القيمة [لِمَنْ هما عندّه ؛ لأنّ هذا النَوْعَ من الرّيادةٍ بمنزلةٍ 
الهَلاكِ وهلاكٌ السُلْعةٍ يَمْتعُ التَحالّفَ عندهما وعندّه لا يمت وَيَرْدٌ المشتري الزيادة ]7 

ون كانت الرٌّيادةٌ مُنْفَصِلةٌ مُتَوَلّدةَ من الأصل كالولَّدٍ والأرش والعُثْر فهو على هذا 
الاختلافٍ . َ ١‏ ْ 

إن كانت الرّيادةُ مُتَصِلةٌ ”*' غيرَ مُتَوَلّدةٍ من الأصل كالموهوب (في المّكُسوب) © لا 
تمئَمٌ التَحالّفٌ إجماعًا فيَتَحالّمَانِ 3 المشكري العَيِنَ ؛ لأنّ هذه الريادةً لا تمن الي في 
عُقَودٍ المُعَاوَضاتٍ فلا تممُ التَحالفٌ . 

وكذا هي ليسث في معنى هَلاكِ العَيْنِ فلا : تمتعٌ التَحالّفَ وإذا تَحالا يَرةُالمُشتري 
المَبِيعَ دونَ الرّيادةٍ وكانت الزّيادةٌ له؛ لأتها حَدَنَتْ نَتْ على مِلْكه وتَطيبُ له لِعَدَم تمَكُنِ 
الحِدْثِ فيها هذا إذا تَغَيّرتِ السّلْعةٌ إلى الرَّيادةٍ فأمًا إذا تَعَيررَتْ إلى التُّقْصانٍ في يَّدِ المُشتري 
فتَذْكُرُ حُكُمّه [في موضعه] ”" إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا كانت السَّلْعَةٌ قائمة فأمًا إذا كانت هالكة فلا يَتَحَالّمَانِ عند أبي حنيفة وأبي 


)١(‏ في المخطوط: «بقطع القاضي». (؟) في المخطوط : «فإن». 
(6) في المخطوط : «بأن». (4) ليست في المخطوط . 


(6) فى المخطوط : «منفصلة» . (6) في المخطوط: «والمكسوب». 
68 زياف عرق اللعطويفلة: 
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يوسفَ رحمهما الله والقول قولّ المُشتري مع يَمبِه في مقدار الكَمَنِ فِإنْ حَلَفَ لَرمَه [4/ 
87] ما أمَرَ به وإنْ تكل لَزِمّه دَعْوَى صاحبه . 

وعند محمَّدٍ رحمه الله يَتَحالَفَانٍ ويَرْدُ المُشتري القيمة فإنٍ اخبّلّفا في مقدار القيمة على 
قوله كان القولٌ قولّ المُشتري [مع يَمييه] ١”‏ في مقدار القيمة. 

ولَقَّبُ المسألةٍ أنّ هَلاكٌ السُلْعةٍ هَلْ يَمْتَعُ احالف عندّهما يَمْتَعُ وعندّه لا يَمْتَمُ واحيّجٌ 
بقوله كل : «إذا اختَلّفٌ المُتبايعان تَحَالَفا وتّرادًا؛ . 

0 بت يك احالف مُطَلَقَا عن شرطٍ قيام السلْعةٍ ولا يُقالُ ورد هنا نص خحاصٌ ”" مقي 
سر ا «إذا اختَلفٌ المُتَبايعان والسَلْعَةٌ قائمةٌ بِمَئِنِها تَحالفا وترادًا؛ ؛ 
آذ الغلعك هيدنا آذ الخطلن ا تشك ل عي لفك لحاقي التحدل م ملت التقوض 
بعضها في بعض بل يجري المُطْلَقُ على إطْلاقِه والمُمَيّدُ على َيِه فكان جَرَيانُ الَحانُفٍ 
ل ل ل 
نيلهما [فيحِبٌ العمل بهنا] © جميمًا 

ولا الحدي المشهوة وهو ل لبي على من ل يقي * تالت وه 
الحلِفٌ من الجانِبَيْنِ بعد قبض المَعْقَودٍ عليه ؛ لأنه يل أوجَبَ جنسٌ اليّمينِ على جنس 
المُنكرينَ فلو وجَبت يَمِينٌ لاعلى مُْكِرٍ لم يَكُنْ جني اليمينِ على جنس المُْكرينَ وهذا 
خلافٌ النصّ و والمنْكِرُ بعد قبضٍ المَعْقودٍ عليه هو المُشتري؛ لأنَّ البائعٌ يَدّعي عليه زيادةً 
من وهو يُنْكِرُ . 

039 المتكار سن ول الماع ؛ فلأنَ المُشتريّ لا يَدّعي عليه شيئًا فكان يَنْبَغي أن لا يجب 
التَحالّفُ حال قيام السّلعةٍ أيضًا إلا أنا عَرَْنا ذلك بنَصٌ خاصٌ مُقَيّدِ وهو قولّه يلق : : «إذا 
اختَلفٌ المُتَبايعانٍ والسَّلْعَةٌ قائمةٌ بِمَيِنِها تَحالّفا وتّرادًا؛ . 

وهذا القَيِدُ ثابثٌ في النَصّ الْآخَرٍ أيضًا دَلالةَ؛ لأنّه قال يل وترادًا والتّرادُ لا يكونٌ إلا 
حال قيام السَلْعةٍ فبَقي التَحالّفُ حال هَلاكِ السَلْعةٍ مُثبَْا "© بالخبّرٍ المشهور ويَسْتوي هَلاكُ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «آخرة. 
(") ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: (ينفي». 
(5) في المخطوط : «منفيًاة . : 


كل السَّلْعَةٍ وبعضها في المَنْع من التَحالّفِ أصلاً عند أبي حنيفة . 

وعد اتويوت قلا لشلمة يعن قرع :0 لفسال فى قدو وار لاع وعد 
محمَّدٍ لا يَمْئَعُ أصلاً حتى لو ا: شترى عبِدَيْنِ فَقَبَضُهما ثم هّلك أحذهما ثم اخبّلّفا في مقدارٍ 
القَمَنْ فالقول قول المُشتري عند أبي حنيفةً ولا يَتَحالّمانٍ إلا أنْ يَرْضَى البائمٌ أن يَأحُدَ 
القائمَ ولا يَأحْذُ من من الهالِكِ شيئًا فحيئيذٍ يَتَحالَانٍ . 

وعند أبي يوسف لا يَتَحالّمَانٍ على الهالِكِ والقولٌ قولٌ المُشْتري في حِصَّةٍ الهالِكِ 
ويعحالفانٍ على القائم وتران . / 

وعند محمد يتَحالَّانٍ عليهما ويَدُدُ قيمة الهالِك . 

أمَا محمّدٌ رحمه الله فقد مَرَ على أصله؛ لأنّ مَلاكَ كل السّلْعةٍ عندّه لا يَمْتَمُ التَحالّفَ 
فهّلاكُ البعض أولى . 

وكذلك لأبي يوسفت؛ لأنّ المانِعَ من التَحالّفٍ هو الهلاكُ يعقَدَرُ المَعُ بقدره تَفْديرا 
للحُكم بقدر العِلّةِ ولأبي حنيفة أن الحديت [المشهور] ”" يفي التَحالّفَ بعد قبضٍ 
السَلْعةٍ يما ذكّرنا إلا نا عَرَفْنا ذلك نص خاصٌ والتصضٌ ورد في حال قيام كل السلْعةٍ فبقي 
التَحَالفٌ حال هلك بعضها مَنْفًا بالحديث نا" المشهور؛ ولأنّ قدرَ الثَمَنِ الذي يُقابل 
القائمّ مجهول لا يُمْرَفُ إلا بالحزر والظَنٌ فلا يجودٌ التَحالّفٌ عليه إلآ إذا شاء البائمٌ أن 
يَأَخْذَ الحدّ ”2 ولا يَحُْدَ من تَمَن الهالِكِ شيئًا فحيئَيذٍ يَتَحالّفانٍ؛ لأنّه رَضيّ أنْ يكونً التَمَنُ 
كُنّه بمُقابلة القائم فيخرجٌ الهاللِكُ عن العقدٍ كأنه ما ونع العقدُ عليه وإِنْما وقَمَ على 
القيام * فيَتَحالَفانِ عليه وسَواءٌ كان هَلاكٌ المَبيع حَقيقة أو حُكُمًا بآنْ خَرَجَ عن يِلْكِ 
المُشتري بسبب من الأشباب ؛ لأنَّ الهالِكَ حُكُما يُلْحَنُ بالهاليكِ حَقيقةٌ وقد مر الاختلاف 
فيه وسَواء حَحرَجَ كله أو بعضّه عند أبي حنيفة وأبي يوسف فخُروجُ البعضٍ في المَنْعِ من 
التحالُفٍ بمنزلة ُروج الكل عندّهما؛ لأنْ التَحالْفَ هنا يودي إلى تفريتٍ الصَفْةٍ على 
البائع وهذا لا يجورٌ إلا أنْ يَرْضَى البائعٌ أنْ يَأحُدَ القائم وحِصّةً الخارج من الثّمَنِ بقولٍ 
(17) زياذة من المخطوط . (9).تزيادة من المخطوط: 


(؟) في المخطوط : «بالخبر؛. (4) في المخطوط : «الحي». 
(5) في المخطوط : «القائم» 
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المُشتري فحَيئيِذٍ يَتَحَالَمَانٍ على القائم ويَرْدُ المُشتري ما بَقيَ في مِلْكه وعليه حِصّةُ الخارج 
بقوله وهذا عند أبي يوسف . 

فأمًا عند أبي حنيفةً فلا يَتَحالّمَانٍ في الأخوالٍ كُنّها . 

وأمًا عند محمد فيَتَحالمانٍ؛ لأنّ الهلاك الحقيقيّ لا يَمْتَعُ اتَحالْفَ عندّه (فالحُكُميٌ 
أولى) ”© : ثم هَلاك الكل حكمًا أن حَرَجَ كله عن يلكه لايَمْتَعُ تائف فهَلاكُ البعضي 
أولى وإذا تَحالّا عندّه فإن [4/ 41ب] لك كُلَ المَبيع بأنْ خَرَ ج كُلَّه عن مِلْكه يَددُ 
المُشتري القيمة إن لم يَكُنْ مثليا والمثلٌ إِنْ كان مثليًا . 

وإنْ ملك بعضه بأنْ خَرّجَ البعض ”" عن مِلْكه دونَ البعض يُنْظَرُ إن كان المَبِيعُ مِمَا في 
تبْعيضِه ضرّرٌ وفي تَشْقيصِه عَيْبٌ فالبائعٌ بعد التَحالّفٍ بالخيار إنْ شاء أخذ الباقي وقيمة 
الهالِكِ وإنْ شاء تَرَكَ الباقيَ وأخذ قيمة الكل وإنْ كان المّبيعُ مِمَا لا ضرَّرَ في تَبْعِيضِه ولا 
عَيْبَ في تَشْقيصِه فللبائع أنْ يَأحُذَ الباقيّ ومثلَ الفائتٍ إِنْ كان مثليًا وقيمَتّه إِنْ لم يَكُنْ 
مثليًا . 


ولو خَرَجَتٍ السّلْعةُ عن مِلْكِ المُشتري ثم عادّث إليه ثم اخمَلّفا في مقدار اللَمَنِ تير في 
ذلك إِنْ كان العَوْدُ فسحًا بأنْ وجَدَ به عَيْبًا فرَدّه بقَضاءِ القاضي يَتَحَالمَانٍ ويَرْدُ العَيْنَ؛ لأنَّ 
الفسحٌ رَفْمٌ من الأصلٍ فجُِلَ كأنّه لم يَكنْ وإذا لم يَكُنِ العَوْدُ فسحًا [بأنْ كان مِلْكا جَديدًا 
لا يتَحَالَانٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنّ العَوْدَ إذا لم يَكُنْ فسححا] 9 لا 
يَتَبَيّنُ أنّ الهّلاكَ لم يَكْنْ والهّلاكٌ يَمْتَمُ التَحالّف عندّهما وعند محمّدٍ يَتَحَالّمانٍ ويَندُ 
المشتري القيمة لا الِعَيْنَّ . 

وكذلك لو لم يخرج المع عن ِلكه نكن صار بحال ْنَع ارد بلعَيْبٍ إِمَا بالزيادة وإمًا 
بِالتّْصانٍ أمَا حُكُمُ الزِيادةٍ فقد تعر الحا لبوراقا دم ضار متي على نا 
الأصل؛ لأنّ التُمْصانَ من باب الهّلاكِ فتقولَ إذا انتم تفص **'' المَبِيعٌ في يَدِ المُشتري ثم 
اخمّلفا في مقدار التّمَّنِ لم يَتَحالَّا عندهما * سَواءٌ كان التّقْصانٌ بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بالحكمي أولاً». (؟) في المخطوط : «بعضه». 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «انتقض». 
(5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


المنيع أو يفمل المشتري الس ل بي أوبفعل الباقع ؛ لأنْ تُفْصانَ المبيع هَلاكُ جَزْ 
منه وهَلاك الجَرُءِ وفي المع من الحا هلاال على أصل أبي حنيفة رضي الله عن 
ارك انان اعرد تون السخري ١‏ إيا بان اميا انز نمارةةاريقول التي ١‏ 
بفعلٍ المُشتري ورّضي البائعٌ أن يَأحُدَ المَبِيعَ ناقِصًا ولا يَأحُدُ لأجلٍ التُْصانٍ شيئًا فحيئيذ يليل 
يَتَحَالْمَانٍ ويُتَرَادَانِ وعند محمَّدٍ يَتَحالَمَانٍ ثم البائعُ بعد التَحالّف بالخيارٍ إِنْ شاء أخذ المَبِيعَ 
ناقِصًا ولا يَأحْذُ لأجل التّفْصانٍ شيئًا وإنْ شاء تَرَكَ وأخذ القيمة . 

وقال بعضهم على قولٍ محمد إن اختار أذ المَيْنِيَاحُذُ معها النمْصانَ كالمقبوض 
بالبيع الفاسدٍ وإنْ كان التُّمُصانٌ بفعلٍ الاجتبيّ أو بفعلٍ البائع يَتَحَالّفَانٍ ويَرُدُ المُشتري 
القيمةً عندّه وعندّهما لا يَتَحالّمَانٍ والقولٌ قولٌ المُشتري مع يَمِينِه هذا إذا اختَلّفا في قدرٍ 
التَمَنِ فأمًا إذا اختّلّفا في جنسه بأنْ قال أحدهما النّمَنُ عَيِن وقال الآحَرُ هو دين فإِنْ كان 
مُدّعي العَيْنِ هو البائعٌ بأنْ قال للمُشتري بغت منك جاريّتي بعبدك هذا . 

وقال الفشتري للبائع: اشتريّتها منك بألفٍ درهَمٍ إن كانت التجارية قائمةٌ تَخَالفا وترادًا 
لقوله يك : «إذا اختَلفٌ المُتَبِايِعانٍ والسَلْعَةٌ قائمة بِعَئِئِها تَحالّفا وترادًا» ''' من غير فضْلٍ بين ما 
إذا كان الاختلافٌ في قدر الثّمَنِ أو في جنيبه . 

إن كانت هالكةً عند المُشتري لا يَتَحالّمَانِ عند أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ والقول قول 
المُشتري في الَمَنِ مع يّمِينِهء وعند محمَّدٍ يَتَحالّفَانٍ وهي مسألةٌ هَلاكِ السّلْعةٍ وقد مَرتْ 
وإِنْ كان مُدَّعي العَيْنِ هو المُشتري بأنْ قال اشتريْت جاريّتك بعبدي هذا . 

وقال البائعٌ بْتها ”2 منك بألفٍِ درهّم أو بمائةٍ دينارٍ فإنُ كانت الجاريةٌ قائمةً يَتَحالََانٍ 
بالتصٌ وإِنْ كانت هالكة يَتَحَالَانٍ أيضًا إجماعًا ويَرُدُ المُشتري القيمةٌ إمَا على أصل محمَّدٍ 
فظاهد؛ تكلة كلف عق باتع التطالت ونا عي اسديغا» دلان وجرت 
الِيَمِينٍ ”" على المُشتري ظاهرٌ أيضًا؛ لأنّ البائمٌ يَدّعي عليه ثّمَنّ الجارية ألفٌ درهَم وهو 


[وأمًا وُجوبٌُ اليّمِينِ على البائع؛ فلأنّ المُشتري يدعي عليه إِلْرَامٌ العَيْنِ وهو ينْكِرُ] ”4) 
)١(‏ سبق تخريجه قريبا. (؟) في المخطوط: ابعت». 


(9) في المخطوط : «الثمن». (4) ليست في المخطوط . 


م عبس بجت 
فكان كُلّ واحدٍ منهما مُدَّعيًا من وجهٍ مُنْكِرًا من وجو فيَتَحَالََانٍ ولو كان البائعٌ يَدّعي 
البعض عَيْنَا والبعض دَيْئَا والمُشتري يَدَّعي الكل دَيْنا بن قال البائعٌ بعْت منك جاريّتي 
بعبدِك هذا وبألفٍ درهّم . 

رقا الأسعري قر يك جنا زكلت نالك رق فزن كان لقره رهوالخاة فالغا تاليا 
بالتَصٌ وإِنْ كان هالِكًا فهو على الاختّلافٍ ولو كان الأمرٌ على العَكْسٍ ”2 من ذلك 
كأنْ *" يَدّعيَ البعض عَيْئًا والبعضٌ دَيْئَا والبائعٌ يَذّعي الكل دَيْنَا بْأنْ قال المُشتري اشتريْت 
منك جاريتك بعبدي هذا وبألفٍ [4/ 14]] درهَم وقيمةٌ العبدِ خمسوائةٍ. 

وقال البائمٌ بِعْنّك ”" جاريّتي قله بالقددر حدفاذ كانت الجاريةٌ قائمةً تَحالّا وتّرادًا 
بالتصٌ وإِنْ كانت هالكةٌ يَتَحالَانٍ أيضًا إجماعًا إلا أنّ عندهما © تُقَسَّمُ الجاريةٌ على قيمة 
العبدٍ وعلى ألفي درمّم فما كان بإزاء العَيْنٍ وهو العبدٌ وذلك ثُلْثُ الجارية يَرُدُ المُشتري 
القيمةً وما كان بإزاء الدَيْنِ وهو الألفُ وذلك ثُلّئا الجارية يرد ألفَ درهّم ولا يَرْدُ القيمة 
وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المُشتريّ لو كان يَدّعي كُلَّ © القَمَنِ عَيْنَا كانا يَتَحالّمَانٍِ ويَْدُ 
المُشتري القيمة على ما ذُكّرنا . ١‏ 

ولو كان كُلُّ *"' القَمَن دَيْنَا كان القولٌ قوله ولا يَتَحالّمَانِ على ما مد فإذا كان يدعي 
يمف الكمن عا وتعقتتة دكا ير القيمة بإزاء العين:فالقول قوله بإراء لين اعبياوا لعفن 
بالكل وعند محمد يَتحالانٍ ويَرُدُالمُشتري جميمَ النَمَنِ والله أعلم . 0 ْ 

هذا إذا اختّلّفا في جنس التَّمّنِ فأمًا إذا اثَلََا في وقتّه وهو الْأجَلُ مع اتّفاقهما على 
قدره وجنيه فقول هذا لا يخلو.من أربّعة ”" أوجُه إِمَا أن اخمَلفا في أصل الأجَل وإمًا أنٍ 
ملفا ف قدره وإمًا أ ناحتلفا في مُغييه ونا أن اعلا في قدره ومُضيّه جميعًا فإن اخكلنا 
في أصله لا يَتَحالَفَانٍ والقولٌ قولٌ البائع مع يّمينِه ؛ لأنّ الأجَلَ أمرٌ يُسْتَفَادُ من قِبَلِهِ وهو 
مُنْكِرٌ لِرُجوده؛ ولأنَ الأصلّ في الثَمَنِ هو الحُُلولٌ والتأجيلٌ عارِضٌ فكان القولٌ قولَّ مَنْ 


)١(‏ في المخطوط: «القلب». (؟) في المخطوط : «بأن كان المشتري». 
(5) في || خطوط : «بعت منك4 . (4) في المخطوط: «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(0) في المخطوط : #جميع». (1) في المخطوط: «يدعى جميع» . 


(0) في المخطوط : «ثلاثة» . 


:يط سح باتع الصنئع ج/__>- 
يَدَّعى الأصلّ وإِنٍ اخبّلّفا في قدره فالقولٌ قولّه أيضًا لما قُلْنا. 

وإنٍ اخملا في مُه مع اهما على أصله وقدره فالقول قول المُشتري أله لم يض ؛ 
لأنّ الأجَلَ صارَ حَنا له بتَصادُقِهما فكان القول فيه قوله وإنٍ ابلا في القدرٍ والمُضيّ 
عبيعا نفك الداع : الأجَلْ شَهْرٌ وقد مَضَىء وقال المُشتري : شهْرانٍ ولم يَمُضها فالقول 
قولٌ البائع في القدرٍ والقول قولٌ المُشتري في المُضيّ فيْجْعَلُ الأجَلُ شَهْرًا لم يَمْضٍ؛ لأنّ 
الظَاهرَ يَشْهَدُ للبائع في القدرٍ وللمُشتري في المُْضيّ على ما مر والله أعلم . 

هذا إذا ملك المَبيعٌ كنأو بعضه حقيقةٌ أو حُكُمًا فأما إذا مَلك العاقِدانٍ أو أحدّهما 
والمَبيعُ قائمٌ فاختلف ورَتَتُهِما أو الح منهما ووَرَثهُ المَّتِ فإِن كانت السلْعَةٌ غيرٌ مقبوضة 
تَحالَا وتّرادًا؛ لأنْ للقبض شبَهًا بالعقدٍ فكان قبض المَعْمَودٍ عليه من الوارث بمنزلةٍ ابتِداء 
العقدٍ منه فيججري بينهما "١‏ المَحائّفُ إلا أنَ الوارت يَحْلِفُ على الِلْم لا على البَّاتٍ؛ 
لأنه يَخْلِفُ على فعل الغيرٍ ولاعِلْمَ له به ون كانت السُلْعةٌُ مقبوضةٌ فلا تَحانّفَ 
عندّهما ”2 والقولٌ قولٌ المُشتري أو ورََيِه بعد موه وعند محمَّدٍ يَتَحالَفَانٍ. 

والأصلٌ أن مَلاكَ العاقد بعد قبضٍ المَعْقَود عليه كهّلاك المَْقود عليه ومَلاكُ المَغْقود 
عليه يَمْتَُ التَحالّفَ عندّهما فكذا هَلاكُ العاقِدٍ وعند محمّدٍ ذلك لا يَمْتَعُ من التَحالّفٍ كذا 
هذا. 

والصّحيحٌ قولّهما؛ لأنْ الخبرَ المشهور : َع من التحالّ لكنا عَرَْناه نص خحاصٌ حال 
بم اعافةي؛ أنه بوث "كات المي اقبي من جد منه فم ابيع ولم 
يوجّدْ من الوارِثِ حَقِيقةً فبّقي التَحالّفٌ بعد مَلاكِهما أو مَلاكِ أحدهما مَنْفَيًا بالخبّر 
المشهور والله أعلم . ش 

هذا إذا الفا في القمنٍ أما إذا اخملا في المَبيع فتقول لا يخلو المبِيعُ من أن يكون عَيْا 
أو دَيْنَا وهو المُسَلَّمُ فيه فإ كان عَيْنا فاختَلا في جنسه أو في قدره بأنْ قال البائعٌ : بغت بغت 
منك هذا العبد بألفٍ درهم» وقال المُشتري : اشتريْت منك هه الجارية بألف درهَمٍ أو 
قال البائع : بغت منك هذا العبد بألفٍ درهّمء وقال المُشتري : اشتريْت منك هذا العبدَ مع 


(3) تن المخطرط ١‏ ليتهمة, (؟) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(*) في المخطوط: «أوجب». 


هذه الجارية بألفٍ درهّم تَحالّفا وتّرادًا يقوله يلِِ: «إذا اختَلّف المَُبايِعانٍ تَحالّفا وتّرادًا . 

ون كان دَبْنَا وهو المُسلمُ فيه فاخملَها (فتقولٌ: اختلافهما) 2 في الأصل لا يخلو من 
ثلاثة أوجُهِ (إِمَا) أن اختَلّفا في المُسَلم فيه مع اتّفاقهما على رَأسٍ المالٍ (وإما) أن اختلّفا 
في رَأس المالٍ مع اثّفاقِهما في المُسَلم فيه . 

تا أن خلا فيهما جميمًا ناكلا في المسلم في مع اهما على َأس المال 
(فإِمًا) أن اخمَلّما في - جنس المْسَلمٍ فيه (وإما) أن اختَلّفا في قدره (وإمًا) أن اختلفا في صِمَيِه 
(وإمًا) أن اخملّفا في مَكانٍ إيفائه (وإما) أنِ اختَلّا في وقته وهو الْأجَلُ فإن اخملا في جنيه 
[5/ 85 ب] أو قدره أو صِمَّتِهِ تَحالّفا وتّرادًا؛ لأنّ هذا اختِلافٌ في المَعْقَودٍ عليه وأنّه 
يوجبُ التَحالّف بالتَصٌ والذي يَبْدَأَباليَمِينِ هو المسلمُ إليه في قولٍ أبي حنيفة وهو قول 
أبي يوسف الأوّلُ وفي قوله الآخَرِ وهو قولٌ محمّدٍ هو رَبٌ السَّلَمٍ. 

(وجه) قولهما أن الابْتِداءً باليّمينِ من المشتري كما في ب بيع العَيْنِ ورب السَّلَم هو 
المُشتري فكانت البدايةٌ به. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن اليّمينَ على المنْكرٍ والمُنْكِرٌ هو المْسَلمُ إليه ولا إنْكارَ 
مع ”" وَبٌ اسم فكان ينغي أن لا يت أصلة إلا أن اليف في جانهه تبت بالتص . 

وقد رويّ عن أبي يوسف أيضًا أنّه قال أيُّهما بَدَأ بِالدَّعْوَى يَسْتَحْلِفٌ الآخَرُ؛ لأنّه صارَ 
مُدَّعَى عليه وهو مُْكِرٌ . 

وقال بعضهم: النَميِنُ إلى القاضي يبدأ هما شاء وإنْ شاء أقرَعَ بينهما فيبْدأ بالذي 

ولو اخبّلّفا في مَكانٍ إيفاء المُسَلم فيه فقال رب السَّلّم : شَرَطت عليك الإيفاة في مَكانٍ 
كذاء وقال المُسَلمُ إليه: بل شَرَطْت لَك الإيفاة في مَكانٍ كذا فالقولٌ قولٌ المُسَلمٍ إليه ولا 
يتحالَانِ عند أبي حنيفة وعندهما يَتَحَالَمَانٍ بناء على أنّ مكان العقدٍ لا يتَعَيّنُ مكانُ الإيفاء 
عندّه حتى كان تَرّْكُ بيانٍ مَكانٍِ الإيفاء مُْسدًا لِِسّلَمٍ عندّه فلم يدخل مَكانُ الإيفاء في العقد 
بنفسه بل بالشّرطٍ والاختلافٌ فيما لا يدخل في العقدٍ| إلا بالشّرطٍ لا يوجبٌ التَحالفَ 


)١(‏ في المخطوط : «فاختلافهما». (؟) في المخطوط: «من». 


كالأجَلٍ وعندهما مَكانٌ العقدٍ يَتَعَيّهُ مين تتكانا للإيفاء حتى لا يَفْسّدَ السّلَم, بِتَرْكِ بيانٍ مَكانٍ 
الإيفاء عندّهما فكان المكانٌ داخجلدٌ في العقدِ من غير شرطٍ فيوجبُ التَحَالُتَ والله أعلم . ش 

وإنِ اخملا في وقتٍ المُسَلمِ فيه وهو الْأَجَلَ ف فتقولٌ لا يخلو (إمَا) أن اخملا في أصلٍ 
الأجَل وإما أنٍ اختّلّفا في قدره (وإمَا) أن اختَلّفا في مُضيّهِ (وإمًا) أنِ الفا في قدره ومُضيّه 
جميعًا فإنٍ اخمَلّفا في أصل الْأجَلٍ لم يَتَحالَّا عند أصحابنا القلاثة وعند ذُفرَ تَحالما وتّرادا 
واحتّج بإطلاقٍ قوله ككلهْ: «إذا اختَلف المُتبايِعانِ نَحالّفا وتّرادَاه؛ ولأنْ الاختلاف في أصلٍ 5 
المُسَلمٍ فيه كالاخلافي ''' في صمي ألا رَى أنه لا صِحَة ملم ”" بدونٍ الأجَلٍ كما لا 
كه لديدوة لوقك فسنات الأعل ضما لنتنتوو هن فرعا فيرحت التحالف» 

(ولّنا) أن الأجَلَ ليس بمَعْقودٍ عليه والاختلافٌ فيما ليس بِمَعْقَودٍ عليه لا يوجِبٌ 
التَحانُفَ بخلافٍ الاختلافٍ في الصَّفَةٍ؛ لأنَّ الصّفةَ في الدَّيْنِ مَعْقودٌ عليه كالأججل ) 
والاختلافٌ في الأجَلٍ ©» يوجبُ التَحالّفَ فكذا في السفة و إذا لم يَتَحالَما فإِنْ كان مدعي 
الأَجَلٍ هو رَبٌ السَلّمٍ فالقول قوله ويجورٌ السَلَمْ ؛ لأنّه يَدَعي صِحَةَ العقدٍ والمُسَّلمْ إليه 
يَدّعي الفسادً والقولٌ قولٌ مُدّعي 7 الصّحَة؛ ؛ ولأن المْسَلمَ إليه مُتَعَنْتَ في إثكار الأجَلٍ ؛ 
لأنّه مه والمَعْتُ لا قول له وإ كان هو المُسلَمإيه فالقول قوله عند أبي حنيفة ويجوة 
السّلَمُ استحسانًا والقياسٌ أنْ يكونٌ القولٌ قولّ رَبٌ السَّلّم وي نشد الل وهو قولهها: 

(وجه) القياس أن الأجَلَ أمرٌ [به] ”" يُسْتَفادُ من قبل رب السَلَمِ حا عليه شرعًا وأنه 
مُْكرٌ تبون والقولٌ قولٌ المُتْكرٍ في الشرع . : 

الوجه) الاستحسان أ امسن إلي وى أجل دعي مح العقلدوب اسم 
بالإنْكارٍ يَدّعي فسادّه فكان القولٌ قولّ مَنْ يَدّعي الصَّحَة؛ لأنَّ الظاهرٌ شاهدٌ له إِذ الظَاهرُ 
من حال المُسَّلم اجتَنابُ المَعْصِيةٍ ومُباشَرةٌ العقَدٍ الفاسدٍ مَعْصيةٌ وإذا كان القولٌ قوله في 
أصلٍ الأجَلٍ كان القولٌ قوله في مقدارٍ الأجَلٍ أيضًا . 


. في المخطوط: «أجل». (1) في المخطوط: #بمنزلة الاختلاف»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «للمسلم فيه». (؛) في المخطوط : دفي الأصل».‎ 
في المخطوط : «الأصل». (1) في المخطوط: «من يدعي».‎ )0( 


0) زيادة من المخطوط . 


وقال بعضٌهم القولٌ قولّه إلى شّهْرِ؛ لأنْه أْنَى الآجالٍ فأمًا الّيادُ على شَهْرٍ فلا َقْبْتُ 
إلا الي نادلا في قدره لم يتالا عندّنا خلائًا لور والقولُ قولٌ رب صلم ليما 
ذّكّرنا أن الأَجَلٌ أمرٌ يُسْتَمَادُ من قِبَلِهِ فيرجع في بيانٍ القدرٍ إليه . 

وإِنٍ اخدّلّفا في مُضيّه فالقولٌ قول المُسَلمٍ إليه وصورَتُه إذا قال رَبٌ السَّلّمِ كان 
الأجَلُ ”" شَهْرَا وقد مَضَى وقال المُسَّلمٌ إليه : كان شَهُرًا ولم يَمْضٍ و(إنْ أخَذْت) 9 
السَّلَمَ السّاعَةً [وإنما] 7" كان القولٌ قولَ المُسَّلمِ إليه؛ لأنهما لما تَصادّقا على أصلٍ 
الأجَلِ وقدره فقد صارَ الأجَلُ حَمًا للمُسلم إليه فكان القولٌ في المُضيٍّ قوله ون اخملا في 
قدره ومُضيّه جميعًا فالقولٌ قولٌ رَبّ السّلّم في القدرٍ وقولٌ المسَلمٍ إليه في المعنى © ؛ 
لأنَ الظَاهرَ يَشْهَدُ رب السَّلّمٍ في القدر وللمّسَلم إليه في [4/ 180] المي والله أعلم . 

هذا إذا اختَلّا في المُسَّلمٍ فيه مع انّفاقِهما على رَأسٌ المالٍ فأمًا إذا ابلا في رَأْسِ 
المالٍ مع اتاهما في الحُسَلم فيه تحال وتّرادا أيضًا سَواء الفا في جنس رَأْسٍ المالِ أو 
قدره أو صِفيه يما قُنا في الأخلاف في المُسَلم فيه إل أن الذي يبَأ باليَمِينِ ههنا هو رَبُ 
الل في قولهم جميعًا؛ لأنه المُشتري وهو المّكِرُ أيضًا ون الفا فيهما جميمًا فكذلك 
حالما وتّرادًا؛ لأنهما اخملا في المبيع والثمَنِ والاختلافُ في أحيهما يوجبٌ احالف 
ففيهما أولى والقاضي يَبْدَأ بالِيَمِينِ بأيّهما شاءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم الملك والحق الثابت في المحل] 

َأما بيانُ حَُكُم الملّكِ والحقٌ القابتِ في المَحِلّ فتقولٌ وباللّه التؤفيقُ : 

همالك ولي القصَرٍ للمايك في المملوك باختياره ليس لأحل ولاي الجير علي 
إلإيضرورة ولا لأحدٍ ولايةٌ المع عنه وإنْ كان يَعَضرّرُ به إل إذا َعَلّيَ به حَقُ الغير فيْْتع َم 

عن التَصَّرُفِ من غير رضا صاحب الحقٌّ وغيرُ المالِكِ لا يكونٌ له التَصَرُفٌ في مِلْكِه من 
غير نه ورضاه إلا يضرورةٍ وكذلك حُكُم الحقّ الَايتٍ في المَحِلٌ [الثابت] © . 


)١(‏ في المخطوط : «الأصل». )١(‏ في المخطوط : «إنما أحدث». 
40 زياف ميم البلتمطوط (؛) في المخطوط : «المضي». 
(6) زيادة من المخطوط . : 


إذا مرف هذا فتَقولُ: للمالِكِ أنْ يَتَصَرَفَ في مِلْكه أيّ تَصَرفِ شاء سَواءٌ كان تَصَرٌ 5 
يَتَعَذَّى ضرٌّره | إلى غيره أو لا يَتَعَدَّى فلّه أن يبي في مِلْكِه (مِرْحاضًا أو حَمَّامًا أو رَحَى أو 
تَتورًا) ('" وله أنْ يُفْعِدَ في بنائه حَدَادًا أو قَضَارًا وله أنْ يَحَْفِرَ في مِلْكِه بثْرًا أو بالوعة أو 
ديماسًا *" وإِنْ كان يهِنَ من ذلك البناء ويَتَأذّى به جارٌه وليس لِجاره أن يَمْتَعَهِ حتى لو 
تيا حر داك ازعو ل الك ع التضرتك ف لاقل والمَْعٌ منه 
عاض تَعَلّقِ حَنٌ الغيرٍ فإذا لم يوجَدٍ التعَلّنُ لا يَمْتَمُ إلا أن الاميناعَ عَمَا يُؤذي الجارَ ديانة 
واجبٌ للحَديثِ قال يِه : «المُؤْمِنُ مَنْ أمن جارٌه [بوائقه] ”" ولو فعَلَ شيئًا من ذلك حتى 
وهَنّ البناءً وسَّقَط حائطً الجار لا يَضْمَنُ؛ لأنّه لا صّئْمَ منه في مِلْكِ الغير . 

وغل اهنا ككز لرجال وعلبة لو غير الهدما لم بجا صاحب السقل على بيناء 
السَقْلٍ ؛ لأثد ملك والإنسان لا تك علق جمازة : مِلْكِ نفسه ولَكِنْ يُقالُ لصاحب العُلوٌ إنْ 
شِنْت فابن السٌَفْلٌ من مالٍ نفك وضع عليه عُلوّك ثم امع صاحبّ السّفْلٍ عن الانقفاع 
بِالسّفْلٍ حتى يَرُدّ عليك قيمة البناء مَبنِيّا؛ لأنْ البناء ون كان تَصَرُ فا في مِلْكِ الغيرٍ لَكِنّ فيه 
ضرورةً؛ لأنه لا كه الانتفاعٌ بك نفيه إلا بالتَصَرُفٍ في مِلْكِ غيره فصر ”* مُطلَقًا له 
شرعًا وله حَنُ الُجوع بقيمة اليناء مبنيًا؛ لأن البناة كه ِحُصولِه بإذنٍ الشرع وإطلاقه فله 
ال ا ال ارا 

وذَكَرَ القاضي في شرحه م مُخْمَصَرِ الطّحاويٌّ أن في ظاهر الرُوابة يرجعُ بما أنققَِ وكذا 
كر الخضات أنه يرجم با لق لاله تال , يقد على الانقفاع بالعلوٌ | إلآ بيناء السّفْلٍ ولا 
ضرَّرٌ صاحب السُّفْلٍ في بنائه بل فيه نَفْعّ صارٌ مَأَذونًا بالإثفاقي من قِبَلِهِ دَلالةَ فكان له حَقُّ 
الرُجوع بما أنْمَنَ وهذا بخلاف البثرٍ المُشترَكِ © والدّولابٍ المُشترَكِ والحمّام المُشْترَكِ 
ونحو ذلك إذا خَرِبَتْ فامبّعٌ أحدّهما عن العمارة أنه نه يُجْبَدُ الآَحَدُ على العمارة؛ لأنّ هناك 
ضرورةً؛ لأنّه لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به بواسطة القسمةٍ ؛ لأنّه لا يحتملٌ القسمة والنَّرْكَ ذلك 
تَعْطيلٌ المِلْكِ وفيه ضرَّرٌ بهما فكان الذي أَبَى العمارة مُتَعَنْنّا مَحْضًا في الامتناع ”'' فِيَدْفَعٌ 


. في المخطوط : «خحرجًا أو تنورًا أو حمامًا أو رحّى»‎ )١( 

(؟) الديماس: الحمّام . انظر: اللسان (848/5). 

(*) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «وكان». 
(6) في المخطوط : «المشتركة» . (5) في المخطوط: «الإباء؛ . 


ةي صعسس بلعل ج55 
2 دامر على العمارة» هذا إذا انهّدما بِأَنْمْسِهما فأمًا إذا هدم صاحبٌ السَفْلٍ سَفَلّه حتى 

1 ال ل ا ماح ار رتوار ور 
0 (فتَجِبٌ عليه) ”'' إعاد 

دعل هذ ةين نز ويا ل لول و 0 
وو ا ل ا ار متنا 
ى فته ("" على حَسْب ما ذكّرنا في السّفْلٍ والعُلوٌ . 
وقيل: إنّما يرجعٌ إذا لم يَكَنْ موضع الحائط عَريضًا ولا مْمَكُنٌ كُل واحلٍ منهما أن تبني 


ان 
3 


(فأمًا) إذا كان عَريضًا يُمْكِنٌ قسمَتُه وأنْ يَبنيَ كُلَّ واحدٍ منهما في نّصيبه] ”© حائًا 
وح ب مر نت سكو الا 5 
صاحبه بل يكون مُتبَرّعَا؛ لأله يَبني ”4 مِلْكَ غيره بغير ذه من غير ضرورة فكان مب 
فلا يرجعٌ عليه بشيء. 

ولو أرادَ أحدُهما [4/ 5/ب] قسمة عُرْضْةٍ * الحائطٍ لم تُقْسَمْ إلأعن تَراضٍ منهما 
اسه لآذ ركن واع سفوا امات د رطع اللشقك وني القسمة جنا إبطال حر 
الآخَر من غيرٍ رضاه وهذا لا يجورٌ ويُحْتَمَلُ أنْ يُقال هذا إذا لم يَكُنْ عَريضًا فإنْ كان يُقْسَمُ 
قسمة جَبْرٍ ؛ لأنه لا يَتَضْمّنُ إبطال حَقٌ الغيرٍ ولو كانت الجذُوعٌ عليه لاحيهما فطلب 
أحدّهما القسمة وأبّى الآخَرُ فإِن كان الطَالِبُ صاحبّ الججذوع يُجْبَرُ الآَحَرُ على القسمة؛ 
أله في الانتفاع مُتَعَدْتّ وإِنّما الح يصاحب الجذوعٍ وقد رَضيَّ بسُقوطٍ حَمَه 

وإنْ كان الطَالِبُ مَنْ لاجدْعَ له لا مُجبَُ صاحبٌ الجُذوعٍ © على القسمةٍ؛ ؛ لأنّ فيه 
ل دا يد يَجْبَرُ على 
إِعادَيِه لِما ذكّرنا أنه تف مَحَلَّ حَقٌّ فيجبُ جَيْده ("" على الإعادة. 


)١(‏ في المخطوط : «فيجبر على؟. )١(‏ في المخطوط : «أنفق». 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوطط: «ابنى» . 
(5) في المخطوط : اعرض». (7) في المخطوط: «الجذع». 


(0) زاد في المخطوط : «بالجبر؟ . 


()سبيييسح باتع لصتاعع__ 


ين د ل ا الكو الو 0 
يَْتَحَ بابًا أو يُنْبِتَ "© كوّةٌ أو يَحْفِرَ طافًا أو يَقُدَّ وتدًا على الحائطٍ أو يَتَصَرّفَ فيه تَصَدُفَا لم 
يَكُنْ آله] *” قبل ذلك ليس له ذلك من غير رضا صاحب العُلوٌ سوا أضرٌ ذلك بالعُلر بأد 
أوجَبَ ومَنَ الحائطٍ أو لم يَضُرَ به عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ”*" له ذلك إِنْ لم 

لو ارال ص افو لقان روفي لل بارال اران أو سِرْدابًا فلّه ذلك من غيرٍ 
رضا صاحب العُلرٌ إجماعًا وكذا إيقادُ النَار لِلطّبْخْ أو للحَبْزٍ وضّبُ الماء للعُسْلٍ أو **) 
للؤُضوء بالاتّفاقٍ . 

وعلى هذا الاختلافٌ لو أراد صاحبٌُ العُلٌ أن يُحْدِتَ على عُلوٌه بناء أو يَضَعٌ جُذوعًا لم 
يَكُنْ قبل ذلك أو يَشْرَعَّ فيه بابا أو كنيًا لم يكن قبل ليس له ذلك عند أبي حنيفة سَواءٌ أضرٌ 
بِالسّفْلٍ أو لا وعندّهما له أنْ يَفْعَلَ ذلك مالم يَضُرّ بِالسّْلٍ وله إيقادُ النَارِ وصَبٌ الماءِ 
لوؤُضوء واس حملا منهم من قال لا خلات ببنهم في الحقيقؤ وقوهما تير ول أي 

ري أن صاحب الل يقصَفُ ”© في ملك نفيه فلا َع للق الغير 
وحَقٌ الغيرٍ لا يَمْتَعُ من التَصَفٍ لَعَيْنِِ بل لِما يَتَضرّرُ به صاحبٌ الحقّ . ْ 

ألائرّى أنّ الإنسانّ لا يُمْتَعُ من الاسيِظّلالٍ بجدارٍ غيره ومن الاصْطِلاء ء بنار غيره 


رومير 


ع عر ل ا 1 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن حُرْمةَ التَصَّرُفٍِ في مِلّْكِ الغيرٍ وحَقَّهِ لا يتف على الضّرّرٍ بل 
هو حَرامٌ سَّواءٌ تَضرّرَ به أم لا. 
ألاتَوَى ل ل ل يه ل 
يَتَضْوَرُ به المالِكُ . والدَّليلُ عليه أنه يُباحُ ”” التَصَرُفُ في مِلْكِ الغيرٍ وحَقّهِ برضاهء ولو 


)زياد فى المخطر ط: )١(‏ فى المخطوط : «ينقب». 
() زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : لوعت أبن بوائت :تحمل" 
(45) فى المخطوط: (و؟. (5) في المخطوط: اامتصرف؟» . 


“4 كّ المخطوط: «مباح؟. 


كانت الحُرْمة يما يَْحَقُه من الضّرَر لما أبيح؛ لأن الصّرَرَ لا يَْمِم برضا المالِكِ وصاحب 
الحقٌّ دَلَّ أن التَصَوُفَ في م مِلْكِ الغيرٍ وحَقّه حَرامٌ م أضرَّ بالمالِك أو لا. 

وهنا حَقَّ لصاحب ى ”© علوم باشل قتشم ارات فيه إلا ايه ورخباء لاني 
ما(ضرّبنا من الجثال) لاومو الانسطلل جار ره والاصْطِلاءٌ بنارٍ غيره؛ لأنّ ذلك 
ليس تَصَرهَا في مِلْكِ الغيرٍ وحَقّه إِذْ لا أثَرَ رللك تين لت الخ وختة رين ادف 

وعلى هذا إذا كان مَسيلٌ ماء في قَناةٍ فأراد صاحبٌُ القّناةٍ أنْ يجْعَلّه ميزابًا أو كان ميزايًا 
فأرادٌ أنْ يجْعَلّهِ قَناة ليس له ذلك . 

وكذلك لو أراء أن يجَعَلَ ميزابًا أطوَلَ من ميزابه أو أعرّضٌ أو أراء أن يَسِيلَ ماء مُسَطح آخَرَ 
في ذلك الميزاب لم يَكنْ له ذلك 4 أن ماحت الحق لاتنلك التَصوف ؤيادة على عقه. 

وكذلك لو أراد أهل الدَّارٍ أنْ يَبنوا حائطا ليَسُّدّوا مَسيلّه أو أرادوا أنْ يَنْقُلوا الميزات عن 
موضهه أو يَرْنَعوه أو يُسْفِلوه لم يَكنْ لهم ذلك؛ لأنَّ ذلك تَصَوُفٌ في حَقٌ الغيرٍ بالإبْطالٍ 
وَالتَغْييرٍ فلا يجوز من غير رضا صاحب الحقٌّ. 

ولوبَّتى أصلّ ”" الدَارٍ تسيل ميزابه على ظَهْرِه فلّهم ذلك؛ لأنّْ مقصودٌ صاحب 
الميزاب حاصل في الحالين . 

دارٌ لرجلٍ فيها طريقٌ فأرادٌ أهلّ الدَارٍ أن يبنوا في ساحةٍ الدَارٍ [ما يَقْطَعُ طريقّه ليس لهم 
ذلك؛ لأنّ فيه إبطال حَقٌّ المُرورٍ ويَنْبّغي أنْ يَْرُكوا في ساحة الدّارِ] ”* عَرْضٌ باب الذَارٍ؛ 
لأن عَرْضَ الطريت (مُقَدَ قَدَرٌ بِعَرْض) “بات الذار ولق أراكرْجِلّ أن يَشْسَعَ إلى الطرين 
جَناحًا أو ميزابًا (فتقول عذا):”""في الاعل الا يحكر بن اعد ودوك : ما أنْ كانت 
السّكَةٌ نافذةٌ» وإمًا أن كانت غير نافِذةٍَ. 

إن كانت نافِذةً فإنّه يَنْظُدُ [85/4أ] إِنْ كان ذلك مِمَّا يَضُدُ بالمارَينَ فلا يَحِلَّ له 
أن يَفْعَلَ ذلك في دينِه لِقوله يلهِ: «لا ضرًرَ ولا ضِرارَ ني الإسلام» "' ولو فعَلَ ذلك 


)١(‏ في المخطوط : «صاحب». )١(‏ في المخطوط : «ضرب من المال». 
© 2”) في المخطوط: «أهل». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يتقرر بقدر عرض». (1) في المخطوط : «فهذا». 


(0) صحيح: أخرجه ابن ماجه؛ كتاب الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (7140؟) من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وانظر صحيح ابن ماجه . 


ا 1 
فلِكلٌ وأحد أن نْ بُقْلِمَ عليه ذلك. 


ون كان ذلك مِمًا لا يَضُدُ بالمارّينَ حل له الانيفاٌ به ما لم يعَقَدمْ | إليه أحدٌ بالرّفْع 


وَالنَفْضٍ فإذا تَقَدّمَ | ليه واحدٌ من عُرْضٍ الئاس لا يحل له الانيفاعٌ به بعد ذلك عند أبي 
حنيفةً رحمه الله وعندّهما يَحِلّ له الانتفاٌ [به] ”" قبلَ التقَدّمِ وبعدّه . 

وكذلك هذا الحُكُمٌ في غَرْسٍ الأشجار وبناءً الدّكاكين والجُلوسٍ للبيع والشّراءٍ على 
قارِعةٍ الطّريقي 

(رج) هماما كن ل شزمة الا فح لخر ليس 9" لعي بل لز عن 
الضَّرّرٍ ولا ضِرارَ (' بالمارٍّ فاستّرّى فيه حال ما قبلّ التَقَدُم وبعدّه ولأبي حنيفةً رحمه الله 
أن إشراعَ الجناح والميزاب إلى (طريت العامّة) (*) تَصَوُفٌ في حَقّهِم ؛ لأنَّ هَواء البِقْعةٍ في 
حُكم البفْعةٍ والبقّْعةٌ حَقَّهِم فكذا هَوَاؤُها فكان الانتفاعٌ بذلك ب تَصَّرفَا في حَقٌّ الغيرٍ وقد مَرّ 
أن التصَرفَ في حَقّ الغير بغير إذيه حرام سَواءٌ أضرٌ به أو لا لا أنه َل له الانيفاٌ بذلك 
قبل لقم جود الإذنٍ منهم دَلالةً وهي تَرْك ادم بالتفض والمَصَدُْفٌ في حَقٌ الإنسانٍ 
انه قاع تنا ترفك المطالرة يريع لتقم بعللاي الالال فبّقيّ الانتفاعٌ بالمّبئى تَصَرُفًا 
في حَقٌّ مُشترَكِ بين الكل من غير دنهم ورضاهم فلا يَحِلُ . 

هذا إذا كانت السَّكَةٌ نافذةً فأمّا إذا كانت غيرٌ نافِذةٍ فإِنْ كان له حَقٌّ في التَقْدِيم ”' فليس 
لأهل الم شع لمث لَه ”" في حَقْ نيه وإذ لم يكن له حي في ادي فلّهم 
مَنْعُه سوا كان لهم في ذلك مَضْرٌ د أو لا لما ذَكرنا أن حُرْمةَ التَصَمُفٍِ في حَقٌ الغيرٍ لا تَقِفُْ 
على المَضْرَّةٍ به واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

والله الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد. تم كتاب الدعوى بحمد الله ومنهء 


يتلوه كتاب الشهادات . 

. في المخطوط : «أحد». (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ليست». (؛) في المخطوط: «ضرر».‎ )9( 
في المخطوط : «الطريق». (5) في المخطوط: «القديم».‎ )5( 
في المخطوط : «لأنه متصرف». (8) في المخطوط : «القديم».‎ )0( 


ا ا اي ا ا اي 


الفهرس 


الفهرس 
(الفهرس 
كتاب المضاربةٍ 000 
فصل في أركان المضاربة يف اسم ال با ال ل 1 
فصل في شرائط الركن ال ب لا ا يا ا ا 
فصل في بيان أحكام المضاربة كو ونيا و ننه مكحا قو با و اا 
فَصْلّ في صفة عقد المضاربة 00 
فصل في حكم اختلاف المضارب 7 00 
فصل: فيما يبطل عقد المضاربة مما ود ا ا ا 
كتابُ الهبةٍ 00000 
فصل في شرائطها و ا عب ا الم 
فصل في حكم الهبة 0 
قصل في بيان ما يرفع عقد الهبة ا ا 
كتابُ الرّهْن ل 
فصل في تفصيل الشرائط ا 
فصل في حكم ارهش مع دده دا او ماده و ره ال ا و اه ل ا عات م ا 
فصل فيما يتعلق بحال هلاك المرهون اساسا و ا و 
فصل شروط كون الرهن مضمونا عند الهلاك 25 
فصل في بيان ما يخرج به المرهون عن كونه مرهونا 
فصل في حكم اختلاف الراهن والمرتهن 71 
كتابٌ الْمُرْارَعةَ ا ا 
فصل في بيان شرعية المزارعة رب 221 
قَصْلَّ في ركن المزارعة ل 0 


فصل فى شرائط المزارعة ب 2000 


هاواة قاف دو و ود فاه قاقد وه و .او هد عد موه 


2©» الفهرس 


فصل فيما يرجع إلى الزرع فثمية م ممم ةنم ممم ةم مم ةنم ةنم 666606660600006 [8؟ 
فصل ا ل 
فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع فبميم ةم م ممم ممم ممم 6606600660 15517 
فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه تتميةة ةم مةة ين ة ةن ث ةرم ةل ة ل 1 
فُصْل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة مثثم ممم ممم مم0 6 2.0606 556 
فصل في أنواع المزارعة بثيي يا ممم ةمةي ةنم مم متم ةن ةم ممم ةة ةم ةر ةم 555 
فصل فيما يرجع إلى آلة المزارعة بثمية يمايم مةءة ةي ةلم ةن ةلز ة 0 666 155466 
فصل فيما يرجع إلى مدة المزارعة فبمثة ةيببق ةرم ةم نمم 0 666066606660066 554 
فصل في الشروط المفسدة للمزارعة فبممممم مم ء ممم رمم 6000 558466666660060 
فصل في حكم المزارعة الصحيحة 1 
فصل في حكم المزارعة الفاسدة لي 
فصل فبمية ميقم مي ةمث ةة يم ةمي ةم مة ةيم مة ةق ءام ةا رمم 6060600060 للا 
فصل فيما ينفسخ به عقد المزارعة تتميية ممم ةين ة ةرم ة ءءء ةم 6 ...7 
فصل في حكم المزارعة المنفسخة مثيم ةمي ممم ممم ممم 0606000600060 ١/4...‏ 
كتابٌ المعامّلة نال 
فصل في الشروط المفسدة للمعاملة 000 
فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها ا 
فصل في حكم المعاملة الفاسدة اك 
فصل في الأعذار التي تفسخ بها بثيةفة ب نمم ةيم ممم 060600000000060 ...1837 
فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة ل 
فصل في حكم المعاملة المنفسخة متمم ممم م ممم ممم مم ة ةم ممم م60 00006 758417 
كتابُ الشَْب بمي مم بم مم مةمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6000000 0 0.6000 548 
كتاث الأراضي ا 0 
كتاب المَفْقودِ 0 
فصل في حال المفقود لي ل 


الفهرس 
كتابُ اللقيط 0 


كتابُ اللْقَطةٍ ل 
فصل في أموال اللقطة ل 
فصل في بيان ما يصنع باللقطة 
كتابُ الإباق 0 


فصل في بيان من يستحق عليه 


كتاب الوديعة 0 
فصل في شروط ركن الوديعة 
فصل في بيان حال الوديعة .. 


هاه هاه و قاو وه وهاو و وه وا مه عقو و و وا وه وه وما ولاه مم و مد ناوا م قاقه 


هاها فاع واه و قوع و و و و ووه وو و هاوه و فاو ةا هاوه نواه مه فاه و وفاره 


وهاه ها واو وا وهاو هد واه وا فاه واوا افق اه وهفا اوه و واواهة وده فاءعفد و مث واه فده مفو 


هاه قا فاو ود و وعقا قف وهو وقام فقاو د مدو وما و و و وه وه و ورا و وماف وما عه مد قامعا مامه 


هافاه ها واوا وه و واو و و وا و اع و فقافاهة و قاوه واواوف هو واو وقاقده وا وا فده و5 هو 


هاقا هد و قا واه قاع هه هقاوا و فاو و وا واه واه هو واوا واه قفد فاه وداه ها م هما فو 


فاو وا قاو وق ود وو ووا و ود فو ده واف ةو ووو و هود وه واو وه وم وعاود وه وفد ها فاه 


والوا فقاو و و فهو و وه واو هوه هاو و و اواو و لواو وا و عد مامه عد هاه و وث فاده 


هاه فها فاه ووه وهو ومع هوه فوووا و و واو وا ووو ووه وت واوا مواد وه 


فصل فيما يغير حال المعقود عليه 0 


كتابُ العاربَة 0 


فصل في حكم العقد ل 
فصل في صفة الحكم لي 


هله واوا واو و واو و وه وه وه و واو و و و واو و و وا واه و وهاو وه قوقدم و6 6ه 


ووه ووا فق و ف و و و و و وف و و فادها واه ودهق فاه واو وه وا وه واو ود ها مد 5 مه 


ههه واه واو هو وه عقه هو هه و واو واو وو هو و وود فاق همه ووه مدان وفدوة عه 


دلته 


تع ليما ورصفيي نبااي 2 0 000 
كتابٌ الوقفٍ والصَّدَقَة 0 


فصل في شروط الجواز 3 و الطاعتاسر بك الولتلة ولو حي او و1 
فصل فيما يرجع إلى الموقوف ف تدرو واو 
فصل في حكم الوقف المباشر وما يتصل به 1 
فصل تلطا نادم عابط سمه الوم اباط نور بط ا او ا 1 


كتابٌ الذَّعْوَى 00011 اا 
فصل في الشرائط المصححة للدعوى 11 00 
فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه انه بسيو ووو الو 1 
فصل في بيان حكم الدعوى ا 1[ [ [ [ 00000 
فصل في حجة المدعي والمدعى عليه 5111 00000 


فصل في بيان كيفية اليمين 110[ اا 
فصل في حكم أدائه 1 1 1[ 100000 


فصل في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه اه ع 1 
فصل ايو وكسوم سماو ل اع ا م ا ا 
قَصْلْ في بيان ما يظهر به النسب لاسو و ال 1 
فصل في صفة النسب الثابت [ [ [ز[  [‏ 0000000 
فصل في حكم تعارض الدعوتين فثففةث يقث ةي ةنق ةر نر زنر لز نز لل 60 5:44 
فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك حان لا م ا وا ا 005 


فصل في حكم الملك والحق الثابت في المحل م و ل 0 
الفهرس لوو 209 010000 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
إلسلبن ةر تقر لماش سر مسن رمضان المنطقة الصناعية ب ؟ - تليفاكس 759١4:‏ امام 
امية مكتب القاهرة : مدينة نصر ١١‏ ش ابن هاأنئ الأندلسي ت : ١81١17‏ ) - تليفاكس : ١17.85‏ 4 


